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مقدمة النحقدى 

إن الحمد اة و ن به ورو و ا شن ررر اس و 
سيغات أعمالناء من يهد ا لله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له»ء وأشهد أن لا إله 
ا ود ل ك ل ون ع غ ور 

إيأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون [آل 
رادا ) 

يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
O DEE SE ID i E‏ 

و 
لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فور عظيمًَا [الأحزاب: .]۷١ - ۷١‏ 

اما بعد: 

فإن علم أصول الفقه من أجل العلوم الشرعية وأرفعها قدرًا إذ به تعرف الأحكام 
الشرعية التى هى مناط السعادة الدنيوية والأحروية» وتحصل به ملكة الاستنباط هذه 
الأحكام من الأدلة. 

E ا ا للإمام‎ eih ویعد کتاب:‎ 
EEN EO PE 

* موقف الأصوليين من المنطق والفلسفة اليونانية للأستاذ الدكتور/ محمد 
عبدالر هن مندور. 


» إضاءة على أشهر الأحداث فى عصر الأصفهانى. 


SISE LSA EO SS ٤‏ عن احصول 
*» ترجمة صاحب رالكاشف, الإمام الأصفهانى. 


تر هة صاحب «احصول» الإمام الرازى. 

« الكلام على ,احصول». 

« مقدمة فى علم أصول الفقه مشتملة على: ‏ 

أولا: تعریف غ اسو ا ا ٠‏ 

ثانا : موضو ع أصول الفقه. 

ثالقا: نشا علم أصول الفقه. 

رابعًا: احتلاف العلماء حول واضع علم الأصول. 

خامسًا: مناهج العلماء فى الدراسات الأصولية. 

سادسًا: أصول الفقه والعلوم الأحرى. 

سابعا: فائدة علم أصول الفقه وغايتة. 

ثامنا: وصف النسخ الخطية للكتاب. ٠‏ 

وقبل الشرو ع فى مقدمة التحقيق نشرف بذكر كلمة ألقيت فى جامعة للك محمد 
الخامس با مغرب عن ابن رشد عنوانها «موقف الأصوليين من المنطق والفلسفة اليونانية» 
وهى لأستاذنا وشيخنا إمام الحققين وحاتمة البجتهدين زين الملة والدين» لسان المتكلمين»› 
حجة المناظرين» الشيخ الإمام العام العلامة مفيد الطالبين صدر المدرسين حجة المناظرين 
الأصولى الفقيه المفسر الأستاذ الدكتور/ محمد عبدالر هن مندور. 
۰ # *%* % 


| «موقف الأصوليين من أطنذطق وألفلسفة اليونانية» 

غلا الان فاط غل ان اا ك هر ا شري الان ر مر اة 
والمفتون مبينون عن الله - عز وجل - معنى ما اراد بكلامه» وحاكمون ا أمر الله به 
أن کي > لا يختلف فى ذلك اثنان» بل هو أمر معلوم من الدين بالضرورة» فمن + 
برض بحکم | لله فليس کؤمن» ومن حكم بغير ما أنزل الله فقد ظلم نفسه؛ وهو عند 
اله من الفاسقين المارقين من دينه وشرعه. 

والإسلام - كماهو معلوم لحضراتكم أيها الزملاء الأفاضل - عقيدة وشريعة» 
ونعنى بالشريعة - هنا - الأحكام العملية. وهی التی تسمى فى اصطلاح العلماء ب 
«علم الفقه»؛ كما نعنى بالعقيدة الإبمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الأحر» والقضاء خيره وشره» وهذا ما يطلق عليه فى عرف علماء المسلمين «علم 
العقيدة»» أو التوحيد» أو الكلام. 

وحن المسلمون مكلفون بالعقيدة» وبالأحكام العملية معاء بل لا تصح الثانية ولا 
تقبل إلا بصحة الأولى» فالعقيدة هى الأصل والأساس» والأحكام العملية فرع عليها. 

a E EO 
Rr ENDE 
وللجواب على هذا نقول: العقيدة وإن م تكن عملاء بل معرفة يقينية قائمة بالقلب.‎ 
والمعرفة كيف لا فعل» فنحن مكلفون بالنظر فى وسائلها المؤدية إليهاء والدلائل الدالة‎ 
عليهاء والنظر عمل من أعمال القلب والعقل.‎ 
أت التظر الودئ إل العفيدة وإ يكن غمان وم‎ a 


هذه اخيثية ~ صح التکلیف به» إلا ا نه لیس مقصودا لذاته» بل من حیث هو موصل 
إلى العقيدة» رباب الها تلج مه إل القلب لتقيم فيه آمنة مطمئنة. 


وهذا بخلاف الأحكام العملية من صلاة وحج وجهاد وبيع ونكاح وغير ذلك؛ 
فإنها مقصودة لنفسهاء على المسلم أن يأتى بها فى أوقاتهاء وعلى الكيفية التى طلبت 
فى أدائها بلا حرج ولا مشقة: إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها [البقرة: ١۲۸]؛‏ 
٠‏ فالأحكام العملية منزلة على الأوقات وعلى الحالات» وعلى ما تقتضيه الملصالح ليست 
ها صفة الدوام والاستمرار» وهذا بخلاف العقيدة ها سمة الدوام والعلوق» ومن ثم فهى 
لا تزول. 


والعقيدة كفن مقرراتها منتزعة من النظر فى مخلوقات الله وبدائع صنعه؛ من حيث 
توصل إلى العلم بوجوده تعالی» وأنه رب کل شیء وخالقه. وموجده ورازقه» وأنه 
تعالى متصف بكل كمال» ومنزه عن كل نقص» له السلطان الأعلى ذو الحول والقوة» 
لا إله إلا هوء له الملك والملكوت»› وأنه المستحق للعبادة لا شريك لهء له الدين خالصا. 

ویسدد النظر فی هذا کله کتاب الله تعالی الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد» وسنة رسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
تسليمًا كيرا - فهى فى منزلة الكتاب؛ حيث لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحى 
یو حی. 

والقرآن معجزة الدهر الباقية لا يقدر على مثله بشر» ولو كان بعضهم لبعض ظهيرً 
فهو إذن من عندا لله - عز وحل - بيقين» ورسوله محمد ييي مؤيد بتلك المعجزة الباهرة 
وبغيرها من المعجزات الخارحات عن طوق البشر؛ فهو إذن رسول من الله بيقين. 

فالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ثبتا بالعقل بيقين لا بعترى فى هذا إلا حاهل 
مأفون» أو مبغض مفتون» وماداما كذلك فهما حاكمان على قضايا العقول؛ لأنهاقد 
تذل وتغوى» ويد ر كها الوهن» ويعتريها الوهم ويلتبس فيها الحق بالباطل» والباطل 

على هذا سلف هذه الأمةء وتبعهم عليه خلفهم بإاحسان» من زاغ عنه فقد غوی. 

ومن هذا المنطلق يحق لنا أن نقول: إن العقيدة الإسلامية أساسها ورائدها كتاب ا لله 
تعالى» وسنة رسوله ييي والعقل السليم المسترشد بهماء ومن أحل هذا كانت واحدة فى 
جميع رسالات السماء لا تتبدل ولا تتغير بتغير الرسالات» ولا بالأمم المنزلة عليهم؛ 
ن قضايا العقول المستندة إلى الواقع الدائم لا تتحول» واللّه تعالى منزه عن التغير 
والزوال؛ اقرءوا إن شتتم قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى 


أوحينا إليك وما وصینا به ابراه وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه [الشورى: ۳] وهذا بخلاف الأحكام العملية؛ فإنها وإن كانت عامة وخحالدة 
تبعا لعموم شريعة الإسلام وحلودها؛ فإنها مع هذا قابلة للتغير والتبدل؛ لتنوع أدلتها 
واحتلاف دلالالتهاء وتبدل المصال التى أنيطت بهاء فهى تارة تكون عامة أو مطلقة 
وتارة أحرى خاصة أو مقيدة» وحينا واضخة الدلالة وحينا آخحر حفيتهاء ثم قد تحتمل 
أكثر من معنى وقد لا تحتمل إلا معنى واحداء وتارة تأتى متشابكة متداحلة وأحرى 
متباينة مفارقة» فتتصادق على شىء وینزع کل منها! ی ی شىء آخحر؛ رن أحل هذا 
احتلفت الأحكام وتنوعت. 


ا طالب - رضى الله عنه - قال: لا نزلت: «إو لله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا قالوا: ل ا أفی کل عام؟ فسكت فقالوا: يا رسول 
الله فی کل عام؟ فسکت فقالوا: اسول ا فی کل عام؟ قال: رلا ولو قلت 
aa e ROE‏ 
وإن تسالوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم4 [المائدة: ١١٠]؛‏ فالنهى عن 

والقرآن ينزل؛ حوقف أن ينزل اا ا یق لی لا 
احتماله والقیام به. 


ویوحی هدا انه لا باس TT‏ نزول 2 اع 
لدی . فهمه »وسک مل متون» a‏ قوله و ٫مشل‏ لمن كفل الفرس 
ڈرونی ما ترکک؛ اشا لك من کان اکم پکار سؤاهم» واختلافهم على 
ثم احتلف الفقهاء الإسلاميون فى الأحكام الفقهية الفرعية احتلافا كان مشار 


(0 الآ والتشديد: ا يعرض فى الحائط ویدفن طرفاه فيه a E‏ 
کالعروة وتشد فيها الدابة. ينظر: النهاية لابن الأثیر (۲۹/۱). 


كانوا أحل وأعظم من أن يضيقوا أمرا قد وسعه الدين؛ فيدفعوا الناس فى الخرج 
والمشقة» فالدين يحاولون اليوم التقريب بين المذاهب الفقهية هم فى نظرى من الجهال 
الأغبياء الذين م يفهموا هذا الدين حق فهمه» وتأثروا بافتراءات المغرضين الحاقدين على 
الإسلام؛ بأنه لو كان من عند الله ما وجد الاحتلاف إليه سبيلا. فبدلوا حسناته سيغات» 
وذلك بفهمهم القاصرء ولو كان خيرا ما دعوا إليه لكان أولى بذلك السلف الصال. 

ففقهنا - و لله الحمد - حى متطور» ومتحرك مرن» غير ساكن ولا حامد» صالح 
ل غیره؛ فلعمی فى بصائرهم ولرين على قلوبهم. وإذا كان الاحتلاف سمة الفقه 
الإسلامى فلكى لا يتعاطاه غير المتأهل له وضع له علماء الفقه قواعد وضوابط تحكم 
أصوله» وجحمع آلاته ودلائله التى يستعين بها الفقيه على استنباط الحكم حتى لا يزل 
العقل ولا يغوى. 

وس موا تلك القواعد بعلم أصول الفقه أو بعلم الأصول» وعرفوه بأنه علم بقواعد 

الاد الاق الي ااا اه وهی ا رنه غد اول 
وضوابطه» فهى التى ها اتصال ملاصق باستنباط الفقه من أدلته» والحكم الفقهى كما 
يتوقف على دليله يتوقف كذلك على العلم بكيفية الدليل على الحكم» وهذه الكيفيات 
متنوعة» و كل قاعدة من قواعد الأصول تبين نوعا من تلك الكيفيات. 

المطلب الأول -: أدلة الفقه» والمراد بها الأدلة:التى نصبها الشارع الحكيم للدلالة 
على الأحكام العمليةء وإذا كان الله تعالى هو المتفرد بالحكم فهو أيضًا المتفرد بالدليل 
الذال عليه» فمن شر ع الحكم نصب الدليل عليه. 

وهذه الأدلة منها ما هو متفق عليه» ومنها ما هو مختلف فيه؛ فالمتفق عليه أربعة: 

-١‏ القرآن الحيد: كتاب الله العزيز» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه تنزيل 
من حكيم حميد» حبل ا لله المتين وصراطه المستقيم» من استمسك به هدى» ومن زاغ 
عنه ضلل وحسر الدنيا والآحرة» والعلماء بجمعون على أنه حجحة الله على عباده» وله 
المنزلة الأولى فى استنباط الحكم الشرعى» عقائديا كان أو عمليًا. 


مقدمة التحقيق O TT‏ 
-١ ٠‏ السنة النبوية الشريفة» وهى قول الرسول بب وفعله وتقريره. وهى من الكتاب 
العزيز عنزلة الشرح للمتن» تبين ما حفى منه وتفصل جحمله» وتوضح مشكله» يقول ا لله 
حل شأنه: إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم [النحل: ]٤٤‏ ويقول فى 
وجحوب طاعة رسوله: نإوأطيعوا ١‏ لله وأطيعوا الرسول# [التغابن ¿: ۲[ ويقول أيضا: 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر: ۷ فللسنة المنزلة 
الثانية بعد الكتاب العزيزء على ذلك إجماع السلفن قد او خديتا و قيض الها عرز 
وجل - ها من جمعهاء وبين حقها من باطلهاء وميز بين رتبها المختلفة؛ فليس هناك 
عذر لعتذر» يقول: نعم هى حجة على العين والرأس قبوهاء ولكن من أين لى ثبوتها 
وصدورها حقا عن الرسول الأمين؟ كماتذرع بذلك بعض المغفلين من المفتونين 

بأقوال بعض المستشرقين الحاقدين» ومن جعل الله له نورًا؛ فماله من نور 


- إجماع هذه الأمة التى هى خير أمة أحرجت للناس تأمر بالعروف وتنهى عن 
المنكر وتؤمن با للّه» وقد جعلها الله أمة وسطا شهداء على الناس» وقد عصمها ا لله 
تعالى من أن تحمع على حطأ أو ضلالة يقول الرسول يلة: «لا تمع أمتى على ضلالة) 
وفى رواية: رلا تجتمع أمتى على خطأ» ويقول الله - حل شأنه - متوعدا من شاق 
الرسول أو اتبع غير سبيل المؤمنين: إومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ادى 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مضيرًا [اللساء: ]١١١‏ 
ومن سبيلها ما أجمعت عليه ما دامت لا تحتمع على باطل. 

ولكن ممن يتحقق هذا الإجماع؟ ومن هم أهله؟ أهم كل الأمة بحميع طوائفها؟ أم 
أهل الحل والربط منهم؟ أم ا مراد منهم علماؤها مجتهدون فى كل عصر؟ أو إجماع 
ا ی ا ا ی ا 
بختلفون فی مفهومه و حقیقته؟ 

والذى أراه أن الإجماع نوعان: إجماع على حكم شرعى مستند إلى نص من كتاب 
أو سنة أو قياس على أحدهماء ويتحقق هذا الإجماع من أول العلم الذين هم قدرهة 
RE‏ لأن العلماء LE a‏ 


بکلامه. 


ا ا إوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه 
إلى e‏ وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله 


e ۱۰‏ 
عليكم ور هته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا [النساء: ۸۳] والآية وإن كانت نزلت فى 
المنافقين كانوا يتعمدون إ يذاء المؤمنين بإفشاء أسرارهم؛ فإنها د تعم المؤمنين أيضا الذين لا 
يقدرون مستولية ما يقولون وما يفعلون؛ فإن العبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السبب؛ 
كما یقول علماء الأصول. 

والمعنى: لو كان هؤلاء مؤمنين حقا - كمايزعمون - ماأقدموا على ما أذاعوا 
حتى يرجعوا إلى الرسول #4 وأولى الأمر من المؤمنين» والمراد بأولى الأمر هنا العلما؛ 
لأنهم هم الذين هم قدرة الاستنباط» ولا يجب عليهم الرحوع إليهم إلا وقد وجب 
عليهم طاعتهم» وطاعتهم إنما تكون عند الاجتماع لا عند الافتراق. 

والنوع الثانى: إجماع على حكم شرعى يستند إل المصلحة المرسلة أو بعبارة 
أحرى إلى المصلحة العامة التى و ا ف ی یی کاب ا فر یه 
SS SNS DES‏ 
وكليات الشريعة التى ثبتت متت باستقراء حزئياتها المختلفة وأحكامها المتنوعة. وهذا الحكم 
امستند إلى تلك المصلحة مفوض شرعا إلى أولى الأمر على المسلمين» وطاعتهم فيه 
واجبة ما دام م نالف نصا من نصوص الشريعة الغراء. فإن حالف فهو معصية»› ولا 
طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. اقرعوا إن شتتم قوله تعالی: إيأيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى اله 
والرسول إن كنتم تؤمنون با لله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا [النساء: 
۹]. أمر تعالى بطاعته أولاء وطاعته بالعمل بكتابه» ثم بطاعة رسوله ثانيًا وطاعته 
العمل بسنته» ثم بطاعة أولى الأمر ثالثا؛ فكانت طاعتهم بعد طاعة الله تعالى وطاعة 
رسوله ل فعلم أنها إذا خالفتهما كانت طاعتهما هى التعينةء والمراد بأولى الأمر هنا 
هم أهل الحل والعقد ولابد أن يكونوا من العلماء بالشريعة حيث أمرهم الله تعالى 
و ارغ ل ورس والمراد بالرد إليهما عدم مخالفتهما وإلا لو كان 
هناك خالفة صريحة - لما كان للتناز ع معنى» ولما حاطب الله تعالى الجميع بالإمان» 
ومن شأن المصال أن تختلف فيها الأنظار وتنعدد الآراء. ومن ثم يتعذر فيها الاتفاق؛ 
فكان الواحب اتبا رأى الأغلبية منهم» وهذا هو معنى ماروى عن الرسول - عليه 
الصلاة والسلام -: «عليكم بالسواد الأعظم». 

ومن شأن المصال العامة أنها تتغير وتتبدل بحسب الملابسات وبتغير الزمان واللكان» 
والحكم يتغير تبعا لتغير علته المنيرة له والباعثة غليه. ومن ثم جاز أن يتغير الحكم» 


السد ل E‏ على مسي أنه موز سخ الماع الساق بضأبه 
الأ رل لتد ال نی وماق اہ لان شک الستد إل فلك یکوت سک ال 
N TE ON EAE‏ 
حكمه و الاد به و أن لا أن ل إل الذلل الراع وهو ) 

٤‏ - القياس: ويأتى فى المرتبة الرابعة بعد الكتاب والسنة والإجماع» وعرفه علماء 
الأصول مع التجاوز فى العبارة بأنه إلحاق فرع بأصل فى حكمه لتحقَق مناطه فيه» 
والمراد بالمناط العلة المثيرة للحكم أو الباعثة عليه. وإن کان ا لله تعالی لا یدفعه شیء إلى 
شىء ل ایا هو کمال قدرته و حکمته» ولكن اللطف بعباده اقتضی ربط الأحكام بعلل 
وأسباب حتى يعلم المکلف متى تحب ومتى تؤدى» وأين يتعين عليه أن يقف وينتهى. 
وهذه العلل التى ربطت بها الأحكام هى فى واقع الأمر الدلائل على ثبوت 
الأحكام؛ لأن الحكم كما هو من الله تعالى؛ فدليله كذلك لابد وأن يكون منصوبا من 
قبله تعالى» وعلة الحكم منه تعالى فلتكن هى الدليل عليه. 
يصح تعريفه بأنه مساواة فرع لأصله فى حكمه وعلته؛ لأن المساواة لازم وجود العلة 
والحكم فى كليهما؛ فهى متأخرة عنهما فكيف تكون دليلا على الحكم» والدليل له 
رتبهة التقدم على مدلوله؟ 

فتسمية العلة بالقياس؛ إما تسمية خحاطئة» وإما مع التجوز فى العبارة؛ لأنها ركنه 
الأعظم. 

فلله تعالی على حکمه دلیلان: ظاهر هو النص» وخحفى وهو علته التى أنيط بها 
الحکې إلا أن جال العلة دائما أعم من أفراد افص ومشمولاته» فحيثما وحد النص 
وحدت العلة» وليس من الضرورى أنه كلما وحدت العلة وجد النص» فقد توجحد فى 
e e‏ 
OS‏ : إنهما دليلان تظاهر 


) على حکم واحد. 


والقياس .معنى العلة الجامعة بن المقيس والمقيس عليه حجة ظنية دائمّا؛ لاحتمال أن 
يكون عل العلة المنصوص على حكمه جزء العلة فلا تتعدى العلة حيتعذ إلى محل آخي 
وقد تكون فى الواقع غير ما بدا للمجتهد. ومن هنا أنكر الظاهرية حجة القياس» اللهم 
إلا أن يكون منصو صا على علته؛ فيك ا ی ا کا 
شبهات واهية لا ترقى إلى مصاف الأدلة حت ى تدفع حجية القياس. 


ولسنا هنا فى مقام إثبات حجيته حتى نفيض فى هذاء ونطيل القول فيه» والقول فيه 
ذو شجون»ولکنى أكتفى فى هذا امقام بذكر آية من كتاب الله تعالى م أر من تعرض 
ها فى إثبات حجية القياس وهى فى نظرى كافية فيه» قال حل شأنه لإوعلم آدم 
الأسماء كلها ثم عرضهم على الملانكة فقال أنبنونى بأسماء هؤلاء إن كنعم صادقين 
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا [البقرة: .]۳١‏ اعترف الملائكة بوقوفهم عند 
النص» فلو كان علم آدم كعلمهم لا يعدو النص - ما كان له فضل عليهم فى 


استحقاقه الخلافة فى الأرض دونهم 


ومع هذا فقد اشترط الأصوليون حجية حجية القياس من حيث علته أن يشهد نها شاهد 
من الشرع بالاعتبار بأن يترتب Cw‏ النص الذى استنبطت منه فى أى محل 
وحدت» ما یؤ کد استقلاها بالحكم» وأنها مكتفية بنفسها فی ثبوته» وکفی بهذا دلیلا 


تلك هى الأدلة لمتفق عليها فى أنها طريق لاستنباط الحكم الشرعى» وهناك أدلة 
أخحرى ختلف فيها بين الأصوليين» وهى فى المآل ترجع إلى تلك الأدلة المتفق عليهاء 
فمن اعتبرها حجة فلميزة فيها ليست موجودة فى تلك الأصول المتفق عليهاء ومن م 
يعتبرها اكتفى .عا ترحع فى النهاية إليه. وإذا كان الأصل فى الشريعة هو براءة الذمة 
ا ا ر وا کک واا اکل ت واا یا 
عفو الله يسع الجميع. 

المطلب الثانى من مطالب أصول الفقه: وهو مقاصد الشريعة العامة وضوابطها 
الكلية الثابتة أحكامها باستقراء جزئيات الشريعة» ومسائلها المختلفة المتنوعة الداحلة فى 
إطارها. 


وأحکام هذه الكليات ما أنها ثابته بالاستقراء فهى مقيدة؛ إما للقطع» وإما للظن 
القريب من القطع» ومن ثم فهى صاحة للحكم على ما تجدد من حوادث وعوارض ل 


يرد بشأنها دليل حاص أو عام» ولكنها ا العاه. ة 
فتنتظمها أحكامها كما انتظمها موضوعها. 

مثال تلك الكليات من الكتاب العزيز: إلا يكلف الله نفستًا إلا وسعها [البقرة: 
[YA‏ يريد ا لله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر4 [البقرة: .]۱۸١‏ ومن الحديث 
الشريف: رإنغا الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى»» «كلكم راع ومسئول عن 
رعيته» ومن أقوال الفقهاء: «إذا ما تعارضت المصلحة والمفسدة فالحكم للغالب منهما» 
«الضرورات تبيح احظورات». 

وإذن فتتدحل هذه الكليات فى موضو ع أصول الفقه؛ لأنه يستعان بها على استنباط 
ا 

الطلب الفالت -: أحكام كلية الغرية استخرخها اهل هذا لفن فن أضرل الفقه مسن 
اللغة العربيةء وأطلقوها على أقسام من ألفاظ اللغة وعوارضها المتنوعة؛ كقوهم: الخاص 
يفيد القطع» والعام يفيد الظن» والمطلق يحمل على المقيد» والنص يقدم على الظاهرء 
والظاهر يقدم على الخفى» والمشترك يفيد الإجمال» والأمر للوحوبب والنهى للتحريم» 
وهكذا. 


ے 

والفقیه كما تاج إلى الدليل كذلك يحتاج إلى معرفة هذه الكليات التى تبين كيفية 
دلالة الدليل على استلزامه الحكي فكانت هذه القواعد من موضوعات الأصول» 
لاا ر اا ا رد عل ا غرونكاة ماقا 

وأول من ألف فى علم الأصول الإمام الشافعى - رضى اله عنه - بالتماس من ابن 
مهدى لا نعلم أحدًا تقدمه فى هذا ا لجال فهو الذى وضع قواعده» وأحكم أصوله وبين 
فصوله» وميز أقسامه بعضها من بعض. ودلل على مسائله. وكان له القدح المعلى فى 
نصرة السنة النبوية الشريفةء وبيان حجية خير الواحد أتى فيه .ما لم يسبقه إليه سابق» 
ولم يبلغ شأوه فيه لاحق بأسلوب ناهيك به» وكفى أن أقول: إنه هو أسلوب الشافعى. 

وضع فيه ر ا ا و ا کاب وة 
روحاص كل منهما والمطلق والمقيد. ووحوب حمل كل منهماعلى الأخحر. والناسخ 
والمنسوخ من الكتاب والسنة» وأنه لا ينسخ الكتاب إلا الكتاب» والسنة إلا الشة. ' 
وتكلم على الإجماع وعلى القياس وعلى الاجتهاد» وغير ذلك من مباحث علم _ 
الأصول. 


ففتح بعمله هذا العظيم الباب لغيره من العلماء الأحلاء فولحوا إلى العلم من باب 
فزادوا فيه وعدلوا وبينوا وخالفوا فى بعض أصوله ومسائله» ثم نظموا وفصلوا تفصيلا 
أدق» وعنى فريق منهم بتأصيل القواعد لاغير» وفريق آخر عنى بالتطبيق عليها؛ فأصبح 
علما حررا وعلما شاا شاهدا برسوخ أهله فى الدين والفضل. وسامق بحدهم فى 
وإنغا هو الذى أظهره للناس» أو بعبارة أدق بين منهجه الذى بنى جليه فقهه ومذهبه 
لا غير» ودلل على صحة منهجه هذا بالكتاب والسنة وفتاوى الصحابة والتابعين» 
وقوانين اللغة العربية فى خحاوراتها ومساجلاتها. 

وهذا لا يعنى ا نه م یکن لغیره من العلماء الجتهدين منهج كمنهجه بنوا عليه ما 
توصلوا إليه من حلال وحرام. ا و 
يخالفونه فی بعض أخر منها. 


فعلم الأصول علم قديم سابق على الشافعى» وزمنه موجود منذ عصر الصحابة وإلا 
م يظهر فيهم ولا فيمن بعدهم من التابعين جتهدون أفاضل وعلماء أماثل يشار إليهم 
بالبنان» وسارت بذ كرهم الر كبان» إذ يستحيل وجود الفقه الصحيح دون استناده إلى 
قواعده التى تساعد على استنباطه» وتهدى إلى العثور عليه من أدلته. وهذه القواعد هى 
علم الأصول على ما سبق بيانه» فعلم الأصول إذن علم شرعى عربى ملازم للشريعة منذ 
نشأتها حتى اليوم لا يوجد فقه صحيح إلا بواسطته ولا فتوى معتبرة إلا .عراعاة أصوله. 

حضرات الزملاء الأفاضل» ديننا - والحمد لله - دين حياة» دين علم وفن ومعرفة 
وتقدم وحضارة ومدنية» بحث على القوة والعمل» وينبذ التواكل والكسل. ويأمر 
بالنظر فى ملكوت الله تعالى أرضه وسمائه وما بينهما وفى مظاهر الطبيعة المتنوعة. 
ومشاهدها الثيرة الرائعة وفى النفس وما حوت من عقل ومع وبصر وحركة دائبة 
دافقة. 

وكان أول ما أنزل من كتابه العزيز الذى أنزله نورا وهدى ورححمة للناس كافة 
اة عل الان بان عله ان جط رالفل راه ن لملم و المرة مدعل واا 
يعلم» اقرءوا قوله - جل شأنه -: اقرا وربك الأكرم الذى علم بالقلم علم الإنسان 
ما يعلم چ [العلق: ۳ - .]١‏ ونفى سبحانه وتعالى - أن يسوى بين العام والمجاهلء 
فقال - عز من قائل -: لإقل هل يستوى الذين يعلمون والذدين لا يعلمون إنغا 
يتذدكر أولوا الألباب4 [الزمر: ۹]. و كيف يسوى بينهما وقد حعل سبحانه الغلم 


مقدمة التحقيق O i a O‏ 
سمة الحياةء والجهل دليل الموت فقال: وما يستوى الأحياء ولا الأموات إن ا لله 
يسمع من يشاء وما أنت بعسمع من فى القبور4 [فاطر: ا 
تعالى بالتعلم والتعليم فقال: لإفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى 

ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم بحذرون [التوبة: ۲۔]. هذا و 
الدينى» وفى e‏ يقول - حل شانه -: #وأرسلنا الرياح لواقح# [الحجر: 
.١‏ قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ ا للق [العنكبوت: .]۲١‏ #إوفى 
أنفسكم أفلا تبصرون رالذاريات: »]۲١‏ وغير ذلك من الايات كثرر. 


وأمر الرسول يي بطلب العلم ولو بعدت الشقة؛ فقال: «اطلبوا العلم ولو بالصين» 
و حت اؤ منين على اقتناص اة والحرض علا فن اى وعاء حر جت . 


لا أذكر بهذا غير مدكر فأنتم أيها السادة الأماحد أهل العلم والمعرفة فى الذروة 
العليا منهماء ولكن الذى حدا بى إلى ذلك هو التوطئة لما يأتى بعد. 


أقبل علماؤنا - رحمهم الله - فى عصور نهضتهم وصحوتهم على العلم والتعلم» 
لاسيما فى أوائل العصر العباسى العصر الذهبى ذه الأمة» وقرروا استنادا إلى دينهم 
الحنيف؛ أن كل علم نافع فى الحياة» وكل صناعة يتوقف عليها دوران دولاب التقدح 
والرقى ا و و هاو کا عل و ا اى حا 0 - عز وجل - 
خر أمة خر جت للناس تامز بال که ھی غ اکر و وین با ا کک 
وسطا شهداء على الناس» وأنها إذا ما قصرت فى ذلك فهى آنمة ولا تستحق تستحق المرتبة 
التی سما الله تعالى بها بها إليها. 

فأقبلوا على المدون من علوم وفنون من سبقهم من الأمم الى ها تاريخ مرموق»› 
وجاك سابق» وعز شامخ فى الحضارة والعلم والفن؛ وتر موه إل اللغة العربية بأمانة 
es‏ 
0 وسلوك»› Os‏ واستوعبوه فی E‏ 
معجزة فى تاريخ تقدم الأمم والشعوب. 

ولا يعنينا من هذا كله سوى فلسفة الإغريق» ومنطقهم مع التعريف؛ بأن علم 
السياسة وعلم الأحلاق والسلوك كل ذلك جزء لا يتجزأً من الفلسفة عندهم» بل ومن 


الم كد أن كثيرًا من العلوم الأحرى كالطب وامندسة والرياضيات العلياء و كذلك علوم 
الأحياء والفيزياء والكيمياء كانت داخلة فى الفلسفة» ومتشجة معها إلى حد ليس من 
a E‏ 
عن الفلسفة؛ فأصبحت علوما مستقلة عن أمها ال لفلسفة» حتى المنطق الذى كان يعتبر 
مدخلا إليها - أصبح له كيانه الستقل) وشواة ابقييت السباة وعلم الأحلاق داحل 
نطاق الفلسفة أم حرجا منها؛ فسوف افر اا ي نريد الوصول 
إليها. 


وللقدامى فى بيان مفهوم الفلسفة تعريفان: 
التعريف الأول لأفلاطون: معرفة الحقيقة بصورة مطلقة أو العلم بالأمور الأزلية. 


ي ارش علم الموحود .ماهو موحود» ا 


والتعريفان متقاربان أو يكادان يلتقيان» وإن لقى التعريف الأرسطى قبولا لدى 
الدارسين» بل ولدى الذين أسهموا فى تطوير الفلسفة فيما بعد. ونريد أن نقول: إن 
الفلسفة لدى القدامى كانت تستوعب جميع فرو ع العلم باعتبار أنها توصل إلى العلم 
بالأسباب الأولى للمعرفةء وأما لدى الفلاسفة الحدثين» فإنها بعد أن استقلت عنها 
العلوم ذات الموضوعات والمناهج الحددة - أصبحت علما نظريا نّا جحاله العلل الأول 
للموحود من حيث ما هو موجود؛ ولذلك فهى تبحث فيما وراء الطبيعة من المغيبات 
التى لا تخضع للتجربة ولا للاستقراء. 

ولا بجال هنا لالإنكار بأن العرب بعد أن ترجموا فلسفة الإغريق وعلومهم المختلفة - 
قد تأثروا بها أما تأثر وأنها نقلتهم نقلة أحرى حضارية» وأثرت إثراء كبيرًا فى نظرتهم 
إلى العام والوقوف على أسراره ونواميسه بعد أن درسوا علوم الإغريق» واستوعبوهاء 
وتأكدوا من صحة كثير منها بعد أن طبقوها فى جمالاتها المتنوعة» ولم يقتصر أمرهم 
على جحرد النقل والمعرفة» بل أسهموا إلى حد لا ينكره إلا حاحد مبغض فى تطوير هذه 
العلوم والزيادة عليهاء وأنها فتحت عقوم وقلوبهم إلى استنباط علوم أخرى خاصة 
بهم ها تعلق كبير بدينهم ولغتهم وتارجخهم. 

وهکذا العلم فى هيع العصورء ولدى كافة الأمم يتوارنه الخلف عن السلف» ویزيد 
فيه ويطوره» ويغير منه ما يدعو النظر والحاخة إلى تغييره» ولا يعيب الخلف أن أخذوا 


عن السلف بعض معارفهم وفنونهم» بل العيب كل العيب أن يغمضوا عيونهم عن 
رات الأقدين بابرا بالعمي و الحهالة والتحلف عن الشر في ركب الخضارة 
الدافق العارم فيداسرا بالأقدام ويصبحوا أذلة صاغرين لغيرهم من الشعوب النقدمة 
فار 


وابجحتمع الإنسانى على عظمه واتساع رقعته يعتبر أسرة كبيرة واحدة يؤثر أفراده 
بعضهم فى بعض. ومن لا يتأثر منهم فهو؛ إما طفل أو معتوه تأثر العرب إذن فى طور 
رشدهم وعصر نهضتهم بعلوم اليونان» وأثروا بدورهم فى غيرهم من أمم الشرق 
والغرب» وكانوا مبعث هذه الحضارة الحياشة التى نشاهدها اليوم غربا وشرقا. 

ونحن اليوم بعد أن تخلفنا عن ركب الحضارة ردحا كبيرا من الزمن لأسباب لا أرى 
داعيا لذ كرها الآن» وبعد أن صحونا من سبات عميق ثقيل نشمر عن ساعد الجحده 
وننهل من علوم الغرب ونتأسى حطاه؛ لنبلغ شأوه ومنزلته؛ أفيعيبنا هذا الصنيع منا؟ أم 
هو دلیل مظتنا ورشدنا؟! 

لا أريد أن أقول: إن تخلفنا كان بسبب معتقداتناء فأكون حينغذ من الجاهلين. فبهذه 
المعتقدات ساد أجدادناء وكانوا مبعث نور وهداية للعالم كله. ولكن أتى علينا زمن 
أعرضنا فيه عن ديننا الحنيف» وما يدعونا إليه من الأحذ بأسباب القوة والعزة» ومن 
أجلها العلم والمعرفة» فكنا ك ركب يسير بأيديه المشاعل» ولكن لغشاوة على أبصارنا 


وتأثرهم بهاء وإسهامهم فى تطويرهاء ومن عابهم أو ضللهم؛ فهو المعيب المضلل 
و كيف يعابون وعصرهم هذا هو العصر الذهبى للإسلام والعروبة بإجماع المؤرحين؟. 

) ااا علماء العرب أيام ججدهم الزاهرء وعزهم الشامخ من علوم اليونان» 
أو من الفلسفة .معناها الواسع الشامل لكل العلوم» فماذا كان موقفهم من الفلسفة 
ععناها الخاص الضيق» وهو البحث عن العلل الأولىء والأسباب العامة لكل ماهو 
موجحود أو بعبارة أحرى: الببحث عما وراء الطبيعة هل أثرت هذه الفلسفة فى 
معتقداتهم الدينية؟ وعلومهم الشرعية التى نقلوها من الحتاب والسنة؟ أو فى علوم اللغة 
العربية التى أحذوا قواعدهاء وضبطوا أصوها من اللغة العربية نفسها؟. 


وهل كان لمنطق أرسطو تأثير فى مناهج تلك العلوم الخاصة بالعرب؟ هذا ما نحاول 


أن بحيب عنه» مرجئين الكلام على المنطق و تأثيره حتى نفر غ من الكلام على الفلسفة 
وتأٹرھم بھا. ٠‏ 


وطبعا تأثير الفلسفة .معناها هذا الضيق» والذى عرفت به أحيرًا لا يظهر ظهورًا 
واضحا إلا فى العلوم النظرية البحتة» وأظهر هذه العلوم النظرية هو علم العقيدة وعلم 
أصول الفقه» وسيكون كلامنا على تأثير الفلسفة فى العقيدة محملا؛ لأنه ليس من 
عرض جحتنا. 


لا ريب عند المسلمين» ولا عند المنصفين من غيرهم؛ أن علم العقيدة أو علم الكلام 
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و كتاب الإسلام ونبى الإسلام محا يدعوان الناس جيعا ثلائة عشر عاما سويا قبل 
الهمجرة إلى المدينة إلى الإعمان با لله وحده لا شريك له» وإلى الإبمان بكتبه ورسله 
وملائكته واليوم الآحر» لا يدعوان إلى غير ذلك إلا إلى ما يتصل بهما من قريب مثل 
التخحلق بأمهات الفضائل» والتخلى عن أمهات الرذائل» فلما هاحر الرسول ل إلى 
المدينة ظل الكتاب العزيز مثابرًا على هذه الدعوة لا يفتر عنهاورسوله - عليه الصلاة 
والسلام - يؤ كدها ويؤيدهاء ويعلن أن الله تعالى لا يقبل عمل عامل إلا بعد أن يؤمن 
ا ویعبده وحده لا يشرك به أحدًا. 


وهكذا ظل المسلمون الأوائل يحرصون على عقيدة الإسلام خالصة غير مشوبة .ها 
يكدر صفوها وينافحون عنها ويدعون الناس إليها على بصيرة وهدى من كتاب الله 


فلما أقبل عصر الرجمة والنقل عن اليونانية فتن بعض المسلمين تمن دخل فى الإسلام 
a E‏ ورياء؛ ليكيد للمسلمين كيدا بنتائج أفكار اليونان» ولمار عقوهم 
وجحاربهي ومنها ماهو مر علقم فانتهز هذه الفرصة أعداء الإإسلام من المسيحيين 
والصابئين وغررهم» فراحوا يكيدون للإسلام والمسلمين» ويشككونهم فى عقيدتهم ما 
تلقفوه من أفكار فلاسفة اليونان فى عقيدتهم با لله تعالى» على اعتبار أنه العلة الأولى 
هذا العام المشاهد كما يزعمون» تعالى الله عن زعمهم علوا كبيرًا. فأشاعوا بين الناس 
أفكارهم المسمومة» وآراءهم احمومة؛ كقولهم: الله واحد» والواحد لا ينتج عنه إلا 
واحد؛ لأنه موجحب بالذات» والمسلمون يوافقونهم فى قوم الأول» ويخالفونهم فيما 
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عداه» وقومم بالعقول والنفوس والأفلاك وتسلسل بعضها عن بعض» والملسلمون على 
حلاف قوم هذاء» وينكرون النبوات والمعاد بالمعنى الذى يؤمن به المسلمون» فأحدث 
هذا كله بلبلة فى نفوس الضعفاء من المؤمنين» فانيرى فم علماء المسلمين يدفعون 
شبههم» ويردون كيدهم إلى نحورهم بأدلة مشتقة من الكتاب والسنة. ولكن بعض 
هؤ لاء العلماء تغالى فی Rl‏ وأراد أن يرد سهمهم الذى صوبوه اى صدور المسلمين 
إلى صدورهم هم دون غيرهم؛ فأحذوا أفكار الفلاسفة ومبادئهم الى بنواعليها هذه 
الأفكار» كقوهم بتركب الأحسام من الجواهر والأعراض» أو من الميولى والصورة 
وكقوهم بأن الاحتيار تغير» والتغير نقص» وا لله كمال حض؛ فيستحيل عليه التغير. ولا 
يجوز أيضا أن يعلم الجزئيات؛ لأنها متغيرة» وغير ذلك من دعاواهم الباطلة أو الزائفة 
المبهرجحة. 


أحذ هذا كله بعض المخلصين من علماء المسلمينء وخلطوه.بعلم العقيدة عن حسن 
نية؛ ليدفعوه» ويبينوا زيفه للناس» إعانا منهم بأن هذا هو الطريق الأمثل لإعلاء شأن 
الإسلام وعقيدته الراسخة الصافية» و كان على رأس هؤلاء المعتزلة. 


وقد آن لى سادتى وزملائى الكرام أن أنتقل إلى موقف أصول الفقه من الفلسفة 
الإغريقية» هل استمد منها شيا من مباحته أو كان ها تأثير فيه؟ وهنا أحب أن أذكر 
حضراتكم ما أشرت إليه أول البحث من أن علماء المسلمين على بكرة أبيهم على أن 
ذلك الحکم. 

وإذن فلا مدحل للعقل فى وضع دليل حکم شرعی؛ كما لا مدحل له فى تشريع 
الحكم نفسه إلا عقدار ما أذن به الشارع الحكيي فالأحكام التى تستند إلى المصال 
المرسلة بإذن من الله تعالى لأولى الأمر فى إنشائها مصالحها المستندة إليها ليست من 

وكذلك كليات الأحكام التشريعية وكليات الأحكام اللغوية» وكلاهمامن 
موضو ع أصول الفقه لا دحل للعقل فى وضعهما؛ إذ الكليات الشرعية التى يستفاد 
منها الفقه الحزئى مفرداتها أحكام جزئية شرعها الله لعباده» والكليات اللغوية منتزعة 


ا ا وهی لسان رسول الله رب العالمين. 


عليها. 


الشرعية و كلياتهاء والكليات اللغوية لا دحل فى موضوعه لبشر عربى أو أعجمى. 

ووظيفة العقل فى أصول الفقه لا تعدو الكشف عن مباحثه» وبيان مطالبه وتنظيم 
مسائله» فإن جاوز العقل ما حد له إلى التدحل فى إنشاء أدلته أو المشاركة فيهاء فققد 
شرع حينئذ ولا مشرع إلا الله تعالى. 


وعلماء الملسلمين وإن احتلفوا فى وظيفة العقل لو نم يبعث الله تعالى رسولا فإنما 
كان احتلافهم هذا اشا غن معلومة أخرئ» وهى :هل العقل يدرك فى الأفعال بحسنا 
a‏ من قال بالأول قال: 
إن العقل رسول من لا رسول إليهء ومن قال بالقانى نفى ذلك نفيًا قاطعًا. 


ومع هذا فقد اتفقوا على أن العقل .مععزل عن التشريع بعد إرسال الرسل» قال تعالى: 
إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا [الإسراء: .]٠١‏ وقال أيضًا: لإرسلا مبشرين 
ومنذرين لتلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل# [النساء: ٠ .]٠١١‏ 


وإذن فلا دحل لفلسفة اليونان ولا لغيرهم فى أصول الفقه؛ كما لا دحل ضهافى 
الفقه نفسه؛ e‏ والعقل لا محال له 
e‏ والا فأرونی أى مبحث من 
مباحث الاضول استمده من فلسفة الإإغريق» و من العقل الحض. > اللهم لا ا 


E cL E 


وكذلك احتلاف علمائنا - رحمهم الله - فى وحوب شكر المنعم قبيل إرسال 
الرسل هو من هذا القبيل أيضًاء وأما بعد إرسال الرسل فهو قضية مفروغ منها عقائدية 
- من حيث وحوب الإبمان بها فقهية من حيث العمل .عقتضاها» وعلى كل فهذه المباحث 
على ندرتها وقلتها نظرا لموضوع الأصول - قد أهملها كثير من الأصوليين؛ فلم 


مقدمة التحقبة ۲۹ 


يتعرضوا ها» ومن تعرض ها فلم يكن فى حسبانه على الإطلاق أنه إنغا يأحذها عن غير 
څحیطه وبیئته» ونما من بیئته ومن تعالیم دینه استمدها. 
حضرات السادة حضرات الزملاء: 

أما وقد عرفنا موقف أصول الفقه من الفلسفة اليونانية - فقد آن لنا أن ننتقل إلى 
النقطة الأحيرة من هذا البحث» وهى موقف الأصول من منطق أرسطو. 

٠‏ ويحسن بنا قبل أن نتكلم على هذه النقطة من البحث؛ أن نبين معنى المنطق عند أهله 
ماذا يعنون به» وما هى تلك الخاصية أو الميزة التى انفرد بها عن سائر العلوم» وحعلت 
له دويا عند العلماء وذوى المعرفة قديعا وحديثاء ووه بعص من يزعم الحكمة لنفسه 
بأنه علم ولد كاملا مكتمل القوة فى غير حاحة إلى تعديل وتهذيب» ومن ثم فهو لا 
يدر که هرم ولا فتاء. 

وقد عرفوه بأنه آلة تعصم الذهن عن الخطاً فى الفكر» أى أنه إذا روعيت قواعده 
عند النظر فى استخراج التتائج من مقدماتها أو الأحكام من أدلتها كانت النتائج دائما 
يريد أن يطمئن قلبه إلى حصلة تفكيره وبحثه. 

ونريد أن نقول: إن عاصم الذهن عن الخطأاً لا يكون إلا ذهنيّا من حنس محاله» فإذا 
وصل إليه» فهذا العاصم وهو المنطق هو أيضا قضايا ذهنية محتاحة فى الوثوق بها إلى 
عاصم كذلك؛ فقد احتاج العاصم إلى ما يعصمه. ) 

ولا جوز أن يقال: إن جميع قضايا المنطق ضرورية بديهية فهى ليست بحاحة إلى ما 
يعصمها؛ لأن الواقع بخلاف ذلك؛ إذ يتسم أغلب قضاياه وقوانينه بالنظرية» فهى 
حتاحة فى صحتها والوثوق بها إلى عاصم» ولابد .عقتضى أصوهم وقوانينهم. 
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ولا اقول بإطلاق» وعلى رأس هؤلاء ابن حزم» ومن قائل بخلاف ذلك» ورافع لواء هذا 


الزائ ا تة 


وعلى ذلك فالقول بأنه علم ولد شابا قوياء وسيظل كذلك إلى الأبد قول يشوبه 


كثير من الشطط والتعصب. وعلماء الغرب الحدنون لا يبعدون فى النظر إليه عن علماء 
المسلفهر ` 


والمنطق من غير تحيز ولا تعصب يعتبر طورا حديدا من أطوار صعود الإنسانية فى 
سلم ابجحد والحضارة» وفتحا مبينا لمغاليق الفكر الإنسانى» وهو يتسنم صعدا نحو النور 
لينجاب عنه ظلام الجهل» وحتى أولئك الذين انتقدوه - وإن كانوا على حق فى كثير 
يما أحذوه عليه - يعتبر هو المحرك هم فى نقدهم لهء والدافع لهم قدما نحو تهذيبه 
رإصلاحه. 

وكما لايولد مولود غير حتاج إلى من يتعهده وينميه» كذلك لا يولد علم ليس 
بحاحة إلى يد صناع تقومه وتزيد فيه» ولكل جحهده وفضله الذى لا ينكر. سنة الله ولن 
د ل ا دن 

وواضح من تعريف المنطق أنه علم مستقل قائم بنفسه» لا احتصاص له بعلم دون 
علم وأن وظيفته بالنسبة إلى كل علم هى تسديده فى خطواته إلى التتائج الصحيحة 
الوثوق بهاء فهو فن منهجى ينتفع به قى دراسة كل علم نظرى أو عملى وليس من 
موضوعاته وأبحاثه. ومن هنا ظهرت أهميته» واعتنى به العلماء قدا وحديثاء وزادوا 
عليه طرائق حديثة ينتفع بها فى استنباط القوانين» وكشف أسرار المادة والحياة. 
وقد استخدمه علماء المسلمين عن وعى وإدراك بعد أن عدلوا فيه» وزادوا عليه ما 
- لابد منه؛ ليتسق مع لغتهم وتفكيرهم ودينهم فى أبجحاثهم المخحتلفة» واعتنى به علماء 
الشريعة بنو ع حاص فى بحونهم الكلامية والأصولية» وظهرت شخصيتهم جلية واضحة 
فى مادته العلمية» وتطبيقه العملى فى الدراسة. وعا أن علم الكلام يعتمد فى أكثر أجحاثه 
على العقل» فقد كان استخدامهم للمنطق اليونانى وقوانينه فى ذلك العلم أأكثر منه فى 
علم أصول الفقه يعرف ذلك كل من مارس هذين العلمينء و كان له عناية حاصة بهماء 
وإن كان ذلك يختلف قلة و كثرة باحتلاف العصور والبلدان. 
بعد هذه الإستطرادة التى لابد منها نرجع إلى نقطة البحث الأصلية التى أدرنا حوما 
الکلام» وهی : 

موقف الأصوليين من منطق اليونان. 

حضرات السادة حضرات الزملاء. قد عرفنا ما سبق موضوع أصول الفقه وعما 
يبحث عنه بإجمال وأريد الآن أن أبين موضوع علم المنطق قبل أن أدحل فى تفصيل 
موقف كل منهما من الآحر» فأقول: 


العلم وهو الإدراك؛ إما تصور وإما تصديق؛ لأنه إن تعلق بالشىء نفسه بقطع النظر 
عن الحكم به أو عليه فهو التصورء وإلا فهو التصديق» وبالتالى فالمعلوم كذلك؛ إما 
تصوری وإما تصدیقی . ۰ 

ووظيفة المنطق تنحصر فى بيان كيفية الكشف عن المعلوم بنوعيه» والذى يكشف 
عن التصور هو المعرف» والذى يكشف عن التصديق هو الدليل» فالمعرف والدليل كل 
منهما من موضوع للمنطق. ‏ 

وعلم المنطق ليس مقصودا لذاته» وإنما هو آلة لغيره ففائدته دائمًا متعلقة بغيره من 
العلوم؛ لذا كان بناؤه على البحث والمناظرة معاء ولا تتم المناظرة إلا بالكلام. والكلام 
إنما هو .ععناه؛ لذا بحثوا فى المنطق عن دلالة اللفظ على معناه. وعلى هذا فالمنطق 
يبحث بإجمال عن أمور ثلاثة: 

-١‏ دلالة الافظ على معناه. 


- المعرف أو القول الشارح. 
۳ الدليل اتا المحتلفة. 


والأصول - كما بينت فيما سبق - علم شرعى عربى أصيل» والمنطق يونانى 
النزعة» وقد احتهد علماء السلف الصاح فى الأحكام الفقهية من لدن عصر الصحابة 
ال عصر التدوين» ا قبل أن يعر ف المنطضقى عند العرب»› والاحتهاد فی الأحكام 
الفقهية متوقف على العلم بقواعد الأصول» سواء عرفوها بأسمائها أو بغير أسمائها؛ 
فالأصول سابق على المنطق. ٠‏ 


وأيضا فالمنطق علم قائم بنفسه مقصود لغيره من العلوم» وهو خارج عن نطاقها 
وجاهاء وإنما تظهر فائدته فى أنه يورث الثقة مقدراتها ونتائجهاء إن صح هذا التعبير؛ 
فهو إذن .عنأى عن موضو ع أصول الفقه وغيره. 

والمعروف أن أول من لف فيه الإمام الشافعى - رخمه الله - وهو رجحل عربى 
الأصل والنزعةء نشا فى هذيل» ومنها تعلم اللغة العربية الأصيلة الفصيحة» ثم اتصل 
فيما بعد بعلماء الشريعة» ورحل إليهم» ولم يعلم اتصاله بعدونى علوم اليونان 
والممارسين هاء وإذن فالشافعى استمد الأصول وقواعده ما احتواه من علوم الشرع 


وعلوم العرب. 


وإذن فلا جال للقول بأن الأصول استمد من المنطق. 

ولكن قد يكون القول ذا سعة إذا قيل بأن علم الأصول استفاد من منطق اليونان فى 
بحونه المتنوعة» واستخدمه فى الوصول إلى نتائجه وضوابطه. 

وهنا تحب أن نقول: إن أحدا لا بمكنه أن ينكر ذلك بإطلاق. غاية الأمر أن منهم 
لمقل ومنهم المكثر» ويختلف ذلك من عصر إلى عصر؛ فهو عند المتقدمين قليل» وعند 
المتأحرين كثير» لدرجة أن بعضهم صدر المقدمات المنطقية أول الأصول؛ لأنه فى زعمه 
يستفاد بها فى بحوثه ونتائجه ومناقشاته» وأول من نحا هذا المنحى هو الغزالى فى 
رمستصقاه) وتبعه عیره کالکمال م «تحریره». 

والعلم أيها الزملاء الأفاضل رحم بین أهله» فلا يعيب الإسلام» وقد خب السلين 

على العلم بكل ما ينفعهم دنيا وآخرة» ولا يضر علماءه إن انتفعوا بالمنطق فى بحثهم 
ونظرهم فی أى فن من الفنون ما دام ذلك لا يصطدم مع حقيقة دينية» ولكن يعيبهم 
أن يصموا آذانهم عن النافع من العلم» وقد ندبهم دينهم على ايتغاء الحكمة واقتناصها 
من اى وعاء حرحت. 

وإذن فلا لوم ولا تثريب على المسلمين أن يستفيدوا من المنطق منهجياء والتثريب 
كل التثريب أن يجعلوا من بعض مواده مادة لأصول الفقه» لاسيما والمنطق علم عقلى 
بحت» والأصول علم شرعى» والشر ع لا يستمد من العقل المحض» وقد سبقت الإشارة 
إلى ذلك. 

ولكن إلى أى مدى استفاد الأصوليون منهجيا من منطق أرسطو؟ وهل أخحذوه على 
عله أو كانت هم شخصية مستقلة ظهرت فى تعديل بعض قوانينه» ووضع بعض 
قوانين أحرى بدل البعض الآحر؟ ذلك ما سنحاول الإحابة عنه فيما يلى: 

أولا -: من حيث دلالة اللفظ على معناه اتفق الأصوليون والمناطقة على أن دلالة 
اللفظ على معناه على نحو من الأنحاء الثلاثة: 

أ - دلالة مطابقة إن دل اللفظ على جميع معناه كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان 
الناطق. 

ب - دلالة تضمن دلالة اللفظ على جزء معناه ضمن دلالته على الجموع؛ کدلالته 
على كل من الحيوان والناطق ضمن دلالته عليهما معا. 


حے - دلالة لزوم دلالة اللفظ على حارج عن معناه لازم له؛ كدلالة لفظ الإنسان 
على قبول الكتابة أو الصناعة اللازم كل منهما لالإنسان بواسطة الناطقية. 

إلا أن المناطقة يشترطون فى اللازم أن يكفى فى الجزم بلزومه تصور الملزوم فقط› 
والأصوليون يضيفون إلى ذلك أيضاً الحزم باللزوم عند تصور الطرفين الملزوم واللازم. 
الملزوح وم يتصور لازمه - کانت دلالته عليه خفية» ودلالة الخفاء عرضة لإنكار المعنى 
برمته؛ إذ رما لو اطلع عليها المتكلم» وعلم أنها لازمة لكلامه - لرحع عما تكلم به» 
وحينئذ فلا ووق بالنتائج» وهذا نقيض غرض النطق»› والأصولى ييحث فى الدليلء 
وهو من الله تعالى الذى لا يعزب عن علمه شىء فكل ماهو لازم كلامه حق لا مرية 

ومن أحل هذا انفرد الأصوليون فى تقسيم اللفظ من حيث دلالته على معناه إلى: 

هذا ويلاحظ أن تقسيم دلالة اللفظ إلى المطابقة وأحويها - انفرد به المناطققة 
المسلمون» وأما منطق أرسطو فقد كان خلوا من ذلك وهذا ما يؤكد إسهام مناطقة 
العرب فى تطوير المنطق اليونانى. 

ثانيًا -: وأما المعرف عند المناطقة فينحصر فى ثلاثة: الحدى والر مى واللفظى. 

فالحدى: يكون بالذاتيات الم ركبة. من الجنس والفصل. 

والرسمی: ما کان مر کبا من العرضیات أو من ذاتى وعرضى, 

واللفظى: ما كان بلفظ أشهر وأوضح. 

وظاهر من صنيعهم هذا أنهم يفرقون بين الحد وبين غيره» وأن فى الإمكان الوقوف 
على ذاتيات الشىء وغييزها عن حواصها وأغراضها. ومبنى قوم هذا على الحدس 

وأما الأصوليون فالتعريف عندهم أسمى» وهو ما ييز الشىء عبن غيره» سواء كان 
ذلك المميز ذاتيًا أو غيره» فهم لا يعنون إلا .ما بميز» ولا يهتمون كثيرا ما إذا كان مميزا 
أو غير مميز» وعلماء المنطق الحديث على رأى علماء الأصول. 


N I a ES 
رأن يكون أوضح من المعرف» وألا يستلزم حالاء وغير ذلك من الشروط التى تعرف‎ 


إضاءة على أشهر الأحداث فى عصر الأصفهانى 
,الحملات الصليبية»: 
بداية: ۾ تكن الحروب الصليبية تحمل روح الدفاع عن مقدسات أهلها؛ کمازعم 
بعضهم» ولم تكن - كذلك - بغرض نيل الأموال وسلب للممتلكات لذات النهب 
والسلب؛ بل كان الأمر أحطر من ذلك: لقد كان عداء ديشًا ما فى ذلك من شك؛ 
على أن كثيرين من الغربيين م يستطيعوا إحفاء السبب الرئيسى؛ فراحوا يعلنونه 
وججهرول به: 
«إن الصليبيين كانوا من السفهاء الفاسدين والملاحدة الفاسقين» ولو أراد كاتب أن 
يصف رذائلهم الوحشية» خرج عن طور المؤرخ؛ ليدخحل فى طور القادح الهاحى» 
«غليوم الصورى» 
رم يكتف قومنا الصليبيون الأتقياء (!!) بضروب العسف والتدمير والتنكيل التى 
اتبعوهاء فعقدوا موتمرا أجمعوا فيه على إبادة جميع سكان القدس من المسلمين واليهود 
والنصارى الأرٹوذ و كس الذين كان عددهم ست الفا فأفنوهم عن آخحرهم فى نمانية 
أيام» و لم يستثنوا منهم امرأة ولا ولدًا ولا شيخا» 
«غوستاف لوبون» 
«أماه» لا تبكى» بل اضحكى وتأملى؛ ألا تعلمين أن إيطاليا تدعونى» أنا ذاهب إلى 
طرابلس فرحا مسرورًا؛ لأبذل دمي فى سحق الأمة الملعونة» ولأحارب الديانة 
ا ا 
إن سألك أحد عن عدم حدادك على فأحيبيه: إنه مات فى غاربة الإسلام. 
الطبل يقرع يا أماه؛ ألا تسمعين هرج الحرب؟! دعينى أعانقك e‏ 
ومن نشيد إیطالٰی» 
اتی و ا ا ياف ار رة رت وها رال 
جحاعات وأمراض فتاكة» ومن نحا منها عمل فى السلب والنهب والتدمير» وقد روت 
آن كومنين بنت قيصر الروم: أنه كان من أحب ضروب اللهو عند الصليبيين: قتل 
الأطفال وتقطيعهم إربًا إربًا وشیهم». 
«غوستاف لوبون» 


تنفك حية معتلجة فى قلوبهم حتى اليوم؛ كما كانت فى قلب بطرس الناسك من 
قبل؛ فالنصرانية لم يزل التعصب مستقَرًا فى عناصرهاء متغلغلا فى أحشائهاء متمشيًا فى 
كل عرق من عروقهاء وهى أبدا ناظرة إلى الإسلام نظرة العداء والحقد والتعصب الدينى 
المقوث.. a‏ 

وجيع هذه الشعوب النصرانية بجحمعة ومتفقة على عداء الإسلام وسحق 
الل e‏ 

,أ همد أمين» 

e e 
السامانيون» والحمدانيون» والبويهيون» والإإحشيديون» والفاطميون» نم السلاجحقة.‎ 

لقد كان البابا أوربان الثانى أول من نادى بالحرب الصليبية فى بحمع ,كلير مونت» 

ی ۲۷ نوفمیر سنة ١۹٠٠م‏ - ۸۹٤هء‏ وكان يحث فرسان الغرب المتنازعين على أن 


لقتال المسلمين» وهكذا انتشر الأساقفة؛ ليحثوا الناس على التطوع من أحل 
الملسيح» و كانت الجماهير المتحمسة تقابل البابا بهتافات قائلة: «هكذا أراد الرب»» وكان 


من كلمات ذلك البابا المشهورة: 

ا ا ا وا کے وی ع دی جار 
إحوتهم وأقاربهم أن ينهضوا لقتال البرابرة»: 

وهكذا قامت الحروب الصليبية» وقد بجحت أولاها فى تأسيس أربع إمارت 
مسيحية: ثلاث منها فى بلاد الشام» وواحدة فى شال غربى منطقة الجزيرة» وهى: 

أ - الرها: ۸م - 441 ه. 

ب - أنطاكية: ۱۰۹۸م - ٤۹۱‏ ه. 

ج - بيت المقدس: ۹ء - ٤۹۲‏ ه. 

د - طرابلس: ۱۱۰۹م - ٥۰۲‏ ه. 


.١١١ - ۱١٠١ أحمد أمين: يوم الإسلام‎ )١( 


واستمر التوسع الصليبى يأخذ طريقه فى أرض المسلمين» و كان أكثر تأثيرًا وفاعلية 
من قوة المحقاومة الإسلامية» وازداد تيار العدوان الصليبى» واستمر معه عجز السلاجحقة 
فی بلاد فارس وغيرها؛ فلم يتمكنوا من صنع شىء يفسد بريق الانتصارات الصليبية فى 
بلاد الشا» رغم أن السلطان محمد بن ملك شاه سنة ١١۲ - ٤۹٩۹(‏ ه) حاول 
حاهدا أن ينقذ الدولة السلجوقية فی فارس من التردى فى الخطرء وان يقوم بنصیبه من 
حاربة الصليبيين فى سمال بلاد العراق - ولكن جهوده باءت بالفشل؛ سب e‏ 
الداحلية. 


E الخلافة ا الضعف»‎ e 
N OEE FEET یکن الأرشا م زا‎ 
أحرى مشبوهة» وهى طائفة الإسماعيلية» التى عملت على زيادة التفكك والانحلال.‎ 

وأما عوام الناس فکانوا بجأرون إلى الله تعای بالشکوی» وینادون بالالتزام بتقوی 
ا و جهاد الأعداء. 

ثم ظهرت بادرة أمل خحرحت من وسط هذه الغياهب والظلمات» وتمثلت فى 
الرغي اقھور عفاد الدین زنک الذئ أيقظ روا جديدة من اهاد اضر ت رقف 

ولقد أعاد زنکی منطقة «الرها) واستولٰی عليها ستة 6٣۹‏ ھ4 و کات تلك ھی 
الخطوة الاو هدم صرح المعتدين. 

رحلف زنکی ابنه نور الدین حمود (۱٤٥ه»›‏ فسار على نهج أبيه» وبداً كفاحًا 
مريرًا ضد القوات الصليبية فى بلاد الشام. 

ثم حاءت الحملة الصليبية الثانية» و كان الداعى ها ما حققه المسلمون من انتصار فى 
بلاد الشام» ما أحاف الصليبيين من أن يكون ذلك بداية النهاية» فاجتمع لويس السابع 
ملك فرنساء وكونراد الثالث إمبراطور ألانيا على غزو المسلمين؛ إلا أن الحملة باءت 
بالفشل. 

وساءت الأحوال فى مصر بسبب اضطراب الخلافة الفاطمية» ما حدا بنور الدين 
حمود؟ ليرسل إلى تلك البلاد بقيادة أسد الدين شير كوه ETE‏ 
معه ابن أحيه صلاح الدين الايوبى» وبالفعل بجح فى صنع جبهة فى ديار مصر» وتوفى 


شیر کوه ( ٦‏ ھ)»› وجاء بعىده صلا ح الین الأيوبى» والذى ولاه الخليفة الات ا ف 
الوزارة» واتصلت الأسباب بین صلا ح الدين وقائده نور الاين نو فکانت جحبهة 
عظيمة ضد الصليبيين» واستطاعت أن تصدهم فى حهلتهم على فلسطين سنة ١‏ ٠٠ه.‏ 


ثم توفى نور الدين حمود سنة ١٠۷٠ه»‏ وترك ميدان الجهاد حاليا أمام صلاح : 
الدين» فواصل الكفاح» فبداً محاربة الأمراء الزنكيين فى الشام والجزيرة حتى خضعوا 
مقيمًا بها حتى وفاته؛ ليخلص فلسطين والقدس من الخطر الصليبى» حتى فتح الله 
عليه» فدحل القدس سنة ۸۳٥ه‏ بعد أن ظلت فى أيدى لالس تن ةم 

إلا أن صلاح الدين الأيوبى لفرط تساه تحمّع الفرنحة فى مدن ساحلية شامية» ما 
أطمع الصايبيين فى حهلة صليبية ثالثة احتمعت نها أوربا كلهاء فأرسل صلاح الدين 
الأيوبى إلى ملوك العام الإسلامى» فلم يقابل بالإحابة» فاضطر للتنازل عن «عكا» بعد 
فال مقر ادت موا اا و الاو ن من اعرد رة ری واولا 
الحصول على القدس؛ إلا أن الأمر انتهى بعقد هدنة سنة ۸۸١ه»‏ وفيها توفى صلاح 
معر كة «رحطين»). 

إلا أن أولئك لم يغمض هم حفن حتى ألبوا عليه ححافل الأوربيين؛ فكانت الحملة 
الالفة» التى تولى أمرها قادة أوربا الكبار: فردريك إمبراطور ألمانياء وريتشارد 
ملك إجحلتراء وفيليب ملك فرنساء وقد استولوافى هذه الحملة على بعض الموانى 
الساحلية. ) 

ثم حاءت الحملة الصليبية الرابعة» وكان الدافع غا بابا روما الشهر الو سنت القااف 
توحيه ضربة إلى الديار المصرية» إلا أن الثورة قامت فى رالقسطنطينية»» فاستنجد 
مل وكها بالصليبيين فى مقابل إحضاع الكنيسة الشرقية للباباوية الغربية» فانحرفت الحملة 
عن هدفها الأصلى» واتحهت غو القسطنطينية» واستولت عليها سنة ١٠٠ه.‏ 

ولأن الديار المصرية ها موقعها الخاص فى قلب الأمة الإسلاميةء فقد كانت مركز 
المقاومة الحقيقى ضد الح ركة الصليبية» لاسيما بعد جاح نور الدين حمود فى توحيدها 
مع الشام فى جبهة واحدة؛ هذا کله: وفقدت جمو ع الصليبيين على بلاد الشام سنة 


١ه‏ بقصد القيام بحملة عسكرية على الإسكندرية أو دمياط» وأرسل الصليبيون إلى 
ملك الحبشة؛ ليقوم بدوره فى المجوم على الأماكن القدسة فى أرض الحجاز (1!). 

ولأن «دمياط» أقرب الموانىء المصرية إلى الشام آنذاك فقد وقع اخحتيار الصليبيين 
عليها للنزول بهاء وبالفعل حاصرها الصليبيون تسعة أشهر حتى سقطت فى أيديهم سنة 
اف لفك كائ ار اأر ود رط كاه الد ا رن اس ارقت 
الذى بدأ حنكيز خان المغولى يغير على بلاد الشرق» فاستولى على خحوارزم وبلاد ما 
وراء النهر» وسقطت بخارى سنة ١۷‏ ٦ه‏ وأصبح العام الإسلامى محاصرًا ! بين المطرقة 
والسندان. 


الا ق الف CI yy‏ الصربو ناسك 
الصليبيين عن دمياط» وبذلك فشلت هده الحملة» والتى کانت خحأامسة الحملات . 


بنى أيوب أيام الملك الكامل» حتى إنه طلب منه أعداؤه التفاوض على أساس تسليم بيت 
القدس» فکان أن أحذوا القدس وبيت لحم والناصرة» وظل بيت المققدس تابعا 
للامبراطورية الرومانية الشرقية حتى سنة ۷ه وكانت تلك أهم نتائج الحملة 
او کک ) ) 

وحاءت الحملة الصليبية السابعةء بقيادة لويس التاسع ملك فرنساء مستهدفة مصر 
المحروسة سنة ٤٦‏ ٦ه‏ وكانت شبه حملة فرنسية حاصَّة» وفيها دحل الصليبيون دمياط 
سنة ٤١‏ “ه» وحاولوا أن يجعلوا منها مدينة أوربية» إلا أن الملك الصا نحم الدين 
أيوب أزعجهم بإغاراته عليهم؛ ولكنه توفى فى تلك الأوقات الحرجة» وأحفت زوجته 
شجرة الدر خبر وفاته؛ لتتم الاستعدادات للدفاع عن الوطن المهدد. 

ودحل لويس التاسع مدينة المنصورة إلا أن الملصريين بقيادة بيبرس البندقدارى 
E‏ وأسروا لويس التاسع» e‏ بدار 
ابن لقمان با لمنصورة» حت حتی افتدی نفسه بعد ان شر طوا حروج الصليبيين من مصر. 

وتأتی اة الصليبيين على يد الدولة الفتية الجديدة دولة المماليك ففی سنة ٥۹‏ ٦ه‏ 
حكم دولة المماليك .عصر الأمير بيبرس البندقدارى» الذى أثبت بجهوده أنه كان أقدر 
الحكام وأبعدهم نظراء وكان أهم أهدافه أن يقضى على حملات الصليبيين» وأن 
ری ن ا س ادف 


أولاهما: إحياء الخلافة العباسية فى مصر سنة ٦١‏ ٠ه؛‏ وذلك بإعلان أحد أبناء 
البيت العباسى خليفة فى القاهرة؛ وبذلك تبدو سلطة المماليك مستمدة من الخلافة 
راو ا ق ر الس 

وثانيتهما: أنه نظر فوحد حطر المغول لايزال قائمًا فى الشرق» فأراد أن يؤمن جبهته 
ججحاههم» فبحث عن يد تساعده عليهم» وبالفعل تعاهد مع مغول القفجاق أو ,«القبائل 
الذهبية»» والتى كان يحكمها زعيم مسلم هورب ركة خان»» وكان ذلك سنة ١٦٠٠ه.‏ 
انتصاراته بالاسنيلاء علىرأنطاكية» سنة ٦۷‏ ٦ه‏ وكانت من أعظم الإمارات المسيحية 
هناك فأسر ع الملوك الباقون إلى عقد هدنة معه. 

وقد أدرك الصليبيون أنه لا بعكن إنقاذ وحودهم فى الشام إلا عن طريق حملة صليبية 
جحدیده . ) 

وكانت الحملة الصليبية الثامنة» والتى تزعمها لويس التاسع سنة ۹ه ؛ غير انها 
احهت حو «تونس»» وباءت بالفشل» ودب الخلاف بن قاده الصليبيين› فأخحذوا ازب 

وتوفی السلطان بيبرس سنة ٦‏ ۷ه وجاء بعده السطان قلاوون سنة ۷۸ ٦ه‏ 
والذى تمكن فى نهاية الأمر من القضاء على أفول الصليبيين» ثم حاء من بعده الأشرف 
حليل سنة ۹٩۸٦ه»‏ وتم فى عهده إعادة بلاد الشام إلى أهلها. 

إلا أن الصليبيين لنار العداوة المستعرة فى قلوبهم لم ينسوا ما فل بأسلافهم على 
أرض الإسلام» فمع ظهور الأتراك العثمانيين على ساحة التاريخ» وتوسعهم فى أطراف 
البلاد: جمع الأوربيون شتاتهم» فكونوا جيشًا قوامه يزيد على مائة ألف حندى فى حملة 
صليبية حديدة؛ ولكن العثمانيين هزموهم سنة ۷۹۹ه بل امتد الأمر بعد ذلك حتى 
ققحو ا «القسطنطينية» نفسها سنة ۷١۸ه.‏ 

وأحيرًا: أد ر کت الكنيسة الغربية ومن یساندها: آل جدوی من الخحمات القتالية 
الموحهة لنشر المسيحية بالقوة بين من يرفضونها من المسلمين» فأحذت فى الاهتمام 
بالبعثات التبشيرية لتنفيذ مآر به( 


)۱( انظر فی ذلك: الحملات الصليبة» د. على حبيبة» مكتبة الشباب سنة ۱م والح ركة- 


«أعداء من الشرق»: 

ر أف الاعات ف غر صان ا کانمن آي ارو الول ج كد 
قبائل طورانية متبربرة» حاءت من أقصى الشرق من منغوليا فى الى بلاد الصين ومن 
مناطق أخحر ى حوها. 

وكانت تلك القبائل حطر داهمًا على حضارات الأرض المتامة هم فقد تزعم 
كبيرهم جنكيز خان حملات نشطة؛ لتقويض كل ما يقابلهم من دول وأمم» ففى سنة 
۸ه: زحفوا نحو أورباء فاستولوا على شبه جزيرة القرم» وأحذواموسكو 
وأحرقوهاء ثم استولوا على البلاد الروسية عامًا بعد عام» ثم زحفوا على بولندا والجر. 

وأما عن بلاد الإسلام فقد استأنفوا نشاطهم فيهاء وتحالفوا مع الصليبيين للقضاء على 
اللسلمين» و كانت الفاجعة المؤلة عندما وصل الطاغية هولاكو حفيد حنكيز حان إلى 
«بغداد» سنة ٥٦‏ 1ه حیث نزل قائده یاحونوس على «بغداد» من غربیهاء وهولاکو من 
شرقيهاء» ثم حرج له الخليفة المستعصم فى أعيان دولته وأكابر رجاله» فضرب المغول 
رقاب الجميع» وقتلوا الخليفة وداسوه بالخيل» ودحل التتار المدينة واقتسموها» وبقى 
السيف يعمل بها أربعة وثلاثين يومًاء وقل من سلم» فبلغ القتلى ألف ألف ومانائة آلف 
وزيادة» وقد نهب المغول دار الخلافة؛ حتى لم يبق فيها لا ما قل ولا ما حلً» ثم أحرقت 
بغداد بعد أن قتل أكثر أهلهاء ثم عبر هولاكو ورحاله «الفرات»؛ محاصرة «حلب»» فلما 
دخحلوها» يومين فى رقاب أهلها حتى أبادوا الخلق» وبعد «حلب» دحل 
المغول «هاة» ور«دمشق»» وأنزلوا بالسكان ما أنزلوه بسكان ربغداد». 


وبعد سقوط ر«بغداد» اهتز العام ا وتقدّم المغول للسيطرة على 
البلاد العراقية الأحرى» وأسرع كثير من الحكام إلى إعلان الولاء لهم؛ وكذلك أسرع 
إلبهم الملوك الأيوبيون فى الشام» وأحنى جميع الحكام رءوسهم أمام بطش امغول 
ووحشيتهم» ومع ذلك لم تنصرف أنظار هولاكو عن الشام» وكأنه كان مدفوعا لذلك 
بعد أن أحس أنه من حاة المسيحيين فى الف كه ,الروت انو من حیش 


=الصليبية صفحة مشرقة فى تاريخ الجهاد العربى ج١‏ د. سعيد عاشورء وموسوعة النظم 
والحضارة الإسلاميةء د. أحمد شلبى» الكتاب السادس «احتمع الإسلامى» مكتبة النهضة 
اللصرية» ط - ۷ سنة ۹۸۷١م.‏ 

0 ا ھرل کو کات 0 زر س اة لدب 


الأرمن المسيحيين كانت تشارك المغول فى غاراتهم على بلاد الشام والعراق» وكأنهم 
كانوا يعملون تحت ظلال الراية الصليبية المقدسة!! 

ولقد سلمت الديار المصرية N o Gy‏ 
رعی جالوت» التى هزم فيها حيش التتار شر هزعة» وقتل فائده و عدد صخحم من 
رحاله و کان ذلك فى منتصف رمضان سنة ۸٥٦ه‏ تم لاحق المصريون بقیاده بیبرس 
المغول اه الال فأوقعوا بهم هزعة أخحری و رقيسمارية») . 

وفى عهد السلطان قلاوون هاجم المغول ,مص من «بغداد»» ولكن الجيش المصرى 
الناصر أعد م حيشًا ضخمًاء والتقى بهم بالقرب من«دمشق»؛ فشتت شلهم» ووقع 
جيشهم بین قتيل وأسير› وبلغ عدد الأسرى عشرة آلاف. 

وبذلك انكسرت موحة التتار إلا ما كان من ححهلة «تيمورلنك» التى كانت تشبه حهملة 
هولاكو» ودحل كثير من المغول فى الإسلام عقب ذلك» وكونوا إمبراطورية باهند. 

¥ * ¥ 
الكشف عن صاحب الكاسف 
,شمس الدين الأصفهانى, 

کنیته› لسبه› لقبه: 

کر ابر غا ۵ة ی ودی کد 2د العجلى» شس الدين 
الأصفهانى"» ينتهى نسبه إلى أبى دُلف الشافعى. 

مو لده» نشأته: 

ولد شس الدين برأصفهان» سنة ١١‏ “هى و كان والده نائب السلطان لتلك البلدة» 
ig e‏ » فاشتغل فى حياة أبيه بجحملة جيدة ٤‏ من العلوم» واحتهد 


TT‏ ق اف الأصوليين» ص-"۳٩:‏ عياد. وهو خحطاً. 

(۲) ينظر ترجمتة فى: البداية والنهاية ۳۱۰/۱۲۴۳» والعیر »٠٠۹/۰‏ وطبقات الشافعية للسبكى 
۸/. ۰ وفوات الوفيات «10/Y‏ ومراة الجنان لليافعى c.A/‘‏ والنجوم الزاهرة CTAY/Y‏ 
وبغية الوعاة »۲٤١/١‏ وحسن الحاضرة ٤۲/۱‏ ه» وطبقات ابن قاضى شهبة ۱۹۹/۲ء وشذارت 
الذهب ٤٠٦/١‏ وهدية العارفین ۱۳۹/۲ والأعلام .٠١٠۸/۷‏ 


وجحد؛ حتى بلغ شأوا عاليا وفاق نظراءه. ولا استولى التتار على «أصفهان»» رحل منها 
شابًا» موخُها وجهه تلقاء ربغدادې» وهذا جرا ا الحدیث عن : 

رحلته فى طلب العل: 

تما لا شك فيه أن حاجه العلماء إلى الرحلة عظيمة حداء سعيًا فى تحصيل العلم 
والسماع من الأشياخ؛ لأن فى الرحلة إليهم» والالتقاء بهم تثقيفا للعقول» وتنقيحًا 
عليه الصلاة والسلام - إلى أن وقع الناس فريسة للتخلف والتكاسل» فقعد بهم ذلك 

ولقد کان بعض اأُصحاب رسول اله که دا تناءت به الدار» یر کب إلى ر«المدينةي» 
فیسال رسول ا لله ٤ل‏ 


واستمر ذلك السعى والرحال بعد وفاة الى ل 
ولا اتسعت رقعة الدولة الإسلامية بعد الفتو حات العظيمةء نحد أن الرحلة شاعت 
وانتشر أمرها؛ لتفرق العلماء فى شتى بلدان الدولة الإسلامية. 


ولقد ضحى سلفنا الصاح بكل غال ورخحيص» زدفعوا المال والجهدى وتکبدوا العناء 
والمشاق» فى سبيل طلب الحديث و جمعه والعناية بسنة النبى كَي؛ فهذا الصحابى الحليل 
بو ايوب الأنصارى يرحل من _,«المدينة» قاصدا عقبة بن عامر برمصر)؟ ليساله عن 
حديث ”معه من النبى بي حتى إذا وصل إلى منزل عقبة بن عامر» حرج إليه» فعانقه» 
معه منه غيرى وغيرك» فى ست المؤمن» قال عقبة: نعم» معت رسول الله .ي يقول: 
«مَنْ ستر مهنا فى الذنيا على جزيةٍ ستَره الله يَوْمٌ اة( فقال أبو أيوب: 
صدقت» تم انصرف بو ايوب من توه ال راحلته راحعا ای والمدينةي»› متحملا مشقة 
السفر» وعناء الطريقء وأحطار المفاوز والقفار. 


ويقول سعيد بن المسيب: إنى كنت لأسافر مسيرة الأيام والليالى فى الحديث الواحد. 
(۱) احرحه الحمیدی (۱۸۹/۱) رقم )۳٤۸(‏ وأحمد )٠٠٠/٤(‏ والخطيب فى الرحلة فى طلب 
الحديث (ص۸١١)‏ والحاكم فى معرفة علوم الحديث.(ص - ۷) وابن عبد البر فى حامع بيان 


.)۹٤/١( العلم‎ 


وذات مرة قال مرو بن أب سلمة للأرزاغى: يا أبا عرو آنا الراك مذ اأربغة 
أيام» و لم أسمع منك إلا ثلائين حديثا ! فقال الأوزاعي: وتستقل ثلاثين حديثا فى أربعة 
أيام؟! لقد سار جابر بن عبد الله إلى مصرء واشترى راحلة» فركبهاء حتى سأل عقبة 


ابن عامر عن حديث واحده وانصرف ا e‏ وأنت تستقل نلائين حدیٹا فی أربعة 
ا 


ما سبق يتبين: أن للرحلة ارا ملحوظا فى تمحيص العلوم» وتنقيحهاء وتشبيتها فى 
أذهان العلماى وأن طلاب العلم نزحوا من قطر إلى قطرء محملهم ظهور الفيا 
والقفار؛ تنقيبًا عن الحديث»› أو الملسألة الفقهية» و السماع من شيخ مشهور› أو 
التلمذة على يد عام إمام. 

ولم يكن الإمام الأصفهانى بدعا فى هذا الشأن» بل سار على درب أسلافه من 
العلماءء وأقرانه من طلاب العلم فى السعى والسفر؛ رغبة فى تحصيل العلم» وطلب 
مسائله وقضایاه. ) 

وتروى لنا كتب التراحم: أن حياة الأصفهانى كانت حافلة بالترحال والتنقل» من 
تلكا بلد» يفتح قلبه ووحدانه لزيد من فنون المعرفة والعلوم المختلفة» وينشد ضالقه» 
ا اا ا ي ا و 
وإلى أعلى مراتب اليقين. 


فكانت رحلة الأصفهانى فى طلب العلم على ثلاث مراحل: 
المرحلة الأولى: 


کانت وبغدادې» مدينة ر العلماء فی ذلك فيها 


المرحلة الثانية: 
كانت إلى بلاد الروم؛ حيث ”مع وتلقى من الشيخ أثير الدين الأبهرى علمَى الحدل 
والحكمة. | 


ر هذه الاثار الحاكم فى علوم الحدیٹ ص ۷ ۸. 


المرحلة الغالغة: 

e‏ ا “» فناظر علماءها وأقروا له بغزارة العلم او اوا 
ب« منبج) 7 

ثم دحل الأصفهانى «القاهرة)2 "“ وقد علا کعبه فی فنون العلوم» مع ماورثه من 
كرامة المحتد ونبالة الأرومةء فكان ذلك مدعا لأن يعهد إليه بقضاء 
«قوص»( ا تاج الذي ابن بنت الأعر() د تم ول قضاءِ الكر ك 
مده طويلة» ور بالشهد احسینی برالقاهرة»» وأعاد بالشافعى»› وما وی الشيخ تھی 
الدين بن دقيق العيد تدریس الشافعى» E‏ وقال: «بطن الأرض خير 


من ظهرها». 


شیو خه: 
و منجاه من الردی؛ فبهم اشتهر الدين» وبه اشتهروا؛ فاقاموا بفضل ا لله السنة» وهدموا 


)١(‏ مدينة مشهورة بوالشام»» واسعة» كثيرة الخيرات» طيبة اهواء. .. قیل ”میت ر«حلب»؛ لأن إبراهيم 
- عليه السلام - كان نازلا بها جحلب غنمة فى الجحمعات» ويتصدق به فتقول الفقراء: حلب 
وقیل کان ,حلب» و« حمص» و «برذعة» إحوة من عمليق»› > فبنی كل واحد منهم مدينة میت به. 
بثظر: مراصد الاطلاع .)٤۱۷(‏ 

(۲) بلد قدیم کبیر واسع» بینه وبين «الفرات» لاله رسخ ر رإلى «حلب» عشرة فراسخ. 
ينظر: مراصد الاطلاع .)١۳١١١(‏ 

(۲) هى عاصمة مصر اححروسة. قال فى المراصد :)٠٠٠٦٠(‏ «مدينة بحنب والفسطاط»» يجمعهما سور 
واحد» وهی اليوم ا 

)٤(‏ قوص: بالضم» ثم السكون: وصاد مهملة: مدينة كبيرة عظيمة واسعة هى قصبة صعيد مصر. 
مراصد الاطلا ع(۱۱۳۳/۳) 

() عبد الوهاب بن حلف بن بدرء کک الشهير e‏ والأعز كان وزير الكامل 
ابن العادل. ولد سنة ٦٠ ٤‏ وقر أ على المنذری سئن ابی داود ومع من غيره وحدث» عينه ابن 
عبد السلام قاضى القضاة عصر» والوزارةء والخطابة وغيرها من المناصب» وعن ابن دقيق العيد 
قال: لو تفرع ابن بنت الأعز للعلى فاق ابن عبد السلام» وكان يقال: إنه آخحر قضاة العدل. 
مات سنة ٥‏ ینظر: طبقات ابن قاضی شهبة ۲/ ۱۴۳۸ء طبقات السبكى ٠٠٤/٠١‏ البداية 
والنهاية .۲٤۹/۱۳‏ 

(1) وقع فى «الفتح المبين»: الكرنك. 


البدعة» فسعت بذ كرهم الركبان» وغشت مناقبهم البلدان» فتهافت الناس عليهم من 
كل صقع شاسع ومكان... ولا غرو: فالعاِم النحريرء والألمعى الكبير - قمين أن تقوم 
له الدنيا فلا تقعدء ويرحم الله الألبيرى لما ذكر العلماء فقال: [من السريع]. 
إن وى لى اليلم بھی لفن تهيبُوها يِن قديم الزن 
فاصوا الله وان قى ازى لهم يها يِن أوُفى اَن 
ف E E E?‏ قا بهم تذفع عنا الفِتن 
فهنيعًا لعالمنا أن ينتسب إلى هالة النور من كوكبة العلماء هذه وهى الفاحرة ذات 
الشهرة السائرة: [من الطويل]. ٠‏ 
ويك آبائى فجثى بيهم إذا حمعتنايًا حَريرٌ الجاع 
ودونك سردا لعقد الأنوار من كو كبة العلماء الأحيار: 
فتَلْمَدَ الأصفهانى لشيوخ عصره» فأخحذ فى الاشتغال فى الفقه على الشيخ سراج 
الدين امرقلى» وبالعلوم على الشيخ تاج الدين الأرموى؛ كما أخذ عن الشيخ أثير 
الدين الأبهرى الجدل والحكمة» وهذه نبذة نتحدث فيها عن أشهر شيوخه: 
١‏ - تاج الدين الأرّموى: 


هو ابو الفا مدن الح ين عدا الأرموى» إمام علامة فى الأصول» 
بار ع فى العقليات» كان من أكبر تلامذة الإمام الرازى. 


وقد احتصر «احصول» فی کتاب ماه ,ا لحاصل»»› استوطن «بغدادي» و درس 
بالمدرسة الشريفية» وکانت له حشمة» ونروة'ووحاهة» وفيه تواضع جحم. ) 
قال الذهبى: عاش قريبًا من نمانين سنة» وكان من فرسان المناظرين. 


توف - ره الله - سنة ٥۳‏ ٠ه‏ قبل واقعة التتار".. 


(۱) ینظر ترجته فی: هدية العارفين ۲٠/۲‏ ١ء‏ وطبقات ابن قاضى شهبة ٠٠١/۲‏ . 

(۲) كانت واقعة التتار ودحوهم و«بغدادي سنة ٠٠٦ه.‏ 

قال العلامة ابن الأثير: لقد بقيت عدة سنين معرضتًا عن ذكر هذه الحادثة؛ استعظامًا ههاء كارها 
لذكرهاء فأنا أقدم إليه رحلا وأؤحر أحرى» فمن الذى يسهل عليه أن يكنب نعى الإسلام 
والمسلمین» ومن الذی یهون عليه ذکر ذلك ؟ فیالیت آمی لم تلدنی» ویالیتنی مت قبل حدوٹھا 
وكنت نسيًا منسيًاء إلا أنى حثنى جماعة من الأصدقاء على تسطرها وأنا متوقف» ثم رأيت أن 
ترك ذلك لا يجدى نفعًاء فنقول: هذا الفعل يتضمن ذكر الحادئة العظمى» والمصيبة الكيرى التى- 


عقت الأيام رالليالى عن مثلهاء وعمت الخلائق» وحصت المسلمين» > فلو قال قائل: إن العالم مذ 
حلق ۱ لله - سبحانه وتعالی - آدم» وإ الآن» e‏ لكان ضادفا قان را 
تضمن ما يماربها ولا ما يدانيها. 
ومن أعظم ما یذ کرون من الحوادث ما فعله بخت نصر ب ببنى إسرائيل من القتل» وتخريب البيت 
المقدس» وما البيت المقدس السب ال ها خر هو لاي اا من البلاد إلى كل مدينة منها 
أضعاف البيت المقدس» وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من قتلواء فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا 
اکر و الخلق لا یرون متل هذه الحادنة إلى أن ينقرض العام وتفنى الدنياء 
إلا يأحوج ومأحوج. 
د٠ا‏ الد حال فانه یی على من اعا ربهلك من عالفه» وهولاء م يقرا على أحد بل قطرا 
لنساء والرحال والأطفالء وشقوا بطون الحوامل» وقتلوا الأحنةء فإنا لله وإنا إليه راحعون» ولا 
حول ولا قوة إلا با لله العلى العظيم. ٠‏ 
هذه الحادثة التى استطار شررها» وعم ضررهاء» سارت ف الادد کاا ات استدبرته الريح» 
فان قوما حرحوا من من أطراف الصين فقصدوا بلاد ت ركستان مغل كاشغر , وبلاساغون» تم منها إلى 
بلاد ما وراء النهر» مثل ”مرقند وبخارى وغيرهماء لكر ویفعلون باهلها ما نذکره ثم تعبر 
طائفة منهم إلى حراسان» فيفرغون منها ملكاء وتخريباء وقتلاً ونهباء ثم يتجاوزونها إلى الرى» 
وهمذان» وبلد ابل رما فيه من البلاد إلى حد العراق ثم يقصدون بلاد أفربيجان وأرانية» 
وخربونهاء ريقتلون أكثر أهلهاء و لم ينج إلا الشريد النادر فى أقل منن سنة» هذا ما م يسمع 
عثله. تم لما فرغوا من أذربيجان وأرانية ساروا ای دربند شروان فملکوا مدنه» وم یسلم غير 
القلعة إلى بها ملكهم» وعبروا عندها إلى بلد اللآنء واللكز > ومن فى ذلاك الصقع من الأمم 
المحتلفةء > فأوسعوهم قتلا ونهباء وتخريبًا ثم قصدوا بلاد قفحاق» ومن أ كر لرك دد 
فقتلوا كل من وقف هم» فهرب الباقون إلى الغياض رءوس الحجبال» وفارقوا بلادهي واستولى 
هؤلاء التر علیهاء فعلوا هذا فی آسرع زمان» ولم یلبٹوا إلا .عقدار مسیرهم لا غیر. 
رمضى طائفة أحرى غير هذه الطائفة إلى غزنة وأعماه وما يجاورها من بلاد هند وسجستان 
و کرمان» ففعلوا فيه مثل فعل هؤلاء وأشد. 
هذا مالم يطرق الأسماع مغله» فإن الإسكندر الذى اتفق المؤرحون على أنه ملك الدنيا لم بملكها 
فى هاه اسرعةء راغا ملكها فى نحو عشر سنين» ولم يقتل أحداء إا رضى من الناس بالطاعة 
رهۇلاء قد ملکوا أ کثر العمور من الأرض وأحسنه» وأكثره عمارة وأهلا. رأعدل أهل الأرض 
أحلاقا وسيرة» فی نخر سنة وم يبق أحد فى البلاد التى لم يطرقوها إلا وهر خحائف يتوقعهي 
ويترقب وصوهم إليه. 
SS‏ والبقرء والخيل» ور دت جن 
راب» يأكلون خومها لا غير؛ وأما دوابهم التى ي ركبونها فإنها تحفر الأرض جرأفرهاء- 


۲ - أثير الدين الأبهرى': 


هو ار الكت اللفضّل بن عمر بن الفضّل» الأبهرى السمرقندى؛ کان اماما 
ات و 


صنف مصنفات مفيدة» منها: «الإيساغوجى»» و«تنزيل الأفكار فى تعديل 
الأسرار»» و«جامع الدقائق فى كشف اخقائق»» وغير ذلك» وتوفى سنة ٦۳‏ ٦ه.‏ 
تلامیذه: 


وأما تلاميذ إمامناء فهم بحور النور» فى ظلم الديجور» قد استنوا بسنة أستاذهم» 
واقتدوا بعلم إمامهم» فأحرحوا من الأصول فروعاء وفجروا منها للعلم ينبوعاء فما 
زالت بهم الشريعة فى صعد والخديعة والبدعة فى صبب... «ومن يشابه أبه فما ظلم» 
فرحمة الله عليهم جميعًاء وعلى إمامهم البارع وعلى أشياخه» وشيوخ شيخانهء وعلى 
انهه اياعر امن 

ودونك سردا لبعض ما انتثر من أسمائهم: 

=وتاکل عروق النبات لا تعرف الشعيرء فهم إذا نزلوا منزلا لا يحتاحون إلى شىء من حارج. 

وأما ديانتهم» فإنهم يسجدون للشمس عند طلوعهاء ولا بحرمون شيئاء فإنهم يأكلون جميع 

الدواب» حتى الكلاب» والخنازي وغيرهاء ولا يعرفون نكاحًا بل المرأة يأتيها غير واحد من 

الرجحالء فإذا حاء الولد لا يعرف أباه. 

ولقد بلى الإسلام فى هذه المدة معصائب ل يبتل بها أحد من الأمم» منها هولاء التر» قبحهم 

الله أقبلوا من المشرق» ففعلوا الأفعال التى يستعظمها كل من ”مع بها. | 

ومنها حروج الفرنج - لعنهم الله - من المغرب ا وملكهم غر 
دمياط منهاء وأشرفت ديار مصر والشام وغيرها على أن بملكوها لورلا لطف الله تعالى ونصره 

عليهم» ومنها أن الذى سلم من هاتين الطائفتين فالسيف بينهم مسلول» والفتنة قائمة على ساق» 

وقد ذكرناه أيضاء فإنا لله وإنا إليه راحعون. 

ونسأل الله أن ييسر لالإسلام والمسلمين نصرًا من عنده» فإن الناصرء والمعين» والذاب عن 

الإسلام معدوم» إا راد الله بقوم سوءًا فلا مَرَدّ له وَمَا لهم يِن دونو يِن رال فن هؤلاء 

التتر إنغا استقام هم هذا الأمر لعدم المانع. 

وسبب عدمه أن خحوارزم شاه محمد کان قد استولى على البلادء وقتل مل وكهاء وأفناهم» وبقیى 

هو وحده سلطان البلاد جميعهاء فلما انهزم منهم نم يبق فى البلاد من عنعهم» ولا من يحميها 

#إليقضيى الله أمْرّا كان مفعُولاً» وهذا حين نذكر ابتداء حروحهم إلى البلاد. 

ینظر: «الکامل» ٠١۸/۲‏ وما بعدها. 

(۱) ینظر ترجمته فی معجم المولفین .٠٠٠/١١‏ 


١‏ - الإمام العلامة تقى الدين بن دقيق العيد“: 


فقيل: إنه كان يبحضر درس سمس الدين الأصفهانى ب«قوص»» وأما ابن دقيق العيد 
الطاعة القشيرى 

ولد سنة ١۲٠ه.‏ وتفقه ب«قوص» على والده» وكان مالكى المذهب؛ كماتفقه 
بالشيخ عز الدين بن عبد السلام شيخ الشافعية» فحقمَق المذهبين»› ومع ادت سن 
حماعة» نم وی فضاءِ الديار المصرية»› و درس ب«الشافعى»» ودار الحدیث الكاملية» وعير 
ذلا ) ) 

وقد صنف التصانيف الحسنة المشهورة» ومنها: «الإلمام» ق الحديث› و«الإمام»» 
ور«الاقترا ah‏ 9 فى احتصارعلوم ابن الصلاح»» و«شرح عتصر ابن الحاجحب»» و«الأربعين» 
فی الرواية عن رب العالميني»» و عير ذلك. 

وقد أثنى عليه أهل العلم؛ قال الذهبى: قاضى القضاة بالديار المصرية» وشيخهاء 
و العلامة» الحافظ› شيخ العصر› کان علامة فی الدهبسنين› 

وقال ن السیکی. اا ابن دقيق العيد هو 
العام المبعوث على اران السا وا ا ري 


توفی - ره الله - سنة ۲ ه. ودفن بالقرافة الصغرى. 
(۲ 
eT ۲‏ : 


الاشید الأصل» ا u‏ دردمشی») مته 115 ھفے. 


)١(‏ ينظر ترجمته فى: البداية والنهاية ۲۷/١ ٤‏ وطبقات ابن السبكى ٠۲/١‏ والوافى بالوفيات 
٤‏ ومرآة الحتان ۲۳٠/٤‏ والدرر الكامنة 4١/٤‏ وتاريخ ابن الوردى ااا والنجوم 
الزاهرة ۲۰۹/۸ وطبقات ابن قاضى شهبة ۲۲۹/۲. 

(۲) ينظر ترجمته فى: تذكرة الحفإظ ٠١١٠/٤١‏ والبداية والنهاية ٤‏ ١/٠۸٠ء‏ وطبقات الشافعية لابن 
السبڪی ۲٤٦/٦‏ وفوات الوفيات ۲/١١٠ء‏ والدرر الكامنة ۲۳۷/۳» وطبقات ابن قاضى شهبة 
۲ والبدر الطالع .٠١/۲‏ ) 


ومع ما يزيد عن ألفى شيخ. وتفقه بالشيخ تاج الدين الفزارى» المشهور 
ب«الفر كاح»» وصحبه» وولى مشيخة دار الحديث النورية وغيرها. 

وقد صنف التصنيفات المفيدة» منها: «المعجم الكبيرں» و«التاريخ» ذيلا على تاریخ 
اا 

وقد نعته الذهبى براللإمام الحافظ» المنقن» الصادق الحجة مفيدنا» ومعلمناء 
ورفيقناء حدث الشام» ومؤرخ العصر...». 

توفی - رحه الله - سنة ۷۳۹ه. 

وبالحملة: فإن تلاميذ الشمس الأصفهانى لا بحصون كثرة. 

جهرده العلمية ومصنفاته: | ) 

ما لا شك فيه أن الأصفهانى قد ارتشف من مناهل العلم ما استطاع أن يرتشف» 
ونهل من معن المعرفة ما شاء له أن ينهل› وأنه امتزج بثقافة عصره» وتشرب أبعادها 
وحوانبهاء وأحاط بدقائقها وعظائمهاء وأم بجميع أطرافها وآفاقهاء فكان - رحمه ا لله 
- بعد أن استوعب كل ذلك ذا ثقافة عالية» وأفق واسع» وعلم عظيم. 

ولقد أورئنا الأصفهانى ثروة طائلة من العلوم والمعرفة» ينوء بحملها العلماء وتنحنى 
ها الحبال الشم الرواسخ» هذه الثروة الفريدة التى تنطق بالنضج والعبقرية» ويظهر فيها 
بوضو ح اكتمال شخصية الإمام العلمية أعظم أكتمال. 

ولقد أنمرت هذه الثقافات الواسعة التى احتضنها الإمام بين حوانحه» وحهملها طيلة 
حیاته فى صدره» وأنتجت مؤلفات ومصنفات» تشرف الأوراق بذكر مؤلفهاء ويعبق 
الوجحود بريا مستنطقها. ) ) 

ومن هنا بلغ الإمام الأصفهانى مرتبة سامقة ومنزلة علمية رفيعة» ومكانة مرموقة» 
وتتضح هذه المكانة فى حلاء بتميزه فى الآفاق الثقافية التى حلق الأصفهانى فى 
أجوائهاء وفى آثاره وإنتاحه فى شتى فنون المعرفة والعلوم. 

وقد ارتكزت ثقافة الأصفهانى الواسعة على تلك الكتب والمؤلفات العلمية التى 
طالعهاوعكف عليها سنين عديدة وارتكزت على رحلاته فى شتى البقاع والبلدان» 
وتلمذته على يد كثير من أئمة العلم والدين. 

بيد أن الإمام الأصفهانى كان جتهدا فى تحصيل هذه العلوم» مقبلا على أساتذته فى 
نهم وتعطش» سرى المة فى البحث والتدقيق والتمحيص. 


ومن الحق الذى لامراء فيه أن إمامنا قد بلغ الغاية القصوى» فى كل ماوضع فيه 
قلمه» أو احتطه بنانهه حتى إنه أصبح إماما من أئمة الدنيا ورحلا من رحجالاتها 
المعدودين» وعلما من أعلامها المبرزين. 

وليست هذه الحقيقة خبط عشواء فلقد أجمع كل من ترحم هذا الإمام العظيم أنه 
كان واسع المعرفة» متفننا فى العلوم» وأن ريادته كانت ذات حوانب متعددةء وآفاق 
A a A‏ 

١‏ - «الكاشف عن امحصول فى علم الأصول». وهو شرحناهذا. 

۲ - ,القواعد» وفيه مقدمة فى أصول الفقه» ومقدمة فى أصول الدين» ومقدمة فى 
المنطق» وأخحرى فى الجدل. 

مكانته وثناء العلماء عليه: 

كان للأصفهانى المكانة العالية بين علماء E‏ الحم والمدح 
الوفيرء ر ا 

قال تاج الدين الفزارى: م يكن بالقاهرة فى زمانه مثله فى علم الأصول. 

وقال نارای اعتنى بعلم أصول الفقه» والخلاف والمنطضق» وشرح 
«امحصول» شر حا کبیرٌا فيه فيه نقل کثیرء» لم جحو کتاب على نقله. 

وقال العلامة ابن السبکی: كان إمامًا فى المنطق» والكلام والأصول» والجدل» 
فارسا لا یشق غباره» e‏ لسا ورعا نزهاء ذا نعمة عالية» كثير العبادة والمراقبة 

حسن العقيدة» و کان مهيبا قائمًا فی احق على ازباتب الدولة جخافونه ات الخوف 

و كان وقورا فى درسه» وأحذ عنه العلم جماعة... وكان من دينه أن الطالب إذا اراد أن 
يقرأ عليه الفلسفة ينهاه» ويقول: لاء حتى تمتزج بالشرعيات امتزاجًا حقيققًا حيدًا؛ فلله 
دره. 

وقال الإمام الذهبى: صاحب التصانيف... وله يد طولى فى العربية والشعر» وتخرّج 


OPTI LEAR DOSES DOA ٤٤‏ الكاشف عن الحصول 


قال ابن الزملکانی: وشرح ,احصول» شرحًا کبیرًا» فيه نقل کشیر ا 
على نقله؛ لکنه إذا انفرد بسؤال أو حواب كان فيه ضعف. 

وقال ابن السبكى:... وشرحه للمحصول حسن حد وإن كان قد وقف على 
شرح القرافى(')ء وأودعه الكثير من عحاسنه» لکنه اوردها غل اخسن شارب وأجود 
تقرير؛ بحيث إنك ترى الفائدة من كلام القرافى - وإن كان هو المبتكر ضها- 
كالعجماء وتراها من كلام هذا الشيخ الأصفهانى: قد تنقحت» وحرت على أسلوب 
التحقيق؛ ولكن الفضل للقرافى. _ 

عقیدته من کلامه: 

قال امك لله حى ده وصلواته على محمد عبده ورسوله. 

العام الخالق: واحب الوجود لذاته» واحد» عالم» قادر» حى» مريد» متكلم ”ميع» 
٠‏ فالدليل على وحوده: الممكنات؛ لاستحالة وجحودها بنفسهاء واستحالة وحودها 
ا ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه» وافتقار - الممكن إلى علته. 

والدلیل على وحدته: آنه لا ترکیب فيه بوجه» وإلا لما كان واحب الوحود لذاته؛ 
اضرورة کا ویلزم من ذلك أن یگون من نوعه تدان إذ لو کان» 
اللزم وجحود الاثنين بلا امتياز؛ وهو حال. 

الا لاغ عله إيجاده الأشياء؛ لاستحالة إبجاد الأشياء مع الجهل بها. 

والدليل على قدرته - أيضًا - إيجاده الأشياءء وهى إما بالذات؛ وهو حال» وإلا 
لكان العام وكل واحد من مخلوقاته قدا فتعين أن یکون فاعلاً بالاختیار؛ وهو 
الطلوب. 

والدليل على أنه حى: علمه وقدرته؛ لاستحالة قيام العلم والقدرة من غير حى. 

زالدلا غلل إراده: ضيه الأنباء رساك واستحال الجصيص ن غر 


)١(‏ وقد أحرحناه و لله الحمد والمئة. 


CO SR OR SC E مقدمة التحقية‎ 

e‏ أنه آمر ناو؛ لأنه بعث الرسل - عليهم السلام - لتبليغ 
أوامره ونواهیه» ولا معنی لکونه متکلما إلا ذلك. 

والدلیل على کونه “میعا بصيرًا: السمعيات . 

والدليل على نبوة الأنبياء - عليهم السلام -: العجزات» وعلى نبوة سيدنا حمد 
: القرآن المعجز نظمه ومعناه. 

تم نقول: کل ما أخبر به محمد ييي من عذاب القبر» ومنكر ونکير» وغير ذلك من 
أحوال يوم القيامة» والصراط, والميزان» والشفاعةء والجنة والنار -: فهو حق؛ لأنه 
ممکن» وقد أخير به الصادق؛ فیلزم صدقه») وا لله الموفق 

وفاته: ) 

توفی وة أله ر رالقاهرة ‏ فى العشرين» من رحب سنة ۸۸٦ه›»‏ ودن 
برالقرافة». 
ترحمة صاحب ,ا لمان 

الرازى بين يدى أصحاب الراجم 

إن من طبائع البشر التى حبل الله الناس عليهاء التطلعَ إلى أعين الناس؛ E‏ للمدح 
والشهرة؛ فهذه سنة الله فى الذين خلوا من قبل. 

وم يشذ عن هذه السنة إلا النادر من بنى آدم» الذين أحلصوا دينهم وأعماهم لله 
رب العالین» فأحيا الله ذکرهم» وإن کانوا د فى الأحداث راقدين. 


وإن المرء لي ليعجب العجب العجاب حين يسمع عن إمام مات منذ قرون وسنوات 
yT‏ ذکره» وکأن قد حیی بعد موات» وابتعث بعد رقاد: 
[من الرجز]: 


ونا َء حَديٿ فده فن حا خسنا لمن وَعَى 
ولقد كان صاحبنا الإمام الرازى أحد أولفمك الجهابذة» الذين ابتعث e‏ 
وأعماهم» فكانوا أعلام هدى» ونبراس حياة. 
کنیته» امه نسبه 
هو الإمام العلامة: بو عبد الله» محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن على» فر 
الدين الرازى. 


2 - أيضا - الطبرستانى؛ نسبة إلى ورا حیث کانت اُسرته تقيم قبل 
اتتقاها إلى مدينه «الرى». 


وهو - ثالفا - القرشى؛ نسبة إلى «قريش» كمانص غير واحد» منهم النسابة 
إسماعيل بن حسين بن محمد العلوى المروزی؛ فقد صنف كتابا فى نسب إمامناء ماه 


«الفخرى». 


ہے 4ے 
2927 ا 


مَكية الأنسًاب رال ألا وفروعُهسا قوق السَمَاك الأعْرل 
وقد أخحطاً بعض الناس فى نسبتهم «الرازى» إلى العجمة» منهم: 
١‏ - الدسوقی فى حاشيته( على «شرح القطب» على الشمسية»: 
فإنه قال: «والفخر الرازى والسعد وغيرهما من الأعاحم». 


۴ — ابن خلدون فی مقدمته(°“: 


)١(‏ بفتح أوله» وتشديد ثانيه: مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن» كثيرة الخيرات» قصبة 
بلاد الجبال» على طريق السابلة. 
قال الإإصطحرى: كانت أكير من أصفهان بكثرر» تفانى أهلها بالقتال فى عصبية المذاهب حتى 
صارت كأحد البلدان. 
قال الشاعر يهجو أهلها: [من زوء الرحز] 

ال_رى دار فارغ هه مفماظلال سابغه 
لي ور قد حا اتا 
ينظر: مراصد الاطلاع/٠١1.‏ ) ) 

(۲) بفتح أولهء وثانيه» وكسر الراء: بلاد واسعة مدن كثيرة؛ يشملها هذا الاسم يغلب عليها الجبال» 
وهی تسمی .مازندران» وهی جاورة لجيلان وديلمان» وهى من الرى وقومس. ينظر: مراصد 
الاطلاع ۸۷۸. 

6/۲ )4( .٥۳ ص‎ )۳( 

.۱۲۹۰/۳ )( 


فإنه قال فى معرض الحديث عن السعد التفتازانى : 

«وأما غيره من العجم» فلم نر هم من بعد الإمام ابن الخطيب...». 

۳ - سامی الكيالى: 

فی کتابه: «السهروردی» ص۷. 

وقد نسب الرازى أيضًاء فقيل: التيمى» نسبة إلى تيم قريش'» وهى تيم بن مرة» 
وقد السب إليها جماعة من الصحابة والتابعين» أشهرهم: أبو بكر الصديق» وحمد بن 
انلز 

وهو أيضا: البكرى؛ eg sS SE‏ 
عنه - كما نص على ذلك كتير ممن تر جوا له. 

مولده: 

او عات ت و رن را سنة أربع وأربعين - وخمسمائة؛ هکذا 
ف ا ي ال 

اعا کات و و فر لد في الاس لرن ين هر 
رمضان» سنة أربع وأربعين - وقيل: سنة ثلاث وأربعين - وخمسمائة ب«الرى». 

وفى «الوافى»: «ولد سنة أربع وأربعين وخمسمائة». 

وفى «السير» للإمام الذهبى: «ولد سنة أربع وأربعين وخمسمائة». 

ولعل هذا هو الراحح. ٠‏ 

نشأته: . 

لقد تعلم الفخر فى باكورة عمره كما يتعلم أبناء عصره» فنراه يقبل على طلب العلم 
بنهم وشدة» وهو لایزال فی ربیع حیاته وعنفوان شبابه. 

ولقد كان من أكبر الدوافع لإمامنا على الطلب: شغفه بالمعرفة وحبةُ للعلم فالناس 
- فى عصره - يروحون جيئة وذهابا فى طلب العلم» فيجلسون للشيوخ» ويسمعون 
منهم» ويڪتبون عنهم. 


الأعشی ٠٠٤/١‏ ومعجم قبائل العرب .٠١۸/١‏ 


وطبيعى أن يتجه الرازى - بدأة - فى سبيل تعلمه إلى ساحة والده» فينيخ فيها 
رحله» وينهل من المنهل الروى» فيسمع منه؛ ولم لا وقد كان الإمام ضياء الدين أحد 
کار علماء الشافعية فى عصره» وكان حطیب «الرى»» ومان الكلام عليه ضمن 
شيو حه . 

والمقصود: أن الفخر نشأً نشأةَ علمية» وحرص آلا يضیع شىء من وقته سدی» فنراه 
يقو ل: 

«وا لله إننى لأتأسف فى الفوات عن الاشتغال فى طلب العلم فى وقت الأكل؛ فإن 
الوقت والزمان عزيز». 

ولقد سابق الفخر الأججادء فاستولى على الأمد بغلابه» ولم ينض نوب شبابهء دمن 
التعب فى السؤدد حاهدا» حتى تناول الكواكب قاعدًا» وما اتكل على أوائلهء ولا 
سکن إلى راحات بکره ه وأصائلهء و فسما إلى رتب الكهول صغيرًا» وشن كتيبة ذهنه على 
العلوم مغيراء فسباها معنى وفصلاء وحواها فرعا وأصلا. 

زا بلغاو ا 0 ال = اة ك حا ته فاد وقريحة مستنيرة» فحف ظط 
فى فترة وجيزة كتبا عظيمة» منها «الشامل» فى علم الكلام» لإمام الحرمين و,٫المستصفى‏ 
فى علم الأصول» - حجة الإسلام الغزالى» و,«المعتمد» لأبى الحسين البصرى. 

فيا لله العجب» أين نحن من أولعك بل أين نحن من هوؤلاء: [ من الكامل] 


لا تعْرضَن بذٍكرنا مع ذكرِم ليس الصَّحِيح إذا مى كالقعد 
شيو خه: 

| - عمر بن الحسين بن الحسن» الإمام الجليل ضياء الدين» أبو القاسم الرازى» 
والد الإمام فخر الدين» ذكره السبكى فى طبقاته الكبرى» فقال: 

کان اد أئمة ئمة الإسلام» فلا فی علم الكلا» له فيه وغاية المرام» فی محلدین» 
E a E‏ ودی ای تاا دی ان 
ا الحرمين» وأحذ الفقه عن صاحب رالتهذيب»» وكان فصيح اللسان» قوى 
انان» فقيها› اضولاء متکلمًاء صوفيا» حطیا عدا اذا له نثر فى غاية الحسن 


يكاد يبحكى ألفاظ مقامات الحريرى من حسنه وحلاوته ورشاقة سجعه». ولم يذكر 
SS E a oot‏ 0 
السبكى وقت وفاته( ٤‏ وقیل: وفاته سنة تسع وخمسين وخمسمائة( 

ولأن الإمام الرازی تَلْمَذ على والده» فقد کان متأثرًا عا معه والده من شيوخه وهم 
كثر» نذ كر منهم ما ذكره الفخحر عن سلسلة شيوخه فى العقائدء فحكى ابن خلكان 
قال: 

«وذ کر فخر الدين فى کتابه الذى ماه رحصيل الحق»: ا اشتغل فی «علم الاضورل 
على والده ضياء الدين عمر»ء ووالده على أبى القاسم سليمان بن ناصر الأنصارى» وهو 
على إمام الحرمين أبى المعالى» وهو على الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى» وهوأءعلى 
الشيخ أبى الحسين الباهلى» وهو على شيخ السنة أبى الحسن على بن إماعيل الأشعرىء 
رقو فلى ئى على اا ارلا ت رجح فن مهه ور ماف أل اة 

والجماعة». 

وعن سلسلة شيوخه فى فنى الفقه والأصول قال: 

«وأما اشتغاله فى المذهب: فإنه اشتغل على والده» ووالده على أبى محمد الحسين 
ابن مسعود الفراء البغغوى» وهو على القاضى حسنن المروزى» وهو على القفال 
امروزى» وهو على أبى زيد المروزى» وهو على أبى إسحاق المروزى» وهو على أبى 
العباس بن سريج» وهو على أبى القاسم الأغاطى» وهو على أبى إبراهيم المزنى» وهو 
على الإمام الشافعی»› رصی ۱ لله نه) . 

وهذه ترجمة لتلك السلسلة المباركة: 

1 - سلمان - به بفتح السين - بن ناصر بن عمران بن محمد بن إ”ماعيل بن اسحاق 
ابن رید بن زياد بن ميمول بن مهران»› بو القاسم الأنصارى» تلميذ إمام الحرمين» کان 
۰ إماما فى علم الكلام والتفسير» زاهد ورعاء يحتسب من خحطه» صاحب أبا 

سم القشيرى مدة» ولازم إمام الحرمين وأتقن عليه الأصلين ين» وقد شرح «الإرشاد» 
توفى فى جمادى الأحرة سنة النتى عشرة» وقيل غير ذلك 0 

۲ - عبدالملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد العلامة إمام 
(۱) ینظر: طبقات ابن قاضى شهبة ۲/ ١٠ء‏ وطبقات ابن السبكى .YAo/ f‏ 

(۲) هدية العارفين .۷۸٤/١‏ 
(۳) ینظر: طبقات ابن قاضی شهبة ۰۲۸۳/۱ وطبقات ابن السبکی /٤‏ ۲۲۲. 


الحرمين» ضياء الدين» أبو المعالى ابن الشيخ أبى مد الجوينى» رئيس الشافعية بنيسابور» 
مولده فى امحرم سنة تسع عشرة وأربعمائة» وتفقه على والده» وأتى على هيع مصنفاته 
وتوفى أبوه وله عشرون سنة» فأقعد مكانه للتدريس؛ فكان يدرس» ويخرج إلى مدرسة 
البيهقى حتى حصّل أصول الدين وأصول الفقه على أبى ا الإسفرافت سكاف 
وحرج فى الفتنة إلى الحجاز» وحاور .عكة أربع سنين يدرس ويفتى ويجمع طرق 
الذهب» تم رخع إلى «نيسابور»» وأقعد للتدريس بنظامية «نيسابور»» واستقام أمور 
الطلبة» وبقى على ذلك قريبًا من ثلائين سنة غير مزاحم ولا مدافع» مسلم له الحراب 
والمنبر والتدريس وبحلس الوعظ» وظهرت تصانيفه» وحضر درسه الأكابر» والجمع 
العظيم من الطلبة» و كان يقعد بين يديه كل يوم نحو من نلانمائة رحل» وتفقه به جماعة 

الأئمةء قال ابن السمعانى: كان إمام الأئمة على الإطلاق» الجحمع على إمامته شرقا 
وغرباء لم تر العيون مثله» قال: وقرأت بخط أبى حعفر محمد بن أبى على الممذانى: 
“معت الشيخ أيا إسحاق الفيروزآبادى يقول: تمتعوا بهذا الإمام؛ فإنه نزهة هذا الزمان - 
يعنى أبا المعالى الجوينى - ومن تصانيفه: رالنهاية»» جمعها.عكة وحررها بنيسابور» 
ومختصرها له ولم يكمله» قال فيه: إنه يقع فى الحجم من «النهاية» أقل من النصف» وفى 
ل ك فراص ا ای ا 0 ا 
متوسط يسلك به غالب مسالك الأحكام السلطانية والرسالة النظامية» وكتاب ر«غياث 
الخلق» فى اتباع الحق» يحث فيه با الأحذ عذهب الشافعى دون غيره. و كتاب 
«اليرهان»» فى أصول الفقه» ورالتلحيص»» سختصر التقريب» و«الإرشاد» فى أصول الفقه 
اا كاب ارقا ق اضر لر خاب اال تى اضرل الوا 
وكتاب رغنية المسترشدين» فى الخلاف. 

وتوفی فی ربیع e‏ مان وسبعين وأربعمائة('). 

۳ - إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» الإمام ا ا ق 
الإسفرايينى» المتكلم الأصول الفقيه» شيخ أهل خراسان؛ يقال: إنه بلغ رتبة الاجتهادء 


وله المصنفات الكثيرة» منها: «حامع الحلى فى أصول الدين والرد على الملحدين» فى 
مس جحلدات» وتعليقة فى أصول الفقهء وذكر الرافعى فى أثناء الغصب وأثناء النكاح: 


05 طقات Sesh e‏ ۳ وفيات الأعيان 
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آنه شرح فرو ع ابن الحداد» وله غير ذلك» حرج له أبو عبد الله الحاكم عشرة أجزای 
وذکره فی تاريخه لالته - وقد مات الحاكم قبله - فقال: الفقيه»ء الأصول» المتكلم» 
لمتقدم فى هذه العلوم» انصرف من العراق» وقد أقر له العلماء بالتقدم. قال: وبنى له 
مدرسة بم يبن مثلها فدرس فيهاء وقال الشيخ أبو إسحاق: درس عليه شيخنا أبو الطيب» 
وعنه أحذ علم الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور»ء قال أبو القاسم ابن عساكر: 
حكى لى من أثتق به: أن الصاحب بن عباد كان إذا انتهى إلى ذكر ابن الباقلانى وابن 
فورك والإسفرايينى» وكانوا متعاصرين من أصحاب [أبى] الحسن الأشعرى - قال 
لأصحابه: ابن الباقلانى بحر مغرق» وابن فورك صل مطرق» والإسفرايينى نار تحرق» 
وتوفى يوم عاشوراء سنة ثمان عشرة وأربعمائة بنيسابور» ونقل إلى إسفرايين فدفن 
حشهد بهاء نقل عنه الرافعى فى الخيض» وفى الاحتهاد فى دخحول وقت الصلاة» وفى 
استقبال القبلة وسجود السهو»ء ثم كرر النقل عنه('. 

٤‏ - أبو الحسين محمد بن محمد بن عبد الرحهمن بن سعيد الباهلى: 

ولد سنة إحدى وعشرين وللانمائةء كان ر وله تصانيف» ومنها: «تأريخ 
الباهلى»» ومصنف فى الآثار المأثورة عن رسول اللّه» والكلام على أحكامهاء وله 
كتاب فى احتلاف العلماء. 


٥ه‏ - على بن إماعيل بن إسحاق بن سالم بن إماعيل بن عبد الله بن موسى بن 
وناصر سنة سيد المرسلين» والذاب عن الدين» والملصحح لعقائد الملسلمين» مولده سنة 
المعتزلة» ثم فارقه» ورجحع عن الاعتزال» وأظهر ذلك» وشرع فى الرد عليهم 
والتصنيف على حلافهم» ودحل بعداد» وأخحذ عن زا الساحى وعیره» وقال ابو کر 
الصيرفى - وهو من نظراء الشيخ أبى الحسن -: كانت المعتزلة قد رفعوا رءوسهم حتى 
أظهر ا لله الأشعرى» فحجرهم فى أقماع السمسم وقال القاضى أبو بكر الباقلانى: 
أفضل أحوالى أن أفهم كلام الشيخ أبى الحسن» و كان لا يتكلم فى علم الكلام إلا 
حیث و حب عليه نصره الحق» قال الخطيیب البغدادى: آبو اين لار المتكلم 
(۱) ینظر: طبقات ابن قاضی شهبة ۱۷۰/۱» وطبقات ابن السبکی ۱۱۱/۳ء وطبقات الشیرازى 

.١ ١ ص1‎ 


(۲) ینظر کشف الظنون ۳۳» ١٦۲۸ء‏ ۱۷۲۸ء وهدية العارفین .۲۳٠/۲‏ 


صاحب الكتب والتصانيف فى الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة» والرافضة 
والجهمية» والخوارج» وسائر أصناف البتدعة» وهو بصرى سكن بغداد إلى أن توفى. 

وحكى عن الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى: أن أبا الحسن كان يقرأ على أبى 
إسحاق المروزى الفقه» وهو يقرأ على أبى الحسن الكلام» وقد جمع الحافظ الكبير بو 
القاسم ابن عساكر له ترجمة حسنة» ورد على من تعرض له بالطعن وذ كر فضائله 
ومصنفاته» ومتابعته فى كتبة المذكورة السنةء وانتصارها اء وذبه عنهاء ومن أخحذ عنه 
من العلماء الأعلام» ماه رتبيين كذب المفترى» فيما نشب إلى الشيخ أبى الحسن 
الأشعرى»» وهو كتاب مفيد» وقد صرح الأستاذ أبو إسحاق» وأبو بكر بن فورك فى 
طبقات المحكلمين بأن الأشعرى شافعى» توفى فى سنة أربع وعشرين وثلانمائة» وقيل: 
سنة عشرين» وقيل: سنة ثلاثين» قال أبو محمد بن حزم: إن لأبى الحسن خمسة وخمسين 
ا ذکره ابن الصلاح فی طبقاته('. 


٦‏ - محمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو على الجبائى» أحد أئمة المعتزلةء أحذ علم 
الكلام عن الشحَام المعتزلى رئيس المعتزلة البصرية فى عصره» وأخذ عنه الإمام أبو 
الحسن على بن إسماعيل الأشعرى علم الكلام وله معه مناظرات ذكر الأشعرى بعضها 
فى «مقالات الإسلاميين»» ولد سنة ١٠۲ه‏ وتوفى فى شعبان سنة ۲٠٣د‏ . 

وأما شيوخ سلسلة الفقه والأصول» فهذه تر جتهم: 

١‏ - الحسين بن مسعود بن محمد العلامة حيى السنة أبو محمد البغوى» ويعرف 
E e E EAE ES EN‏ 
غالا عاملا غل طريقة السلف٤‏ و كان لا يلقي الدرس إلا على طهارة و كان قانع 
اة يکل الخبز وحده» فعدل فی ذلك فصار يأ كله بالزيت. قال الذهبى: كان 
إمامًا فى التفسير» إمامًا فى الحديث» إماما فى الفقه» بورك له فى تصانيفه» ورزق 
القبول؛ لحسن قصده وصدق نيتهء وقال السبكى فى تكملة شرح المهذب: قل أن 
رأیناه نختار شیا إلا وإذا بحث عنه وحد أقوی من غيره» هذا مع احتصار كلامه» وهر 
يدل على نبل كبير» وهو حرى بذلك؛ فإنه حامع لعلوم القرآن والسنة والفقه» توفى 
عرو الروذ فى شوال سنة عشرة وهسمائة» ودفن عند شيخه. 

قال الذهبى: ولم يحج قال: وأظنه جاوز الثمانين» والبغوى منسوب إلى «بغا) بفتح 


(۱) ابن قاضى شهبة .١١۳ /١‏ 
(۲) ينظر: طبقات ابن الشبكى ۲/ co‏ روضات الحنات صا۱٣١١.‏ 


الباى قرية بین «هراة» و«مرو»» ومن تصانیفه «التهذیب» خصه من تعلیق شيخه» وهو 
الأذرعى من النقل نه» ولم يقف عليه الأسنوى. والفتاوى» و کتاب «شرح اة وقد 
حممناه و«معام التنزيل» فى التفسير» و«المصابيح» ورالحمع بين الصحيحين». وعير 
ذللى'). 

۲ - الحسين بن محمد بن أحد القاضى» أبو على المروزى» صاحب التعليقة المشهورة 
فی المذهب» أذ عن القفال» وهو والشيخ بو على أنحب تلامذه القفال» وأوسعهم فی 
الفقه دائرة» وأشهرهم فيه اسما وأكثرهم له تحقيقاء قال عبد الغافر: كان فقيه خراسانء 
و كان عصره تأريخا به» وقال الرافعى فى التذنيب: إنه كان كبيرًا» غواصًا فى الدقائق. 
من الأصحاب الغر الميامين» وكان يلقب بحبر الأمة» وقال النووى فى تهذيبه: وله 
التعليق الكبير» وما أحزل فوائده وأكثر فروعه المستفادة! ولكن يقع فى نسخه اخحتلاف 
وكذلك تعليق الشيخ أبى حامد» قال الأسنوى: وللقاضى فى الحقيقة تعليقان» تاز كل 
منهما على الأحر بزوائد كثيرة» وسببه احتلاف لمعلقين عنه» وهذا نقل ابن خحلكان فى 
ترجمة أبى الفتح الأرغيانى: أن القاضى الحسين قال فى حقه: ,ما علق أحد طريقتى 
مثله» وقد وقع لى التعليقان بحمد الله»» وله الفتاوى المشهورة» وكتاب «أسرار الفقه) 
حو «التنبيه) ریب من انب ,اسن الشريعة» للقفال الشاشى»› یشتمل على معال عريبة 
ومسائل» وشرح الفروع» وقطعة من شرح التلحيص» توفى فى احرم سنة ائنتين وستين 
وأربعمائة» ومن أحذ عنه أبو سعد المتولى والبغوى» قال الذهبى: ويقال: إن أبا المعالى 
ا ا e‏ ا د .= : ۲ 
تفقه عليه أيضاء ومتى أطلق القاضى فى كتب متأخحرى المراوزة فالمراد المذكور'. 

۴ - عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزىء» الإمام الحليلء أبو بكر القفال الصغيں 
شيخ طر يمَة حراسان» وإعا قیل له القفال» أنه کان پعمل الأقفال فی أبتداء آمره وبرع 
فی صناعتها حټی صنع قفلا بآلاته ومفتاحه وزن اربع حبات» فلما كان ابن ثلاثين سنة 
أحس من نفسه ذکای فأقبل على الفقه» فاشتغل به على الشيخ أبى زید وغیره» وصار 
إماما يقتدى به فيه» وتفقه عليه حلق من أهل حراسان ومع الحديث» وحدث وأملى» 
قال الفقيه ناصر العمرى: لم يكن فى زمان أبى بكر القفال أفققه منه» ولا يكون بعده 
)١(‏ ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة ۲۸۱/١‏ وطبقات ابن السبکی »۲٠٤/٤‏ وفيات الأعيان 

۱ وشذرات الذهب .٤۸/٤‏ 

(۲) ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة »۲٤٤/١‏ وطبقات ابن السبكى ۳/١٠٠ء‏ وفيات الأعيان 

۰/۱ 


مثله» و كنا نقول: إنه ملك فى صورة إنسان» وقال الحافظ أبو بكر السمعانى فى أماليه: 
أبو بكر القفال وحيد زمانه فقهاء وحفظاء وورعاء وزهداء وله فى المذهب من الاثار ما 
ليس لغيره من أهل عصره» وطريقته المهذبة فى مذهب الشافعى التى هلها عنه أصحابه: 
أمتن طريقة» وأكثرها تحقيقاء رحل إليه الفقهاء من البلاد» وتخرج به أئمة» وذكر 
القاضى الحسين أن أبا بكر القفال كان فى كثير من الأوقات يقع عليه البكاء فى 
الدروس» نم يرفع رأسه» ويقول: ما أغفلنا عما يراد بنا» وقال الشيخ أبو حمد: جوج 
القفال يده» فإذا على ظهر کفه آثار» فقال: هذا من آثار عملی فی ابتداء شبیبتی»› و کان 
فضانا باحدی عینیه» وتوفى .عرو فى جمادى الآخحرة سنة سبع عشرة وأربعمائة وعمره 
تسعول سنة. ومن تصانيفه شرح التلخحيص» وهو جلدان» و«شرح الفروع» فى بحلدة» 
وكتاب رالفتاوى» له فى جحلدة ضخمة» كثيرة الفائدة('؟. 

٤‏ و کدی قدا 1 لشیخ الزاهد» اپو زید» الفاشانى e‏ و شين 
معجمة) ونون - المروزى» ولد سنة إحدى وثلاغائة» أحذ عن أبى إسحاق المروزى» 
ذهب الشافعى» وأحسنهم نظرًاء وأزهدهم فى الدنيا؛ معت أبا بكر البزاز يقول: 
عادلت الفقيه أبا زيد من نيسابور إلى مكةء فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خحطيئة؛ 
وقال الخطيب: حَدّث بصحيح البخحارى عن الفربرى» وأبو زيد أحل من روى ذلك 
الكتاب. وقال الشيخ أبو إسحاق: كان حافظًا للمذهب» حسن النظر» مشهورًا بالزهد» 
وعنه أخحذ أبو بكر القفال المروزى وفقهاء مروء وقال إمام الحرمين فى رالنهاية» فى باب 
التيمم: إنه كان من أذ كى الناس قريحة. توفى فى رحب سنة إحدى وسبعين ونلامائة 
ور«فاشان» قرية من فری «مرو»» خحرج منها جماعة من العلماءء ويقَال: باشان - بالباء 
الموحدة ناا قرية من قرى «هراة»» «وقاشان» - بالقاف والشين المعجمة - مدينة 
a TET‏ )( 
ریه من هر م 

ه - إبراهيم بن أحمد» أبو إسحاق المروزى» أحد أئمة المذهب» أحذ الفقه عن 
عبدان الروزى» نم عن ابن سريج والإصطخرى» وانتهت إليه رئاسة اذهب فى زمانه» 
وصنف كتبًا كثيرة» وأقام ببغداد مده طويلة يفتى ويدرس» وانتفع به أُهلهاء وصاروا 
(۱) ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة ۱۸۲/١‏ وطبقات الشافعية ۱۹۸/۳ ووفیات الأعیان ›»۲٤۹/۲‏ 

وطبقات الفقهاء ص ٠١١‏ . 

(۲) ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة »١۱٤٤/١‏ وتاريخ بغداد .٠٠٤/١‏ 


أئمة؛ كابن أبى هريرة» وأبى زيد المروزى» وأبى حامد المروزى. قال العبادى: وهو 
الذى قعد فى بحلس الشافعى .عصر سنة القرامطة» واحتمع الناس عليه» وضربوا إليه 
أكباد الإبل» وسار فى الآفاق من بحلسه سبعون إمامًا من أصحاب الشافعى» وقال 
الشيخ أبو إسحاق: انتهت إليه الرئاسة فى العلم ببغداد» وشرح المختصر» وصنف 
الاضول: وأخذ عنه الأئمة» وانتشر الفقه عن أصحابه فى البلادء وخرح إلى مصره 
ومات بها فى رحب سنة أربعين وثلانمائة» ودفن عند الشافعى» ومن تصانيفه «شرح 
الخحتصر» فى نحو نمانية أحزاء» وكتاب رالتوسط بين الشافعى والمزنى» لما اعترض به 
لمزنى فى «المختصر»» وهو جلد ضخم؛ يرجح فيه الاعتراض تارة» ويدفعه أخحرى'. 

=٦‏ احمد بن عمر بن سريج» القاضى أبو العباس البغدادى» حامل لواء الشافعية فى 
زمانه» وناشر مذهب الشافعى» وتفقه بأبى القاسم الأنغاطى وغيره» وأحذ عنه الفقه 
خلق من الأئمةء قال أبو على بن خيران: ا ECS‏ 
مطرنا کبریتا أحمر. فملاأت أكمامى وحجرى» فعا لى أن أرزق علمًا عزيرًا كعزة 
الكبريت الأحمرء وقال أبو الوليد الفقيه: معت ابن سريج يقول: TE‏ 
امتفقهة من اشتغل بالكلام فأفلح؛ يفوته الفقهء ولا يصل إلى معرفة الكلام وقال 
العبادى فى ترجمة ابن سريج: شيخ الأصحاب» وسالك سبيل الإنصاف» وصاحب 
الأصول والفروع الحسان» وناقض قوانين المعترضين على الشافعى» ومعارض حوابات 
الخصوم» وقال الشيخ أبو إسحاق: كان من عظماء الشافعيين» وعلماء المسلمين» و كان 
يقال له: الباز الأشهب» وول قضاء شيراز» و كان يفضل على جميع أصحاب الشافعى 
حتى على المزنى» قال: وسمعت شيخنا أبا الحخسن الشيرحى الفرضي صاحب اللبان 
بول إن فھرست کتب آبی س ی ي أربعمائة مصنف)› وقام بنصرة هذا 
الذهب» ورد على المخالفين» وفرع على كتب عمد بن الحسن. 

مات فی اد الأول سنة ست ونلانمائة عن سبع وسين سنة بر«بغخدادي» ودفن 
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)١(‏ انظر ترجمته فى الأعلام ۲٠/١‏ وتاريخ بغداد ١١/١‏ وطبقات الفقهاء للشیرازى ص۹۲ 
وطبقات الفقهاء للعبادى ص1۸ والفهرست ۲٠۲/١‏ ووفيات الأعيان »۷/١‏ ومرآة الجنان 
۲ ومعجم البلدان ١/١٠١ء‏ وطبقات الشافعية لابن هداية ص ۱۹ء ونعجحم المؤلفين 
۰/۱ وکشف الظنون ۱٦۴۰‏ وطبقات ابن قاضى شهبة ١٠٠/١‏ 

(۲) ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة ۸۹/۱ وطبقات الفقهاء ص۸۹» ووفيات الأعيان ١/44۹ء-‏ 


۷ - عثمان بن سعيد بن بشار» أبو القاسم الأغاطى البغدادى الأحول» أحد أئمة 
الشافعية فى عصره» أخذ الفقه عن المزنى والربيع» وأحذ عنه أبو العباس بن سريج» قال 
الشيخ أبو إسحاق: كان هو السبب فى نشاط الناس لكتب فقه الشافعى وتحفظه»ء قال 
الخطابى فى رالرسالة الناصحية»: أنبا أبو عمر غلام ثعلب قال: معت ابن بشار الأنماطى 
يقول: معت المزنى يقول: قال لى الشافعى: إياك وعلمًا إذا أحطأت فيه قيل لك: 
کفرت»› وعليك بعلم إذا أحطأت فيه قيل لك: أحطات أو لحنت» قال السبكى فى 
«الطبقات الكيرى»: وعليه تفقه ابن سريج» والإصطخرى» وابن خرران» ومنصور 
التمیمی» وابن الو كيل. 

مات فى شوال سنة تمان ونمانين ومائتين 

۸ - إسماعيل بن يحيى بن إماعيل بن عمرو بن إسحاق» أبو إبراهيم» المزنى المصرىء 
الفقيه الإمام صاحب التصانيف» أخحذ عن الشافعى» و كان يقول: أنا حلق من أخلاق 
الشافعى» ذكره الشيخ أبو إسحاق أول أصحاب الشافعى» وقال: كان زاهداء عالماء 
محتهدا» مناظرًا» حجاجًاء غواصًا على المعانى الدقيقة» صنف كتبا كثيرة» قال الشافعى: 
المزنى ناصر مذهبى» ولد سنة مس وسبعين ومائة» وتوفى فى رمضان» وقيل: فى ربيع 
الأول» سنة أربع وستين ومائتين» وكان جحاب الدعوة» قال الرافعى فى باب الوضوء: 
وعن المزنى أن التخليل واحب» ورواه ابن كج عن بعض الأصحابب» فإن أراد المزنى 
فتفرداته لا تعد من المذهب إذا لم خرجها على أصل الشافعى» لكن نقل الرافعى فى باب 
الخلع عن الإمام أنه قال: أرى كل احتيار للمزنى تخريجًا؛ فإنه لا بخالف أصول الشافعى» 
لا کأیی یوسف وعمد؛ فإنهما يخالفان اأصول صاحبهما کثررٌا". 


.)( 


=وتاریخ بغداد ۲۷۸/٤‏ وطبقات الشافعية للسبكى ۸۷/۲ والبداية والنهاية ۱۱/ ۲۹ 
وتذكرة الحفاظ ۸١١/۳‏ والمنتظم ۱٤۹/٦‏ وشذرات الذهب ۲٤۷/۲‏ وطبقات الفقهاء 
للعبادی ص ›٦۲‏ والنجوم الزأهرة ۱۹/۳ . 

(۱) ینظر: تاریخ بغداد ٠۲۹۲/۱۱‏ وفيات الأغيان ٠٦/۲‏ ٤ء‏ العبر »۸١/۲‏ وطبقات الشافعية للسيكى 
۰۲ء وشذرات الذهب ۱۹۸/۲ ومرآة الحنان ۲٠٠١‏ وطبقات ابن قاضى شهبة .۸٠/١‏ 

(۲) ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة ٥۸/١‏ طبقات الفقهاء للشيرازى ص۷۹» وطبقات الشافعية 
للسبکی ۲۳۸/۱ وفیات الأعیان ۱۹٩/۱‏ والفهرست ۲۱۲/۱» وشذرات الذهب ۸/۲٤٠ء‏ 
والنجوم الزاهرة ۳۹/۳ والعير ۲۸/۲ وتهذيب الأماء واللغفات »۲۸٠/‏ ومرآة الجنان 
۲ ومروج الذهب ۸/٦ه»‏ وكشف الظنون ۰۲٠٠١ ء٠٦٠١ »٤٠٠١‏ وإيضاح المكنون 

٠٠٠٠١ /۲ ومعجحم المولفبين‎ »٩ وطبقات الفقهاء للعبادى ص‎ ۳۲۷/١ والأعلام‎ ٤ Af 
.۱۸۰/۱ وبر وکلمان‎ 


٩‏ - محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافع بن السائب بن عبيد بن عبد 
يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف» جحد النبى 4 . وشافع بن السائب هر 
الذى ينسب إليه الشافعى» لقى النبى ب فى صغره» وأسلم أبوه السائب يوم بدر؛ فإنه 
كان صاحب راية بنى هاشم» وكانت ولادة الشافعى بقرية من الشام يقال ها: «غزة» 
قاله ابن خلكان» وابن عبد البر» وقال صاحب رالتنقيب»: .نى من مكة» وقال ابن 
بكار: بعسقلان» وقال الزوزنى باليمن» والأول أشهر» وكان ذلك فى سنة مسين 
ومائة وهى السنة التى مات فيها الإمام أبو حنيفة - رمه الله - ومنهم من قال: إنه 
ولد فى يوم مات فيه أبو حنيفة» قال البيهقى: والتقييد باليوم م أحده إلا فى بعض 
الروايات» أما التقييد بالسنة فهو مشهور من بين أهل التواريخ» ثم حمل إلى مكة وهو 
ابن سنتين» ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» ثم سلمه أبوه للتفقه إلى مسلم 
ابن خالد مفتى مكة» فأذن له فى الإفتاء وهو ابن حمس عشرة سنة» فرحل إلى الإمام 
مالك بن أنس بالمدينة» فلازمه حتى توفى مالك - رحهمه الله - ثم قدم «بغداد» سنة 
مس وتسعين ومائة» وأقام بها سنتين» فاحتمع عليه علماؤهاء وأخذوا عنه العلم» 
ورحع کثير من مذاهبهم إلى قوله» وصنف بها الكب القديمة ثم حرج إلى «مكة) 
حاجًاء ثم عاد إلى«بغداد» سنة مان وتسعين ومائة» فأقام بها شهرين أو أقل» فلما قتل 
الإمام موسى الكاظم - رضى الله تعالى عنه - حرج إلى مصرء فلم يزل بها ناشرًا 
للعل» وصنف بها الكتب الجديدة» فأصابته ضربة شديدة فمرض بسببها أيامًُاء فدحل 
عليه أحمد بن حنبل والمزنی يعودانه قالا: كيف أصبحت يا أبا عبد اللّه؟ فقال: يا 
إخوانى» أصبحت من الدنيا راحلا ولإخوانى مفارقاء ولكأس المنية شاربًاء ولسوء 
أعمالى ملاقيًاء وعلى الله واردًاء فلا أدرى روحى: تصير إلى الحنةء فأهنيهاء أو إلى النار 
فأعزيهاء ثم بكى وأنشا يقول: [من الطويل]. 

ولا فسا بى وضَاقت مَذاهبى حَعَلت ارجا نى عوك سم 


فبكى وبكى من حوله» فنظر إليهم» وقال: الوداع الوداع يا أصحابى» الفراق الفراق 
يا أحبابى» ثم توجه إلى القبلة» وتكلم بالشهادتين» وائتقل إلى رحمة الله تعالىء إنا لله 
وإنا إليه راحعون» اللهم ارفعه إلى مرام همته وشفعة فى زمرته» كان ذلك يوم الجمعة 
سلخ رحب سنة ربع ومائتين» ودفن بالقرافة بعد العصر فى يومه('. 


١١ص ينظر: طبقات ابن هداية الله‎ )١( 


وهذا عود إلى شيوخ الفخر الرازى: 

أحمد E‏ بن عقيل أبو النصرء الكمال» السمنانى. 

E N o aS 

وجحده ب بض الکاف» بعدها ميم مشددة؛ كذا أحفظه. 

وسمعت من یقول: بل والده زینک بفتح الزاى» ثم الراء الساكنة الخفيفة» ثم آخر 
ر ساكنة» نم نون» نم كاف مضمومة» نم میم مشددة. 

قال : : وهو اسم عجمى» > على هيئة مضاف ومضاف إليه» و حده عقيل . 

و کر السين المهملة» وسكون لميم» وفتح النون» وفى آخرهانون 
أحری» هذه النسبة ا «منان»» وهو اسم يطلق على مدينة وقريتين. 

تفقه على محمد بن محیی»› و کان مقدم أصحابه» ومعید درسه. 

مات بنيسابور» سنة مس وسبعين وحهسمائة. 

نم قرأ الفخر الحكمة على ابحد الجيلى ب«مراغة)()» وو من کبار علماء الحكمة 
اللشهورين. 

تلامیذه: 

تلمذ امام الرازى كثيرون من طلبة العل» حتى صاروا أعلامًا يشار إليهم بالبنانء 


وتعقد على تعظيمهم الأ ركان ويقر بفضلهم الإنس.والجانء وآية ذلك أن خلد ذكرهم 
الزمان. | 


وهذه تر هة هم: 


۱ - عبد الحمید بن عیسی بن عمرویه بن يوسف بن خليل بن عبد الله بن يوسف» 


5 طبقات الشافعية الکیری ٠١/7‏ - ۱۷. 

(۲) ينظر: اللباب ١/٥٦ه.‏ 

(۳) بلدة مشهورة بأذربيجان» كانت قصبتهاء وبها آثار ومدارس» وكانت تدعى إفراهروذ؛ فعسكر 
بها مروان بن محمد بن مروان بن الحكم» وهو والى أرمينية وأذربيجان منصرفه عن غزو موقان» 
وبها سرحین كثير» وكانت دوابه ودواب أصحابه تتمرغ فيها؛ فجعلوا يقولون: ابنوا قرية 
المراغة» وهذه قرية المراغة. فابتناها مروان» وتالف الناس بها فکثروا» وبنی E‏ 
ولاية الرشيد سورها وحصنها. ينظر : مراصد الاطلاع Y0‏ . 


العلامة شس الدين» أبو محمد الخسروشاهى» الفقيه» المتكلم» ولد بخسروشاه سنة نمانين ‏ 
وخمسمائة» أخذ علم الكلام عن الإمام فخر الدين الرازى» وبرع وتفنن فى علوم 
متعددة ودرس وناظر» وقد احتصر «لمهذب» فى الفقه»ء ورالشفاء» لابن سيناء وله 
إشكالات وإيرادات جيدة» وسمع الحديث من جماعة» روى عنه الدمياطى» ومن أخحذ 
عنه: الخطيب زين الدين بن المرحَل» قال السيد عز الدين: اشتغل بعلم المعقول على 
الإمام فخر الدين وبرع فيه» وأقرأه مدة. كان أحد العلماء المشهورين الجامعين لفنون 
من العلم» مات فى شوال سنة النتين وخمسين وستمائة بدمشق» ودفن بقاسيون» 
و«حسروشاه» قرية بقرب تبریز , 

۲ - زکى بن الحسن بن عمر» أبو أحهمد البيلقانى» فقيه» مناظر» متكلم» أصولى»› 
وحمق. ) 


ودحل «حراسان»» وقراً کن الإمام فخر الدين» وعلی تلميذه الطب الضرى»: ومع 
الحدیث من المؤيد الطوسى»› وعیره» وقدم «ردمشی) فحدث بها. 
۰ م ٠‏ ۰ ظ 
روی عنه الشيخ همال الدين الصابونى» والمحدث دور الدين على بن حابر الهاشى» 
وشهاب الدين أحهمد بن مد الإسمردى» وغيرهم. 
E £‏ 
وسلك سبيل المتجرء وأقام بالإسكندرية مدة على هيعة التجار» ثم دحل اليمن 
واشتهر بهاء وشغل الناس بالعلم. 
قال ابن جابر: کان فرید دهره: علمًاء وزهدا» وورعا. 
قال : وتوفی بڊ«تغر عدل) سلنة ست و سبعین اة 
۳ - إبراهيم بن عبد الوهاب بن على» عماد الدين» أبو المعالى» الأنصارى الخزرجحى 
الزنجانی» له على ,الوحیز» تعلیق فی جزأین» مشتمل على فوائد» ذکر فی خطبته ما 
حاصله: أنه شر ع فيه ف حياة الر افع » وانتقاه م شر حه الكبير له | برالعزیز»» 
Cs Ca‏ وو : یز 
و ماه «نقاوة العزيز»؛ وذكر فى آخره: أنه فرغ منه فى شعبان سنة هس وعشرين 
(۱) ینظر: الأعلام ٠/٤‏ وطبقات الشافعية للسبكى ٦٠/٠‏ والبداية والنهاية ٠۸١/١١‏ ومعجحم 
البلدان 4۳۸/۳ والنجوم الزاهرة Y/Y‏ وشذرات الذهب «oo/o‏ وهدية العارفين “|١‏ 


ومرآة الزمان ۲۷/۸ه» وطبقات ابن قاضى شهبة .٠١۸/۲‏ 
(۲) ینظر طبقات ابن السبكى 4/۸ »١‏ والعبر ١ . |o‏ وشذرات الذهب ۳١۲/۰‏ 


وستمائةء وفيه أمحاث واستدراكات قوية» وأحذ المذ كور عن الإمام فخر الدين الرازى» 
ونقل عنه فى شرحه فى الردة وغيرها. 

٤‏ > إبراهيم بن على بن محمد السلمى المغربى» الحكيم المعروف بالقطب المصرى» 
قدم «خراسان»» وقراً على الإمام فخر الدين الرازى» وصار من كبار تلامذته» وصنف 
كثيرة فى الطب والفلسفة» وشرح ,الكليات» بكماطها من كتاب رالقانون قل 
و عشرة و ستمائة» ا الشام مس الدين الخوبی 
ور 

ooo o‏ قاضى القضاة» مس 
الدين» ا العباس» الخويي» ولد بڊ«خحوی» فی ال سنة نلاث وممانين و همسمائة 
ودخحل خراسان» وقرأً بها الأصول على القطب المصرى صاحب الإمام فخر الدين» 
وقيل: بل على الإمام تفسه» قال السبكى فى ,الطبقات الكبرى»: وقراً الفقه على 
الرآفى» ةرا علم الجدل على علاء الدين الطوسىء» ومع الحديث من جماعة» وول 
قضاء القضاة بالشام» وله كتاب فى الأصول» وكتاب فيه رموز حكمية» وكاب فى 
النحوء و كتاب فى العروض. وفيه يقول الشيخ شهاب الدين أبو شامة: [مسن 


E O 
ذا مستخرج العَروض هذا هر الس مله رأة اح‎ 
قال الذهيى: کان فقيهاء إمامًاء مناظرًا» خبيرًا بعلم الكلاي اا فى الطب‎ 
- والحكمة» دينا كثير الصلاة والصيام» توفى فى شعبان سنة سبع - بتقديم السين‎ 
e 
,) ولان واستمائة(‎ 


ء٤4١١ وكشف الظنون‎ ٤۷/١ معجم المولفين ١/۷ه» وطبقات الشافعية الكيرى للسبكى‎ )١( 
٩/۲ وطبقات ابن قاضی شهبة‎ ۰۲۰۰۳ ۸ 

(۲) ینظر: الأعلام «tofl\‏ وطبقات الشافعية للسبكى cEA/o‏ وطبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة 
٠ [r‏ وحسن امحاضرة للسيوطى ۳٠۲/١‏ وهدية العارفين ١/١١ء‏ ومعجم المؤلفين ۷/١‏ 
وطبقات ابن قاضى شهبة .٠ ٠/۲‏ 

(۳) ينظر معجم المولفين ۲٠١/١‏ وطبقات الشافعية للسبكى »۸/١‏ وعيون الأنباء فى طبقات 
الأطباء لابن أبى أصيبعة ١۷١/۲١‏ والبداية والنهاية ٠٠١ /١١‏ وشذرات الذهب \AY/o‏ 
ومرآة الجنان /٤‏ ۲۲۲» وقضاة دمشق ص ٠٠١‏ وطبقات ابن قاضى شهبة ۲/ ۷١‏ . 


نال الإإمام الرازى عبة الناس وتناءهم عليه ر من كلام أئمة 2 
لذبن ره ود روا شار و 

قال العلامة اير E‏ طبقاته': إمام المتكلمين» ذو الباع الواسع فى تعليق 
العلو» ا والارتفاع قدرّا على الرفاق 
رهل يجرى من الأقدار إلا الأمر امحتوم. 

بحر ليس للبحر ما عنده من الحجواهر» وحير سما على السماء وأين للسماء مثل ماله 
من الزواهر» وروضة علم تستقل الرياض نفسها أن تحاكى ما لديه من الأزاهر. 

انتظمت بقدره العظيم عقود الملة الإسلامية» وابتسمت بدره النظيم ثغور الثغور 
احمدية» تنوع فى المباحث وفنونهاء وترفع فلم يرض إلا بنكت [تسحر] ببيونهاء وأتى 
بحنات طلعها هضيم» وكلمات يقسم الدهر أن الملحد بعدها لا يقدر أن يضيم. 

وله شعار أوى الأشعرى من سننه إلى ركن شديدء واعترل المعترلى علمًا أنه ما 
Tg a E‏ 
فى دفع أهل البدع وسلوك الطريقة 

أما الكلام فكل ساكت خلفه» و كيف لا وهو الإمام رد على طوائف المبتدعة» وهد 
قواعدهم حين رفض النفس للرفض» وشاع دمار الشيعة» وجاء إلى المعتزلة فاغتال 
الةو ا ا اعا اقات اوراص وجفا ال اا اة ولي 
وقالت المذلية: لا تتتهى قدرة الله على حير وصيرء وأيقنت النظامية بأنه أذاق بعضهم 
بأس بعض» وفرق شلهم وصرهم قطعًاء وعبست البشرية لما جعل معتزم سبع 
وهشم الحشامية والبهشمية بالحجة الموضحة» وقصم الكعبية فصارت تحت الأرحل 
بحرحة» وعلمت البائية مذ قطعها أن الإسلام يحب ما قبله» وانهزم حيش الأحيدية فما 
عاد منهم إلا من عاد إلى القبلة» وعرج على الخوارج فدخلوا تحت الطاعةء وعلممت 
الأزارقة منهم أن فتكات أبيضه المحمدية» ونار انمره الأحمديةء لا قبل طم بها ولا 
استطاعة» وقالت الميمونية: اليمن من ا لله والشر» وخنست الأحنسية وما فيهم إلا من 
تحيز إلى ففة وفرء والتفت [إلى] الروافض» فقالت الزيدية: ضرب عمرو وخالد وبكر 
الإمامية: هذا الإمام ومن اد فة ود جا ا وأيقنت السليمانية أن 


IRO 


N‏ وقالت الأزلية: مالتق قد ر ا هتي لرل اف بكرن رد 
وعوذه بالسبع المشانى» وقال المنتظرون: هذا الإمام وهذا اليوم الموعود. وحعلت 
الكيسانية فى ظلال كيسه وسجل عليهم بالطاعة فى يوم مشهود» ونظر إلى الجبرية 
شزرا» فمشى كل منهم على كره اهوينا كأنه حاء حيراء وعلمت النجارية أن صنعها لا 
يقابل هذا العظيم النجار» ونادت الضرارية: لا ضرر فى الإسلام ولا ضرار» وتطلع على 
القدرية فعبس كل منهم وبسر» ثم أقبل واستصغرء و كان من الذباب أقل وأحقر» فقتل 
كيف قدر» وانعطف إلى المرجئة وما أرحأهم» وحعل العدمية منه خالدية فى المون 
وساءهم بنارهم» ودعا الحلولية فحل عليهم ما هو شد من للمنية» وأصبحت الباطنية 
تأحذ أقواله ولا تتعدى مذهب الظاهرية» وأما الحشوية قبح الله صنعهم وفضح على 
رعوس الأشهاد جمعهم» فشربوا كأسًا قطع أمعاءهم» وهربوا فرارًا إلى حسى الأماكن 

حتى عدم الناس حشاهي وصار القائل بالجهة فى أخحس الجهات» وعرض عليه كل 
جس وشو يضرا سيت | له الأشعرى» وقول و حتی نادوا 
بالثبور» وزال عن الناس افتراؤهم ومكرهم إومَکر اوليك هو يبور وأما النصارى 
واليهود فأصبحوا جيعًا وقلوبهم شتی» ونفوسهم حیاری» ورایت الفریقین [سُکارّی 
وما هُمْ بسکاری» وما من نصرانی رآه إلا وقال: أيها الفرد لا نقول بالتئثليث بين 
یدیك» ولا یهودی إلا سل » وقال: لإإنا هدنا إلبك. 


هذا ما يتعلق بعقائد العقائدء وفرائد القلائد. 


وأما علوم الحكماء فلقد تدرع بجلبابهاء وتلفع بأثوابهاء وتسرع فى طلبهاء حتى 
دحل من كل أبوابهاء وأقسم الفيلسوف: إنه لذو قدر عظيم» وقال النصف فى كلامه: 
هذا فمن لدْث حكيم وآلى ابن سينا بالطور إليه من أن قدره دون هذا المقداز» وعلم 
أن كلامه المنثور» وكتابه المنظوم» يكاد سنا برقهما يذهب بالأبصار» وفهم صاحب 
إقليدس أنه احتهد فى الكواكب» وأطلعها سوافر» وجد حتى أبرزها فى ظلام الضلال 
غرر نهار لا يتمسك بعصم الكوافر. 


N E EO وأما الشرعيات‎ 

هداه يشرق نهارًا» هذا هو العلم كيف يليق أن يتغافل المؤمن عن هذاء وهذا هو دواء 
الذهن الذى كان أسرع إلى كل دقيق نفاذاء وهذا هو الحجة الثابتة على قاضى العقل 
رالشرع» وهه م e‏ يثبت فيها الأصل ويتفر ع الفرع» ما القاضى عنده إلا 


البصری إلا فاقد بصره» وإن را م لحاق نظره َد مد نظر العين ولا أبو العالى إلا من 
يقال له: هذا الإمام المطلق إن كنت إمام الحرمين. 


ولقد أجاد ابن عنين» حيث يقول فيه: من الكامل] 


و ا ق و ا از رر 
e‏ 


وَعَلا به الإسلام أرفع هَضبَةٍ 
غلط ام E REE‏ 


و أ رسشطاليس يمع فة 
EE‏ 


و لر ل 


ذَهْرا وکا ظَلامَُا لا ینجَلسی 
ورسا فى الحضيض الأسفل 
هَيْهّات قصرَ عن هداه آبو على 
ن لئ ا و انر 
برهانه فی کل شکل مشکل 


وقال الإمام لعي في 0 ا( 


الطرستانی» ال الأصرل کبیر الأذكياء e E‏ 


وقال العلامة ابن قاضى شهبة ": 


والعلامة سلطان الک د ا فخر الدين بو عدا ا الق ر شى» الکری» 
اتير ی» الطبر ستانى الأصل» ثم الرازى» ا خحطيبهاء امسر المتكلم إمام وقته فی 
العلوم العمَلية» وأحد اة فی علوم الشريعة» صاحب اتات المشهورة» والفضائل 
الغزيرة المذ كورة». 

ول ا ا 


«الفقيه الشافعى» صاحب التصانيف المشهورة فى الفقه والأصولين وغيرهماء وكان 
إمام الدنيا فى عصره». وقال العلامة ابن حلكان ٠:0‏ 


«الفقيه الشافعى» فريد عصره» ونسيج وحده فاق أهل زمانه فى علم الكلام 
والمعقولات وعلم الأوائلء له التصانيف المفيدة فى فنون عديدة.... وكان له فى الوء ظ 
اليد البيضاي و يعظ باللسانىن العربى والعجمى» و کان يلحقه الوحدفى حال الوء ظط 
(0) ۲۱| 0-۰0۰ 
)۲( ۲ 1. 
)٣(‏ الکامل ۱۲ / ۲۸۸۔ 
(4) £/ ۲۹4 - 0۰. 


ويكثر البكاء و كان يحضر جحلسه .عدينة «رهراة» أرباب المذاهب والمقالات» ويسأالونه 
وهو يجيب كل سائل بأحسن إحابة» ورجحع بسببه خحلق كثير من الطائفة الكرامية 
وغيرهم» إلى مذهب أهل السنةء وكان يلقب ب«هراة»: شيخ الإسلام. 

وقال الصسلاح الصفدى : 

«الإإمام» العلامة» فريد و ونسيج وحده: [من الكامل] 


علامَّة العُلمَاء ل الذى يهى ولل بر سَاجِل 
SI EL‏ لما اخسن من تناه أنايل 
وکان إذا رکب» بعشی حوله ثلانمائة تلميذ فقهاء وغیرهم» و کان خوارزم شاه یأتی 
إليهء وكان شديد الخرص حدا على العلوم الشرعية والحكمة» احتمع له خمسة أشياء ما 
جمعها الله لغيره فيما علمته من أمثاله؛ وهى: سعة العبارة فى القدرة على الكلام 
وصحة الذهن» والاطلاع الذى ما عليه مزيد والحافظة المستوعبةء والذاكرة الى تعينه 
ل ا بر ی رر الأدلة والبراهين» وكان فيه قوة جدلية ونظره دقيق» وكان 
غر دي ل كر ار ل ف ا ال ول الل ر ر اا افا 
يكون فيه جحيداء و كان عبل البدن» ربع القامة» كبير اللحية» فى صورته فخامة» كانوا 
يقصدونه من أطراف البلاد على احتلاف مقاصدهم فى العلوم وتفننهم فكان كل 
منهم يجد عنده النهاية فيما يرومه منه». 
رقته وتواضعه: 
تقدّم أن الإمام الرازى كان حسن الوعظ, مليح العبارةء وقد روى أهل الأحبار أن 
ا ع ا اررق ا ا جد الک رق ن 
الوك الموصوفين .عحبة العلماء فقال له: ريا سلطان العا م!! لا سلطانك يبقى» ولا 
ایر ری کے وان ردنا إل ١‏ للوي [غافر: E‏ 
وأنت أيها القارئ اللبيب عليم .عغزى هذا النص؛ فقس عليه حاضرنا؛ a‏ 
المشتحى وإليه المصير. 
وأما رقته: فهى رقة الصالحين من العلماء العاملين» السائرين على هدى نبينا محمد . 


قال الصلاح الصفدى: ذکر ابن مسدی فی «معجمه» عن ابن عنین - رهه الله - 


.44- £۸ £ 0) 


ل فو ااب دن ر ته ف د هواه کل کت ع ن 
فى بحلس الفخر الرازى؛ إذ أقبلت حمامة يتبعها حارح» فسقطت فى حجر الرازى 
وعاذت به» وهو على منبره» فقمت وأنشدت بديها: [من الكامل] 
يا ان اكرام الطْعِيِينَ إذا غ فی کل مَلْغبةٍ ولع حاف 
والعاضمن إذا أا د الصوارم م والوشييج الاعف 
من بَا الوَرّقاءَ أذ مَحَلكم حر ونك ملحا للح ائف 
رافت لبك وقد تدانى حتفم فحبوته ا قائ ا المستائف 
ول انها تى بال لآششع يِن رَاحيّك بنائل مض اف 


حَاءَت سلَيمَان الرّمّان ل 
فخلع عليه جبة كانت ا قال: فکان هذا ال ا ا 
الامال لدى. 
مصنفاته: 


يقول ابن خلكان: إن كتبه متعة» وقد انتشرت تصانيفه فى البلادء ورزق فيها 
سعادة عظيمة؛ فإن الناس اشتغلوا بهاء ورفضوا كتب للمتقدمين»› وهو أول من اخترع 
الرتیب فی کتبه» وأتی فیھا ما م ر يسبق إليه» وفيما يلى نبت مصنفاته: 


١‏ - کتاب رالتفسیر الکبیں» واسمه: «مفاتيح الغيب». 

۲ - كتاب «تفسير الفاتحة»» وبيان أنها تشتمل على آلاف المسائل». 
۳ - كتاب ر«التفسير الصغير»» واسمه: «أسرارالتنزيل» وأنوار التأويل». 
٤‏ - كتاب رنهاية العقول». 

د کاب ورل ی غك اسرل فت 

٦‏ - كتاب رالمباحث المشرقية». 

۷ = تاب ولباب الإشارات»: 

۸ - كتاب رالمطالب العالية فى الحكمة». 

٩‏ - كتاب رالمعا لم فى أصول الفقه». 

١‏ -- كتاب العام فى أصول الدين». 


» + 


١‏ - تتاب رتنبيه الإشارة فى الأصول». 
ات ر فى أصول الدين». 
۳ - کتاب «سراج القلوب». 

اک کات رز بده الافکار» وعمدة النظار». 
٥‏ - کتاب شرح الإشارات». 

١‏ - كتاب «مناقب الإمام الشافعى». 

۷ - کتاب «وتفسير أسماء | لله الحسنى». 
E‏ ناشين :النقديس:: 
۱۹۲٠‏ - كتاب رالطريقة» فى الخحدل». 

٠‏ - كتاب و«رسالة فى السؤال». 

۱ - کتاب «منتحب تنکلوشا». 

۲ - کتاب «مباحث الو جود والعدم». 

۳ - کتاب رمباحث الجدل». 

ا «النبض». ) 

٥‏ - كتاب رالطريقة العلائية » فى الخلاف». 
۲٢‏ - کتاب «لوامع e‏ فى شرح أسماء الله والصفات». 
۸ - کكتاب رالقضاء والقدر». 

E‏ کات «رسالة فى الخدوث». 

۰ - کتاب راللطائف الغيابية». 

۳١‏ - کتاب رشفاء العى من الخلاف». 

۲ - كتاب رالخلق والبعث». 

۳ - کتاب «الأحلاق». 


٥‏ - کتاب 
٦‏ .کات 


۷ - کتاب 


اال سال الضاحية. 


«الرسالة اججحدية». 
رعصمة الانساعة: 


«مصادرات إقليدس». 


۳A )‏ ~~ کتاب فی افندسة. 


۹ - کتاب 
٠۰‏ - کتاب 
٤١‏ - کتاب 
۲ - کتاب 
۳ - کتاب 
٤٤‏ - کتاب 
٤٥‏ - کتاب 
٤٦‏ - کتاب 
۷ - کتاب 


٤۸‏ - کتاب 


۹ - کټاب 

ra 
الكريم».‎ 

٥۱‏ - کتاب 

a 

۴۳ - کتاب 

کات 


«نفثة مصدور». 

«رسالة فی ذم الدنيا». 
«الاحتيارات العلائية» فى التأثيرات السماوية». 
رإحكام الأحكام». 
«الرياض للمونقة». 

ورتا ف الشس.:. 
«امحصل فی علم الكلام». 
«طريمة فی الخلاف». 
«المحصول فى الفقه». 
i‏ 

«الآيات البيانات» . 


ررسالة فى التنبيه على بعض الأسرار» المودعة فى بعض سور الققرآن 


«شرح عیو ل الحكمةم. 


فى الرمل. 
ال الب 
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٥‏ - كتاب رالزبدة فى علم الكلام». 
٦ه‏ - كتاب رالفراسة». 
۷ د كات ,اللحص ف الفلصفة: 
۸ - كتاب «المباحث العمادية» فى المطالب المعادية». 
۹ - كتاب رالخمسين» فى أصول الدين». 
۰ک کاب ررسالة ف الفوات:: 
|> - كتاب ر«نهاية الإيجاز» فى دراية الإعجاز». 


۲ - كتاب رالبيان والبرهان» فى الرد على أهل الزيغ والغطيان» فى علم الكلام. 

۳ - كتاب «عيون المسائل النجارية». 

٤‏ - کتاب رتحصیل الحق». 

٥‏ - كتاب «مؤاخحذات على النحاة». 

٦‏ - كتاب «تهذيب الدلائل» وعيون المسائل» فى علم الكلام. 

۷ - كتاب «إرشاد النظائر» إلى لطائف الأسرار» فى علم الكلام. ٠‏ 

أما الكتب التى بدا الإمام الفخر الرازى فى تأليفهاء ولم يتمها - فمنها: 

| - كتاب «شرح سقط الزندي. 

۲ - کتاب «شرح كليات القانون». 

۳ - کتاب «شرح وحجیز الغزالی». 

٤‏ - كتاب «فى إبطال القياس». 

ه - كتاب رشرح نهج البلاغة». 

- كثاب رالحامع الكبير فى الطب». 

۷ - کتاب «شرح اللفصل» للزخشرى. 

۸ - کتاب «التشريح من الرأس إلى الحلى» 

وللامام فخر الدين الرازى بالفارسية: الرسالة الكمالية» وتهجين تعجيز الفلاسفة» 
والبراهين البهائية. 


وما توفى الإمام فخر الدين ب«هراة» فى دار السلطنة يوم عيد الفطر سنة ست 
وستمائة» كان قد أملى رسالة على تلميذه ومصاحبه إبراهيم بن أبى بكر بن على 
الاعات دل على ج فده وه اه ال وتا ا هة و 
مشهوره. ) | 

وهدا نصها: 


يقول العبد اض رحمة ربه» الواثق بكرم مولا محمد بن عمر بن الحسين الرازى» 
وهو فى آخر عهده بالدنياء وأول عهده بالآخرة» وهو الوقت الذى يلين فيه كل قاس» 
ویتوحه الى مولاه کل آبق: احمد ا لله باحامد التى ذكرها أعظم ملائكته فى أشرف 
أوقات معارحهم» ونطق بها أعظم أنبيائه فى أكمل أوقات شهاداتهم» وأحمده بالمحامد 
التى يستحقهاء عرفتها أو م أعرفها؛ لأنه لا مناسبة للتراب مع رټ الا رباب 

وصلواته على ملائكته المقربين» والأنبياء والمرسلين» وجميع عباد ١‏ لله الصالين. 


ا ق ای ر کے ےی ات که - أن الناس يقولون: إن 
اللإإنسان إذا مات انقطع عمله» وتعلقه عن الخلق» رهذا خصص س و جهن الأول: أنه 
إن بقى منه عمل صالح صار ذلك سببًا للدعاءء والدعاء له عند الله تعالى أثرء الغانى: 
ما يتعلق بالأولادء وأداء الجنايات. 


أما الأول: فاعلموا أنى کنت رجلا با للعلې فکنت اکتب من کل شسیء [شیعا]؛ 
ENT ET‏ الكتب 
العتبرة: أن العام المحسوس تحت تدبير مدبر منرّو عن مماثلة التحيزات» موصوف بكمال 
القدرة رالعلم والرحمة, ولقد اخحتبرت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيت 
E‏ ا الفائدة التى وحدتهافى القرآن؛ لأنه يسعى فى تسليم العظمة 
والجلال ل ويعنع عن التعمق فى إيراد المعارضات والمناقضات» وما ذلك إلا للعلم بأن 
العقول البشرية تتلاشى فى تلك المضايق العميقة» والمناهج الخفية؛ فلهذا أقول: كل ما 
تبت بالدلائل الظاهرة» من وجوب وحوده» ووحدته» وبراءته عن الشرکای كمافیى 
ادي رالا رة و لدي و عة الك هر الى أل وه ال اه رانا ا 
ينتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموض» فكل ما ورد فى القرآن والصحاح» المتعين للمعنى 
الواحد - فهو كما قال» والذى م يكن كذلك أقول: يا إله العالين» إنى أرى الخلق 


مطبقين على أنك أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» فكل مامَرٌ به قلمى» أو خطر 
ببالى» فأستشهد وأقول: إن علمت منى أنى أردت به تحقيق باطل» أو إبطال حق» 
فافعل بی ما انا أهله» وإن علمت منی انى ما سعيت إلا فى تقديس اعتقدت أنه الحق» 
وتصورت أنه الصدق» فلتكن رحهمتك مع قصدى لا مع حاصلى؛ فذاك حهد للمقل» 
وأنت أكرم من أن تضايق الضعيف الواقع فى زلة» فأغثنى» وارحهمنى» واستر زلتى» 
وامح حوبتی» يا من لا يزيد ملكه عرفان العارفين» ولا ينقص ملكه بخطاً ابجرمين» 
وأقول: دينى متابعة الرسول حمديبة وكتابى القرآن العظيم» وتعويلى فى طلب الدين 
عليهماء اللهم يا سامع الأصوات» وياجحيب الدعوات» ويا مقيل العشرات أنا كنت 
حسن الظن بك» عظيم الرجاء فى رحمتك > وأنت قلت: «أنا عند ظن عبدى بى 
ونت قلت: امن يجيب المُضطر إ إذا دعا فهب أنى ما چت بے غ انت 
الغنى الکريم فلا تخيب رجائى» 9 و ارد 
وبعد الموات» وعند الموت» وسهل على سكرات الموت؛ فإنك أرحم الراحمين 
وأما الكتب التى صنفتهاء واستكثرت فيها من إيراد السؤالات -: فليذكرنى من 
نظر فيها بصا دعائه» على سبيل التفضل والإنعام» وإلا فليحذف القول السبئ؛ فانى 
ما أردت إلا تكثير البنحث» وشحذ الخاطر» والاعتماد فى الكل على | لله. 
الثانى - وهو إصلاح أمر الأطفال -: فالاعتماد فيه على ا لله... 


م إِنه ردو صت فی کلت إلى أن قال: ات وو E‏ کن ذا 
أنا مت» ببالغون فى إخفاء موتى» ويدفنونى على شرط الشرع» فإذا دفنونى قرعوا على 
ما قدروا عليه القرآن» ثم يقولون: يا كريم» جاءك الفقير الحتاج» فأحسن إليه». 

ف ) 

رقال الإمام فى «تفسيره: e un‏ أن الإنسان كلما عول 
ف اهر من الأمور غل :غير الله صار ذلك سببًا للبلاء وامحنةء والشدة والرزية» وإذا 
عول على الله ولم يرحع إلى أحد من الخلق -: حصل ذلك المطلوب على أحسن 
الوحوه» فهذه التجربة قد استمرت لى من أول عمرى إلى هذا الوقت الذى بلغت فيه 
إلى السابع والخمسين» > فعتد هذا أسفر قلبی: على آنه لا مصلحة للإنسان فى التعويل 
على شۍ سوی فضل الله وإحسانه» انتهی. 
- قال العلامة الذهبى فى «السيري: 


es 
EE E A غلیلا ورا يت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرا في ااات‎ 
استوی» > [طه: اليه 9 نقد الک نط ۰ واقراً و فى النفى: اليس کمتله‎ 
جرب مثل تحربتی» عرف مثل معرفي..‎ E [الشورى:‎ ٤ي‎ 

و لله در ابی عبد الله فلیتنا نكف عن کثرة الكلام وقلة الفعال» فهلا بدأنامن 


حيث وقف الرازی. 


الكلام على ,المحصول, 

صدق من قال: ران من صتفء فقد SCs CT‏ 

«امحصول» ا رر یری عقلا راحسًاء وعلمًا اء ونقافة وأاسعة» وحجة قوية؛ 
وذلك فضل | لله يڙ بيه ص يشاء. 

و«احصول» من و كتب الفخر الرازى» إن ۾ کن أهمها على الإطلاق. 
r‏ والرو اية. 

e‏ وامتدت فيه آنفاس مديدة» فھی - وإن کاتت مغد دة 
متكثرة = عير الدعاوى والدلائل فیها متبدده مم منتشره» حلا کتاب «امحصول» الذى 
صنمه شیخنا و سیدنا ومولانا 0 العام العلامة» فحر اللة والحق والدين» حجة 
ا الداعى أ ل و 
قدس الله روحه - فإنه احيى لرمة العلوم ورفاتهاء والحامع لبدد الكلمات وأشتاتهاء 
القادر على تسهیل الطالب الشدائك ٠‏ قار للمباحت الأوابد اله عن طوائف 
العلوم والعلماء حيرًا». 

ويقول السراج الأرموى: «... على أنه [يعنى: الحصول] يشتمل من الفوائد على 
جمل كافية» ويحتوى من الفرائد على قوانين متوافية». 

ويقول القرافی فى «نفائس اكول 

«و ریت کات ول( امام الأو حد فخر | لله ا ت الشب: 
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ومستحسنات الأواحر اخ العبارات» وألطف الإإشارات› وقد عظم نفع الناس به‎ 
و.حخحتصرانه» وحصل هم بسببه من الأهلية والاستعداد ما م حصا لن اشته‎ ) 
. و «المستصفى» ألسنة» «والمعتمد» و«شرح القخكن للمعتزلةء فهذه الأربعة هى أصلهء مصانا‎ 
بحسن تصرف الإمام» وحودة ترتيبه وتنقيحه» وفصاحة عبارته» وما زاده من فوائد فکره‎ 
وتصرفه وحسن ترتیبه» وایراده وتهذیبه».‎ 
تحقدنق نسبة الكتاب, والحلاف فى اسه‎ 

ورد فى المراجع اثر من اسم یلا الكتاب دور حول: را حصو ل»» و«امحصول» 
فى علم الأصول»» و«امحصول» فى أصول الفقه»» و ,ا محصول» فى الأصول». 

اک ا الكتاب» فإن نسبته إلى مصنفه صحيحة ومشهورة» ولقدأثار 
القرافى ا رجه آله لط رل عة اكاب ب وضو له قال 
O OP ERS‏ حصول؛ لأنه س وإِن كان 

OE 

أحدها: أن صيغة مفعول تكون لغة للمصدر؛ تقول العرب: فلان لا معقول له» أى: 
لا عقل له» وكذلك قیل: فی قوله تعالٰی : طإبأيكم المفترث) [القلم: ٦‏ أى: الفتنة» 
فيكون الحصول .ععنى الحصول؛ ولا شك أن هذا الكتاب فيه حصول لأنواع من العلوم 
والفوائد. م س 

وثانيها: أن ,حصل» القاصر يتعدى بحرف حر؛ تقول: حصل بكذا؛ فيكون هذا 
الكتاب قد حصل به العلم للمشتغل به» ولا شك أنه كذلك؛ فيصدق عليه أنه حصول 
به . 

وثالغها: أن «,حصل) یتعدی للظر ف من الزمان» والظطظرف من المكان؛ فیکون هذا 
الكتاب محصولا فيه» ولا شك أنه كذلك ؛ لأنه مكان حَصَل فيه العلم مسطورًا لمن 
رر 


ورابعها: أنه يتعدى للمفعول من أحله؛ فتقول: حصل له» أى: لأجحله؛ فيكون هذا 
الكتاب حصل العلم لأحلهء ولا شك أنه كذلك ؛ لأن مصنفه لما أراد وضعه» حصل 
واستحضر فى نفسه علمًا كثيرًا؛ لأجل وضعه. 

فهذه وجوه أربعة» وعلى الثلاثة الأحيرة منها سؤال وهو: أن اسم المفعول متى 
کان له صلة من حرف جر» فلابد وأن ينطق به معه» فلا تقول: زید o‏ 
بل تقول: نمرور به؛ وكذلك: مدحول عليه؛ لأن اسم المفعول فى تقدير ما م يسم 
فاعله» والذیى a NS‏ ذلك المضمر الجرور؛ فلا يجوز حذفه» وقد جوزره 
لقوله تعالٰی: إن الْعَهْدَ كان مَستو لا [الإسراء: ]٠٤‏ [أى: عنه]» وقوله: إفى ليْلة 
بار كة [الدحان: ]٣‏ أى: فيهاء وقوله تعالى: إشجرة بار كة# [النور: ]١‏ أى: 
فيها؛ فإن «بارك» لا يتعدى إلا بحرف حر. 

وأحابوا عن قول الأولين: بأن حرف الجر حذف على السعة» فاستتر الضمير فى 
الصفة؛ كما حذف فى قوله تعالى: طافعل ما توم4 [الصافات: ]٠١١‏ و إفاصدع 
بما تمر 4 [الحجر: ٤‏ ۹]؛ حذف حرف الجر فصار «تؤمره»» ثم حذف وهو منصوب؛ 
أن اشرو ر ل ذف على الخ لا فيه من حذت كلن ريل ج فا ما 
كذلك حذف حرف الجر ههناء ويؤكده إجماع النحاة على قوهم: حار ومجرور» وهو 
محرور إليهء أى: انحر له الملصدر بالحرف فإذا قلت: «مررت بزيد» اجر المرور لزيد 
بالباي ومع ذلك .لم يقولوا: بخرور إليه» بل سكتوا عن «إليه؛. 

وكذلك قال ای 0 کان ی قول کا نهو کان 
ومکون» ومعناه: فیه» ولم یذ کر «فیه». 


)١(‏ عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندى الزحاحى» أبو القاسم: شيخ العربية فى عصره. ولد فى 
نهاو ند نشا فی بغداد» وسکن دمشق وتوفی فى طبرية «من بلاد الشام» نسبته إلى ابی إسحاق 
الزحاج له كتاب «الجمل الكبرى»» الإيضاح فى علل النحوء وله مؤلفات أحرى كثيرة. توفى 
سنة ۳۳۹ ه. ینظر وفیات الأعیان :١‏ ۲۷۸» بغية الوعاة ۲۹۷۰ الأعلام: ۳/ ۲۹۹. 

(۲) الجمل فى النحو - للشيخ أبى القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزحاحى النحوى المتوفى سنة 
۹ تسع وثلا ثين وثلامائة وهو كتاب نافع مفيد لولا طوله بكثرة الأمثلة» قالوا: هو من 
الكتب المباركة لم يشتغل به أحد إلا انتفع بهء ويقال: إنه ألفه بعكة المكرمة كان إذافرغ من 
باب طاف اُسبوعًا ودعا الله وسبحانه وتعالی» أن یغفر له وان ینفع به قارئه. وله شروح أحسنها 
شرح الأستاذ أبى محمد عبد الله بن السيد البطليوسى المتوفى سنة ٥۲١‏ إحدى وعشرين 
وخمسمائة ماه «إصلاح الخلل الواقع فى الجحمل»» وهو كبير فى جحلد ضخم. وله شرح آخحر 
وسماه «الحلل فى شرح أبيات الجمل»» وهو أصغر من الشرح حجما. ينظر: كشف الظنون: 

rN 


E V٤ 
و قال سیبويه(' فی « کتابه)؛ کا نقله صاحب «الجمل» عنه» وم دک‎ 


«فیه)» فتخر ج هذه الأحوبة على هدا . 


وقد فات ار أن او يكون مصدرًا .ععنى «التحصيل»» وأنه لا مشاحة 
ق ذلك. 


قال الزخشری: «و هذا حصول کلامه وحصول مر اده» وفيه وجهان: 


أحدهما: أن یکون مصدرا ك رالمعقول» وراججلوڊډ» روصع موضصع الفاعل» كماوضع 
صوم وفطر موضع صائم ومفطر. 


والثانی: آن يقال حصَله معن حصَله» من قول العباس بن مرداس: [من الرجز] 

يا حسر اك احق بعد حَصله ‏ ل فضول يهتدى بفض ل 
«... وحصل کلامه: رده إل عحصوله). 

وعلى هذا فلا إشكال على تسمية الحصول بهذا الاسم. 

مصادر الرازى فى ,حصول: _ 

اعتمد الإمام الرازى فى هذا المصنف على أربعة كتب» وهى 

| - رالبرهان) لإمام الحرمين. 

ااا ا ا 

۳ - «العمد» للقاضى عبد الجبار» وشرحه لأبى الحسين. 

٤‏ - «المعتمد» لأبى الحسين» وهو مختصر لشر حه لكتاب رالعمد». 


(1) عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثى بالولاءء أبو بشرء الملقب سيبويه: إمام النحاة» وأول من بط 
علم النحوء ولد فى إحدى قرى شيراز» وقدم البصرةء فلزم الخليل بن أحمد ففاقه» وصنف كتابه 
السمی کتاب سیبویه؛ فی النحوء م یصنع قبله ولا بعده مثله» ناظر الكسائى وأحازه الرشيد 
بعشرة آلاف درهم» کان آنیقا جمیلاً توفی شاباء ولد سنة ۱٤۸‏ هھ وتوفی سنه ۰ ه. ینظر: 
ابن حلکان ۱: ٠١‏ البداية والنهاية ۷١ :٠٠١‏ الأعلام: .۸١ |١‏ 

(۲) ساس البلاغة ۷ظ ان ارب رای 


woeuunecouevnnueonuouuvnESNnnbnuulCGNOVCOCbDGQENISRHGHOGDDGGUGGMGCREECGEECCECACOROGRGRGNGSESEEGD 


حظى ٫المحصول»‏ باهتمام بالغ من أهل العلم والمشتغلين به» فمن بين شارح» 
و حختصر› ومعلق: 

أولا: الشارحون: 

| - شمس الدین محمد بن محمود بن محمد الأصبهانی ت ٦۸۸‏ ه» وشرحه يسمی 

کک الوا د کر القر اف فى ,اتن الأصر ل شر خا هاا الرجل على كاب 
«احصو ل»» فأ کثر من ذکره والأحذ عنه») واسم کتابه «التلخيص». ا 
الأصول» فى شرح الحصول»» وقد حققناه بحمد الله تعالى. 

Ê‏ احتصر الصنف کتابه فی آخر ماه را ن لنتحب» أو «(منتحب احصول» أو 
«حاصل احصول». 

۲ - ضياء الدين حسين» ذكر القرافى أنه أكمل منتخحب الإمام. 

) ٌ ٤ : 

۳ - تاج الدين أبو عبد الله محمد بن الحسين الارموی ت ٦٥٦‏ ه» احتصره فى 
کتاب ماه «الحاصل» من امحصول». 
يسمى «التحصيل من الحصول». ۰ 

٥ه‏ - القرافى» اخحتصره فى «تنقيح الفصول» فى اخحتصار الحصول». 

٦‏ - مین الدین» مظفر بن محمد التبریزی ت 1۲١‏ اخحتصره فى كتاب ”ماه «تنقيح 
الحصول». ٠‏ 

وهناك سختصرات أحرى» ذكرها حاجى خليفة. 

ر ‌ 

ثالتا: المعلقون عليه: 

هناك تعليقتان» ذكرهما حاحى خليفة»ء إحداهما لأحمد بن عثمان بن صبيسح 
الجوزجانی ت ۷٤٤‏ ه» والأحرى لعز الدين عبد الحميد بن هبة | لله المداينى المعتزلى ت 


اش 


۷٦‏ ............. الكاشف عن المحصول 
مفدمة فى علم أصول الفقه. وتشتمل على ما يلى: 
أولا: تعريف علم أصول الفقه 

لا شك أن الشروع فى العلم يتوقف على تصوره بوحه ما؛ لأن الطالب إذا ل¿ 
يتصور العلم بوجه» استعصى طلبه» واستحالت طرقه» ولكى يط الطالب بجميع مسائله 
وفروعه» لابد أن يتصوره بتعریفه» اوا ا ا 
ويدرك الطالب أن ما يورد عليه ی و و ان ین کر ت ی 
ما يعنيه» وضياع الوقت فيما لا يعنيه. 

قال الإمام فى «البرهان» : «حق على كل من يحاول الخوض فى فن مر فنون 
العلوم: أن حيط بالمقصود منه»ء وبالواد التى منها يستمد ذلك الفن وبجحقيقته وضه 
وحده» إن أمكنت عبارة سديدة على صناعة الحدء وإن عسرء فعليه أن يحاول الدرك 
عسلك التقاسيم» والغرض من ذلك أن يكون الإقدام على تعلمه مع حظ من العلم 
المجملى بالعلم الذى يحاول الخوض فيه». 

وقال الأمدى فى «الإحكام» ‏ ): «٫حق‏ على کل من حاول تحصيل علم من العلوح» 
SL‏ معناه ولا بالحد أو الرسي؛ ليكون على بصيرة فيما يطلبه» وأن يعرف 
موضوعه» وهو الشىء الذى يبحث فى ذلك عن أحواله العارضة له؛ تمييرًا له عن غيره 
وما هو الغاية المقصودة من تحصيله» حتى لا يكون سعيه عبثاء وما عنه الببحث فيه من 
الأجوال التى هى مسائله لتصور طلبهاء وما منه استمداده لصحة إسناده عند روم 
تحقيقه إليه» وأن يتصور مبادئه التى لابد من سبق معرفتها فيه؛ لإمكان البناء عليها». 
وقبل الخوض فى تعريف علم أصول الفقه نتكلم عن ظهور استعمال هذا اللفظ : 

ما لا شك فيه أن المعاحم العربية ك,الصحاح» ور المحكم» و«المخصص» ورالجمل) 
و«مقاییس اللغة» و«لسان العرب» و,القاموس» و«تاج العروس» قد عرفت لفظتى 
«(أصول»» و«فقه»» واستعملتهما اللغة العربية كثيرًا حدا؛ بيد أن لفظ «أصول الفقه» - 
SE‏ 

يدلنا على ذلك: أن أبا يوسف (۸۲١ه)‏ وهو صاحب الإمام أبى حنيفة - رحمه 

ا لله EE POE OE NOE‏ 
کما جاء فی کتاب ,الرد على سیر,الأوزاعی: 


0(٠‏ البرهان ۱ / ۳ فقرة (أ). 
(۲) الإحكام فى أصول الأحكام /١‏ ۷. 


ال أو حتف رضي الله فة2 ريضرب للفارس بسهمين: سهم له» وسهم 
لفرسه» ويضرب للراحل بسهم»: 

وقال الأوزاعى: «أسهم رسول الله ل للفرس بسهمين» ولصاحبه بسهم» وأخحذ 
الل دول ارا عا فة 

وقال أبو حنيفة: «الفرس والبرذون سواء». 

وقال الأوزاعى: رعلى هذا كان أئمة السلمين فيما سلف» حتى هاجت الفتنة من 
بعد قتل الوليد بن يزيد لا يسهمون للبراذين». ا 

El CN Ee E E 
رحل مسلم» ويجعل سهمها فى القسم أكثر من سهمه» فأما البراذين» فما كنت‎ 
أحسب أحدًا يجهل هذاء ولا عيز بين الفرس والبرذون» ومن كلام العرب المعروف‎ 
الذى لا تختلف فيه العرب أن تقول: هذه الخيل» ولعلها براذين كلها أو حلهاء ويكون‎ 
) فيها المقاريف أيضًا.‎ 

ونما نعرف نحن فى الحرب: أن البراذين أوفق لكثير من الفرسان من الخيل فى لين 
عطفهاء وتوددهاء وجودتهاء ما لم يبطل الغاية. 

وأما قول الأوزاعى: «على هذاء كانت أئمة المسلمين فيما سلف»» فهذا كما 
وصف من أهل «الحجاز»» أو رأى بعض مشايخ «الشام» ممن لا بحسن الوضوء ولا 
«وأصول الفقه»... 

هذا نص کلام ابی یوسف - رمه الله - وهو لم بحدد بوضوح مراده بقوله: 
«(أصول الفقه». 

وقد يحتمل أنه أراد به عدم معرفة قواعد الاستتنباط والاحتهاد والفتوى» ولا ينبخى 
الاعتماد على قوهم. وإذا صح قوهم: فإن أبا يوسف - رمه الله - قد ألمح إلى مفهوم 
رأضول الفقه» كماهو معروف لدکخ المتأحرين (. ) 

ومن الواضح: أن هذا الاحتمال لا يستند إلى دليل قوى؛ بل هو جرد ظن. 

ا ایا ل ,اول له قار ا فى لرن اهانب 
المجرى» ولكن م يظهر استعمال «أصول الفقه كما هو معرف عند المتأخرين حتى 
بداية القرن الثالث الهجرى وانتهائه. 


.٤ ينظر: تدوين أصول الفقه ص‎ )١( 


N N go ۷۸‏ الكاشف عن احصول 

ولکی نتبین کف عرفه المتأحرون» فرب أقواهم التى تنوعت وتعددت» فعرفه 

بعضهم بامعنی الم رکب أُولاء أی: ععنی أنه مركب إضافى يدل جزؤه على جزء معنا 

2 يفهم معناه المقصود منه لابد من فهم كل حزء من جزأيه. 

وعرفه بعضهم بالمعنى اللقبى ثانيًاء أى: بعد أن صار علمًا على ذلك الفن 
a‏ ا 

واكتفى بعضهم على تعريفه بالمعنى اللقبي؛ اقتصارًا بذلك على المعنى المقصود 
بالذات؛ و ممن غا هدا المنحى: القاضى البيضاوى» وتاج الدين» وصدر الشريعة. ومنهم 
من عرفه بالمعنيين» و كان غرضه فى ذلك التعريض لبيان معنى أحزائه؛ ومن نحا هذا 
المنحى: سيف الدين الآمدى» وأبو عمرو بن الحاحب» والكمال بن الهمام كمافى 
«تحریره»» والغزالى فی «المستصفى». ولمعرفة حقيقة ذلك ا تعریف «علم أصول 
الفقه»؛ لنخحر ج بتصور «علم أصول الفقه»؛ كما هو معرف لدى علماء الأصول: 

تعریف علم أصول الفقه بالمعنى الإضافى: 

وتعريف علم «أصول الفقه» بهذا الاعتبار يحتاج إلى تعريف المضاف» وهو «أصولي» 
وتعريف المضاف إليه» وهو «الفقه»» ثم يتاج إلى تعريف الإضافة أيضًا؛ لأنها.منزلة 
الجزء إلى الصدرء إلا أن بعض الأصوليين لم يتعرضوا إليها؛ للعلم بأن معنى إضافة 
المشتى» وما فى معناه: احتصاص المضاف إليه» باعتبار مفهوم المضاف. 

تعريف المضاف ,أصول, لغة: 

الأضول»: مع «أصل» وهو ها يقني عليه غتره» سواه أكان الابتتاي سسا كابشاة 
السقف على الحدارء أو عقليا؛ كابتناء المدلول على دليلهء والمعلول على علته(. 

وقد أشار الإمام جمال الدين الأسنوى فى «نهايته»: إلى أن هذا هو المعنى المشهور 
عند العلماء ). وله معان أحر مثل: ) 

١‏ - الحتاج إليه. 


۲ - ما يستند تحقيق الشىء إليه. 


(۱) ینظر: ا 
(۲) ينظر: نهاية السو .٠٤١ /١‏ 


ومن معناها اللغوى نقلها العلماء إلى المعنى الاصطلاحى: 

تعريفه اصطلاحا: 

يطلق «الأصل»» 2 اصطلاح العلماء بازاء أربعة معال: 

الأول: الصورة المقيس عليها؛ كقولنا: الخمر أصل النبيذ» على معنى: أن الخمر 
مقيس عليها النبيذ فى الحرمة. 

وكقولنا: التأفيف للوالدين أصل لضربهماء. مغن : أن التأفيف أصل يقاس عليه 
الضرب فى الحرمة. 

القانى: القاعدة المستمرة: 

كقولنا: إباحة أكل خم اليتة للمضطر على حلاف الأصل» أی: على حلاف القاعدة 
المستمرة.. 

وكذلك كأن تقول: الأصل فى المبتداً الرفع» أى: قاعدته المستمرة أن يكون مرفوعا. 

القالث: الرجححان؛ كقولنا: ا الحقيقة» أى: الراحح عند السامع 
الحقيقة لا اجار ز؛ عند عدم القرينة الصارفة. 

الرابع: الدليل: كقولنا: أصل هذه الا من اتات والسستة: أى: i‏ ای : 
ااا فاا ف وجب الصلاة قوله تعالى: وأق قيمُوا الصّلاة [البقرهة: ۳ أى: 
الدليل على وجوبها. وهذه الأربعة ذكرها القرافى وقال: وفيها نظر؛ لأن الصورة 
الس غلنها ليمنت مح اند ااا ا ا ا 
دلیله و حکمه؟. 

وأا Bago‏ لأنه إن أصل القياس دليله» فهو المعنى الا 
کا ا ار ها ها سیا اول ا ل رج الال کن ی 
الدليل ‏ والمعنى الرابع هو المراد عند الإضافة. 

تعريف المضاف إليه ,الفقه» لغة: 


تنوعت آراء أهل اللغة والأصوليين فى تعريف الفقه لغة: 


۷ /١ ينظر: البحر الحيط‎ )١( 


قال ابن فارس فى «المجمل»: هو العلم» وبهذا قال أبو المعالى الجوينى فى كتابه 
«التلحيص»» وألكيا اهراسى» والماوردى» وأبو نصر بن القشيرى» إلا أنهم خحصصوه 

ب من العلوم. 

وقال الجوهرى فى «صحاحه»: هو الفهم. 

وقال ابن سيده فى «المحكم»: الفقه: العلم بالشىء والفهم له. 

وقال أيضًا: غلب على علم الدين؛ لسيادته وشرفه؛ كالنجم على الثرياء والعود على 
المندل. 

وقال ابن سراقة: وقيل: حده - فى اللغة عبارة عن كل معلوم تيقنه العالم به عن 

وحده أيو الحسين فى «العتمد» وحرى عليه الرازى فى ,الحصول» بفهم غرض 
المتكلم؛ فلا يسمى لغة فهم الطير فقهاء وهذا منتقض .ما ورد بأنه يوصف بالفهم» 
حیث لا کلام» وبانه لو کان کذلك» م يكن فى نفى الفقه عنهم منقصة ولا تعيير؛ 
لان غر تور وقد قال الله عز وجل: ران من شىء إلا يُسَبّحٌ بحمْدِه ون لا 
تفقهون تسنبيحهم) [الإسراء: .]٤٤‏ 

ا ی ا ا ای ا ت ب 

وقال أبو إسحاق الشيرازى فى «شرح اللمع»: إنه فهم الأشياء الدقيقة» سواء كانت 
غرض المتكلم أم لاء ورححه القرافى وقال: هذا أولى... 

والصحيح الذى سار عليه الحققون من أهل العربية والأصول: أنه يطلق على الفهم 
ا سواء کان المفهوم دقيقا أم غيره» روسواء كان غرضا لمتكلم أم غيره؛ والدليل . 
على ذلك من الكتاب العزيز قول الله تعالى على لسان قوم شعيب: لقالا يا شعَيْبُ م 
نفقهُ كيرا مًِا تقول [هود: ۱۹]. 

ووجه الدلالة من الآية واضح فى أن أكثر ما يقول شعيب - عليه الصلاة والسلام - 
کان اا فأطلتق الفقه على الكلام الواضح والدقيق. 

وقال EEE‏ الكفار: إفمَال هَرُلاء القوم لا يكادُون يفقَهُون 
حَلیغا 4 [النساء: ۷۸]. 

وقوله أيضًا: طإوإة ِن شىء إلا سبح بحَمْده ولك لا تفقهون تمنبيحهم) 
[الإسراء: .]٤٤‏ 


فهذه الآيات تفيد أن الفقه هر الفهم مطلما. 
الفقه فى نظر أهل الغلم: 
احتلف الأصوليون فى تعريف رالفقه»؛ تبعا لاحتلافهم فى مسائل الفقه» هل هى من 
باب الظن» أو القطع»› أو البعض منها قطعی»› والبعض الآأاحر ظی؟ وعلى هدا عکن 
حصر المذاهب فى نلانة: 

الأول - وهو قول المتقدمين -: أن الفقه من باب الظنون؛ لأنه مستفاد من الأدلة 
السمعية» وهى ظنا؛ لتوقف إفادتها اليقين على نفى الاشتراك واججاز» وكل 
ماهر ذلك فهو ظر ‹ 

المذهب القانى: أن الفقه منه ما هو قطعى» ومنه ماهو ظنىء فالقطعى كالشابت 
بالنص من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع» والظنى کالتابت بطريق القياس و لحر 
الأحاد. 

الذهب الغالث: وهر مذهب صاحب «المنها ج» الإمام البیضاوی: أن الفقه من باب 
القطعيات؛ لأنه ثابت بدليل قطعى» لا شبهة فيه» والتصديق المتعلق بالأحكام القطعية لا 
یکون إلا قملی('). 

وقد انبنی هدا RR‏ «الفقه» ر رلم ظط بلفظ ر«العلم» مرادا 

منه الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دلیل» وإليك بعضصس تعریفات «الفقه» من احهة 
الاصطلاحية: ) 

عرفه أبو الحسين البصرى: بأنه - فى عرف الفقهاء -: «جملة من العلوم بأحكام 
سر عي ) » والمراد براحکام شر عية»): الأحكام الشرعية العملية 0 
«العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية,“. 

وقال إمام الحرمين فى «البرهان»: الفقه - فى اصطلاح علماء الشريعة -: العلم 
بأحكام التكليف. 
(١(‏ ينظر : عاية الوصول ۸ تیسیر التحرير RR ١‏ 


(۲) ينظر: نهاية السول ٤١ /١‏ غاية الوصول ۲۸. 
(۳) المعتمد /١‏ ۲. 


۱/۱ المنهاج ص ۲»> وينظر : البحر الحيط‎ )٤( 


وقال القاضى الحسين المروزى: ر«الفقه: افتتاح علم الحوادث على الإنسان» أو افتتاح 
شعب اأحکام اخوادث على TE)‏ 


وقال الور کم فی «قواعده»: «الفقه: معرفة الخوادٹث 2 واستنباطا)('. 


وقال السيوطى فى «الأشباه والنظائر» نقلا عن الشيخ قطب الدين الستباطى: «الفقه: 
معرفة التظائر,"“. 


وقال حجة الإسلام الغزالى: «الفقه: عبارة عن العلم والفهم فى أصل الوضع؛ ولكن 
صار بعرف العلماء: عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين)(. 
الاجتهاد» e‏ 2 : صرب TTT‏ الا ا ان احثلف 
فيها فقهاء الأمصار على قولين أو أكثر» وهى لا تعلم إلا بالنظر والاستدلال؛ كفروع 
العبادات والمعاملات والفره زح والمناكحات» وعير ذلك من الأحكام» 

وعرفه ان ٠‏ الحاجحب کک «المختصر» بان «العلم a‏ الشرعية ا ۰ من أدلتها 
التفصيلية بالاستدلال ”). 


وعرفه صدر الشريعة فقال: TTT‏ قد ظهر 
ا ا اا ف د ا الاستنباط الصحيح 
9 
ا 


وعرفه الإمام الاقم او فة الان اه وة الق ا غا وا عام © : 


قیل : TTT‏ وها قا ست وعليها مستا (البقرة: 
.[YA“‏ 


۲ /١ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) القواعد المسماة بالمنثور ١‏ / 1۹. 

(۳) ینظر: الأشباه والنظائر ص ١‏ والمنثور .1٦ /١‏ 
e‏ الإحياء /١‏ ۳۸ والمستصفى |١‏ 

.٣ ينظر: اللمع ص‎ )٥( 

.١۸ /١ ينظر: ختصر المنتهى‎ )١( 

(۷) التوضيح على التنقيح /١‏ ۳ 

- (۸) التلويح على التوضيح |١‏ ه 


وقد اعترض على هذا التعريف» فقالوا: إنه غير حامع» فزادوا قیدا و ار وهو 
اعملا»؛ لتخحرج الأمور الاعتقادية» سواء أكان المقصود و0 ات ا 
ورسله» أم معرفة الاعتقادات المتعلقة بتلك الصفات» فإن تعلق بالوجدانيات» فهو علم 
التصوف. وإن تعلق بالاعتقادات» فهو علم الكلام» وإن كان عن أحواله الظاهرية» فهو 
الفقه بالمعنى المشهور '. فالإضافة معناها: احتصاص المضاف بالمضاف إليه؛ باعتبار 
مفهوم المضاف فأصل الفقه: ما يختص بالفقه مع كونه مبنيا عليه» ومستندا إليه: 
والمشهور: أن الأصل موضوع فى اللغة؛ لما ينبنى عليه غيره وأنه نقل إلى معانيه 
المتعددة. فالمراد ب«أصول الفقه» - فى هذا ال ركيب -: الدليل» ف«أصول الفقه» أى: 
أدلتهء فيقال: أصول الفقه: ا والسنة» والإجماع» والقياس» أى: أدلته: الكتاب.. 
E‏ 

التعريف اللقبى لأصول الفقه: 

عرفنا ما تقدم فى النقل عن الإمام أبى وع د رة ا ان ال راصال 
الفقه» قد كان على الأقل ذ فى القرن الثانى المهمجرى» بيد أنه من الصعب الكشف عن أول 
من عرف «أصول الفقه»؛ وذلك لأن كتب الأصول التى ذكر فيها تعريف علم الأصول 
إنغا كانت للأصوليين من القرن الخامس الهجرى» مع أن القرن الثالث اهجرى قد شهد 
كثيرًا من الأصوليين المبرزين؛ مثل: النظام e ١(‏ وأصبغ المالكى (١٠۲ه)»‏ وداود 
الظاهری (۲۷۰ه)» والبویطی الشافعی (۲۳۱ه)» والمزنی الشافعی (٤٠۲ه).‏ 

كذلك وصل إلينا كثير من كتب الأصول انؤلفة فى القرن الرابع المجحرى» مشل: 
اضزل الخاشی لاي إسحاق الشاشى الحنفى (١٠۳ه)»‏ وكتاب أصول E‏ 
للإمام الجصاص الخنفى (١۳۷ه)»‏ وكتاب 2 الكرحى لأبى الحسن الكرخحى 
الحنفی .)۳٤١(‏ 

ولم جحد فى هذه الكتب تعريفه» ومع ذلك لا نستطيع القول بعدم وجوده على 
سبيل الإطلاق حتى فى القرن الرابع المحرى؛ وذلك لأن احتمال وجوده قائم بدلیل 
وحود كثير من الأصوليين المبرزين الذين ألفوا فى علم الأصول. 

وحملت إلينا كتب الأصول المؤلفة فى القرن الخامس الهجرى - تعريفه» باعتباره 
علمًا أو لقب 


.٣ إرشاد الفحول ص‎ ٤٤ /١ ينظر: حاشية الأزميرى‎ )١( 


daueeocseeneseuenesseneeaananeceeanannoenereceenanennnsnseneennennennsn A٤‏ الكاشف. 
لالإمام السرخحسى الحنفى (٠۹٤ه)؛‏ وإليك بعض تعريفات الأصوليين: 

| - قال أبو ا لحسين البصرى فى «المعتمد»: «يفيد - فى عرف الفقهاء -: النظر فى 
طرق الفقه على طريق الإجمال» وكيفية الاستدلال بهاء وما يتبع كيفية الاستدلال بها». 

۲ - قال إمام الحرمين فى «الورقات»: ر«إنه طرق الفقه على سبيل الإجمال» وكيفية 
الاستدلال بها». 

۳ و عرفه الغزالى فی «المستصفى» ا «عباره عن أدلة الأحكام وعن معرفة 
۾ جحوه دلالتها على الأحكام من حيث الحملة لا من حیث التفصيل». 

٤‏ - وعرفه الرازى بأنه: رججموع طرق الفقه على سبيل الإجمالء و كيفية الاستدلال 
بها« و كيفية حال امكل بها . 

ه - وعرفه الآمدى بأنه: «أدلة الفقهء ووحهات دلالتها على الأحكام الشرعية› 
و كيفية المستدل بها»ء من حيث الجملة» لا من حيث التفصيل». 

“٦‏ - وعرفه البيضاو ى بأنة؛ «معرفقة دلائل الفقه امالا و كيفية الاستفاده منهاء 
4 وحال المستفيد». 

۷ - وعرفه تاج الدين السبكى: ربأنه دلائل الفقه الإجالية». 

٠‏ - وعرفه من المالكية ابن الحاجحب بأنه: وا ا التى يتوصل بها إلى 
استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية». 


۹ - وعرفه افق ااه بأنه: رجميع طرق الفقه» من حيث هى 
طرق»› و كيفية اللاستدلال» وحال المستدل بها 


۰-- وعرفه الز ركشى فى ,البحر الحيط» ‏ بأنه: «بجموع طرق الفقه» من حيث 
إنها على سبيل الإجمالء و كيفية الاستدلالء وحالة اللستدل بها». 
١‏ - وعرفه الشيخ زكريا الأنصارى فى «لب الأصول» بأنه: «أدلة الفقه الإجمالية» 


.٠٦۸ /١ ينظر: التحصيل‎ )١( 
.۲٤ /١ ينظر: البحر‎ )۲( 


وطرق استفادة جزئياتهاء وحال مستفيدهاء وقيل: معرفتهاء(. 


١‏ - وعرفه من الحنفية صدر الشريعة بأنه: «العلم بالقواعد التى يتوصل بها إليه 
e‏ 


الى استنباط المسائل الفقَهية عن دلائلها». 
ع ست وعرفه منلاحسرو فی «المرآة» )( يانه رعلم یعرف به أحوال الأدلة والأحكام 
القر عي ٠‏ من حت د فبا دخان انات اة باأرلم. 


٠‏ - وعرفه من الحنابلة صفى الدين الحنبلى © بأنه: «معرفة دلائل الفقه إجمالا 
وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد؛ وهو الجتهد». 


ثانتا: : موصو أصول الفقه 


ا ا E‏ ا 
نص على ذلك أرباب علماء الأصول؛ وذلك أن مسائله الكلية يدور البحث فيها عن 
أحواله الذاتيةء التى تتعلق بشىء وامحده أو بأشياء متعددة» بشرط أن تكون مناسبة 
تناسبا يعتد به» بأن يجمعها أمر مشترك يدور البحث حوله . واخحتلف العلماء فى 
موضو ع رعلم اسول الفقه» على مذاهب: 

١‏ - المذهب الأول - وإليه ذهب الآمدى -: حيث يرى أن موضوعه هو الأدلة 
الأربعة من حيث الإثبات» وزعم أن الأحكام إنما يحتاج إلى تصورها؛ ليتمكن من إثباتها 
ونفيهاء وعبارة الآمدى فى «الإحكام» : بولا كانت مباحث الأصوليين فى رعلم 
الأصول» لا تخرج عن أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية المبحوث عنها فيه 


..)۱۳۷ /١( ينظر: التلويح‎ )١( 

(۲) ينظر: فواتح الرحموت .٠١ /١‏ 

(۳) ينظر: مرآة الأصول /١‏ ۲۳. 

.۸ ينظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص‎ )٤( 

)١( -‏ المراد بالعرض الذاتى: ما يكون مدشوه الذات» بأنه يلحق الشىء لذاته» والمراد بالبحث عن 
الأعراض الذاتية ملها على موضوع العلم. 

N وإرشاد الفحول صه» والتلويح على التوضيح‎ 1۸ /١ ينظر: تيسير التحرير‎ )١( 

(۷) ینظر: الإحکام ۱/ ۸» ٩‏ 


ااا رات را رکب ار الع عیا قل ر کل 
کانت هی موضو ع علم الأصول». 

۲ - المذهب الغانى - وإليه ذهب الغزالى -: حيث يرى أن موضوعه هو 
الأحكام'“ فقط من حيث ثبوتها بالأدلة» ويكون موضوع علم الأصول حينغذ هو 
الببحث عن العوارض الذاتية الثابتة للأحكام؛ لإاباتها بالدليل. 


- المذهب الغالث - وينسب إلى صدر الشريعة الحنفى -: حيث يرى أن موضوع 
رعلم أصول الفقه» هو الأدلة والأحكام جميعًا؛ لأن جميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى 
إثبات أعراض داتية للأدلة والأحكاب من حیٹث إبات الأدلة للأحكام» ونبوتها ا 


قال: «وإذا علم أن جميع مسائل الأصول راحعة إلى قولنا: ,کل حکم کذا یدل علسی 
ثبوته دلیل کذاء فهو ثابت» او کلما وجد دلیل کذا د دالا على حكم كذاء يبت ذلك 
الحکم» علم أنه يبحث فى هذا العلم عن الأدلة الشرعية والأحكام الکن مرت إن 
الأولى مثبتة للثانية» والثانية نابتة e‏ والمباحث التي ترجحع إلى أن الأولى مثبتة للثانية 
والثانية ثابتة بالأولى: بعضها ناشئة عن الأدلة» وبعضها ناشئة عن الأحكام فموضورع 
هذا العلم الأدلة الشرعية ا امح ت عن رض اة ل9 ال عة 
وهى إثباتها الحكم» وعن العوارض الذاتية للأحكام» وهى ثبوتها بتلك الأدلة». 

٤‏ - المذهب الراب ا ابن قاسم العبادی -» حيث يرى أن 
موضوعه: الأدلة والترجيح والاجتهادء يعنى: المرححات وصفات الجحتهد» وحجته فى 
ذلك: ران علم أصول الفقه يبحث فيه عن الأعراض الذاتية للتراجحيح والاجتهاد أيضاء 
كالأدلةء ولذلك كانت مباحثهما فى هذا العلم بالاتفاق». 

وعلى هذا المذهب ترجحع مباحث الأحكام إلى الأدلة. 


ورد هذا: د الببحث عن الرجحيح ف عن اغراض الأدلة عند تعارضهاء باعتبار 
ترجيح بعضها على بعض عند وجود مرجح» أو باعتبار تساقطها عند عدمه؛ فتدل على 
الحكم ن الحالة الأولىء» ولا تدل عليه فى الالة الثانية. 


(0 والأحكام: هى الوحوب» والندب» والحرمة» والكراهةء والإباحة» والسببية» والشرطية» والمانعية 
والصحة» والفساد. ٠‏ 
ينظر: مرآة الأصول شرح مرقاة الوضرل- 14 و تالحر ۸/١‏ 


(۲) ینظر: التلويح على التوضيح ۴١ /١‏ وتيسير یر التحریر ۱/ ۱۸. 


وإنما البحث عن الاجتهاد» باعتبار أن الأدلة و اجتهد 
دون عیرها. 

خو ي ا ابن ا اى ا ااب الفا ت 
امرخُحات» رصفات ابجتهد؛ حيث إن الأصوليين م يبحثوا عن الأصول التعلقة به 
ويعتبر خالفا أيضا لما عليه رؤساء هذا الو اغطار سخوغا قى ا والأحكام 
EN Gd‏ 
يصدق على أفراده المتعددة» ويعبر عنهاء وذلك بعيد ههنا. 

ثالثا: نشأة علم أصول الفقه 

يلاحظ الدارس لتاريخ نشأة أصول الفقه: أنه نشا مع علم الفقه. وإن كان الفقه قد 
دون قبله» کما هو معلوم؛ لأنه - حتمًا - حیث یکون فقه» فلابد من وجود منهاج 
للاستنباط جنبا إلى حنب؛ وحيث كان المنهاج فلا حالة من أصول الفقه. وإذا كان 
استنباط الفقه قد ابتدأً بعد بعد الرسول ب أى: فى عصر الصحابة - فإن الفقهاء من بينهم 
کابن مسعود» وعلی بن بى طالب» وابن الخطاب ما كانوا يقولون أقواهم ويعبرون 
عن آرائهم من غير قيد ولا ضابط فإذا مع أحد عليّا - كرم الله وحهه - يقول فى 
عقوبة شارب الخمر: «(نه إذا شرب هذڏی» وإذا هذى افترى» وحده حد المفترين؛ 
فيجب حد القذف» فإن السامع جد أن الإمام الحليل - کرم الله وجهه - ينهج منهاج 
الحكم بالآل» أو الحكم بسد الذرائع؛ كذلك قال عبد الله بن مسعود فى عدة المتوفى 
عنها زوجها الحامل: O O EE‏ إليه بقوله تعالى: 
إوأولات الأخمَال أَجلْهُْن أذ يَصَعْنَ حمَلَهُنّ4 [الطلاق: ؛]» ويقول فى ذلك: 
CA PF AGO E‏ يقصد أن سورة 
«الطلاق» نزلت بعد سورة «البقرة»» وهو يشير إلى قاعدة من قواعد علم الأصول» 
وهى: ,أن المتأحر ينسخ المتقدّم أو يخصصه»» وهو يلتزم بهذا منهاجًا أصويًا. إذن 
نستطيع أن نقرر - بلا شك -: أن الصحابة - رضى الله عنهم - فى اجتهادهم كانوا 
يلتزمون مناهج» وإن م يصرحوا فى كل الأحوال بها ('. 

وما لا شك فيه: أن الصحابة - رضوان الله عليهم - لم يدوا هذا الأمر دزن 
مقدمات؛ إغما هو نتا a SS CES‏ 
تأصيل مصادر الشريعة الرئيسية المشهورة فى عصره. 


.١١ - ٠١ ينظر أصول الفقه للشيخ أبى زهرة ص‎ )١( 


ومن تاحية أخعرى» فقد أوشح الرسول ك بالقرآن» أو بسنته - باعتبارهما الملصدرين 
لاان ات اكه ال > كه ع ال اة وا دا ب ای ج 
على ابجحتهد أن يحذو حذوها فى اجتهاده. 

ومن أمثلة ذلك: فهم النصوص باللسان العربى؛ لأن الله تعالى قد بين فى كتابه أنه 
أنزله باللسان العربى» وأن الصحابة - رضى الله عنهم - فهموا من صيغة الأمر أنها 
تكون للطلب؛ كما فهموا من صيغة النهى أنها تكون لعدم الفعل. 

مثال صيغة الأمر: 


غلم جیه ثم اتر إله: اا فى الصلات فال له: أ E‏ ا 
e a‏ بلی؛ با رسول اه لاود (١‏ 
حالته من ذلك. 

ومثال صيغة النهى: 

روت أم عطية - رضى الله عنها - أنها قالت: «نهينا عن اتباع الجضائزء وم يعرم 
علينا)")» وفى هذا يقول الحافظ ابن حجر: عند تعليقه على هذا الحديث: أى: و 
يۇ كد علينا فى المنع» ھا کد عل ی غه : من المنهيات» فكانها قالت: كره لنا اتباع 
الجنائز من غير تحريم. والقصة هنا نهى بعد إباحة» فكان ظاهرا ذ ا ان 
تبين هم أنه لم يصرح هم بالتحريم. 

وإ المستقرئ للشريعة فرانا وسنة جد أن تا سيس لاهج الأصرلة قد ع فى عصر 
الرسول َء وبعد أن ارتحل إلى جحوار ربه» طبق الصحابة - رضى أله تعالى عنهم - ما 
تعلموا منه من قواعد أصولية» ثم بعد ذلك تلاحقت الأزمان حتى عصر الشافعى» ولد 
تنوعت الاراء وتعددت حول واد ضع «علم أصول الفقه»» ونحن نذكر خحلافهم على سبيل 
اللإجمال لا الحصر: 


)١(‏ أحرجه الترمذی فی سننه ٠٤۴۳ /٥‏ قى كتاب ,«فضائل القرآن» باب ما حاء فى فضل فاتحة 
الکتاب حديث ۲۸۷۰ وأحمد فى المسند ۲/ ۳١١ - ۳٣۲‏ والبغوى فى شرح السنة 
۳۹/۲ 

(۲) اخحرحه البخاری ۳/ ۱۷۳ فی کتاب الحنائز باب اتباع النساء الجنائز حديث .٠١۷۸‏ 


۰ اختلاف العلماء ا 


لفقه». 

ونرجيئ الكلام حول الإمام الشافعى باعتباره واضعًا لقواعد الاستنباط التى هى مدار 
علم أصول الفقه - بعد التعرض لاحتلاف العلماء حول واضع علم أصول الفقه: 

أولا: الإمام محمد الباقر: 


هو: محمد بن على زين العابدين بن الحسين الطالبى الهاشى القرشى» أبو جحعفر 
الباقر» حامس الأئمة الاثنى عشر عند الإماميةء کان ناسکا عابدًا» له فى العلم وتفسير 
القرآن آراء وأقوال» ولد بالمدينة عام ۷ه وتوفى برالحميمة» عام ٤‏ ١١ه»‏ ودفن 
ب«المدينةم .٠(‏ وابنه حعفر بن محمد الملقب ب,الصادق» سادس الأئمة الاثنى عشر عند 
الإماميةء ولقب برالصادق»؛ لأنه م يعرف بالكذب قط ولد سنة ٠۸ه»‏ وتوفى سنة 
۸ ۱ ه برالمدينة». 


E E ا اغ‎ e 
من ذلك مسال رتبها ارون‎ ENS ا‎ 
غل ت الضقن رابات مد لا متصلة متصلة الإسناد» وكتب مسائل الفقه المروية‎ 
عنهما بأيدينا إلى هذا الوقت بحمد الله منها ركتاب أصول آل السيد الرسول» رتب‎ 
O O O E AE PEN 
NEE فيه‎ e u وهذا‎ TT 
بيت. ومنها زالفصول المهمة» فى أصول الأئمة» للشيخ الحذث خمد بن الحسن بن على‎ 
العاملى.‎ 

ثانيًا: الإمام أبو حنيفة النعمان: 

هو : النعمان بن ثابت» التيمى بالولاء الكوفى» أبو حنيفة» إمام الحنفية» أحد دعائم 


)١(‏ ينظر: تهذيب التهذيب ۹/ »٠٠١‏ وصفة الصفوة ۲ ٠‏ وحلية الأولياء ۳/ ۱۸٠١‏ والأعلام 
VI‏ 


0e RD .. 5‏ فول 
الإسلام الاربعة عند أهل السنة ولد نله ۰ هھ وتوفی بربعداد) نه ١‏ ۱ هھه. 


وقد أثنى عليه الأستاذ أبو الوفا الأفغانى» وقال فيه: «وأما ا عا 
الال - فيما نعلم - فهو إمام الأئمة» وسراج الأمة أبو حنيفة النعمان - رضى ا لله 
عنه > حيث بين طرق الاتنباط فى كتاب «الرأى» له» وحاء بعده صاحباه القاضى 
۰ بو يوسف يعقوب بن الأنصارى» 2 e‏ ا 


«رسالته» . 


الغا محمد بن الحسن: 


هو : : حمد بن اخسن بن فرقد» من موالی بنی شیا( ن» أبو عبد الله إمام بالفقه 


والأصول» وهو اف رع بى حنيفة»؛ ولد ببواسط؛ ضنة ٠۳١‏ هى وتوف 
ب«الری) سنة ۱۸۹ ه. 


حاء فى «فهرست ابن النديم»: أن له من الكتب فى الأصول كتاب ,الصلاة» 
و کتاب «الز كاة»» وکاب «المناسك»» و كتاب «النكاح»» و کتاب «الطلاق»... و كتقاب 
«احتهاد الرأی» و کتاب «الاستجسان». و كتاب «أصول الفقه». e‏ 

وقال ابن خلکان: صنف الخسن الشیبانى الكتب الكشيرة النادرة؛ مشل 
«الحامع الكبير»» و,الجامع ا .إل 

وحاء فی کتاب رهدية العارفين»: اف له کناب «الأصل فی ى الفرو ع». 

وقال الأستاذ أحمد ا : نعم روی ابن النديم أن محمد جر الف کتابا فى 
أصول الفقه» ولكن ¿ م يصل إلينا هذا ل ا ر 
الشافعى»» وغم مادا استفاد من أصول عحمد» و مادا ا نفسه؟ ! ) 

رابعا: أبو يوسف: 

e‏ ا ولد ا سنہ ١١٣۳‏ هھ وهر وول من 

دعی . «قاضی ال وول من وصح الكتب فی «أصول الفقى)› توفی سنة AY‏ ھ. 


و مما لا شك فيه: أن آبا يوسف قد استعمل اض E SS‏ ذلك 


سابقا - وسواء أراد به المعنى الإضافى أو اللقبى الذى اشتهر به عند التأخرين» فإنه دل 
على المنهج الأصولى. وما يذكر أنه حاء فى بعض المصادر مثل كتاب ر«مناقب الإمام 
الأعظم» نقلا عن طلحة بن محمد بن جحعفر: أن أبا يوسف أول من ألف الكتب فى 
«أصول الفقه» على مذهب آبی حنيفة. 

ورأى الشيخ مصطفى عبد الرازق: أن القول بأن أبا يوسف هو أول من تكلم فى 
أصول الفقه على مذهب أبى حنيفة - إذا صح - لا يعارض القول بأن الشافعى هر 
الذى وضع أصول الفقه علمًا ذا قواعد ومبادئ عامة يرحع إليها كل مستنبط لحكم 
ری ) 

وهذه الآراء - التى ألحنا إليها - وإن كانت تعطينا فكرة عامَّة بأن هناك حركات 
بدأت تنظر فى تكوين هذا العلم - إلا أن الإمام الشافعى قد أرسى قواعد هذا الفن. 
الشافعى واضع علم الأصول: 

قال البيهقى: «ومن وقف على الحكايات التى وردت عن علماء عصره وفقهاء زمنه 
الذين مات بعضهم قبله» وبعضهم بعده -: عرف اعترافهم له بالعلم والفقه» وأنه م 
يسبق إلى التصنيف فى الأصول» وأنهم عنه أحذوا هذا النوع من العلم» وواضح فى 
كتب من صنف فى أصول الفقه: أنهم اقتبسوا علمها منه» وعلى تأسيسه وضعوها. 
وضرح الرازى بدون تردد أن الناس متفقون على ذلك؛ حيث يقول: اتفق الناس 
على أن أول من صنف فى هذا العلم - أى: علم أصول الفقه - الشافعى» وهو الذى 
نسق أبوابه» وميز بعض أقسامه من بعض» وفسر مراتبها فى القوة والضعف. 

وقال الجوينى فى «شرح الرسالة»: ,م يسبق الشافعى أحد فى تصانيف الأصول» 
ومعرفتهاء وقد حكى عن ابن عباس: تخصيص العموم» وعن بعضهم: القول بالمفهو» 
ومَنْ بعدهم م يقل فى الأصول شيئاء وم يكن هم فيه قدم؛ فإنا رأينا كتب +لسلف من 
التابعين» وتابعى التابعين وغيرهم» وما رأيناهم صنفوا فيه». 

وقال الشيخ محمد أبو زهرة: o‏ 
وعاصروه: بأنه هو الذى حد أصول الاستنباط» وضبطها بقواعد عامة كلية... فكان 
الشافعى بهذا السبق واضع علم أصول الفقه؛ لأن الفقهاء كانوا قبله يجتهدون من غير 
أن تكون حدود هناك مرسومة للاستنباط». 

وقال ١‏ که ق جولدزیهیر : «وأظهر مزايا محمد بن إدريس الشافعى. أنه وضع نظام 
الاستنباط الشرعى من أصول الفقه» وحدد جال كل أصل من هذه الأصول» وقد ابتدع 


Nee ene E E SARS ۹۲‏ 
فى «رسالته» نظامًا للقياس العقلى الذى ين ينبغى الرحوع إليه فى التشريع من غير إخحلال ما 
لكاتب والسة س الفان المد زارب الاستتباط من هذه الأصول» ووضع القواعد 
للاستعماطاء بعدما کان ll‏ 

ونختتم ذلك بكلمة الأسنوى حاكيًا الإجماع عماسلف؛ إذ يقول: «وكان 
إمامنا الشافعى - رضى الله عنه - هو المبتكر طمذا العلم بلا نزاع» وأول من صنف فيه 
بالإجماع» وتصنيفه المذ كور فيه موجود - بحمد الله تعالى - وهو: رالكتاب الجليل» 
الور اللسموع» عليه المتصل إسناده الصحيح ل زمانناء المعروف ارا الذى 
أرسل الإمام عبد الرحمن بن مهدى من «خراسان» إلى الشافعى ب«مصر» فصنفه له 
وتنافس فى تحصيله علماء عصره». 

الرسالة والشافعى: 

قال العلامة أحمد شاكر: والشافعى لم يسم «الرسالة» بهذا الاسم؛ إنما يسميها: 
«الکتاب» أو يقول: «کتابی» أو ,تابنا (. 

ويقول فى كتابه «جماع العلم» مشيرًا إلى «الرسالة»: «وفيما وصفنا - ههنا - وفى 
«الكتاب» قبل هذا...» ". ويظهر أنها ميت «الرسالة» فى عصره» بسبب إرساله إياها 
لعبد الرحمن ا کما تقدم. ) 

وکاب رارسا ازل کابا ئى ,اعرل الف بل ہر ازل کاب ال د ,اسول 
لد ا 

قال الفخر الرازی فی «مناقب الشافعی»: «کانوا قبل الإمام الشافعى يتكلمون فی 
مسائل أصول الفقه» ويستدلون ويعترضون» ولكن ما كان هم قانون كلى مرجوع إليه 
فى معرفة دلائل الشريعة» رفى كيفية معارضاتها وترحيیحاتهاء فاستنبط ا 
ا ووضع للحلق قانونا كلا ير حع إليه فى معرفة مراتب أدلة الشرع؛ فثبت 
أن نسبة الشافعى إلى علم الشرع كنسبة أرسطاطاليس إلى عه العقل». 

وقال بدر الدين الزركشى فى كتاب «البحر الحيط» فى الأصول: الشافعى أول من 
فى أصول الفقه: صنف فيه كتاب «الرسالة» وكتاب «أحكام القرآن»» وكتاب 
«اختلاف الحديث»» وكتاب «إبطال الاستحسان»» وكتاب «جماع العلم» وكتاب 
القاس 


oF (¥. Yo coVYT cE CEA <47 ينظر: الرسالة فقرة:‎ (19 
.۲٠۴۳ /۷ ینظر: الأم‎ )۲( 


وأقول: إن أبواب الكتاب ومسائله» التى عرض الشافعى فيها للكلام على حديث 
الواحد والحجة فيه) وإلى شروط صحة الخحدیث› وعدالة الرواف ورد الخبر الرسل 
والمنقطع - هذه المسائل عندى أدق وأعلى ما كتب العلماء فى الحديث؛ بل إن المتفقه 
فى علوم الحديث يفهم أن ما كتب بعده إنماهو فروع منه» وعالة عليه وأنه جمع 
ذلك» وصنفه على غير مثال سبق» لله أبوه.. 

و«كتاب الرسالة» بل كتب الشافعى أجمع كتب أدب ولغة وثقافة» قبل أن تكون 

قال غك الملك بن هشام النحوى صاحب رالسيرة»: «طالت بالستنا للشافعى» فما 

وقال أيضا: ,حالست الشافعى زمان ا ا إلا اعتبرها العثبر لا بد 

وقال أيضًا: «الشافعى کلامه حتج بها». 


وقال الزعفرانى: «كان قوم من أهل العربية يختلفون إلى بلس الشافعى معناء 
ويجلسون ناحية» فقلت لرجل من إنكم لا تتعاطون العلم» ختلفون معنا؟ 
الوا تمم اة الصاف 

وقال الأصمعى: «صححت اشعار «هذیل» على فتی من «قریش» يقال له: محمد 
ابن إدريس الشافعى». 

وقال ثعلب: ,«العجب أن بعض الناس يأحذون اللغة عن الشافعى»› وهو من بيت 
اللغة! والشافعى يجب أن تؤخذ منه اللغة» لا أن تؤحذ عليه اللغة» يعنى: يجب أن يحتجوا 
بألفاظه نفسهاء لا .عا نقله فقط» و كفى بشهادة الجحاحظ فى رأدبه ربیانه» حیث يقول: 
کی ی و فى العلم ق ار خن الا اااي 
کأن لسانه ينظم الذر» فكتبه كلها مثل رائعة من الأدب العربى النقى» فى الذروة العليا 
من البلاغة» يكتب على سجيته» وعلى بفطرته» لا يتكلف ولا يتصنع» أفصح نثر تقرؤه 
بعد القرآن والحدیث» لا يسامیه قائل» ولا يدانيه كاتب. ونحن نرى أن هذا الكتاب 
«كتاب الرسالة» ينبغى أن يكون من الكتب المقروءة فى كليات الأزهر» وكليات 
الجامعة» وأن تختار منه فقرات لطلاب الدراسة الثانوية فى المعاهد والمدارس؛ ليفيدوا من 


غا و کی اچ وا 
الأدباءي وقد بين العلامة ابن خحلدون فى «مقدمته» أهمية «الرسالة» فقال: «أول من كتب 
فيه : الشافعى - رضى الله عنه - أملى فيه رسالته المشهورةء تكلم فيها عن الأوامر 
والنواهى» والبيان» والخبر» والنسخ» وحكم العلة المنصوصة من القياس» ثم كتب فقهاء 
الحنفية فيه» وحققوا تلك القواعد» وأوسعوا القول فيهاء وكتب المتكلمون أيضًا إلا أن 
كتابة الفقهاء فيها أمَس بالفقهء وأليق بالفروع». 
خلاصة رسالة الشافعى: 


أجمل ابن خحلدون ما حوته رسالة الشافعى من المعلومات» وسنلخص هنا هذه 
الرسالة؛ ليرى القارئ أول نهج نهجه الأصوليون فى تأليفهم: بدأ الشافعى - فى رسالته 
- رضى الله عنه - فعرّف البيان بأنه: اسم جامع لمعان ججحتمعة الأصول» متشعبة 
الفروع» وهى بيان لمن خحوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه» وهى متقاربة الاستواء عنده» 
وإن كان بعضها أشد تأكيدا» وهى ختلفة عند من يجهل لسان العرب» ومن ذلك ما 
اه اه خف ا كجيل ارات مسن اة وزكاة وحج» وصوم» وتحريم 
الفواحش وبعض المطعومات» تم بين على لسان نبيه عدد الصلوات» ونصاب الزكاة 
ووقتيهما» ومن ذلك: ما فرض | لله - جل ناه - على خلقه الاحتهاد فی طلیه» رابتلی 
طاعتهم فى الاجتهاد؛ ا ا فول وجك شطرالمسجد الْحَرَام 
وَحَيّث ما كنم فووا وَجُوهَكُمْ شَطرة [البقرة: ١٤٤٠]؛‏ فدهم - جحل ثناؤه - إذا 
غابوا عن المسجد الحرام - على صواب الاجتهاد ما فرض عليهم بالعقول» التى ركبت 
فيهم» المميزة بين الأشياء وأضدادها» والعلامات التى نصبها طهم» دون عين المسجد 
الحرام. 

جهة العلم بالحکم: 

قال الشافعى فى «رسالته»: إن جحهة العلم aE‏ اما الكاب وإما السنة» وإما 
الإجماع» وإما القياس. ) 

ثم قال: إن جميع كتاب الله نزل بلسان العرب» والأدلة على ذلك بينة فى كتاب 
الله فإذا كانت الألسنة ختلفة عا لا يفهمه بعضهم عن بعض» فلابد أن يكون بعضهسم 
تبعا لبعض» وأن يكون الفضل فى اللسان المتبع على التابع» وأولى الناس بالفضل فى 
اللسان من لسانه لسان البى يك ولا جوز - والله أعلم - أن يكون أهل لسسانه أتباعًا ‏ 
لأهل لسان غير لسانه. ۰ 


ثم قال: فعلی كل مسلم أن يتعلُم من لسان العرب ما ببلغه جهده» ثم تكلم على أن 
فی كتاب الله عامًا ظاهرًاء يراد به العام الظاهرء وعامًا ظاهرًاء يراد به العام ويدحله 
اا و ر ی ا ر و ف ر ها کر ا ا ا 
فى فهم أحكام الدين من صلة وثيقة وعلاقة أكيدة. ثم تكلم على السنة وان الكتاب 
أمر باتباعها؛ حيث قال: اهنوا با لله وَرَسولو وقال: إفإن ازعم فی شئءٍ 
فردوة إلى ا لله والرّسُول (الأعراف: ٠١١‏ وقال: فمن بطع الرَسول فقذ أطَاع 
ا له [النساء: ۹]. ) 
نم ذكر الشافعى: أن الناسخ والنسوخ يقع فى كتاب الله» وسنة رسوله وبينهما 
فينسخ الكتاب السنةء دون العكس ؛ لأنها تابعة للكتاب ثل ما نزل به نصاء ومفسرة 
معنی ما أ نزل فيه جملا قال تعالی: راذا على عليه م .آياتنا بيات قال الین لأ 
جوت لِقاءَنا ائت بقرآن عير ها أو بَدلهُ قل ما کون ِى أن ادكه مِن لاء تقيى 
إذ أتبِع إلا ما يُوحى إل [يونس: .]٠١‏ ثم تكلم على حبر الحجة» ومتل له» ثم على 
الإجماع وحجيته ودليله» ثم بسط ما أسلف اا ا و ا 
الا الا شخان وما فل في الاسجسان: 


هذه حلاصة ما فى «رسالة الشافعى» من قواعد» وقد أكثر فيها من التطبيق 
والاستشهاد بالآيات والأحاديث» وهى طريقة أشبه بعهد السلف الذى عنى بالتطبيق لا 
بعهد الخلف الذى 2 
خامسًا: العلماء فى الدراسات الأصولية : 


تعددت مناهج ا الشافعى» واحتلفت كتبهم الأصولية؛ تبعًا لاحتلاف 
مناهجهم ومشاربهم فى الدراسات الأصولية. ويعكن إجمال هذه المذاهب فى ثلاث 
شعب تختلفة لكل منها ضوابط وقواعد خحاصة بها: 

أولا: الاتحاه النظرى الحض الذى لا يتأثر بفروع أى مذهب فقهى» وهو مذهب 
الشافعى ومن سار عليه بعده؛ حيث إن الشافعى ESS E‏ 
الذى وضعه عن علم الأصول: ان a o‏ رقانونا کلب کیب 
مراعاته عند استنباط الأحكام. 

ثانا : الا تجاه القاثر بالفروع الفقهية» والذى يخدم تلك الفروع» ويثبت سلامة 
الاجتهاد فيها. 


ثالا: المذهب الجحامع بين الاتجاهين السابقين» وظهر هذا المذهب فى مرحلة متأخرة. 

والناظر لتاريخ هذه المناهج يلاحظ: أنها ظهرت بعد تقرر المذاهب الفقهية. 

وفى ذلك يقول العلامة أبو زهرة: «وقد سار الفقهاء بعد تقرر المذاهب الفقهية فى 
دراسة أصول الفقه فى اتحاهين مختلفين: 

أحدهما: احاه نظر ی» وهو ك يتأئر بفرو ع أُی مذهب... 

ثانيهما: ابحاه متاثر بالفروع وهو يتحه خدمتهاء وإببات سلامة الاجتهاد 
فا وإليك الكلام عليها بالتفصیيل: 

أولأ: الاتجاه النظرى: 

من المعلوم: أن الشافعى - رحمه الله - هو واضع أساس هذا الا تجاه النظرى الذى 
لا یتائر بفروع آی مڌهب؛ حيث كانت عتايته متجهة إلى تحقيق القواعد من غير اعتبار 
مذهبی» بل كان أكبر همه هو كيفية إنتاج القواعد» سو اء حدم ذلك مذهبه ام لا 

ويعتير هذا الابجاه النظرى هر أقدم الاحاهات الأصولية لدراسة علم الأصول. 

ويطلق على هذا الاتجاه: ,أصول الشافعية» على أساس أن الإمام الشافعى أول من 
سلكه» ويطلق عليه أيضا: ,طريقة المتكلمين»؛ لأن كثيرًا من علماء الكلام هم بحوث 
فى الأصول» على هذا الاتجاه النظرى؛ وهذا الاتجاه النظرى خحصائص تيزه» وتوضح 
ملاحه؛ حيث لا يعتمد البحث فيه على تعصب مذهبى؛ وذلك لأن القواعد الأصولية 
لا تخضع فيه للفروع المذهبيةء بل كانت القواعد تدرس باعتبارها حاكمة على الفروع» 
وباعتبارها دعامة الفقه» و طریق الاستنباط. 

مة ميزة أحرى تكمن فى أن الخلافات التى وقعت بين الأصوليين على هذا الاتحاه 
كانت تستند إلى دليل مباشر لا إلى فرع من الفرو ع المذهبية. والملاحظ: أن هذا الاججاه 
تارا متعددين ورين فى اللاد الإسلاسة وعكن أن كلهم فما لى 
١‏ - الشافعية: 
وللشافعى أصحاب كثيرون قباوا اتجاهه النظرى فى دراسة القواعد الأصولية. 
ومن الملاحظ: أن أصحابه البغداديين كانوا أكثر استقلالا من غيرهم؛ لدرحة أن 


.٠۸ - ٠۷ ينظر: أصول الفقه‎ )١( 


بعضهم قد وصل إلى درجة الاجتهاد» وتأسيس المذاهب الفقهية؛ حيث نحد فى «بغداد)» 
الإمام أبا ثور الكلبى البغدادى» والإمام أحمد بن حنبل أحد دعائم الإسلام الأربعة» ونجد 
فى «مصر» الإمام أبا يعقوب البويطى المصرى» والإمام أبا إبراهيم المزني. وفى القرن 
الخامس اهجری: ظهرت کک که شن الان ارين الان افوا کوان کب 
المعتزلى (١٠٠٤ه)‏ صاحب «العمد» الذى شرحه أبو الحسين البصرى المعتزلى فى كتابه 
«المعتمد»» وأيضا الإمام أبو إسحاق الشيرازى الشافعى (٦۷٤ه)‏ صاحب ٫اللمع»‏ 
و «التبصرة»» وظهر انا إمام الحرمین (۷۸٤هھ)‏ صاحب «البرهان». 

قال ابن خلدون فی رمقدمته» : رو کان من أحسن ما كتب فيه المتکلمون كتاب 
«البرهان») امام الحرمین» و«المستصفى» للغزاٰى» وهمامن الأشعرية» وكتاب «العمد» 
لعبد الجبار» و شر حه والمعتمد» لأبى الحسین البضرى» وهما من المعتزلة». 

كذلك كان القرن السادس المجرى حافلا بعلماء الأصول الشافغية أصحاب الا تجاه 

2 ج 

النظرى» وحافلا بإججازاتهم اللأصولية: 

ومن أبرز هو لاء العلماء: الإمام الغزالى «حجة الإإسلام (0۵ 0۰ ھ)› وله كتب كثيرة 
فی الأصول؛ مث : «المستصفى»› و«المنخول»» «والمكنون»» و «شفاء العليل»... 

يقول العلامة الخضرى ” عن كتاب ,المستصفى»: «وعبارة الملستصفى راقية من 
حيث أسلوبها العربى» ولم يكن الغزالى ممن يشح على القرطاس؛ فتراه كما قال: يطلق 
فيه العنان حتى يبلغ الغاية تما يريد» ولم يكن قد حاء فى زمنهم دور التلخيص 
والاحتصار؛ لأن همهم الوحيد كان تأدية المعنى إلى فكر السامع» طال الكلام أو قصر». 

ثم جاء الإمام فخر الدين الرازى ٠٤٤(‏ - ٦٠٠ه)‏ صاحب «امحصول». 

قال الاس «و «امحصول» استمداده من کتابین 5 یکاد حرج عنهما غالنًا: 


اخاف «المستصفى» حجة الإإسلام الغزالى» اكات «المعتمد» لأبى الحسسين 
ال 


(۱) ینظر: المدمة A۸‏ 0۰. 
(۳) ينظر: نهاية السول /١‏ ۸. 


eS O ۹۸‏ 2 و 


قال العلامة ابن خحلدون: «نم خض هذه الكتب الأربعة «البرهان»» و,المستصفى»» 
و«العمد»» ورالمعتمد» - فحلان من اكل الا وهما: اللإمام فخر الدين ابن 
الخطیب فی کتاب «امحصول»» و سيف الدين الآمدى فی کتاب ر الإحكام»» واحتلفت 
طرائقهما فى الفن بين التحقيق والحجاج» فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من الأدلة 
والاحتجاج» والآمدى مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل»ء وأما كتاب ,المحصول» 
فاخحتصره تلميذا الإمام: سراج الدين الأرموى فى كتاب «التحصيل»» وتاج الدين 
ا ف کات «الحاصل» (, ا کتاب «اللإحكام» للآاہدی ققد قام باحتصاره 
العلامة أبو عمرو عثمان بن الحاحب ( ٤١‏ ٦ه)»‏ وجعل ذلك فى كتاب سماه: «منتهى 
السول والامل فی علمی اار0 وال نم قام بعد ذلك باحتصار المختصر فى 
حر سماه: «مختصر المنتهى»» ثم حاء حاتمة الحققين العلامة البيضاوى» فألف كتابًا أحذه 

من «الحاصل» لتاج الین الأرموى وسماه: «منهاج و إلى علم الأصول». 

- المالكية: 


ومن أنصار الاتحاه النظر ى من المالكية: ا الحاجب اللالكى (1 ٤‏ ھ) صاحب 
«منتهى السول والأمل» فى علمى الأصول والحدل»» وهو الكتاب الذى اختصره من 
کتاب N‏ فی آصول ۰ للآمدى؛ كما اختصر هذاامختصر - كما 
ذکرنا - کے کات ماه: «ختصر ختصر المنتهى». 

خوض المتكلمين فى الاتجاه النظرى: 

القد وحد المتكلمون فى هذا الاجاه النظرى ما يتفق مع دراساتهم العقلية» وآرائهم 
الكلاميةء ونظرهم إلى الحقائق جحردة؛ لدا راحوا يبحثون فيه کماییحثون فی علم 
ر لكر ضرت اكان ف ,أصرل اة غل ها الاه النط ری ن 
هالا ارط الكان. 

وخحالاصة طريقة لمتكلمين هى البعد - ما أمكن - عن مسائل الفروع» والاشتدلال 
العقلى؛ أصل منهجهم هو البحث والنظرء ولقدت ركت هذه الطريقة آنارها 
واضحة على القواعد الأصولية. 


.٥۰۸ ينظر: ممدمة ابن حلدون‎ )١( 


مقدمة التحقيق E‏ 

وهناك سؤال يطرح نفسه عليناء وهو: متى دحل المتكلمون فى دراسة المناهج 
الأصولية؟. 

وجيب الشيخ مصطفى عبد الرازق: إلى أن المتكلمون وضعوا أيديهم على علم 
أصول الفقه منذ القرن الرابع الهمجرى '. وفى المسألة آراء أحرى» ترى أنهم خحاضوا 
فى المسائل الأصولية منذ القرن الثانى الهجرى» وليس هذا موضع البسط. 

ثانيا: الاتجاه المذهبى المتأثر بالفروع: 

وأصحاب هذا الاتحاه قاموا باستنباط القواعد الأصولية من الفروع الفقهية؛ لخدمة 
هذه الفرو ع» وإثبات سلامة الاجتهاد فيها؛ كما قررنا آنفا. | 

يقول العلامة الخضرى: «هذا الاجحاه يراعى فيه تطبيق الفرو ع المذهبية على القواعد» 
حتى إنهم كانوا يقررون قواعدهم على مقتضى ما نقل من الفروع عن أئمتهم» وإذا 
كانت القاعدة يترتب عليها مخالفة فرع فقهى» شكلوها بالشكل الذى يتفق معه؛ 
فكأنهم إنما دوىوا الأصول التى ظنوا أن أئمة المذهب اتبعوها فى تفريع المسائل وإبداء 
الحكم فيهاء وقد يؤدى بهم ذلك فى بعض الأحيان إلى تقرير قواعد غريبة الشكل؛ 
لذلك نرى طريقتهم ملوءة بالفروع الكثيرة؛ لأنها فى الحقيقة هى الأصول لتلك 
القواعد ". 

والمتتبع لتاريخ ظهور هذا الاتجاه المذهبى المتأثر بالفروع -: يدرك بوضوح السبب 
الذى دفع أصحابه إلى ذلك الاستنباط: 

لقد كانت للأئمة الجتهدين قبل الشافعى - رحمه الله - مناهج يلاحظونها فى 
الاستنباط» لكنهم لم يوضحوا هذه المناهج» ولم يدونوها. 

فمغلا: لم تكن للحنفية أصول فقهية مفصّلة ومدونة» كذلك كان الإمام مالك - 
رضى الله عنه - حيث لم يرو عنه تفصيل لناهجه» وحتى الإمام أحمد بن حنبل - 
رضی الله عنه - لم یرو غنه تفاصيل مناهجه» كما أنه - رضى الله عنه - لم يجاول 
تدوینها. 


(۱) ينظر: نمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامیة ص۹٤۲.‏ 


aN GNSS E ۰۰‏ 
وبعد أن شرع الإمام ی زی الله عنه ج ف دراه المناهج الأصولية 
وتدوينهاء وصار ذكره معروفا فى البلاد الإسلامية شرقا وغربًاء أدرك كثير من العلماء 
أهمية معرفة أصول إمامهم للدفاع عن فروعهي اور کيا مدی حاحجتهم إلى هذه 
الأصول؛ ليمكنهم أن يخرٌحوا على المذهب أحكام الفروع التى م يعرف لأئمة المذهب 
أحکام فیها» حتی لا خرجوا عن مقایبس الذهب. وفذا المذهب خا ومیزات 
تميزه» حكن أن نلخصها فيما يلى: 

| - ليست بحوثه جحردة» بل e‏ مطبقة فى فرع وخوت كلية ا 
عامة» تطبق على فروع. 

ير هدا العا ترا فقهل و قر اعد اة مک ا اه ها وین غر 
اغ et‏ 

۳ - تعتبر دراسة فقهية كلية مقارنة» والموازنة فيها لا تكون بين الفروع» بل بين 
أصوها.. ٤‏ ا ف 

غ تعتبر دراسة هذا الاتجاه ضبطا زات الذهب» e‏ اسر بعكن معرفة 
طرق التخحريج فيه» وتفريع فروعه» واستخراج أحکام ال قد تعرض ل تقع فى عصر 
الأئمة. وحدير بالذكر أن هذا الاجاه أعوانا رأنصارً من الأصوليين والعلماء من المذاهب 
ا المختلفة بعد الإمام 2 رض | لله عنه - منهم: 

ر ع u‏ ا لحنفية أول من ارتادوا هذا الأتجاه» وسلكوا هذه الطريقة. 

وفى هذا يقول الشيخ أبو زهرة: مإن أقدم كتاب على هذا من كب الحنفية كاب 
رأصول الحصًاص» المتوفى سنة ١٠۲۷ه‏ ثم رأصول الكرنحي» الثوفى سنة ٣٤٠١‏ ه(). 

وهناك حاولات قدمة بدأت فى التأليف فى «علم الأصول» تحت هذا الاتجاه مشل 
کتاب رإثبات القياس»» و«خبر الواحد» وواحتهاد الرأی» لعیسی بن أبان (١٠۲۲ه).‏ 

وتاب «أصول الشاشى» لأبى يعقوب الشاشى (٠٠ه)»‏ وكتاب «مأحذ الشرائع 
فى الأصول» لأبى منصور الماتریدی (۳۳۳ ه)» و«رسالة الكرحى» لأبى الحسن 
الكرخى (١٠٠٤٣ه)»‏ ذكر فيها الأصول» وعليها مدار كتب أصحاب أبى حنيفة. 

و«أصول الجصاص» لأبى بكر اجصاص (١۲۷ه)‏ حعله مقدمة لكتابه: «أحكام 
القرآن». 


(۱) ينظر: اصول اا الفقه 2 


وفى غضون القرن الخامس المجرى تواترت ی ی 
«الأسراري» ل «تقويم الأدلة» لابى زید الدبو سى (۰٤هھ)...‏ @ 

قال العلامة ابن حلدون فى «مقدمته» ١‏ : «وأما طريقة الحنفية فكتبوا فيها كثيرًا» 
راھ اک کا ل ین لف ا رند لدو 

والملاحظ من نص االمقدمة» أن ابن حلدون لم يذكر اسم كتاب أبى زيد فى 
الأصول» بينما عينه العلامة أبو زهرة فى كتابه «أصول الفقه» بأنه «تأسيس النظري» 
وقال: «فیها شارات موجحزه و إلى اا ا ا ي ا الحنفى مع 
غيرهم» و احتلفوا فيها) ر 

۾ جحاء بعد هؤ لاء الإمام فخر الإإسلاح البزدو ی (۸۲٤ه)صاحب‏ «أصول البزدوى». 

فال العلا ابو عدون : «وأحسن كتابة ا ن 
ری ا وهو مستوعب». 
عند هل العلم أ اسم الكتاب هو «أصول الس ر خحسى». 

۲ - الالكية: ا 

قلنا فيما سبق: إن الإمام مالكا م يرو عنه تفصيل لناهجه فى مصادر الأحكا» 
وطريقة و فهم القرآن والسنة. 

ثم حاء أتباع الإمام مالك» فاستخرجوا المناهج التى انتهجها الإمام مالك فى 
ا لتکون ان 

ع لك ااا اه الإمام مالك - رضى الله عنه 
- مثل ما سلك عليه الحنفية» فدرسوا فروعه» واستخرحوا منها ما يصح أن يکون 
(۱) ينظر: اأصول الفقه ص۹. 
(۲) ينظر: المقدمة ۰۰۸ - ٥.۹٩‏ 
(۳) ينظر: أصول الفقه ص۲۲. 
)٤( ,‏ ینظر: المقدمة ص۹٠٠.‏ 


اا غا اظن دل ااي وها حن نذكر ب بعض الأصوليين من 
المالكية منذ القرن الثالث الهجرى» فمنهم: أصبغ (١٠٠۲ه)‏ صاحب كتاب ,الأصول»» 
وأيضا إ“ماعيل بن إسحاق القاضى (۲۸۲ه)» ونحد فى القرن الرابع الهجرى الإمام أبا 

والإمام الفشيرى ٤٤(‏ ٣هھ)‏ صاحب «القياس»» و کتاب أصول الفقه»ء كذلك کا 
الإمام اپو بكر الأبهرى (٥۲۷هھ)‏ صاحب کتاب «الأصول»» وکتاب «إجماع أهل 
المدينة». 

وألف ابن ماهد (٤ ٠ e‏ ا e‏ بعد 
و«المقنع» فى أصول الفقه» ونحد أيصًا عبد الوهّاب المالكى البغدادى اب 
«الإفادة» و «التلخحيص»»› و«اُوائل الأدلة». 

وفى القرن السا E‏ جد الإمام القرافى المالکی (٤۸٦ه)‏ صاحب كتاب 
«نقائس الأصولي» و«تنة تنقيح الفصول» فى علم الأصولي» وفيه سلك طريقة الحنفية فى 


كيفية e E‏ من الفرو ع المذهبية؛ حيث يبين أصول المذهب للمالكى 


۳ - الخنابلة: 

قلنا فيما سبق : إن الإمام أحمد بن حنبل م يكن حريصا على تدوین آرائه وفتاویه» 
وندوین مناهجه الأصولية. 

وجاء بعده تلامیذه وأنصاره فقاموا بجحمع ما قاله الإمام» واتبعوا مسلك اللحنفية من 
استخحراج المناهج من الفروع. 

ويعتبر أقدم كتاب فى أصول الفقه فى اذهب الحنبلى هو كتاب أبى عبد الله 
الوراق الحنبلى (۳٠٤ه)»‏ ذكره المراغى - رحه الله - فى طبقات الأصوليين. 

ثم جحاء بعده أبو يعلى (۸٥٤ه)‏ صاحب كتاب رالعدة فى أصول الفقه»» 
و رختصرالعدةي» ووالكفاية» ف أصول الفقه... إخ. 
(0۱۳ھ). ) ) 


المناظر». 


EE‏ «السودة» فى علم الأصول»» وفى القرن الثامن المجرى نحد محم 
دين الصوفى الصرصّرى ٦(‏ ۷۱هھ) اخ کر روک الرفى في الاصرل 

و والمصلحة»» نم ابن فيم الجوزية (۷0۱ھ) صاحب «إعلام الموقعين». .. وغيرهم. 

٤‏ د الشافعية: 


ألحنا فيما سبق إلى أن الشافعية اتبعوا فى تقرير قواعدهم الأصولية الاتجاه النظرى؛ 
ونضيف هنا أنهم سلكوا أيضا هذا الاجحاه المذهبى المتأثر بالفروع فى بعض مؤلفاتهم 
ولقد حمل هذا اللواء الإمام العلامة جمال الدين الأسنوى (۷۷۲ه) فى كتابه القيم 
«التمهيدء فى تخريج الفروع على الأصول». 

ثالغا: الاتعاه الجامع بين المذهبين: 


وهو الاتحاه الذى يجمع بين المذهبين: المذهب 0 والمذهب المتأثر بالفرو ع» 
وعرف هذا الابحاه برابحاه المتأحرين»» أو «مسلك المتأحرين». 

قال العلامة ابن خحلدون : ر«وحاء ابن الساعاتى من فقهاء الحنفية» فجمع بين 
كتاب «الإحكام» وكتاب «البزدوى» فى الطريقين» وسمى كتابه ب«البدائع»» فجاء من 
أحسن الأوضاع وأبدعهاء وأئمة العلماء هذا العهد يتداولونه قراءة وبحشاء وأولع كثير 
من علماء العجم بشرحه». 

E I a‏ ™ فز 
بالجواهر النقية من «أصول فخر الإسلام»؛ فإنهما البحران الحيطان بجميع الأصول» 
الحامعان لقواعد المعقول والمنقولء هذا حاو للقواعد الكلية الأصوليةء وذاك مشمول 
بالشواهد ر الفرعية». 

ومن أنصار هذا الاجحاه الإمام صدر ا (۷٤۷هھ)‏ صاحب ا وله شرح 
عليه يسمى ,التوضيح»» حيث لخص فيه «أصول البزدرى» على طريقة الحنفية» 
و«امحصول» للرازی على طريقة الشافعية والمتكلمين» ا 
طريقة الشافعية E‏ أيضًا. 


.٥٠۹ ينظر: المقدمة‎ )١( 


تم جاء التفتازانى (١۷۷ه)»‏ فكتب على «التنقيح»» قال فى مقدمة كتابه: 
رو سيحمد الغائص فى حار التحقيق› الفائض عليه آأنوار التوفيق»› ما أودعت هذا الكتاب 
الذى لا يستكشف القناع عن حقائقه إلا اللاهر من علماء الفريقين - أى: الحنفية 
فى صناعة التو جيه والتعديل» وإحاطة بقوانين الا كتساب والتحصيل» والله - سبحانه - 
ولى الإعانة والتأييدء والملى بإفاضة الإصابة والتسديد» وهو حسبى ونعم الوكيل». 

و کب اٻڻ الس (۷۷۱ھ) مصنفا فی علم الاضول أسماه: « ع الجوامع»» وقال: 
«انه اأحذه من زهاء مائة مصنف) . 

نئم حاء الكمال بن الهمام (١٦۸ه)‏ صاحب رالتحرير»» قال فى طليعة كتابه: «فإنى 
لا أن صرفت طائفة من العمر للنظر فى طريقتى الحنفية والشافعية فى الأصول» حطر لى 
أن أ كتب كتابًا مفصحًا عن الاصطلاحين؛ بحيث يطير من أتقنه إليهما بجناحين؛ إذ كان 
من علمته أفاض فى هذا المقصند لم يوضحهما حق الإيضاح» ولم يناد مرتادهما بيانه 
إليهما ب«حى على الفلاح»» فشرعت فى هذا الغرض ضامًا إليه ما ينقدح لى من بحث 
غور الفقه إلى المحتصرات» وإعراضهم عن الكتب الطولات» فعدلت إل ختصر 

تم حاء بعد ذلك العلامة حب الدين بن عبد الشكور المندی (۱۱۹١١ه)‏ صاحب 
اجعل الوا وهو فى نظرنا من أدق نما كتب المتأحرون» حيث نص فى مقدمته: 
«أنه حاو طريقتى الحنفية والشافعيةء و لله الحمد والمنة». 

سادسًا: أصول الفقه والعلوم الأخحرى: ) 

النسبة بين الأضول والعلوم الأحرى: التباين» أما النسبة بين الأصول والفقه» فمما 
لا شك فيه: أن النسبة بينهما وثيقة حداء والصلة بينهما تكاد تكون متطابقة» أو كما 
كالذهب. ) 
ا 


کا أن الأضرل الذى لإ عط ل من الققه كبو غلك مقا رلا حب غك فر 
لا جد ما يختبره على ميلقه. 


حلاصة القول: أن الأصول والفقه صديقان مقترنان دائما لا يفارق أحدهما صاحبه 
طرفة عين؛ بل إن اقترانهما أمر ضرورى لاستنباط الأحكام والقواعد على وحهها 
الصحيح. 

فإذن: العلاقة بين الأصول والفرو ع واضحة جلية لا تخفى على ذى نظر ثاقب 
متمرس على أحكام الشريعة الإسلامية» فما من قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية إلا 

ومن حلال هذا الإطار: سلك الشافعى طريقه فى تأليف «الرسالة»» وغيرها من كتبه 
فى علم الأصول؛ لوضع المناهج التى سلكها لاستنباط الفروع من خلال القواعد. 

قال الشافعى: «وليس لأحد أن يخرح عن معنى كتاب الله - عر وحل - ثم سنة 
رسول الله بي ولا عن واحد منهمافى أصل ولاافرع» وإنا فرقنا بين العالين 
والجاهلين: بأن العا مين علموا الأصول» فكان عليهم أن يتبعوها الفروع» فإذا زيلوا بين 
الفرو ع والأصول» فأحرجوا الفروع عن معانى الأصول» كمن قال بلا علم أو أقل 
e Ee RESME 2‏ لی 
U O a‏ 

فإن كان الشافعي - رمه الله - قد وضع اللبنة الأولى هذا العلم» فإن من جاعوا 
بعده أكملوا هذا الصرح الشامخ .ما أضافوه إليه» و حتی أصبح على أيديهم فنا مستقلا 
ذا عنوان حاص وملامح حاصّة» وقد اتضح هذا جلي عند الكلام على طرق التأليف فى 
هذا الفن. 

استمداده: 

قال الآمدى: اساسا فه اشتهدادة: فعلم الكلام والعربية» والأحكام الشرعية: 

أولا: علم الكلام: 

هو علم يقتدر معه على إنبات العقائد الدينية» بایر اد الحجج عليهاء ودفع الخنة عنها. 

والمراد بالعلم: إما التصديق مطلقاء سواء كان مطابقا أو لا؛ ليتناول إدراك المخطى 
فى العقائد ودلائلها؛ لأنه من علم الكلام على ما صرح به عضد الدين الإنجى فى 


.٠۸۸ /٦١ ینظر: الأم‎ )۱( 


n A aS ۱۰٦‏ كاشق عن احضول 
«المواقف»» وإما ملكة الاستحضارء أى: التهيؤ التام الناشى عن استحضار المسائل 
المدللة ونبه بصيغة «الاقتدار» على القدرة التامةء وب« المعية» على المصاحبة الدائمة 
فينطبق التعريف على العلم بجميع القواعد» مع ما يتوقف عليه إثباتها من | الأدلة ورد 
الشبه؛ لأن هذه القدرة على هذا الإبات إنما تصاحب دائمًا هذا العلم دون علم المنطقء 
وعلم الجدل» والنحو. واتصال علم الأصول بعلم الكلام اتصال استمداد؛ لأن غير 
الکاب a E E sS‏ 
ليعلم وجوه امتثال ما كلف به بخطاب مفترض الطاعة» وهى معرفة حدوث العا 
عندنا؛ ولأن حجية الكتاب موقوفة على صدق الرسول المبلغ» وهو على دلالة العجزة 
المقصود بها إظهار صدق من ادعى أنه رسول» والموقوفة على شيئين: 


أحدهما: امتناع تأثير غير قدرة الله - تعالى - لتتعذر المعارضة» وهو موقوف على 


بيان أن جميع الأفعال خلوقة لله عز وحل. 
ثانيا: علم اللغة العربية: 


والعلوم العربية مشتملة على: النحوء والصرف والأدب: فالنحو: علم بأصول 
تعرف بها أحوال الكلمات العربية إعرابا وبناءء وفائدته: صون اللسان عن الخطاً فى 
الكلام» والاستعانة به على فهم كلام الله ورسوله. 


والصرف: هو العلم بأحكام بنية الكلمة عا لحروفها من: أصالة وزيادة» وصحة 
وإعلال» وغير ذلك ويطلق أيضًا على تحويل الكلمة إلى أبنية ختلفة الضروب من 
امعانى؛ كالتصغيرء والتكثير» واسم الفاعلء واسم المفعول» ويطلق أيضًا على تغيير 
الكلمة لغير معنى طراً عليهاء ولكن لغرض آخرء وينحصر فى: الزيادة» والحذف» 
والإبدال» والنقل» رالإدغام. وعلم الأدب: هو علم نظم الكلام» ومعرفة مراتبه على 
مقتضى الحال. واتصال علم الأصول بعلم العربية اتصال استمدادء ففهم الكتاب 
والسنة وهما عربیان متوقفان على معرفة اللغة العربية» فمعرفة الدلالات اللفظية من 
الكتاب والسنة متوقفة على معرفة موضوعها لغة» من حهة الحقيقة واجازء والعموم 
والخصوص» والإضمار والحذف» والاشتراك والإطلاق» والتفسيرء والمنطوق والمفهوم 
وغير ذلك من المباحث الأصولية التى لا يستطيع أن يقف على حقيقتها إلا من ترس 
فى علم اللغة نحوا وصرفا. 


قال الز ر كشى فى «البحر الحيط» (") - بعد حكاية العلوم الثلائة: علم النحو 
والصرف والأدب -: وإنغا يكون هذا مادة لبعض أنواع الأصول» وهو الخطاب دون 
مسائل الأخبارء والإجماع» والنسخ, والقياس» وهى معظم الأصول» ثم إن المادة فيه 
ليست على نظير المادة من الكلام؛ فإن العلم بها مادة لفهم الأدلة» فعلماء الأصول 
أحذوا القاعدة اللغوية من علماء اللغة» وبرهنوا على صحتهاء وعدوها من جملة مباحث 
علم الأصول» وأضافوا عليها مباحث أوسع دائرة من المباحث اللغوية الى عند أهل 
اللغةء فمن أمثلة ذلك: الصيغ والدلالات» فمثلا كل» هن وا م 5 اد 
مضافا أو محلى ب«ال»» والجحمع إذا م يكن مضافاء وم يدحل عليه «ال»» والنكرة فى 
سياق النفى» والشرط» والإثبات - كل ذلك يفيد العموم» وهو مستفاد من مباحث 
اللغة» ودلالة صيغة «افعل» تفيد الوحوب» رولا تفعل» على النهى» وغير ذلك من 
المباحث التى تعرّض ها الأصوليون» وها ساس فى علم اللغة. 

نالفا: علم الأحكام الشرعية: - أى: فا لأن إثباتها ونفيها للأحكام 
القصودين فيها؛ نحو: الأمر موحب» والنهى ليس .عوحب - وللافعال فى الفروع؛ نحو: 
الوتر واحب» ‏ والنفل ليس بواحب» وكذا إثبات شىء اء أو نفيه عنها؛ نحو: 
وحوب الشىء يقتضى حرمة ضده» أو لا يقتضيها -: لا بعكن بدون تصورها. 

شبهة ورد 

E E O EET 
كالكلام على معانى الحروف التى يحتاج الفقيه إليهلء والكلام فى الاستشاء» وعود‎ 
الضمير إلى البعض» وعطف الخاص على العام» ونحوه.‎ 

ونبذة من علم الكلام؛ كالكلام على الحسن والقبح» وقدم الحكم» وإثبات 'النسخ» 
وعلى الأفعال» ونحوه. ونبذة من اللغة؛ كالكلام فى موضوع الأمر والنهى» وصيغ 
العموم» واجمل والمبين» والمطلق والمقيد. ونبذة من علم الحديث؛ كالكلام فى الأخبار. 
فالعارف بهذه العلوم لا يحتاج إلى أصول الفقه فى شىء من ذلك» وغير العارف بها لا 
يغنيه أصول الفقه فى الإحاطة بهاء فلم يبق من أصول الفقه إلا الكلام فى: الإجماع» 

والقياس» والتعارض» والاجتهاد» وبعض الكلام فى الإجماع من أصول الدين» وبعض 


(۱) ینظر: £ ۹. 
- (۲) وهذا على مذهب الحنفية القائلين بوحوب الوتر. 


الكلام فى القياس والتعارض مما يستقل به الفقيه. ففائدة أصول الفقه بالذات حينفذ 
قليلة»: 

فالحواب: منع ذلك؛ فإن الأصوليين دققوا النظر فى فهم أشياء من كلام العرب ل 
E ATR‏ والنظر فيه متشعب» فكتب 
اللغة تضبط الألفاظ» ومعانيها الظاهرة» دون العانى الدقيقة التى تحتاح إلى نظر الأصولى 
باستقراء زائد على استقراء اللغوى. 

مثاله: دلالة صيغة «افعل» على الوحوب» ورلا تفعل» على التحريم» وقد سبق ذلك 
فى مبحث الاستمداد الثانى» وهو علم العربية» ولو فتشت فى كتب اللغة» والنحو لا 
جحد الدقائق التى تعرّض ها الأصوليون ة قبل الحكم أو بعده» والمطلع على كتب الأصول 
E E‏ 
سابعًا: فائدة علم أصول الفقهء وغايته: ) 


م توضح العلوم عبثاء بل لكل علم غاية وغاية أصول الفقه - كماذكر علماء 
الأصول فی طی حجتهم - کالآتی: 

قال الآمدى: وأما غاية علم الأصولء فالوصول إلى معرفة الأحكام الشرغية الت هي 
مناط' السعادة الدنيوية والأخروية. 

قال العلامة الشيخ محمد حسنين مخلوف: كان الغرض الأصلى من معرفة علم 
ا و ا على وجه 
معتد به شرعا. 

وقال العلامة E‏ الى ٠‏ غات الوضول إلى ام استنباط الأحكام من 
الأدلة. 

وقال الشيخ زكى الدين شعبان: إن الغاية من هذا العلم: الوصول إلى أحذ الأحكام 
الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية؛ فإذا تحقتق عند من يدرس هذا العلم أهلية الاجتهاد؛ 
بن تحمعت له وسائله وتوافرت فيه شروطه من العلم بالقرآن وعلومهء والسنة النبوية 
المطهرة رواية ودراية» ووحوه القياس» ومعرفة الققاصد العامة للشريعة -: استطاع 
نواسطته استنباط الأحكام من النصوص الشرعية. وأمكنه معرفة الحكم الشرعى فيما لا 
نص فيه؛ بالقياس على ما نص عليه» أو بإعطاء الحادثة الحكم المناسب اء والذى . 
تقتضيه المصلحة الشرعية. 


فمن هنا يعلم أن علم أصول الفقه حادم للاجحتهاد؛ إذ هو العلم الكفيل بالنظر فى 
الأدلة من حيث تؤحذ منها الأحكام الشرعيةء وبه تعرف كيفية استنباط الأحكام من 
أدلتها. 

فأما إذا م يكن عند من يدرس هذا العلم أهلية الاجتهادء فإنه يستطيع الحصول على 
عدة فوائد: منها: فهم الأحكام الى استنبطها الجتهدون حق فهمها؛ فعلم الأصول 
عمده لأصحاب التحريج الذين عنوا بتفريع الأحكام» وتخريج الوقائع والحوادث على 

ومنها - فى جال المقارنة بين اناهب الفقهية فى الواقعة الواحدة -: ترجيح أقوى 
الآراء دليلا وأوضحها نظرًا؛ لان المقارنة بين المذاهب المختلفة» إا تكون بالوقوف 
على الأدلة ال استندوا إليها فى تقرير الأحكام الشرعية المختلفةء ثم الموازنة بين تلك 
الأدلة وترجيح الأقوى منهاء ولا تيوصل إل ذلك إلا .ععرفة القواعد الأصولية. 

ولقد صور لنا العلامة الأسنوى فى «تمهيده» فضله) فقال: فان أصول الفقه عله عَظ 
عة و قر رعلا شرف فة إذ هو مثار الأحكام الشرعية› ومنار الفتاوى الفرعية 
التى بها صلا المكلفين مَعاشًا ومَعادًاء ثم إنه العمده فى الاجتهادء وأهم ما يتوقف 
عليه من الموادء كما نص عليه الأئمة الفضلاء. 


وقال الغزالى فى «لمستتصفى»: حير العلم ما ادوج فيه العقل والسمع» واصطحب 
فيه الرأى والشر ع: علم الفقه» وأصول الفقه من هذا القبيل؛ فإنه يأحذ من صفو العقل 
والشرع سواء السبيل» فلا هو تصرف .محض العقول» بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول» 
ولا هو مبنى على التقليد الذى لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديدء ولأجل شرف علم 
أصُول الفقه» ورفعته -: : وفر الله دواعی الخلق على طلبته» و کان العلماء به أرفع مکاناء 
وأجلهم شأناء وأكثرهم أتباعًا وأعوانا. 
وقال إمام الحرمين فى «المدارك: والوجه لكل مَصّد للإقلال بأعباء الشريعة: أن 
يمل الاحاطة بالأصول شوقه الايذ» ويدص مسائل عليها تص من اول يرادا 
تهذيب الأصول» ولا ينزف جمام الذهن فى وضع الوقائع» مع العم بأنها لا تنحصر مع 
الذهول عن الأصرل. 
هذا وبعد الانكفاف عن ذكر فوائد أصول الفقه وغايته والاستشهاد بقول العلماء 
للك ودحض الشبهة المفتراة عليه -: نلج من ذلك إلى الحديث عن مباحث دقيقة هى 


Oa EAS NSBR 1۰‏ 
أسس أصول الفقه» ولا يتأتى البناء إلا بنشر الأساس؛ فعلى الأساس قواعد البنيان. 
وصف النسخ 

اعتمدنا فى تحقيق الجتاب على أربع نسخ» وهي: 

اللسخة الأولى: الحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )١١١(‏ أصول فقه» 
مسطرتها )۲٠(‏ سطراء ورمزنا ها بالرمز (أ)» وتقع فى ثلاثة أحراء:, 

الجزء الأول: يبدا بأول الكتاب إلى القسم الثالث فى راللفظ المفرد»» وعدد أوراقه 
)٠١١(‏ ورقة» وبه نقص من أوله بقدر بورقة. 

احزء الفانى: ويبداً اة الرابعة: كيفية الاستدلال بالخطاب» وينتهى بنهاية 
الأوامر والنواهى» وعدد أوراقه )۲٠١(‏ ورقة. 

الجزء الثالث: ويبدأً بالعموم والخصوص» إلى نهاية الكتاب» وعدد أوراقه (۲۷۷) 
ورقة. ) ) 

اللسخة الثانية: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )٤۷۳(‏ أصول فقه» 
مسطرتها (۲۹) سطراء» ورمزنا ها بالرمز (ب)» وتقع فى ثلاثة أجزاء» من أول الكتاب 
إل نهايته: 

الجزء الأول: يقع فى )١٠١(‏ ورقة. 

واجزء الثانى: يقع فى )۲٤١۳(‏ ورقة. 

والمجزء الثالك: يقع فی )۳٤٠١(‏ ورقة. 

اللسخة الثالغة: الحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ۲۰٤۹۲(‏ ب)» مسطرتها 
(۲۰) سطرا» ورمزنا ها بالرمز (ج)» عدد أوراقها )۲٠١(‏ ورقة. 

النسخة الرابعة: الحفوظة .عكنبة الأزهر الشريف تحت رقم »)۲٠۹١(‏ تقع فى ثلاثة 
أحزای وقد رمزنا ها بالرمز (ز). ‏ 

هذاء وبعد نسخ الكتاب ومقابلته بالنسخ المشار إليها - آبتنا ما کان صوابا فى 
النص» ومقابله فى الهامش» وقمنا بتصحيح الأخحطاء النحوية» وأشرنا إلى بعض منها فى 
الهمامش» كما قمنا بكتابة الرموز الواردة فى النسخ هكذا: 


ح = حینفذ. 


ع مع 


تاتیًا: تخريج الأحاديث النبوية. 

ثالا: تراجم الأعلام الواردة فى النص. 
رابعا: شرح لبعض الغريب الوارد فى النص. 
تاا و الا صر 

سادسًا: التعليق على بعض المسائل الأصولية. 
سابعًا: توثيق الأشعار وعزوها لقائلها. 


اا قراءة النصوص الواردة فى النص على الكتب التى نقل منها المؤلف» وزيادة ما 
بحتاجحه النص من هذه الكتب» ووضعه بين معقوفين هكذا: [ ]. 

تاسعًا: إذا زدنا شيئا من أى كتاب» أو احتاج النص إلى زيادة - زدناها بين 
معقوفين [ ]» وأشرنا إلى ذلك فى الامش غالبا. 


عاشر!: ر مقدمة للكتاب. 
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و حجة اللإسلام» لان اکل أبو عبد الله محمد بن محمود بن محمد الأصفهانى - 
أبقاة ا تال ب 
aE‏ له نعمه ومن نعمه حهده؛ وأسأله التوفيق لماهممت تعالى بحله؟ 


والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الذى هو صفيه وعبده؛ وعلى آله وصحبه. 


أما بعدء فإنى شارع فى تحرير ملف فى الأصول يتضمن شرح كتاب العلامة فخر 
اللة والدين» وحجة الإسلام والمسلمين» حامع أشتات الفضائل أبى عبد الله محمد بن 
عمر بن الحسين الرازى - قدس الله روحه» ونور ضريحه - وأقصد فيه تحرير «الحاصل» 
منه» وتقریر «الُنخول»؛ وا لله الموفق» وهو خير مسئول ومأمول» وقد ميته ب ,الكاشف 
عن الحصول فى علم الأصول»؛ وقد وضعت ق ف ف غاية 
التحرير فى أول هذا الكتاب؛ تأسَيًا بالإمام ححّة کک 


ر الحمد: الفح وسكون اليم فى اللغة هو الوصف بالحميل على الجميل الاختيارى على قصد 
التعظيم» ونقيضه الذم. وينقسم الحمد إلى أقسام» منها: 
الحمد القولى: هو حد اللسان ونناؤه على الحق .عا أننى به على نفسه على لسان أنبيائه. 
الحمد الفعلى: هو الإتيان بالأعمال البدنية ابتغاءٌ لوحه الله تعالى. 
ا ان هر ی ر6 ي ارج راقاب ار تا ات اه ر و 
بالأحلاق الإهية. | ) 
الحمد العرفى: فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعمّاء أعم من أن يكون فعل اللسان أو 
الأ ركان. ينظطر كشاف الاصطلاحات: ۲٦/۲‏ التعريفات ص ١ه٥.‏ 

(۲) محمد بن محمد بن محمد» حجة الإسلام أبو حامد الغزالل» ولد سنة ٤٠٠١‏ هب أحذ عن الإمام 
ولازمه» حتى صار أنظر أهل زمانه» وحلس للإقراء فى حياة إمامه» وصنف «الإحياء» المشهورء 
و«البسيط م» وهو كالمختصر للنهايةء وله «الوجحيز»» ورالمستصفى» وغیرها. توفی سنة ٥۰٥ھ.,.‏ = 


المستصفى» مقَدَمَة فى لمنطق؛ لكنها تتضمن مالم تتضمنه تلك المقدمة من القواعد 
الجليلة ١‏ الهم تحصييلهًا لكل طالب من صلب التحقيق ذ فى العلوم. 

واعلم: نی أجتهد كل الاجتِهاد أن أحيب عن كل ما أورد على هذا الكتاب أو 
و جلف وقد تكلم على هذا الكتاب ا فی مؤلف له 
يسمى ب٫التلخيص»»‏ والفاضل سراج الدين الأرموى( "“ فى مؤلفه المسمى ب,«التحصيل»» 
والفاضل امین الدین التبریزی فی مؤلف له یسمی ب ,التنقیح»» فإذا قلت فی کتابى 
هذا: قال صاحب رالتلخحيص»»› فافهم منه الفاضل بحم الدين» وإذا قلت: قال صاحب 
«التحصيل» - فافهم منه [الفاضل سراج الدين» وإذا قلت: قال صاحب «التنقيح»» 
فافهم منه] الفاضل أمين الدين» التبريزى» رهم الله تعالى. 

وإذا قلت: قال صاحب [۲/] «التنقيحات» فافهم منه السهروردی؛ فإنى أضيف 


=انظر: طبقات ابن قاضیى شهبة: ۲۹۳/۱ وفيات الأعيان: ٠٠۴۳/۳‏ الأعلام: ٤۷/۷‏ ۲» 
اللباب: ۲/١۷١ء‏ وشذرات الذهب: ٠١/٤‏ والنجوم الزاهرة: ٠٠٠/١‏ العير .٠١/٤‏ 

)١(‏ فى الأصول: النحجوانى» ولعل الصواب ما أثبتناه» وأكثر القرافى النقل عنه فى نفائسه» ول بحد 
من ترحم له. 

(۲) حمود بن أبى بكر بن آحمد الأرموى سراج الدين» أبو الثناءء صاحب التحصيل المختصر من 
احصول فى أصول الفقه. ولد سنة ٤‏ ۹٠ه.‏ قرأ بالموصل على كمال الدين بن يونس» وولى 
القضاء بقونية. 
ومن تصانيفه: اللباب» مختصر الأربعين فى أصول الدين» وصنف كتابا فى المنطق. 
قال السبکى: وقيل: 0 الوحيز فى الفقه. توفى سنة ۸۲٦ه.‏ 
انظر: طبمَات ابن قاضى شهبة: ۲ الأعلام: ۰٤۱/۸‏ طبقات السبکى: ٥‏ /100. 

(۳) مظفر بن أبى محمد بن إسماعيل بن على الرارانى» أمين الدين أبو الخير التبريزى» ولد سنة 
۸ه وتفقه ببغداد على ابن فضلان» وتخرج به جماعة. 
قال السبكى: كان من أحل مشايخ العلم عصر» فقيهًاء أصوليًاء عابدًاء زاهدًا. ومن تصانيفه: 
ختصر فى الفقه احتصر فيه الوحيز» وصنف كتابا آحر سماه:. و سمط الفوائدي واحتصر «المحصول» 
و ماه «التنقيح». توفی سنة ۲١‏ ٦ه.‏ 
انظر: طبقات ابن قاضى شهبة: 4١/۲‏ طبقات السبكى: ٠١١/١‏ ٠١ء‏ هدية العارفين: .٤1۳/۲‏ 

)٤(‏ يحيى بن حبش بن أميرك» أبو الفتوح» شهاب الدين» السهروردى: فيلسوف» احتلف المؤرحون 
فی اسمه» ولد فی سهرورد (من قرى زنان فى العراق العجمى) ونشأ عراغة» وسافر إلى حلب» 
فنسب إلى انحلال العقيدة. وكان علمه أكثر من عقله ركما يقول ابن حلكان)» فأفتى العلماء 
بإباحة دمه» فسجنه الملك الظاهر غازی» وخحنقه فى سجنه بقلعة حلب. من كتبه ,التلويجحات)»› 
و«هياكل النور»» والمشارع والمطارحات»» و,٫الأسماء‏ الإدريسية» و«الألواح العمادية» ألفه- 


Lh OEE ET مقدمة المؤلف‎ 


كل شخص إلى مَصنفِه امشهورء وأجتهد كل الاجتهاد ألا أتقل ء عن أحد منهم شي 
بالمعنى؛ بل بعبارته» قان فی النقل بالمعنى فسادًا ظا وا لله الموفق» و عليه ل 
%+ *% % 


=لعماد الدين قرا أرسلان داود بن أرتق» و«المناحاة» رسالةء وومقامات الصوفية ومعانى 
مصطلحاتهم»» وورسالة فى اعتقاد الحكماء»» ورالتنقيحات»» و«رحكمة الإشراق» رالمعارج» 
و«أربعون اسما من أسماء الله الحسنى» وخحواصهء. 

ينظر الأعلام: ۸/١٤١ء‏ ووفيات الأعيان: ۲٠٠/۲‏ والنجوم الزاهرة: .١١١/١‏ 


ال لاا الصّدرُ الإمَام» سلْطَان الْحقَقين تاصِر نادء ا بحر العلو» 
سناد الوّری» عَلَمْ الهدى» ااذ الشرّق والرب حجة ال على الّاد» الااعى ا 
ا ع د ر ن الحسين الرازئ» ع الل اليمين بطول عرب 
وشَکرٌ فی الدين سعيه: ٤‏ 

المد لله احق مده وصل راف عل محمدواله وعَلّى حَمِيع الأنبياء والْرْسلين. 

) % %* +% 


الكلام فى ادمات“ 
وفيه فصول: 
الفصْل الأول 
فی تفسبير أُصُول افقو“ 


قال المصنف: عل أن اركب لا نكن أن بعلم إلا بعد العلم بمفرداته لان كل 
e‏ ين الوه اذى لأحله تصح أن : يقَعَ التزكيب فيه؛ قحب عا تغريف 


الأصل»» ا تعريف «أصول اأ اَم الأصا': ا اماج إليه 


الشرح: اعلم: أن کل مر کب» فله اأجحزای وتلك الأحزاء تتقدم على ال ركب منها 
ی ال خود شارخ الله سرى اع الصورئ وان الناف فاه فد فى اللحن 
فقط دون الخارج؛ وهذه القضية بينة . 
e‏ قال المصنف: «الر كب لا حكن أن يعلم إلا بعد العلم مفرداته»؛ فكلمة «بعد» 
غ 
قو له: رلا من کل وجه.... إلى آحره»: 
اعلم: أن الشىء الذى جعل جز ءا لغيره: له ما هية وله عارض»› وهو کونه جزءا 
ویب ملاحظة أمرین»› إن e‏ ان المقدمة تقد تقدّمنا لمقصودنء 2 الدال؛ لأنها فاعلة» أو 
حن نقدمها لنبنى عليها مقصودنا فحنا الدال؛ لأنها اسم مفعول. 
قال صاحب ر«الصحاح» وغيره: مقدمة الجيش - مكسورة الدال - وهى أول الجيش ولم أرهم 
حكوا فيها حلافاء فكأنه غلب عليه اسم الفاعل» من حهة أنها تقدم الجيش والجيش يتبعهاء وهى 
تشجعه وتستتبعه» وهذا البحث بعينه يأتى فى مقدمات الدليل بتجويز الوحهين. انظر: النفائس: 
۷/۱ 
(۲) انظر: البحر الحيط: ٠١/١‏ نهاية السول: ١/ه»‏ الأحكام للآمدى: ۷/١‏ وما بعدهاء الإبهاج: 
١,ء,‏ والتحصيل: ۱٦۷/١‏ المستصفى: ٤/١‏ حاشية البنانى: ۳٠/١‏ حاشية العطار: ٤۸/١‏ 


) وما بعدهاء الحدود للباحی: ص ۰۴٦‏ اللمع: ص ۰٤‏ فواتح الرهموت: ٤/۱‏ 3 العضد على این 
الحاحب: ۲۲/۱ وما بعدهاء والصحاح: ۲۰۰۸/۰» اللسان ۴٠٠۴/١‏ حاشية العطار: ۳۸/۱. 


لغیره» ولا e‏ إلا بعد تقدم عارض آخر» وهو الذى به صَلح أن يكون 
جزءا للم رکب 

مثاله: e‏ آلا یکون رطا فی الغاية» ولا یاس 
ت لغاية؛ فذلك هو الوجه الذى يصح به اكيب منه. 

فامع كاك الضف - رحمه الله تعالى = وفيه نظر؛ وذلك لأن العلم بال ركب 
تابع للعلم عغرداته؛ ضرورة أن ال ركب هو تلك المغردات مع | ية الاليفيةء وهو الجزء 
ت ء معلومة على التفصيل» فالماهية الركبة منها - أيضًا - 
معلومة غ ا ر کا د ا و ا ا اا چا 
ينا أن ا مر كب: هو تلك الأحزاء مع ايئة الصوريةء ولكن لذلك شرط وهو ألا يكون 
ال ركيب مَبْطلا لاهيّات البسائط. وليس لقائل أن يقول: «إن الماهية قد تكون معلومة 
مع كون الأحزاء غير معلومة تفصياد ولكنها متى رت قلت مُقَصلَة؛ لأنا نع 
E lla Ves Eh OE‏ 
صاحب «الحاصل»' فى تفسيره لأصول الفقه: «إنه لا يتبين إلا إذا علم جزعاه نعم: 

تحقیق الم رکب» وتکوینه» E‏ بسائطه لا مطلقا» بل من الوه 

الذى يصلح أن بقع فيه ال ر كيب. 

والفرق بين تكوين الشىء وبين العلم به - بين وهذا الكلام أورده بعضهم؛ لبيان 
ان الخاد ي بشترط فی حقه من حيث هو حَاد: أن يكون عالما بالأحناس» والفصُول 
والخواص؛ لیتمکن من ت رکیب الحدودِ» والرسوم ولا د يشرط في حقه - من حيث هو 
حاد: العلم بمَعروضاتها؛ فلا يشرط فی حقه ۲/ب] العلم بالقولآت العحشر». 


(۱) ینظر الحاصل: ۲۲۸/۱. 
(۲) فی وب»: لقول. 
(۳) علم المقولات: يبحث فيه عن الأحناس العالية للممكنات الموحودة. 
ونمرة علم المقولات عظيمة لرحال الدينء فإنهم عندما يريدون أن ك 
العام إلى حواهر وأعراض» ثم يثبتون و ا 
وحود الإله المحدت له. 
اجات الك مدر اا وو ا إما حواهر أو أعراض» ومعرفة أحكام كل 
ما فيه غذاء للعقل» , a e EC‏ 
العلوم المخحتلفةء وبخاصة كتب الأصول والمنطقء والحكمة والكلام. 
والمقولات: جمع مقولةء أى: حقيقة مقولة .ععنى محمولة من القول» .ععنى الحمل؛ لأنها تحمل على 
الممكنات الموحودة فى الخارج» فيقال: محمد حوهرء والبياض كيف والعدد كم والأبوة- 


الكلام فى المقدمات i E‏ 
ومقصُودُةُ من هذا الكلام: أن العلم بالقولات العشر ليس من النطق» ولا يصح 
1 راده فى فن ا منطق» وهذا الكلام صحيح» N O‏ به ههنا. 
قوله: «الأصل احتاج إليه»: 


=والبنوة من مقولة الإضافة» والر كوع» والسجود من مقولة الوضع وهكذا ثم صارت علما على 
الأحناس العالية للممكنات الموحودة. 
والجنس هو المقول على الكثرة المختلفة الحقيقة فى حواب السؤال عنها اء وهو أربعة أقسام: 
۱ - حنس عال» ای: لا جنس فوقه» وتحته أحناس کجوهر. 
E ٢‏ فوقه حنس» وتحته حنس کجسم. 

۳ - حنس سافل» > ای لا حنس تحته» وتحته أُنواع کحیوان. 
٤‏ - جنس منفرد» أى: حارج عن ترتيب الأحناس» وثلون له بالعقل؛ بناء على أن الجوهر ليس 
حنسا له» وأن العقول العشرة المندرحة تحته أنواع. 

وم حصت المقولات بالأحناس العالية؟ كل كلى يحمل على غيره فيقال مثلا: زيد إنسان» 
والإنسان حيوان» فلماذا إذن حصت المقولات بالأجناس ال العالية دون غيرها من الأحناس وسائر 
الكليات؟. 
والجواب: أن المقولات ها أطلقت انصرفت إلى الفرد الكامل فى الحمل» وهو الجنس العالى؛ إذ 
الجوهر مثلا يصدق على الجسم رعلى النامى» وعلى الحيوان وعلى الإنسان» وعلى أفراد 
الإنسان» وأما ما اندرج تحت حوهر؛ فإنغا يصدق على ما حته» ولا يصدق على شىء ما فوفه» 
فالجسم مثلا يصدق على النامى وعلى الحيوان» فتقول: النامى حسم» و حسم» ولا 
يصدق على الجوهيء فلا تقول: الجوهر حسم؛.لأن الجوهر عند المتكلمين ينقسم إلى الجسم 
والجوهر الفردى وعند الحكماء ينقسم إلى الميولى» والصورة والجسم رالنفس والعقل» فلو حمل 
أحد الأقسام عليه لأرهم انحصاره فيه» ولكان حملا للحاص على العام وهو تمنوع. 

مقو لات عشر عند الحكماء: 

١٠‏ - الجوهر؛ مشل: زيد: والسبورة» راهواء. 
۲ - الكم؛ مثل: الخط والزمانء والعدد. 

٣٠‏ - الكيف؛ مثل: السوادء والصحة» والذكاء. 

٤٠‏ - الأين؛ مثل: کون محمد فی مکانه الخاص به» وكون على فى الكلية. 

٠‏ - الإضافة؛ مشل: الأبوة النبوة. 
“ - التى؛ مثل: حسوف القمر فى ساعة معينة» والسفر فى يوم كذا. 

۷ - الوضع؛ مثل: الركوع والسجود. 

۸ - الملك؛ مثل: التعمم» ولبس القفاز. 

٩‏ - أن يفعل مثل تسخين النار للماء ما دات مسخنة. 
٠۰‏ - ان ن يتفعل مثل تسختين اماء بالتار ما دام متسخحنا ا ا ا و 


اعلم - وفقَك الله تعالى - أنه لما تة اروا اا کي ل ع اا 
رأصول الفقه مركب من «الأصول»“ «والفقه» - فلاب من معرفتهما؛ ؛ ليحصل العلم 
ا کا 

وعند ‏ هذا 2 ان أحدهما: والآحر: ا 

وفيه نظ ؟ ی وشرط علته» وعدم 
الموانع» وإن ألزم ذلك ملتزم» فهو حارج عن الاصطلاحين. 

قال صاحب «الحاصل)(: صل الشىء: ما منه الشىء ومعناه: ان و جود الشىء 


)١(‏ فى «ب»: الأولين. 
(۲) ینظر الحاصل: ۲۲۸/۱. 
(۳) جمع صل ؛ ٠‏ وأصل الشىء ما منه الشیيی أی: مادته؛ كالوالد للولده والشجرة ت للغصن. 
ونازع فى ذلك الإمام القرافى باشتراك «من» بين الابتداء والتبعيض؛ بأنه لا يصح هنبا معنى من 
معانيهاء وتفطن الإمام الأصفهانى فى «الكاشف»» وأحاب عن الأول بأن الاشتراك لاز» لكن لا 
يصار إليه فى الحدود» حيث لا بمكن التعبير بغيره» وعن الثانى بأن ومن لابتداء الغاية. . 
قال ابو الحسين البصرى؛ «هو ما يبنى عليه»» وصار على ذلك ابن الجحاجب فى «منتهاه» من 
باب القياس»» واعترض عليهما فى ذلك ووحه الاعتراض بأنه لا يقال: إن الولد يينى على 
الوالدء بل يقال: فرعه. ) 
وقال سيف الدين الآمدى فى «الإحكام»: هو وما يستند تحقيق ذلك الشىء إليه». 
وقال الرازى فى «امحصول»: هو «الحتاج إليه» واعترض عليه فى ذلك بأنه إن أريد احتياج الأثر 
إلى الموثر لزم إطلاقه على الله تعالى» وإن أريد ما يتوقف عليه الشىء لزم إطلاقه على الجزاء 
والشرط وقال فى والمباحث الشرقية»: لا تبعد تسمية الشروط ik‏ أصولا؛ باعتبار 
توقف وحود الشىء عليهما 
وقال القفال الشافي: ا ما تفر ع عنه غیره»» و«الفرع ما a Ca‏ وهذا اس 
الحدود؛ فعلى هذا لا يقال فى الكتاب: إنه فرع أصله الحس؛ لأن الله تعالى تولاه وحعله أصلا 
دل العقل عليه. ) 
ئم قال أيضا: والكتاب والسنة أصل؛ لأن غيرهما يتفرع عنهماء وأما القياس ا يکون 
أصلا على معنى أن له فروعا تنشاً عنه» ويتوصل إلى معرفتها من حهته» كالكتاب أصل لما يينى 
عليه» وكالسنة أصل لما يعرف من جهتهاء وهو فرع على معنى أنه إغا عرف بغيره» وهو الكتاب 
أو غيره» وكذلك الأمر فى الكتاب والسنة» ولا توصف الأفعال بالأصل والفرع. 
رقال العلامة المارردى فى «جاويه»: «الأصل: ما دل عليه غيره» والفرع ما دل على غير». ٠‏ - 


N ES SESS OES a ا فى المقدمات‎ 


ای ورد ی ا ای مان اپ - كان وحود الثانى من الأول 


فان کان الأمتل وحرده فى الذهن» لزم كون الفرع كذلك؛ وإن كان الأصل 
وجوده فی الخارج» لزم كون الفرع كذلك. | 
فهذا معنی قوله: ل الشىء: ما منه لشیم آی: e‏ 


قلنا: نعم بشرط ا مشترك يؤدی معناه» والاستقراء دل على عدمه؛ 
فتعيْنَ استعمال لفظة «من» وقد تعینت لمفهوم واحد؛ فإن بقية المفهومات ا د 
من لفظة «(من» ههناء والأقرب انها لابتداء الغاية؛ وذلك لأن الس قو ون ف وقد 
ET TE‏ ابتداء الغاية ههنا واضح. 


ولآ ج أن يقال : «أصل الشىء ما کان ذلك الشىء E?‏ منه)؟ إلا کان الفقه 


=وقال الصيرفى فى «الدلائل»: كل ما أمر معرفة شىء» ونبه عليه» فهو أصل له» فعلوم الحس 
أصل؛ لأنها تثمر معرفة حقائق الأشياء» وما عداه فرع له. 
وقال ابن السمعانى فى «القواطع»: الأصل: ما ابتنى عليه غيره. 
وسواء كان هذا البناء حسياء كبناء الحائط على الأساس» أو عرفيّاء كبناء لجاز على الحقيقةء أو 
عقليّاء كبناء الحكم على الدليل» فكل من الأباس والحقيقة والدليل أصل؛ لأنه e‏ 
ویطلق «الأصل» ة فی اصطلاح العلماء بإزاء أربعة معان: ) 
الأرل: الصورة امقيس عليها؛ كقولنا: ا ا کا م ا اتر ا 
فى الحرمة» وكقولنا: التأفيف للوالدين 2 لضربهماء .ععنى أن التأفيف أصل ا 
الضرب فى الخحرمة. 
الثانى: القاعدة المستمرة؛ قولنا: إباحة أكل لحم الميحة للمضطر على حلاف الأصل» أى على 
القاعدة المستمرة» وكذلك كأن نقول: الأصل فى المبتداً الرفع» أى قاعدته المستمرة أن يكون 
مرفوعا. ) ٤‏ ) 
الثالث: الرحخان؛ كقولنا: الأصل فى الكلام الحقيقةء أى الراحح عند السماع الحقيقة» لا الجاز 
عند عدم القرينة الصارفة. 
الرابع: الدليل؛ كقولنا: أصل هذه 'المسألة من الكتاب والسنة أ اا ای الأصل مغلا فى 
وحوب الصلاة قوله تعالى: فإرأقيمُوا الصّلاة [البقرة: .]٤١‏ أى الدليل على وحوبهاء وهذا 
الى هو رادغ اة فان أصرن الت أى اذه أن اأ ف الل كا قدت 
شن ليه غرره فاا أضيت إل الفقه كان معا نى الفقة زليس اة إلا الذز. 


بعضًا من أصول الفقه» و كان العالم بأصول الفقه عالنا بالفقه؛ لأشسخباة العلم بالشىء 
2 الجهل e‏ و معنی قوله: «أصل الشىء: ما منه الشى»ء»: مستفاد و جوده الذهنى» 
او الخارجی» أو هما جيعا. وأما الاصطلاحی» فیحسب کل اصطلاح. 

فأما ههنا: فأصول الفقه: طرق الفقه؛ على ما سيأتى تحقيقه» وتفصيله» وهى الأدلة» 


رر راض 


قال المصنض: وما الفقَه: E i‏ -: عِبارة عَنْ هم عرض المتكلم من 
کلامه. 


الشرح: اعلم - وفك | لله تعالی - [آأن الفقة۲() له تفسيران» أحدهما: لغوى» 
ونانيهما: اصطلاحی : 


ما اللغوى: فمد قال الصتف؛ وإنه فم غرض لمتكلم من كلامه»؛ [وفيه نظر؛ 
وذلك لأن الفقه هو الفهم» وهو أعم من فهم غرض المتكلم من كلامه]. 


قال صاحب «الصحَا : الفقه هو الفهم؛ قال أعرابی لعیسی بن [/Y]‏ عمر 
شهدت غايك بالففةء تقول مه قق الرحل؛ الک 


قال صاحب «الإحكام»: اعلم أن قول القائل: «أصول الفقه» قول ملف من مضاف 
وهو «الأصول»»ء ومضاف إليه وهو «الفقه»؛ ولن يعرف المضاف قبل معرفة المضاف إليه؛ 
فلا حرم وحب تعريف معنى «الفقه» أولاء ثم معنى «الأصول» ثانيا. أما الفقه - فى 
اللغة - فهو عبارة عن القهم. 
واعلم: ان هذا الكلام اس تما ذکره الضف غير أن قوله: «ولن يعرف المضاف قبل 
(۱) سقط فی «ب». 
(۲) إماعيل بن هماد الجوهرى» بو نصر: أول من حاول «الطرران» ومات فى سبيله. لغوى من 
الأئمة. وحطه يذ كر مع حط ابن مقلة. أصله من فاراب» ودخل العراق صغيرًا وسافر إلى الحجاز 
- فطاف بالبادية» وعاد إلى حراسان» ثم أقام فى نيسابور» وصنع حناحين من خحشب» وصعد 
داره» فخانه اختراعه فسقط إلى الأرض قتيلا. 
من اُشهر کتبه «الصحاح»» وله کتاب فی «العروض»» وکتب أحری» توفی سنة ۳۹۳ ه. 
انظر: معجم الأدباء: ۲۹۹/۲ النجوم الزاهرة ۲١۷/٤‏ نزهة الألباب 4١۸‏ الأعلام »۳٠١/١‏ 
الخصائضص لابن حنى ۳٤/١‏ المصبناح ٠٥٦/۲‏ ترتيب القاموس N‏ لسان العرب ٠‏ 
t0. |o‏ نهاية السول ۱ ؛/ ‏ ارشاد الفحول ص ۳. 


الكلام فى المقدمات PPO cccceensensnneeeenneneneneenennennneneoenenennnncenonenennererenres‏ 
معرفة المضاف إليه» ليس على إطلاقه» بل الصواب أن يقال: «ولن يعرف المضاف من 
حيث هو مضاف قبل معرفة المضاف [إليه]»؛ فإن المضاف [إليه] حكن معرفة ذاته قبل 
قال المصنف: وفى ,اشبلا i‏ غار عن الم بالأخكام الشرعية اة 
المستَدل على أُعَيانهاًء بيت لا بعلم وها من الین ضرورة. 
ل ال من ا ي الظنون» 0 ll‏ علمًا؟». 


E OTE PF‏ - قطع 
بوٴحوب العَمَلِ بمًا ادى لله غنه؛ فلکم علوم قطْعًاء والظْن وَاقِعٌ فى طريقه 
وقولنا: العم بالأخكام: احيرا عن العم بالذوات والصفات الحقيفية. 
e‏ ا ليلم بالأخكام لعَقليّة؛ كالتمائلء والاحتلآفي وليم 
بقح الظلي > وحسن الصذق» عند من يقول بکونِهمًا عَقَلبیْن. 


(العملة: اراز عن العم بکون الإحْمَاع وخبر لاجد والقيّاس حجة؛ فان 
کل فلك اخکم شري مع أذ ليلم بها س يِن يف؛ ل الم بها س ِف 


O N TE RET,‏ اللوم الكْيرة التعلقة 

الأخكام الشرء عية العَمَلية؛ لات إذا عَم ا اتی اتی بھڌا الحکم وَعَلم أ ما ّى به 
المفتى هُو: حکم ال ھل ت - هان العلمان رمان العم باد حم اله 
E RA O O‏ 


9g £‏ م 


أعيانهًا. 


وقولنا: «بحيث لا بعلم كونها ِن الدين ضرورة: : حرا عن اليلم بوحوب الصَلاء 


ر 
ّ 


والصوم؛ فن ذلك لا يْسمًی فقهًا؛ E‏ 
ي 


الشرح: اعلم أن الاصطلاح: : وضع اللفظ بازاًء المعنى؛ اد عليه الاستعمال؛ على ما 
وباب الحميقة و 


والمراد بالعلماء: علماء الشريعة› والفقه فی اصطلاحهم: هر العلم بالأحكام 
الشرعية العملية...» إلى أخر التعريف المذ كور فى المتن. 


قوله: بالل وهو جنس لسائر العلوم العقلية والشرعية» بتصو راتھ() 
ل اعات ای ق کون رر من التصورات المكتسبة باد 


)١(‏ العلم إما تصور وإما تصديق؛ وذلك لأنه إما أن يكون إدراكا لماهية من حيث هى - أى: من 

٠‏ غير التفات إلى نسبة أمر آحر إليها - أو بعبارة أحرى: ما كان كشفا وتمييزا للشىء عن جميع 
الأغيار - وذلك كتصور الملك بأنه حسم نورانى ذو قوة وقدرة على التشكل» وتصور الإنسان 
بأنه حیوان ls e E‏ تصورًا ساذحا» أى جردا عن الحكم - وإما ان يکون 
حکماء ای إدراكا لوقو ع النسبة - أو لا وقوعها كإدراك أن الله واحد» وأنه تعاا لی لیس نمکنا. 
هذا - وقد اتفق جمهور الغلماء على أن العلم المنقسم إلى تصور وتصديق» هو علم الحوادث. 
وذلك لأن كلا منهما یتنوع إلى ضروری ونظری > رعلم تعالی لا يليق أدبا أن يوصف 
بالضرورة؛ لأنها توهم الإلحاء والقهر - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا... 
كذلك لا يتصف بالنظر؛ لأن النظرى ما يكون عن موصل وكاسب. وذلك يقتضى سبق الجهل» 
وهو ضرورى الاستحالة فى حقه حل شأنه. 
فظهر من هذا: أن التصور والتصديق إا هما قسمان للعلم الحادث فقط» فالتصور الذدى هر 
الإدراك الخالى عن الحكم يشمل ما لإ نسبة له أصلا؛ كإدراك الإنسان والنبات. وما فيه نسبة 
تقييدية كالحيوان الناطق» أو إنشائية كاهدنا الصراط المستقيم» ولا تشرب ماءٌ ما دمت قائماء 
وهل حاء وقت الزوال؟» وافهم الدرس يا غلام. وشل أيضًا النسبة الخبرية التى لم يحكم بأحد 
طرفيهاء كالشك فى قراءة زيدء فهذه كلها وأمثا ها علوم حالية عن الحكم فيقال ها: تصور 
ساذج. 

(۲) التصديق: فقد احتلفت فيه أقوالهم» فمنهم من ذهب إلى انه إدراك الحكم نفسه - وهو إدراك أن 
النسبة واقعة أو ليست بواقعةء وهم الأقدمون من الحكماء. 
ومنهم من قال: إن التصديق هو الإدراك المقارن للحكي وحرى على أن الحكم فعل من أفعال 
النفس... فلا يكون إدراكاء؛ لأن الإدراك انفعال» والفعل غير الانفعالء والقائل بذلك المتأحرون 
من المناطقة. 
ومنهم من قال: إن التصديق هو إدراك الحكوم عليه» ويسمى الموضوع - وإدراك الحكوم به 
ويسمى الحمول - وإدراك النسبة التى ب بين الموضوع وانحيول» وتسمى النسبة الكلامية» وإدراكِ 
أن هذه النسبةواقعة أو ليست بواقعة - وهذاهو مذهب الإمام الرازى. 
فالتصدیق على مذهب الحکماء بسيط» لا ت ركيب فى حقيقته لأنه هو الحكم وحده. = 


الكلام فى المقدمات CO SORES E SO‏ 
والرسي أو من التصورات الغنية عن الاكتساب واختار المصنف الثانى دون الأول؛ 
فلهذا م يطول بذ کر ما قیل فى تعريفه. 
قوله: «بالأحكام» يخر ج التصورات» سواء كانت حقيفية؛ كالتماثل والاحتلاف أو 
و ضعية» كالوفاق والخلاف؛ والاصطلاح على أ ادت : نفس الحخكم - وشرطه: 
التصور - الحكوم م عليه؛ فيخر ج عنه التصورات السّاذحَة» أى: اجردة غو 
وقوله: «الشرعية» رج العلوم العقلية؛ كعلم الكلاي وعلم ا ت 
والهندسةءوالمراد بها ما يتوقف تحققه على الشرع. 
وقوله: «العملية» يخر ج علم أصول الفقه؛ فإنه علم شرعى» وليس بعملى» أى: ليس 
a e‏ يخرج ما للمقلّد من اروم الاعتقادية؛ كجَرم ملد 
بكثير من الأحكام الشرعية» ولا يسمى فقيهًا؛ لأنه ما حصل له ذلك من دلیل می 
ختص بذلك العقد ابحازم» بل حصل له ذلك عن ليل عام وذلك لأنه إذا علم أن 
امف افتاه ای وعلم أن ما أفقاه المفتى» فهو حکم الله فى حقه - فهذان 
العلمان تارمان الل أف حك اه فى حه ذلك مع آنه لا تسى تلك العلرم ا 
فی ا لا م يكن (۳/ب] ھا عل أعيانها. 
وقوله: «محيث لا يعلم كونها من الدين ضَرُورة» يخرج العلم بوجوب الصلاة) 
=وأما عند متأحرى المناطقة فهو جحموع التصورات الثلائة والحكم. وأما عند الرازى فهو بجحموع 
التصورات الأربعة التى منها الحكم. فالتصورات الثلاثة على مذهب الحكماء شروط لا أحزاء 
وعلى مذهب الرازى ومتأحرى المناطقة شطور وأحزاء يتكون من ججموعها التصديق. 
وعلى كل لا يتحقق التصديق إلا بتحقق هذه الأمور الأربعة سواء أكانت التصورات الثلانة 
شطورًا او شروطا. 
ولكن فائدة الخلاف تظهر فى التصديق البديهى. فإن التصديق لا يوصف بالبداهة عند الرازى 
ومتأحرى المناطقةء إلا إذا كانت أطرافه كلها بديهية. 
ويقولون فى تعريفة: ,هو ما لا بحتاج إلى نظر وكسب» فإذا كان شىء من أطرافه نظرياء فإن 
ذلك يور فى التصديق فلا يكون بديهيا. 
وأما على مذهب الحكماء: فالتصديق البديهى عندهم: e‏ بعد تصور الطرفين على 
نظر. وذلك أعم من أن يكون تصور الأطراف بديهيا أو كسبيا 
هذه هى الغاية: تی تبنی على هذا التلاف فی بساطة التصدیق وت رکیه. 
)١(‏ الصلاة فى اللغة: الدعاء. قال الله تعالى: #إوصل عليهم) [التوبة: ]٠٠۳‏ أى: ادع هم. 
وقال الأعشى [المتقارب]: = 


=وقابلت ها الريح فى دنها وصلى على دنهاوارتسم 
أى: دعا وكبر» وهى مشتقة من الصلوين» قالوا: وهذا كتبت الصلاة بالواو فى الصحف. 
رقيل: هى من الرحهمة. 
والصلوات» واحدها: صلا کعصاء E‏ الذنب» lb‏ عظمان ینحنیان فی 
ك 
yT‏ 
وقيل: الفرحة التى بين الجاعرة والذنب. 
زقيل: هو ما عن غين الذنب ر شالة: 
وفيل فى اشتقاق الصلاة غير ذلك. 
ینظر: لسان العرب: ۲٤۹۱ ۲٤۹۰/٤‏ تهذيب اللغة: ۲۳۹/۲» ۲۳۷ ترتيب القاموس: 
.AV/Y‏ 
مقدرة. 
وعند الشافعية: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم. 
وعند الحنابلة: أقول وأفعال مخصوصة» مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم. 
ينظر: الاحتيار: ۳۷/١‏ فتح الوهاب: اا ا ۱ المبدع ۲۹۸/۱. 

0 لغة: E e‏ 
aT‏ و تعالی: اک د e E‏ قرس 
ی ر ومنه 2 النابغة دة ليان کک 
م َ0 ‌ 2 و ِ 

آی: e E e‏ وحيل غير صائمة: أى: غير ممسكة عن ذلك بل 
الكف والترك. 
وقوله: «عن مفطر» أى: جنس المفطر» كوصول العين حوفه» والجحماع» وغير ذلك. 
وقوله: «بنية خصوصة» كأن ينوى الصوم عن رمضان» أو عن الكفارةء أو عن نذره. 
رقو «جميع نهار» أى: بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس» فلا يصح صوم والليل» ولا صوم 

بعض النهار درن بعض» حتی إذا نوی فى غير الفرض قبل الزوال» انعطفت نيته على ما قبلها من 
0 بناء على المعتمد. = 


الكلام فی امقدمات hl‏ 


=وقوله: «قابل للصوم» هو صفة للنهار» وحرج به يوما العيدين» وأيام التشريق الفلاث» وصوم 
يوم الشاك بلا سبب» فالإمساك فيما ذكر ليس صومًا شرعيا. 

عرفه الحنفية بأنه: عبارة عن إمساك خصوص, وهو الإمساك عن المفطرات الثلاث بصفة 
خصوصة. 

وعرفه المالكية بأنه: إمساك عن شهوتى البطن والفرج» فى جميع النهار بنية. 

وعرفه الحنابلة بأنه: إمساك عن أشياء خصوصة. 

انظر: الصحاح: ۱۹۷۰/۰ ترتيب القاموس: ۸۷١/۲‏ المصباح المنير: ۰4۸۲/۲ لسان العرب: 
٤‏ الاختيار: ٠١۸‏ الصنائع: ٠٠/۳‏ المبسوط: ١١٤/۳‏ مغنى الحتاج: ٤٠١/١‏ 
امجحموع: ۲٤۷/١‏ الشرح الکبیر بحاشية الدسوقی: »٥۰۹/۱‏ الکافی: ٠٠۲/١‏ كشف القناع: 
۲ المغنی: ۱۸۹/۹. 

(۲) الحج: بفتح الحاء وكسرهاء لغتان مشهورتان» وهو فى اللغة: عبارة عن القصد. وحكى عن 

الخليل: أنه كثرة القصد إلى من تعظمه. 

قال الجوهرى: ثم تعورف استعماله فى القصد إلى مكة للنسك. 

وقال الإمام أبو اليمن الكندى: الحج: القصد» ثم حص» كالصلاة وغيرها. 

يقال: رحل حجوج؛ أى: مقصود» قال المخبل السعدى: [الطويل] 

ا ا و ا ان 

أی: يقصدو نه. 

وقال ابن السكيت: أى: يكثرون الاحتلاف إليه. هذا هو الأصلء نم غلب استعماله فى القصد 
E‏ 

انظر: لسان العرب: ۷۷۹/۲ المغرب: ٠٠۳‏ المصباح انر ١۲١/١‏ 

واصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: قصد موضع خصوص,» وهو البيت» بصفة خصوصة» فى وقتت 
خصوص» بشرائط خصوصة. عرفه الشافعية بأنه: قصد الكعبة للنسك. 

عرفه المالكية بأنه هو وقوف ب٫عرفة»‏ ليلة عاشر ذى الحجة» وطواف بالبيت سبعاء وسعى بين 
الصفا والمروة كذلك» على وحه خصوص بإحرام. ) 

عرفه الحنابلة بأنه: قصد ر«مكة» للنسك» فى زمن خصوص. 

انظر: الاحتيار: ۱۷۷ مغنى الحتاج: ٤٦١/١‏ نهاية الحتاج» ۳ الشرح الکبیر: »۲٠١۲/۲‏ 
المبدع: ۲۸۳/١‏ كشف القناع: ۳۷٠١/۲‏ أسهل المدارك: ٤٤١/١‏ الفواكه الدرانى: 
۰٦/۱‏ جمع الأنهر: .٠١۹/۱‏ 

(۳) الزكاة لغة: قال ابن قتيبة: الزكاة من الز كاءء وهو النماء والزيادةء سميت بذلك؛ لأنها تثمر 

المالء وتنميه» يقال: ز كا الزرع: إذا بورك فيه. 


لا يقال: هذا التعريف فاسد» وبیانه من وجوه: 

الأول: ما ذكره الملصنف وهو قوله: رالفقه من باب الظنون؛ فكيف جعلته 
علا ؟!». ) 

وتحرير السؤال: أن نقول: الفقه مسلتفاد من الكتاب» والسْنةء والإجماع» والقياس» 
راضحاب وهي باسرها مرق ترقت عل الوت و ارق ف عل لرن مرن 

واعلم: أن كون القياس حجة يتوقف على الكتاب» وكذلك الإجماع» خر اواد 
حجة؟ لكونه كلام الصّادق» وهو رَسول الله ك؛ وإغا ثبت صدقةُ با حرق والعجز 
كتاب ا لله» فكتاب الله اأص الأدلة وهو قطعى المتن؛ فإن كلام الله قطعًا ظنى 


e 


0 


=وقال الأزهرى: سميت: زكاة؛ لأنها ت زكى الفقراء أى: تنميهم» قال: وقوله تعالى: فزتطهر م 
وت زكيهم بها [التوبة: ]٠١١‏ أى: تطهر المخرحين» وتزكى الفقراء. 
انظر: لسان العرب: ۱۸٤۹/۳‏ ترتيب القاموس: ٤٦ ٤/۲‏ المصباح المنیر: .٠٤٠/۱‏ 
عرفها الحنفية بأنها: اسم لفعل أداء حق يجب للمال» يعتبر فى وجوبه الحول والنصاب. 
عرفها الشافعية بأنها: اسم لما يخرج عن مال» أو بدن على وجه خصوص. 
وعرفها المالكية بأنها: إخحراج جزء خصوص من مال خصوص بلغ نصابا لمستحقه. 
عرفها الحنابلة بأنها: حق واحب فى مال خصوص,» لطائفة خصوصة» فى وقت خصروص. 
انظر: شرح فتح القدير لابن الحمام على الهداية ۳/۲١اط‏ شرح المهذب: ٠۲٤/١‏ ومغنى 
احتاج: ۳٦۸/١‏ البيجرمى على الإقناع: ۲: ۲۷١‏ نهاية الحتاج »٤١/۳‏ شرح منح الجليل على 
مختصر الخلیل ۳۲۲/۱ ومواهب الجليل ۲٠٠/۲‏ شرح الخرشى: ١ ٤۸/۲‏ الفواكه الدوانى 
,م كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتى ٠.١١1١/۲١‏ 
)١(‏ قوله: «فإن قلت: الفقه من باب الظنون» فكيف حعلته علما؟». 

قال القرافى: احتهد إذا غلب على ظنه مشا ركة صورة (صورة فى مناط الحكم قطع بوحوب 
SERO‏ 
قال القرافى: متى قال الإمام فى السؤال: لا يقال» فالسؤال عنده ضعيف؛ لأنه أتى بصيغة النفى 
فی اوله» فلا قدم للسوال فى الثبوت. 
ومتى قال: ولقائل أن يقول: فهو عنده قرى؛ لأنه ابتدأه بلام الاخحتصاص التى هى للثبوت» فهو 
متمكن القدم فى الثبوت. 
رمتى قال: فإن قيل» أو فإن قلت فهو عنده متقارب فى البعد من ظهور الفسادء والصحة؛ لأن 
«إن» فى لسان العرب للشك فلا تدحل ولا يعلق عليها إلا مشكوك فيه فلا تقول: إن زالت 
الشمس أكرمتك؛ فلذلك قال: لا يقال: العلم من باب الظنون لقوة ضعف السؤال عنده. 
ينظر النفائس: .٠١۹/۱‏ 

(۲) فی «ب»: فانه. 


الكلام فى المقدمات O E‏ 
الدلالة؛ لأن القَطْع بتعيين المراد مذلولا عليه من اللفظ المعين بتوقف على امور ll‏ 
وضع اللفظ بإزاء العنى» ونقله» ونحوه» وتصريفه» [وعَلى عَدَم الاشتراك وعدم 
ار لتقل وعلى عَدَم الإضمار» وعدم التخصيص» وغيره؛ على ما سيأتى 
ا وهذه الأمور مظنونة؛ لأنه يذل عليه بالأصل الال على عدم الاشتراك 
وعدم النقل» وعدم الإضمار› وذلك لا يفيد إلا ظنا ضعيقاء فضلا عن العلم ا 
لأغات ونحوهاء وتصريفها - م يثبت بالقرآن واا تبت :ان السعاد من الكاتبت 
والسنة يلزم أن يكون المستفاد من الماع ا ا و ا 
الكتاب والسنة. 

EA EE‏ ع کت 
حجة. فقد صحت هذه المقدمة. 

وما أن ف ان [مظنون] - فذلك ظاهر؛ وذلك لأن الظنونَ تمل 
العدم» والموقوف على تمل العدم حتمل العدم بالضرورة. 

وقد اتضح نما ذكرناه معنى كلام المصنف: «الفقه من باب الظنون»؛ فكيف جعلته 
علمًا؟!» وحواب هذا السؤال سيأتى ما فيه من الإشكال عند فرّاغنا من إيراد هذه 
الأسئلة الموحهة على هذا التعريفٍ. 

القافى: أن الأحكام حم مُحلى بالألف واللام» وهى اف فيلزم أن کا 
الفقه هو العم بجحميع الأحكام الشرعية» وأ من م يعلم جميع الأحكام لا يكون فقيهُا 
ولیس كذلك. 


الثالث: ان ا لحد منقوض بعلم الله تعالی؛ فلا ر يسمى البارى تعالى فقيها؛ مع علمه 
و ا 


الراب هو أن قوله: «الشرعية» احتراز عن ]/٤[‏ العلم بالأحكام العقلية - لا 

يستقيم؛ لأنها أحكام شرعية أيضا؛ لأنها أحكام ا لله تعالى؛ لأن الله هو جاعلهاء وتحت 
ONE i EEL‏ 
الشرع. 

الخامس: هو أن قوله: «العملية»: احزاز عن العلم بكون الإجماع حجة» وكون حير 
الواحد حجة - غير مشتقيم؛ لأن هذه الأحكام أيضًا عملية؛ لأن معنى حكم الشارع 
بكون القياس حجة» هو أن المكلف الجتهد إذا وجد القياس فى مسألة بشرائطه - وجب ٠‏ 


عليه العمل [عقتضاه]'» والإفتاء .عوحبه؛ فهذا أيضًا متعلق بالعمل» فكيف قال: «العلم 
بها ليس علمًا بكيفية عمل»؛ فإنه لا عكن أن يكون المراد بالكيفية ههنا صفة حقيقية 
اال فا ال كا اعت به 

بل المراد حصوص حكم الشرع فى ذلك» و كما أن علم الفقيه بأنه متى زنا شخص 
مكلف يجب على الإمام أن يقيم عليه الحد - علم بكيفية عمل» ومتعلق بالعمل -: 
فكذلك علمه بأن ايجتهد إذا وجحد إجماع الأمة فى صورة لا جوز له خالفته» وأنه متى 
وحد القياس على المنصوص عليه بشرائطه - لا يجوز [له] خالفته» وجب عليه العمل 
مشتضاهء والانتاء مجيه -: علم بكيفية عمل» ومتعأق [ي] العمل؛ فكان العلم بذك 
علمًا بالأحكام الشرعية العملية» ولا يصح ما ذكره من الاحتراز. 

السّادس: يتوحه على قوله: ,المستدل على أعيانها»: احتراز عمًَا للمقلد من العلوم؛ 
وٳيراده ههنا من وجحهين: 

أحدهما: : أن الَملّد لا علم له .ما قلّد فيهء فإن اعتقاده الحاصل من التقليد لا يسمى 
علماء وقد شرح ذلك فی سائر الكکه د اام لك ى اسه ا 
جعل اعتقاد القلد قسيمًا للعلي؛ حيث قال: إن كان لموحب» فذلك الموجحب إما كذا.. 
وسمى جميع الأقسام علومًاء ثم قال: رما لی لا یکون لوحب فهو اعتقاد القلده» 
وقال أيضا بعد ذلك: رفإن كان ا ات كان علمًاء أو تقليدا على التفصيل 
المتقدم»( وهو تصریح منه بأن التقليد ليس بول > وإذا كان كذلك» فنقول: لما قال فى 
حد الفقه: إنه علم»» فقد حرج عنه اعتقاد المقلد؛ أنه ليس بعلب وإذا حرج قد 
العلم» فلا حاجة إلى الاحتراز عنه بَيْدٍ آحر. 

وثانيهما: هو أن الأحكام التى يعتقدها المقلد مستدل على أعيانها فى الحملة وإِن 
م یکن من جهته مستدلاً علیهاء فن کون الشیء مستدلاً على عینه یکفی فيه کونه 
ا عل ف ف ا وان ن م يكن ذلك من جهته» وهذه الأحكام مستدل 
عليها من جهة الفتى» وعند ذلك يوجد الحد بتمامه فى اعتقاد القلد؛ فوحب أن يكون 

وفيه نظر آحر؛ لأن هذه الأحكام [٤/ب]‏ ليست مستدلا على آعيانهاء بل على 
أصنافها أو على أنواعها. 


(۱) سقط فی «ب». 


O E ODM DN o ا‎ 

السّابع: يتوحه على قوله: ربحيث لا يعلم كونهامن دين محمد يي بالضرورة»: 
وذلك احتراز من العلم بوجوب الصلاةء والصوم» والحج» والزكاة؛ لأن العلم الضرورى 
حاصل بكونها من دين محمد يل »؛ وذلك لأنه إن عنى بقوله: «العلم بكونها من دين 
محمد # ضرورى»: سواء كان ذلك فى ابتداء الإإسلام» أو بعد اشتهار مواحبه - فليس 
كذلك؛ فإنه فى ابتداء الإإسلام لم يكن كذلك» بل كان من أسلم م يجب أن يون 
عا بوجوب أصل الصلاة والصوم» بل كان يؤمر بهماء ویعلم أصبله و کیفیته. وأما بعد 

ن استقر الدين» واشتهرت مواجبه» وتواتر من قوم إلى قوم - صار العلم بذلك 
ضروريا؛ لكن هذا لا ينع أن يكون من الفقه؛ لأن العلم بكل ذلك مستفاد من الكتاب 
والسنة بالنظر بعد ثبوت النبوة» وعصمة التبى بء فلماذا لا يكون من الفقه؟! ولو كان 
الأمر كما ذكري لخرج العلم بأكثر الأحكام عن أن يون فقها؛ رذلك لأن حرمة 
القتل» والزناء والسرقة» والغصب معلومة بالضرورة من شريعة محمد ك [ف] وحب ألا 
تكون هذه الأحكام من الفقه؛ وذلك باطل؛ لأن هذه المسائل هى الأصلية فى الفقه» 
والعلم بغيرها مف ع عليهاء فأول ما يتفقه الإنسان إنما يتفقه بالعلم بهذه المسائل» فكيف 
يحكم أنه ليس من الفقه. ) 

الغامن: هو أنه إن أراد برالحكم الشرعى» ههنا: ما ذكره من حطاب الشرع 
بالاقتضاء والتخيير - كان قيد «العملية» زائدا لا حاجحة إليه؛ لأن الاقتضاء والتخيير لا 
يتصور إلا فى الأعمال. فإن لم يرد به ذلك بل اراد به کل ما کان حکما لله - وقد 
فلو ا اعمال ةه غا ا ك اة للدت و الأرى انت م كرد فا القرب 
ضارًا» و كون الأكل نافعًا -: فكل ذلك أحكام شرعية عملية جحعولة لله تعالى» فقد 
وجد سائر القيود» والعلم منها ليس من الفقه فى شىء. 

التاسع: هو أن ما ذکره من الحد قد يوه بدون احدود؛ فلا يكون حَدًا. 


بيان ذلك: هو ن من تصور ماهية() الوجوب» ولط والإباحة» والشدب» 
والكراهة» وصدّق بأنها أحكام ابتة لأفعال المكلفين - فقد حصل له العلم بالأحكام 


(۱) فی «ب»: عن. 

(۲) الماهية: تطلق غالبا على الأمر المتعقل» مع قطع النظر عن الوحود الخارحى» والأمر المتعقل من 
ا ی ا ای ی ی وی ت ری کار ی جه 
ومن حيث إنه. على الحوادث: حوهراء 
انظر: التعریفات للجرحانی ص (ه٠۲).‏ 


الشرعية العملية المستدل على أعيانها؛ بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة» ثم هذا 
ليس بفقَيٍ» بل هذا حزء من أصول الفقه. 

وأما بيان أنه متى كان كذلك م يكن ما ذكره هو الفقه - فذلك ظاهر. 

عك فة نكر ف اه اف هاا ارم اكا 
شرعية»؛ وهو فاسد؛ لأنه يبطل بالعلم بأصول الفقه» ومايعلم كونه [٥/ا]‏ من دين 
محمد يي بالضرورة وبعلم الله تعالى بالأحكام الشرعية. 

وذكر إهاح الحرم مین فی کتاب زالرهان: «أنه عبارة عن العلم بأحكام التكليف». 
a‏ 

العاشر: أن قوله: ,[المستدل]““ على أعيانها يخر ج الأحكام المستدل على نوعها أو 

والجواب عن الأول: مذكور فى المتن» فلدشرحه أولاء ثم نين ما فيه من اخلل: 

ET‏ رإذا غلب على فن الجتهد مُشاركة صورة النزاع لموضع 
الإجماع فى مَناط الحكم - قطع بوجوب العمل» فالحكم معلوم قطْعًاء والظن واقع فى 
طريقه) ؛ وحاصله يعود إلى أن الحكم نتيجة مقدمتين [عِلميتيْن]( ونتيجة المقدمات 
اة غلم اما ازل فن القتهن: فهى أن الحكم غالب جلى ظن الجتهد؛ ؛ وهی 


ممدمة و جحدانية علمية. 


.)٤/١( ينظر المعتمد‎ )١( 

(۲) عبد املك ين عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد العلامة إمام الحرمين» أبو 
المعالى بن أبى عمد الجوينى» ولد سنة ۹ه وتفقه على والده» وقعد للتدريس بعده» وحصل 
أصضول الدين وأصول الفقه على أبى القاسم الإسفرايينى الإسكاف» وصار إمامًاء حضر درسه 
الأكابرء وتفقه به حماعة من الأئمة. ) 
قال السمعانى: کان إمام الأئمة على الإطلاق» ومن تصانيفه النهاية والغیانى والإرشاد» وغيرها. 
مات سنة ٤۷۸‏ هہ. 
ينظر: طبقات ابن قاضى شبهة ۲٠٠١/١‏ طبقات السبكى: ۲/۴۳ وفيات الأعيان: c£1/۲‏ 
والأنساب: ٤۳٠/۳‏ شذرات الذهب ٠١۸/١‏ النجوم' الزاهرة» ۲1/0“ وھچ البلدان 


اا 
(۳) ی ينظر المستصفى (NT /|١(‏ 
)٤(‏ سقط فی «ب». 


(°) سمط ف 4 
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وأما الثانية: فقولنا: كلما غلب على ظن الجتهد» قطع بوجوب العمل؛ وهى مقدمة 
إجماعية. وينتج ت ركيبهما كوك وُجُوب العمل عا غلب على ظنه مقطوعا به عند 
الجتهد؛ وهذا الجواب ضعيف. 

وا وجوه 

أحدها: أن الصغرّى اا ست قر اکال ا ا کان اکم غالا على طن 
الجحتهدء استحال أن يكون ذلك الحكم فى ذلك الوقت معلوما له؛ لاستحالة احتماع 
العلم والظن لشخص واحد» فى شىء واحد» فى وقت واحد؟ وهذا واضح غاية 
الوضو ح» فإن فسدت الصغرى» فظاهر. 

الثانى: فلأنا نمنع كون الكبرى مقدمة علمية» والإجماع لا يفيد العلم؛ على ما تقرر 
من توقفه على المظنون. والمصنف معترف بذلك؛ فإن الإجماع عنده دليل ظنى. 

الغالث: هو أن نتيجة المقدمتين بعد تسليمهما هو القطع بوجوب العمل عند ابحتهد» 
أى: ما يغلب على ظنَ اجتهد أنه حكم الشرع» وذلك غير الفقه المحدودء وبالجملة: 
عامة ما يدعى فى ذلك: أن الشار ع نصب الظن الوحدانى أمارة عقلا على حصول 
القطع بوجوب العمل للمجتهد؛ وذلك مسلم. والكلام فى كون الحكم معلومًاء ولا 
يلزم من القطع بوجوب العمل عا غلب على الظن: العلم بالحكم الغالب على الظن؛ 
فالنزاع فيه. وإن قطع بأن حكم الله كذا عنده - فلا ينفعه؛ فإن القطع أعم من العلم؛ 
وذلك لأنه حاصل للمقلدء والعام» فكل عام قاطع» ولا ينعكس» وإذا ثبت أنه أعم؛ 
فلا يلزم من الأعم الأحص؛ فالعلم ينافيه الظن جزماء فالقطع بوجوب العمل عا غلب 
على الظن لا يتنافيان» بل الواقع احتماعهما. 


فان قیل: الحكم الشرعى نابت بالإجماع؛ لان البعض بمحمع عليه» وذلك ظاهرء 
ال ااا وان كان علا فلك اللا اقرا غل أن كما على كل 
مکلف محتهد» ومن یقلده -: ما اُدی إلیه اجتهاده» وغلب على ظنه 7٥/ب]؛‏ فقد صار 
أيضًا ما وقع فيه الاحتلاف ابا أيضًا بالإجماع عند غلبة ن اجتهد أو نقول: إن حكم 
الله تعالى معلوم قطعًا؛ وذلك لأن كل حكم ثابت عقدمتين قطِِييْن» ومهما كان 
كذلك كان معلومًا قطعًا: الصغرى وجدانية» والكبرى إجماعية» وهى تفيد القطع» 
ولزوم النتيجة عن المقدمتين المذكورتون بعد تسليمهما - ظاهر»: 


Nea CS‏ فول 

TT‏ إذا کان ثابتا بالإجماع فى المسائل المتفق عليها عند العلماءء فلا سبيل إلى 

کار الإجماع فيهء ولكن الإجماع لا يفيد العلم عند المصنف؛ فلا يعكن دعوى العلم فى 

هذا القسم على رأى المصنف واختياره؛ فيمتنع حصول العلم فى هذا القسم» أو نقول: 

صحة هذا الجواب مع ما قرره فى كتاب الإجماع: أنه لا يفيد العلم - نما لا يجتمعان؛ 
وهذا ظاهر حدا. 


وأما القسم الثانى من الأحكام» وهى المسائل الأحتهادية المخحتلف فيها بين العلماء - 
فلا سبيل إلى ححقيق العم فيها بالتفسير الصطلح عليه» وقد سبق بيانه. 

وأما قوله: ,الإ جماع منعقد على وجحوب العمل .عا غلب على ظنه»: 

قلنا: ابجحمع عليه وحوب العمل ما غلب [على] ظنه» لا نفس األحكم المخحتلف فيه» 
ووحوب العمل عا غلب على الظن غير الحكم الغالب على الظن» وأين أحدهما من 


الأحر؟! 
وكيف يتصور أن يصير الحكم الداخل جحمعًا عليه وهو بعینه تلف فيه بين آهل 
الإجماع؟! 


نم نقول: لو كانت المسائل الاحتهادية معلومة - لزم أن الشافعى " عالما 


(۱) فی «د»: عن. 

(۲) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن 
عبد المطلب بن عبد مناف حد النبى ييي وشافع بن السائب هو الذى ينسب إليه الشافعى لقى 
النبی ب فی صغرى وأسلم أبوه السائب يوم بدر» فإنه كان صاحب راية بنى هاشم وكانت 
ولادة الشافعى بقرية من الشام يقال ها غزة» قاله ابن حلكان» وابن عبد البر. وقال صاحب 
التنقيب (عنى) "من مكة» وقال ابن بكاروبعسقلان»» وقال الزوزنى: «باليمن»» والأول أشهرء 
كان ذلك فى سنة مسين ومائة» وهى السنة التى مات فيها الإمام أبو حنيفة رهه الله» حمل إلى 
مكة وهو ابن سنتون ونشأ بهاء وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» ثم سلمه أ بوه للتفقه إلى 
مسلم ر ا ا او ای که ر ا ا 
ابن نس بالمدينة» فلازمه حتی توفی مالك رهه ال نم قدم بغداد سنة حمسة وتسعين ومائة 
وأقام بها سنتين» فاحتمع عليه علماؤها وأذوا عنه العلم» ثم حرج إلى مكة حاحاء ثم عاد إلى 
بغداد سنة نمان وتسعين ومائةء فأقام بها شهرين أو أقل» فلما قتل الإمام موسى الكاظم» حرج 
إلى مصر فلم يزل بها ناشرا للعلم» وصنف بها الكتب الحديدة» وانتقل إلى رحمة الله تعالى يوم 
الحمعة سلخ رحب سنة أربع ومائتين ودفن بالقرافة بعد العصر فى يومه. = 
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بثبوت هذا الحکم» فى هذا الوقت» بالنسبة إلى الشخص الواحد المعيّن» وأبو حنيفة( 
يكون عالًا بنقيضه» أو نقول: بلا ثبوته فى هذا الوقت» بالنسبة إلى ذلك الشخص بعينه» 
وذلك مع مراعاة ما يوجب اتحاد ما يشترط فى ذلك؛ وذلك محال؛ لاستحالة كون 
الشىء وبعضه معلومًا لشخحص» بل يلزم ذلك بالنسبة إلى شخص واحد؛ ولکن فی 

ال الةو اد وها ها ل كن الا اتاد 


فالحاصل: أنه لا بمكن تقرير كون الأحكام الشرعية بأسرها معلومة(")» مع مراعاة 
القوانين المقررة فى هذا الكتاب من تفسير العلم والظن» وكون الإجماع لا يفيد القطع؛ 
وکل ذلك قرره الصنف؛ فلا يستقيم هذا الجواب منه أصلا ولا يستقیم فى نفس 
الأمر؛ لصحة ما قرره فى نفس الأمر. 


وعن الغانى: أنه لابد من اعتبار قيد آخحر» وقيد اعتبره بعضهم» فقال: رالفقه هو 
العلم بجحملة من الأحكام الشرعية الفرعية؛ عن نظر واستدلال»» وإن كان النظضر 
والاستدلال ليس من اله تعالى؛ بل ذلك من الجحتهد - فيصدق عليها أنها عن نظر 
واستدلال؛ وهذا الإشكال فيه نظر.. ) 


نعم لو قال أحدهما: ,الحاصل بالنظر» كان دافعًا هذا الوهم» ولا حاحة إلى الجحمع 


=ینظر: ابن هداية الله ص ١‏ وسیر اعلام النبلاء »)١/١٠٠١(‏ التاريخ الكبير: ٤١/١‏ طبقات 
الحفاظ ص١۲١٠‏ تذكرة الحفاظ .٠٠٦١/١‏ 

)١(‏ النعمان بن ثابت» التيمى بالولاء» الكوفى» أبو حنيفة إمام الحنفية» الفقيه الجتهد الحقق» أحد 
الأئمة الأربعة عند أهل السنة. قيل: أصله من أبناء فارس. ولد ونشأ بالكوفة سنة ٠۸ه‏ وكان 
ببيع الخز ويطلب العلم فى صباه» ثم انقطع للتدريس والإفتاء. وأراده عمر بن هبيرة (أمير 
العراقيين) على القضاء فامتنع ورعا. وأراده المنصور العباسى كذلك على قضاء ببغداد فأبى» 
فحلف عليه ليفعلن» فحلف أبو حنيفة أنه لا يفعل» فحبسه إلى أن مات. وكان قوى الحجة» من 
أحسن الناس منطقاء قال الإمام مالك يصفه: رأيت رحلا لو كلمته فى هذه السارية أن يجعلها 
ذهبا لقام بحجته. وكان كرما فى أحلاقه» حوادا» حسن المنطق والصورة چ الصوت إذا 
حدّت انطلق فى القول» وكان لكلامه دوئ» وعن الإمام الشافعى: الناس عيال فى الفقه على 
أبى حنيفة. له مسند فى الحديث جمعه تلاميذه» والمخارج فى الفقه» صغير. توفى ببغداد سنة 


٠‏ © |ه. 

ينظر الأعلام: ۸ تاریخ بغداد ۳۲۴۳/۱۳ - ۰٤۲۳‏ وابن حلکان ٦۳/۲‏ والنجوم الزاهرة 

۲۷ والبداية والنهاية ٠٠۷/٠٠١‏ والجواهر المضيئة .٠٠/١‏ ) 
(۲) فی «ب»: معلوما. 


۱4۸ ......... الكاشف عن الحصول 
بين [/] النظر والاستدلال» بل الاستدلال كاف. وأحاب بعضهم عن هذا بأن قال: 
«المراد منه التهيؤ والاستعداد»؛ وهو ضعيف؛ لحصوله للصغير» وهو لو حمل ذلك على 
الاستعداد إن تحاملت فيه شرائط الاجتهاد وأسبابه --كان أحسن؛ فإن هذا قادر على 
الاستنباط متى أرادء وإن م يستنبط قط ومنهم من اكتفى باستنباط ثلاثة أحكام 
ومنهم من اکتفی باستنباط حکم واحد. 

وعن الثغالث: أن نقول: الفقه هو: العلم بحملة من الأحكام الشرعية؛ إذا حصلت 
عن استدلال؛ وبه اندفع النقض للمذكور. وهذا الحد هو الذى نختاره ونزيد فيه قيدًا 
أخر» فنقول: «والظن الحاصل عن الأمارة»؛ وذلك لما بينا أن جميع الأحكام ليست 
معلومة؛ بل بعضها معلوم» وبعضها مظنون؛ على ما نلخصه بعد. 

وعن الرابع: أن الراد ب,الشرعية»: ما يتوقف معرفتها على الشرع دون العقل؛ وبه 
اندفعت الأحكام العقلية. 

والخامس: جوابه تفسیر قوله: رعلم بكيفية عمل»؛ فلا یرد ذ کره. 

والسادس: لا حواب له إلا إذا حمل لفظ ,العلم» المذ كور فى حد «الفقه» على الجزم 
المطابق للأعم من العلم والتقليدء وهذا الحمل نما يشوش الاصطلاح؛ فلا يصار إليه. 

وأما ما يرد على لفظ «الملستدل على أغيانهاء فجوابه ان کلام ا هکذا: 
«للمستدل على أعيانها» بلامين موصولتين» ففصل بينهما بعض النساخ» واستمر» 
وحاصله: أن ذلك ليس فى الأصل بألف مفصول» بل بلامين موصولتين. 

وهذا اعتذار حسن» ومنهم من زاد قيا آخر» فقال: «من جهته». 

وعن السابع: أنا نختار القسم الثانى. 

قوله: وخر ج من الفقه جملة منها»: 

قلنا: نعم» ولكن بحكم الاصطلاح الأصولى» ولا مانع منه إلا جرد استبعاد. 

وعن الثامن: أنه أراد بالحكم الشرعى [الأعم من الشرعى] ا أو الشرعى 
العلمى؛ فيدخل فيه أصول الفقه» فيجب الاحتراز بقيد «العملية»» ولا نريد به ما يدخحل 
فيه کون الحركة ضارًة أو نافعة. ) 

وعن التاسع: أن المراد بالأحكام: [الأحكام] الجزئية» فإن شقت صرحت به فى 
الحد. 


الكلام فى المقدمات E E‏ 

وعن العاشر: أن المراد بأعيانها: الحقيقة النوعية» أو الصنفية. 

«تنبيه»: اعلم أن الحد الذى ذكره المصنف عتم؛ فانه توجه عليه شکوك لا مدفع 
هاء إلا بأحذ قيد آخر زائد فى الحد» وإذا اعتبر ذلك القيدء اندفع الإشكال المذكور. 

ولکن م يكن ذلك تصحيحًا للحد الأول؛ وذلك لان الصحيح» وهو الذى نم يرد 
عليه ما ورد على الأول؛ وذلك هو الثانى المقيّد بذلك القيد الدافع له دون الأولء 
والحد الصحيح ما نبهنا [٠/ب]‏ عليه» وهو قولنا: «الفقه هو: العلم بجحملة من الأحكام 
الشرعية الفرعية إذا حصل عن استدلال» أو الظن الحاصل عن الأمارة». 

وإذا اتضح ذلك فنقول: إن من الأحكام ما ثبت بأدلة حصل العلم .مقتضاهاء 
وذلك فى الأحكام الثابتة بنصوص توفرت القرائن [الحالية]' أو المقالية على اندفاع 
الاحتمالات المتعارضة عنهاء وذلك بانحصار تعين المدلول فى واحد» وتلك الأحكام 
أحكام شرعية معلومة» ومن الأحكام ما ثبت بأخبار آحاد» أو نصوص كتاب» ولم 
نقصد ما يدفع تلك الاحتمالات العشرة؛ وحينغذ نقول: تلك الأحكام مظنونة لا 
معلومة. 

هذا هو الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه. 

والذى يؤيد ما ذكرنا: [أن الأحكام] بأسرها لو كانت معلومة - لما انقسمت 
الطرق إلى الأدلةء والأمارةء ولا كان فى هذا التقسيم فائدة أصلاء ولا انتظم قوهم: 
«المقدمات بأسرها: إن كانت علمية» فالنتيجة علميةء وإن كانت ظنية» فالنتيجة ظنية 
ا ا غ ا رال 5 1 و ا 

قال الملصنف: وأا أصُول الفقوء ف لم اد إضَافة اسم الُعنى تفي احص اص 
المْضاف بالْمْضَافٍ ب يه فى الْمَعْنى انع ت ل ل لاف يقال: هذا مکتوب 
زی TT‏ 


EE E عار عن مَمو ع‎ NE, 
وكيفية الاستدلال بهاء و كيفية حال لدل بھا.‎ 


م صر 


ےم 2 


e‏ «مجموع» احتراز عن الباب ۽ الواح من «أصول ال انه 2 وان کان من 


(۲( سقط من ا ) 


a‏ و ر د ع تك ا 
وقولنا: ٫طرق‏ الفقه»: سارل الادلة i‏ 


ر على طريق الإحْمّال»: اردنا به: بيان كن بلك الأولة أولة؛ الا ترّی آنا إنا 


£ 


ر رق 


نتکلم فی أصول الفقه فی بیان ُن ا دلا ؟! ا وحد الإحمَاع فى هله 
السا فلك لا بذ کر فی ا ا 

وقولنا: «وكيفيّة الاسيذلال بها»: اردنا به: الشَرَائط التى مَعَهّا يصح الاسيَذلال يلك 
ر 

E‏ كيفية حال اتدل بها: اردنا په: ا لالب لحم ال تماّى. کان 
غاس پستفت ‏ ؛ وإ کان عَالا E‏ فلا حرم : وحب فى ا 
الفقو: أن ببْحَّث عَنْ حال الفتوى» والاجيهادء واد كل مُحَهدٍ هَل هو مُصيبء اَم لا. 

الشرح: اعلم ان قوله: «اخحتصاص اسم المعنى» لا فائدة فى لفظة a‏ فإن 
الإإضافة تفيد الاحتصاص» سواء كان ذلك اسم معنى» أو اسم عين» وأنا أعتذر عن هذا 
الاستدراك بوجهين: 

أحدهما: أن احتراز الصنف باسم العنى عن الأعلام؛ فإنها لا تفيد إضافتها 
الاحتصاص؛ فإنها لا تضاف وهى أعلام» بل إذا نكرت» حرجت عن العلمية. 

وإذا ثبت أنها لا تضاف فلا تفيد إضافتها الاحتصاص؛ لأن إفادة إضافتها 
الاتصاص فرع حواز إضافتها وهى أعلام» وذلك باطل؛ فلا تفيد إضافتها 
ا 

والغانى: أن سبب تخصيص الإضافة باسم المعنى» هو أن المقصود من ذكر هذه 
القاعدة ليندرج فيها إضافة الأصول؛ فالنظر فى هذه الطرق يفضى إلى الفقه؛ فليزم أن 
تكون أصول الفقه فقهاء وذلك باطل؛ فإن الفقيه هو الذى ينظر فى الطرق نظرا 
صحيحًا؛ حتى يحصل له العلم أو الظن بالأحكام الشرعية؛ وحينعذ: يتحد أصول الفقه 
والفقه. 

فإن قيل: «الفرق دافع هذا؛ لأن نظر الأصولى فى هذه الأدلة على سبيل الإجمال» 
رأما نظر الفقية» فهو على سبيل ااتفصيل»' 


O EOS oS SS الكلام فی المقدمات‎ 


قلنا: لما حعل أصول الفقه عبارة عن طرق الفقه» وطرق الشىء ما يفضى النظر فيه 
ای ا الفقه [۷/] إما أن يكون علمًا بأحكام 


ّ 


2 علمًا امال أو تفصسلا: 


فإن كان الأول» لزم أن يكون العالم بأصول الفقه عالكا بالفقه» ولا يدفع القيد 
المذكور. 

وإن كان الثانى» لزم أن تكون الطرق التى ينظر فيها الأصول أيضًا تفصيلية» وإلا 
فلا يكون النظر فيها مفضيًا [إلى العلم بالفقه]'. 

والحواب عن هذا الإأشكال: أنا تار القسم القائى. 

قوله: «يلزم أن تكون الطرق التى نظر فيها الأصولى تفصيلية»: 

قوله: «وإلا فلا يكون النظر فيها مفضيًا إلى العلم بالفقه» - ممنوع؛ وذلك لجواز أن 
يكون الأصولى ناظرًا فى كون القياس الكلى المقرون بشرائطه حجة» والفقيه ينظر فى 
قياس جزئى فى مسألة حزئية» فإذا وحد ذلك بشرائطه فى مسألة جزئية» لزم وجود ما 
هو جج وها وره وخو د الكل فى جن ارت 7الرا الک 


)١(‏ فى أ» بالعلم إلى الفقه. 

(۲) فهو الذى بمتنع عند العقل فرض صدقه على كثررين» مثل. الأعلام» فإن العقل هنع فرض صدقها 
على كثيرين» إذ كل علم ملحوظ فيه عند الوضع اإتشخحص الذى لا ينطبق على غيره. 
فإن قيل: إن الحجزئى بهذا المعنى بعتنع فرض صدقه على كثررين كلى؛ إذ هذا التعريف له يصدق 
على کثیرین» مثل محمد وعلی وبکر وغررهم. وکل ما صدق على کشیرین فهو الکلی» فیکون 
الجزئى كلياء ويجاب بأن الجزئى له حالتان: إن نظر إلى معناه فهو كلى ولا مانع من ذلك»-وإن 
نظر إل آفرادہ فھی حزئیات ولیست کلیات» إذ کل فرد منها لا یضدق على کثیرین. وهنا فی 
مقابلة الكلى ينظر فيه إلى أفراده. 
اران ار ان ن اع ف ال ار ل ر و ار ع اي وجل 
الأعلام؛ فإنها مندرحة تحت إنسان» ويشمل إنسائاء فإنه مندرج تحت حيوان» ر الحيوان 
فانه مندرج تحت الجسم النامى. 
ويسمى الحزئى بهذا المعنى الواسع: الحزئى الإضافى» وهو أعم من الحزئى با معنى الأرل» وهو ما 
لا يصدق على كشيرين الذى هو الجزئى الحقيقى» فتحصل نما تقدم أن الكلى حقيقى 
رإضافی. ` 2 


=والحقيقى أعم من الإضافى؛ إذ الحقيقى هو ما لا عتنع فرض صدقه على كثيرين» فيشمل كما 
عرفت ستة اقسام. 
رالإضافى هو ما صدق بالفعل على كثيرين» فلا يشمل إلا قسمين فقط. 
الحزئى أيضا حقيقى: وهو ما هتنع فرض صدقه على كثيرين» فلا يشمل إلا الأعلام. 
والإضافى: ما اندر ج تحت كلى» فيشمل الأعلام والكليات المندرحة تحت كلى. فالحقيقى فى 
الجزئى أحص من الإضافى» بعكس ما للكلى؛ إذ الحقيقى فيه أعم من الإضافى. 

(۴) الكلية والحزئية من صفات المعانى؛ كما أن الإفراد وال ركيب من صفات الألفاظ: فللكلى: 
اعتبارات ثلانة: کلی منطقی» کلی طبیعی» کلی عقلی. 
فمفهوم الكلى يسمى كليا منطقياء وهو الذى لا ينع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه» أو هو 
الصادق على كتيرين على الرأيين المتقدمين فى مفهوم الكلى» فهذا المفهوم الكلى هو الكلى 
المنطقى الذى يعنى به فى المنطقء وهو عام يصدق على أفراد كثيرة» مشل الإنسان والحيوان» 
والناطق والضاحك والماشى» وهذه الأفراد عرضت ها الكلية» فهى معروضة لمفهوم الكلى؛ لأنه 
يصدق عليهاء وهذا المعروض من أفراد الكلى يسمى كليا طبيعياء أى: منسوبا إلى الطبيعة 
والحقيقة. ولا شاك أن كل فرد من أفراد الكلى حقَيقة فى نفسه. 
ومن المعلوم أن مفهوم الكلى المنطوق غير مفهوم أفراده التى صدق عليها؛ إذ مفهوم الكلى هر 
الصادق على كثيرين» ومفهوم الإنسان حيوان ناطق ومفهوم الحيوان هو الجسم النامى الخساس» 
ركذا يقال فى مفهوم الناطق والضاحك والماشى 
والحمو ع الم ركب من الكلى المنطقى والطبيعى هو الكلى العقلى؛ لأنه لا يوحد إلا فى الذهن 
والعقل» فهذه هى الاعتبارات للكلى.. 
وججحری هذه ا آنواع الکلى التى هى الجنس والفصل والنوع والخاصة رارض 
العام. 
فمفهوم الجحنس جنس منطقى» وهو المقول على الكثرة المحتلفة الحقيقة» وما صدق عليه هذا 
انس من الحيوان والتامى» والحسم والجوهر يسمى حسنًا طبيعياء وال ركب من الجنس المنطقى 
الطبيعى يسمى حنسًا عقَليّاء وكذا يقال فى النو ع» فمفهومه نوع منطقى» ومعروضه من الإنسان 
والفرس والأسد نوع طبيعى» وال ركب من النوع المنطقى والطبيعى نوع عقلى» وقس على هذا 
بقية الكليات الخمس. 
وقد احتلف الناطقة فى وجود الطبيعى وعدم وحوده فمن قائل: إنه لا وحودله أصلالا 
و چ ا چ ق 
الخارج» والكلى حزء منهاء وحزء الموحود موحود. 
مثلا الإنسان المعروض للكلى المنطقى موحود تبعًا لوحود أفراده المشخصة؛ مثل محمد وعلى 
وبكر» وكل شخص مركب من الإنسان والتشخيص» ومن قائل: إن وحودى الكلى الطبيعى= 


الكلام فى المقدمات VOTEL RE GS RSA SR‏ 
الطبيعى» وقد عرفته فى المنطق» وهذا ظاهر غاية الظهور» فاندفع [به]' الإشكال. 

«تنبيه»: اعلم أن الأصولى ينظر فى كون القياس حجة ام لاء والفقيه ينظر فى وجحود 
القياس الجزئى الذى هو حجة فى هذه اللسألة» أو عدم ذلك؛ لوجود الفرى: 

أما قوله: كيفية حال المستدل بها - [ف] فيه نظر؛ وولف ون جال ادل جن 
كونه عاميا أو جتهدًا - حارج عن نفس الدليل قطعًاء فكيف يجعل حال المستدل أصلدا 
للفقه؟ 

ويجاب عنه: أنه لما وحب البحث عنها فى هذا الفن الملقب برأصول الفقه» - مله 


الأ 
* #*% #% 


= و جود ظلی؛ لأنه بعاثل صور أفراده الموحودة فى الخارج» فهو كالصورة فى المرآة أو کالظل 
لالإنسان أما المنطقى والعقلى فلا وحود هما إلا فى الذهن باتفاق. 
)١(‏ سقط فى رأ 


ن 


الفصل الثانى 
م O IT‏ 
فيمَا يَحتاج إليه أصول الفقه من المغدمَات 


ر 
J FEF”‏ 


قال المصنف - رضی الله عنه -: لما كان أصول الفِقَهِ عبارَةٌ عرٌ: مَجْمُوع طرق 
الفقه» رالطرين هو انى يكوك اضر اما إلى للم بالذلول إلى 
Na‏ هو ال ٤‏ الشرعى E E ER‏ 
الفا عن لعل E‏ 

E‏ او نيا عن لبان e‏ كذلك. و 
يُحَال بيان على اْعلم الكلى الاظر فى الرحود ولواحجقه؛ ن مائ اللوم ا 
برهن عليها فبهاء لزم الدور؛ وهو محَال. 


الشرح: اعلم أن هذا الفصل معقود لبيان أن الحاجة داعية إلى تعريف العلا( 


طائفتان: 

الأولى: طائفة اکا وأعنى بهم الفلاسفة القدماي وکل س ا حوهم من فاااسفة الله 
ما وصلوا إليه من بحثهم قانونا كلياء أموه بالمنطق» يستعملونه للوصول إلى حقيقة من الحقائق 
من مرحع غیره ول معول EE‏ 

طائفة: س کک لکریم وت ورد فيه من 
فالطائفه الأرلى: طائفة الحكماء: ترى أن العلم هو الصورة الذهنيةء سواء كانت هذه الصورة 
ويسمون هذا E‏ ا ا ا راححاء ام 
EIEN ESE PA‏ 


فيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات FOO eee sea‏ 
والظن» والنظر والحكم الشرعى» والدليل والأمارة. 

ووجه الحاحة إلى تعريفها: أن حد «أصول الفقه» بحموع ما يكون النظر الصحيح فيه 
مفضيًا إلى العلم أو الظن بالحكم الشرعى؛ فهذا الحد اشتمل على ما ذكرناه من القيود. 

فما لم تتصور تلك الأمور لا يتصور فهم الحد؛ لاستحالة تصور الشىء دون تصور 
ما اقش عله الد 

ثم نقول: البحث عنها من وجهين: 

أحدهما: بيان المقيد لتصور ما كان منه مكتسبًا بالحد أو الرسم 


=المتكلمين: فغيره عند الحكماء؛ إذ هو ختص عندهم بالتصديق اليقينى دون سائر الأقسام 
المذكورة. 
حرى الخلاف بين العلماء فى العلم امطلقء من حيث تصوره بالكنه» فذهب بعضهم إلى أنه 
ضروری فلا یحد» .ععنی انه لا یکتسب بالحد» لأنه تصوره بالکنه بدیهی فلا يتوقف على نظر» 
وذهب آحرون إلى انه نظری» وهولاء قد افترقوا فرقتین: فرقة منهم تری آنه يعسر تحدیده بعبارة 
حامعة للجنس والفصل والفرقة الأحرى ترى أنه لا يعسر تحديده بل ذكروا له جملة تعاريف 
فظهر من هذا الذى ذكرناه أن فى تصور ماهية العلم المطلق بالكنه. ثلاث مذاهب: 
الأول امام اأصنف: قال: إن تصور ماهية العلم بالكنه ضرورى لا يحتاج إلى نظرء بل يحصل 
.عجرد الالتفات إليه أو ماع لفظه» كتصور أى شىء من البديهيات. 
الثانى: قائل: زا شور العلم بالکنه نظری ولکن یعسر تحدیده أی: : بيان ماهيته بعبارة حررة 
حامعة للجنس والفصل» والقائل بذلك إمام الحرمين والغزالى. 
الثالث: قائل: إنه نظرى ولا يعسر حديده. 

SS ل العلم هو:‎ ٠ 
هی به).‎ 
٠١/١ المعتمد:‎ .۷٦/١ العدة‎ »)۲٤( الحدرود للباحی ص‎ »)٤١( ۱٠۹/۱ ینظر: البرهان‎ 
نشر‎ »)٠١١( التعريفات للجرحانى:‎ ۲٠/١ المستصفى.‎ »)٤١( منح الرحمن:‎ »۷١( المسودة:‎ 
٥۷/١ ۳ه كشف الأسرار:‎ |١ البحر احيط:‎ »)٤( إرشاد الفحول: ص‎ ٦١/١ البنود:‎ 
الصبان على‎ ١١۷ ٠١١/١ المنحول: (۳۸)» ميزان الأصول:‎ ٠٠٠/١ التمهيد لأبى الخطاب:‎ 
والعلم المطلق شيخنا: عبد القوى السيد.‎ )٤١( شرح السلم‎ 

(۱) جمع حد» والحد ما کان بالذاتيات. والرسم ما كان اا ر اا وکل منها إلى تام 
وناقص» فإن كان بجميع الذاتيات فهو الحد التام» وما كان بالبعض فهو الناقص. 
والرسم التام: ما كان باجنس والخاصةء والناقص ما كان بالخاصة وحدهاء أو بها مع الجنس 
البعيد. 


e ۱٦‏ الکاشف عن الحصول 

وثانيهما: إفادة التصديق بوحودهاء وقد علمت أن التصور متقدم على التصديق» 
فبع الفراغ من إفادة تصوراتها المكتسبة نقول: الضابط فى مقام التفريق: أن ما كان 
منها معلوم الوجود بالضرورة؛ كالعلم والظن - فلا حاحة إلى البرهان على وحوده 
وما ليس [۷/ب] کذلك؛ کاحکم الشرعی الذى هو الخطاب اللر ل للق 
على ما يأتى بيانه - فإنه يتوقف على إقامة الدليل على أن لله تعالى كلاماء وهو عبارة 

عن المعنى القائم بالنفس» وأنه قديم» وأنه متعلق ORT‏ أن لكا ك 
وذلك کله يبرهن عليه فى ر«علم الكلام». 

رهن اراد بقرله: ,الغلم الكلى الاظر خن الوجرد و راقم كما عله ف 
موضعه؛ إن شاء الله تعالٰی. 


وأما قوله: «[لأن مبادئ]() الأمور اجحزئية لو برهن عليها فيها - لزم الدور: 2 


.ًأ٫ سقط فى‎ )١( 

(۲) الدور هو توقف الشیء على شیء آعر قد توقف هذا الشیء الآحر عليه» وينقسم إلى دور معی» 
ودور سبقى. مثال الأول: توقف تعقل الأبوة على تعقل البنوة المتوقف على تعقل الأبوة فإن 
تعقل ذات الأب بوصف كونه أبا مان رسي ف داك الابن بوصف كونه ابنا 
a. E‏ 
وهذا القسم ليس .عستحيل» إذ الحق أن الأبوة تتعقل هى والبنوة معاء فلا توقف بل هو حارج 

من التعريف» ولأن الإضافياٹث شور بار ا رحود ها إلا فى الأذهانء فلا یکون التوقف فيها 
مياد اعا اليل هر الق الآخر وهو الدور السبقى الفابث فى الأمور الوحودية. 
رف ل ق : دور مصرح» ودور مضمر» فالمصرح: ما كان التوقف فيه بمرتبة» أى: 
بواسطة واحدة؛ كما إذا فرضت أن زيدا أوحد عمرا» وعمرا أوحد زيدا؛ فإن عمرا توسط بين 
زید أولا ونفسه انیا والمضمر ما كان التوقف فيه .عرتبتين فأكثر» كتوقف زيد على عمرو» 
وعمرو على بکر» وبکر على زید. 
ووجه استحالته بقسمیه انه لو توقف وحود کل منهما على وحود الأاحر للزم الجمع بين 
النقيضين»› » لكن الحمع بين النقيضين حالء فما ادى إلبه وهو توقف كل واحد على الآحر حال» 
فبطل الدور. 
وحه الملازمة: أن من المسلم ضرورة أن الموثر سابق ومتقدم على الأثرء والأثر متأحر فى الوحود 
عن المؤثر» فإذا قلت: ا مرا غر ارچ زیدا کان کل منهما متقدمًا لا متقدمًاء 
O O O‏ ت 


فيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات ..... O a‏ 
ففيه تفصياإ (': 

وبيانه: أن المبداً: A‏ ا 

القسم الأول: E O‏ ا یستحيا بيانه فى ذلك الفن» 
ولا یلزم الدورء وهو باطل؛ بل جب ان یکون بینا فی ذاته» أو ییین فی علم آخر لا 

القسم التانى: أن يكون مبدأً لبعضها؛ e e‏ 

الأول: أن يكون بينا بذاته. 

الثانی: أن يبين فى ذلك العلم: إما بالمبداً العام لذلك, أو بدا آخر خحاص. 


الثالث: أن يبين فى العلم الأسفل منه؛ لكن بشرط أن يبين مبادئ العلم الأسفل 
بتلك المسألة من العلم الأعلى؛ لملا يلزم الدورء بل .عسألة أخحرى. 

الرابع: أن يبين فى العلم الأعلى. 

قال بعضهم: لال وما کان متها بین الفبوت» كان غا عن البرهان» ‏ فيه 
إشكال؛ لأن الكلام فى التصورات 


والصواب أن يقال: رما كان منها بين الثبوت كان غييّا عن التعريف» وهذا الإشكال 
فاسد؛ لما بينا أن المراد إفادة التصديق بوجحودهاء وذلك إنما هو بالبرهان. 


تنبيه»: اعلم أن لكل علم موضوعا ومسائل ومبادئ: فموضوع كل فن: ما فيه 
البرهان. 


=وإنغا لزم ذلك؛ لأن كلا منهما باعتبار الدور يكون علة ومعلولاء ولا شك أن هذا جمع بين 
النقيضين وهو محال» فما أدى إليه وهو الدور حال؛ وأنه لو توقف كل واحد منهما على الآحر 
لافتقر الشىء إلى نفسه»ء لكن افتقار الشىء إلى نفسه حال» فما أدى إليه وهو الدور حال. 
بيان الملازمة أنه لو توقف كل منهما على الآحر لكان المتوقف مفتقرا إلى المتوقف عليه» وعلى 
اعتبار الدور يكون كل واحد منهما مفتقرا إلى الآحرء وهذا يؤدى إلى افتقار الشىء إلى نفسه» ٠‏ 
لأن المفتقر إلى المفتقر إلى شىء مفتقر إلى ذلك الشىءء فلو افتقر عمرو إلى زيدء وقد فرض أن 
زيدا مفتقر إلى عمرو لكان عمرو مفتقرا إلى لغسه» وافتقار الشىء إلى نفسه محال؛ لأن الافتقار 
نسبة ہي متتسبين: أحدهما يقال له: منسوب» والآحر منسوب إليه» فيجحب أن يكون بينهما 
تغایرں ونظرا لوضوح استحالة الدور قال بعضهم: إن استحالته بديهية» وما يذكر لإبات 
استحالته لیس دلیلاء ونا هو من باب التنبیه» والضروری ينبه عليه. 
(۱) فی : فمضيل: 


ومسائله: ما عليها اليرهان. 


ومَبّادئه: ما منه البرهان. 


موضو ع أصول الفقه: الأدلة الشرعية؛ وذلك لأن ووچ کل ن ما يیحث فيه 
عن عوارضه الذاتية')ء والعرض الذاتى هو الذى يَلْحَق الشىء لا لأر أعم» ولا لأمر 
أحص؛ بل يلحق الشىء: إما لذاتهء أو لما يساويه. ۰ 
فالأصولى يبحث عن كون القياس حْسّة أم لاء وعن كون الإجماع حجة أم لا 
وكذلك الكلام فى حبر الواحد» ومن المعلوم أن كونها حجة من العوارض الذاتية 
للأدلة الشرعية. 


)١(‏ العوارض هى الأمور الحمولة على الشىء الخارحة ت والذاتى الذى منشأً عروضه الذات 
كالمدرك للانسان» أر ما هر مسار للذات كالضاحك العارض له بواسطة التعحب» أو حزئها 
الأعم كالمتحرك بواسطة الحيوان. 
ينظر+ تيسير التحرير: »)۱۸/١(‏ وإرشاد الفحول ص .)٥(‏ 


0ر س ر 
الفصل الثالث 
e‏ 9 9 ر اپ | 
فى تحديد العلم والطن 
قال المصنف: هذا لقصو إنما يتحقق ببحتين: 
الأول ا کک الذهْن باس على مّر: إن ا ا حازم 5 یکون: 
فان کان جازم : فاا أن ن یکوت مطابقا للمَحکوم عليه أو لا یکون: 
فن کان E‏ کک لوحب RE‏ 


فڻ کان إموحب؛ فالمُوحب r ORE‏ 


٤ 
م‎ 


4 کا e‏ 
e e‏ رر د 5 ِه 0 9© 0 
فان کان س العلم الحاصل من الحراس الخحسة ويقرب منه العلم بالأمور 
الوحدانية؛ كاللذق والألم. ٠‏ 


e‏ و الموحب مجر 6 ا ا ا 


r‏ م 


والفانى: النظرات. 

وأمّا إڻ كان الْمُوحب مركب شر اح واا نئا اا نکوذ ين لتم والعقل» 
وهر المتواترات» أو مِنْ سائ الحواس والعقل» وهو التجريبات السات 

ا اذى لك کر لموحب» فهر اعتقاد لقلد. 

وم ا حازم غير المطابق فهو: الحَهل. 

راما اذى لا يكو جازماء فالتردد بين الطرفين: إن كان على السويّة فهو فهو الك 


ل وك 


وإلا: فالرًاحح ظن» والرحوح وحم 


الشرح: [۸/] اعلم - وفقك اله - أن ترجمة الفصل تشعر بكونه يتضمُن بيان حد 
العلم [والظن] ؛ والأمر بخلافه؛ فإن العلم عند المصنف بديهى التصور؛ على ما سيأتى 
بيانه بعد هذا» ويحكن أن نعتذر عن هذا بأانه يخرج من التقسيم المذ كور فى هذا الفصل 
عبارة حررة كاشفة عن أحد نوعى العلم؛ على ما ستعرفه بعد هذاء ولا معنى للحد فى 
هذا الموضع إلا هذا. 

أما قوله: «إن حكم الذهن نسبة أمر إلى أمر» فاعلم أن صورة الشىء فى الذهن 
الساذجة بالقوة هو التصورء ولا يرد على هذا: التصورٌ المقرون بالحكم؛ لأنه محرد عن 
الحكم بالقوة. 

أما الحكم على ذلك الشىء بالسلب أو الإجاب» فهو: التصديق» والتصديق: عبارة 
عن نفس الحكم على اصطلاح المتقدمين» والتصور شرط. 

وأما على اصطلاح المصنف» فهو: عبارة عن تصور حكوم عليه» فالحكم شرط 
للتصور؛ على هذا الاصطلاح. 

وأما على الاصطلاح المتقدم فهو شرط؛ وذلك بحسب اعتبارين. وإطلاق اسم 
«التصديق» على أيهما أراد صاحب الاصطلاح. 

والدليل على أن التصديق يستدعى تصور الحكوم عليه» وبه النسبةء وإلا لكان 
الحمول مطلقا حكومًا عليه» وذلك عالل.وإن شنت قلت: الحكم على الجهول مطلقا 
محال والقضية بديهية؛ فلابد واک الوضوع متصورًا بذاته أو بعارض من 
عوارضه»ء وإلا لكان ججهولا مطلقاء فالحكم عليه مستحيل بالبديهة. 

وفى هذا الموضع مباحث دقيقة غامضة» والاستقصاء فيه إلى فن المنطقء ولولا 
حوف الإطالة» استوعبنا تلك المباحث ههنا؛ فإنها مهمة لكل طالب علم عحقَق. 

وإذ قد عرفت ذلك فاعلم: أن حكم الذهن بنسبة أمر إلى أمر هو التصديق» 
وهو مورد القسمة» ولابد فيه من أمرين: 

أحدهما: حکوم عليه» ويسمى ب«الموضوع». 

والأخحر: حکوم به» ويسمى ب,رالحمول». ولابد من رابطة دالة على نسبة امحمول إلى 
الموضوع. 


)١(‏ سقط فى رأً». 


(۲) فى أ»: وإذا قد عرف. 


فى تحديد العلم والظن E O a‏ 

ا کک اع و آ ی لآ ا ا کرو ا ا وال 
ب«الجازم»: ألا يحتمل النقيض؛ إما فى نظر الحاكم بالنسبة إليه» أو فى نفس الأمر» ب«غير 
الجازم»: احتماله. ثم الحكم الجازم على التفسير المذكور: إما أن يكون مطابقا للواقع» 
أو 9 


فمثال الاعتقاد المطابق: اعتقادنا حدوث العا 2ء واللا مطابق: اعتقادنا القدم. 


(۱) قوله: «فإن کان حازما» بدا بالقسم الكثير الأقسام» وقاعدة هذا الباب: البداية بالقليل الأقسام 
ليتفر غ العقل للكثير الأقسام» فكان الواحب أن يقول: فإن كان غير حازم ثم يفرغ منه» 
ويشرع فى الجازم؛ لأن أقسامه أكثر. ينظر: النفائس: .)١١۸/١(‏ 

(۲) قوله: «إما أن يكون مطابقا أو لا يكون.. أراد بامطابقة كون الحكوم به واقعًا فى الخارج» وهو 
المتبادر إلى الذهن» كالحكم بوحود زيد فى الدار» وهو كذلك؛ فإنه مطابقء فإن أراد هذا أشكل 
عليه بأن النسب والإضافات على رأى أهل التحقيق لا وحود ها فى الأعيانء وإنا وحودها فى 
الأذهان؛ كالأبوة» والبنوةء والتقديم والتأحير» والتأثير» ونحو ذلك فإنا نحكم بها ويكون الحكم 
مطابقا صدقا وحقاء مع أن الحكوم به فى الذهن ليس الخارج» فحينغذ لابد من تفسير المطابقة 
ععنى آحر» وهو محهول جداء فإنا إذا حاولنا تفسير المطابقة بغير ما تقدم عسر حداء ولا يكاد 
يعقل من المطابقةء إلا أن ما فى الذهن واقع فى الخارج» فحينعذ يلزم أحد أمرين: إما حروج 
بعض أنواع المطابقة إن أراد التفسير المعلوم» أو التعريف باججهول إن لم يرده. 
وعلى التقديرين يبطل تحديده وتعريفه» والذى تحرر فى تفسير المطابقة .ععنى يشمل الأمور 
الحقيقية والنسب الإضافية» أن يذ كر بصيغة التنويع» فيقال: المطابقة إما بوقوع ما فى الذهن فى 
الخارج» وإما بوقوع ملزوم صحة الحكم الذهنى» ومعناه: أنه إذا وقع فى الخارج التناسل على 
الصورة الخاصة كان ذلك ملزوما لصحة حكمنا بأن المتولد عن ذلك الواطى ابن للواطيء» وأن 
الواطى أبوه» وإن وقع فعل فى زمان» ثم وقع فعل بعده فى زمان آحر - كان ذلك الوقوع فى 
الخار ج ملزومًا لصحة حكمنا بتقديم الأول على الثانى» وتأحرر الثانى عن الأول. 
وكذلك سائر الأحكام النسبية مطابقتها مفسرة بوقوع ملزم صحتها فى الخارج» لا بوقوعها فى 
نفسهاء حلاف المطابقة فى الحكم بالأمور الحقيقيةء إنما هو بوقوعها فى نفسها. 
ينظر: النفائس: )۱٠٦۹/١(‏ 

(۳) اعلم رحمك الله أن حدوث العام واعتقاده من ضرورات الدين» وركنه الركين لأن حدوث 
العا لم أصل الشرائع» وقاعدة الدينء إذ إثبات اللنالق والآحرة وبعثة الرسل والأنبياء يتوقف على 
حدوث العا مء إذ لو لم يكن حادثا بل قديًا لا يحتاج إلى وحود الخالق؛ وإذا لم يوحد الخالق م 
يرسل الأنبياءء ولم تكن الآحرة؛ لأن الآحرة قائمة على فناء العام. 
وقد اعتنى العلماء الأرلون .عبحث حدوث العا لم» فبرهنوا على حدوثه وحلقه» وكان هدفهم من 
ذلك هدفا دينيًا بحتاء إذ فى إثبات ذلك بيان إعجاز الخالق فى السنن والقوانين التى يسير عليها- 


=الخلق» من حيث إن الله تعالى يعطى كل مخلوق طبيعته المقدرة له أو ماهيته الخاصة به» ومن 


هنا كان حلقه للعام لحكمة» ولم بخلقه عبثا. 

وعلة أحرى» وهى بيان تهافت كثير من الخلق فى القول بقدم الخلق» وهم كثير» بل جمهور 

المتقدمين والمتأحرين من الفلاسفة غلى القول بقدم العام» ولقد صدق عليهم إبليس ظنه» فاتبعوه 

ااا ا ق و ا ا و ا ف وای 

صحة ما ذهبوا إليه» وعكفوا عليه» من القول بحدوث العا م» والرد على من زل فى هذا المبحث 

من الفلاسفة المتقدمين والمتاحرين. 

ما العا ؟ العام اسم لما سوى الله تعالى وصفاته من الموحودات» فالمعدوم ليس من العام» وهو 

شامل السموات والأفلاك وما فيهاء ويطلق عليها اسم العام العلوى» وشامل لما احط من 

السموات والسحاب والأرض» وما فيها من الهواءء وما على الأرض من نبات وحيوان وجمادى 

وما فيها من بحار وحبال وأنهار وغيرهاء ويطلق عليه اسم العام السفلى وهو حادث وفيه 

العام لغة: عبارة عما يعلم به الشىء. 

قال الجوهرى فى الصحاح: ,العا م: الخلق». 

وقال ابن منظور: والعا م: الخلق كله» وقيل: هو ما احتواه بطن الفلك». 

وقال الزبيدى: والعام: الخلق كله. ) ۰ 

زف ب اا وا کا ا راو ر ا 

وقال الزبيدى فى تاج العروس: وهو فى الأصل اسم لما يعلم به كالخاتم لما يختم به فالعا م آلة فى 

الدلالة على موحوده؛ وهذا أحالنا عليه فى معرفة وحدانيته» فقال: «أو م ينظروا فى ملكوت 

السموات والأرض.». ا 

وقال جعفر الصادق: العام: عالمان كبيرء وهو الفلك .عا فيه» وصغيرء وهو الإنسان لأنه على 

هيئة العا م الكبيرء وفيه كل ما فيه». 

قال البغدادى: «وزعم بعض أهل اللغة ا قال أخرون: أنه اعرد 
من العلم الذى هو العلامة» وهذا أصح» لأن كل ما فى العام علامة» ودلالة على صانعه». 

العام اصطلاحًا: هو عبارة عن كل ما سوى الله من الموحودات؛ لأنه يعلم به الله من حيث 

أسمائه وصفاته. ومن أجمع التعريفات له ما حده به إمام الحرمين الجوينى فى العقيدة النظامية 

حيث قال: والعام: كل موحود سوى الله تعالى» وهو أحسام محدودة متناهية المنقطعات» 

وأعراض قائمة بها؛ كألوانهاء وهيتاتهاء فى ت ركيبها» وسائر صفاتهاء وما شاهدنا منهاء راتصلت 

به حواسناء وما غاب منها عن مدرك حواسناء متساوية فى ثبوت حكم الجواز لهاء ولا شكل 

يعاين» أو يفرض منا» صغر أو كبر» أو قرب أو بعد» أو غاب أو شهد» إلا والعقل قاض بأمر ِ 


تلك الأحسام المشكلةء لا يستحيل فرض تشكلها على هيئة أحرى» وما سكن منها م يحل 


فى نحديد العلم والظن O o‏ 


=العقل تح ركه وما تحرك منهاء م يحل سكونه» وما صودف/مرتفعا إلى مك من الجوء نم ييعد 
تقدير انخفاضه» وما استدار على النطاق لم يبعد فرض تدواره» نائيا عن جراه» وترتب الكواكب 
على أشكاها...». 
قال البغدادى فى أصول الدين: «والعا م عند أصحابنا كل شىء هو غير الله عز وحل». 
وفى العقائد النسفية: «والعا م: أى: ما سوى الله تعالى من الموحودات نما يعلم به الصانع» يقال: 
عام الأحسام» وعام الأعراض» وعالم النبات» وعالم الحيوان» فتحرج صفات الله تعالى» لأنها 
ليست غير الذات» كما أنها ليست عينها». 
انقسام العام إلى حواهر وأعراض: والعا لم كما قسمه المتكلمون إما حواهر» وإما أعراض. 
قال البغدادى: «والعالم نوعان: حواهر وأعراض»» وينبغى هنا أن نوضح المقصود بالجوهر 
والعرض» على تفصيل: الجوهر لغة: هو كل حجر يستخرج منه شىء ينتفع به» ومن الشىء ما 
وضعت عليه حبلته؛ قاله الفيروزآبادى. 
قال الزبیدی: «والجوهر: کل حجر یستخرج منه شیء ينتفع به» وهو فارسی معرب؛ کما صرح 
به الأكثرون»... ومن الشىء ما وضعت عليه جبلته...». 
قال الجوهرى فى «الصحاح»: «والجوهر معرب الواحدة جوهرة». 
وفی اللسان قال ابن منظور: ,وال جحوهر کل حجر یستخرج منه شیء ينتفع به» وحوهر کل شیء 
ما حلقت عليه جلبته..». ) 
واصطلاحا: قال البغدادى: «والجوهر كل ذى لون». 
قال الجرجانى: «الجوهر: ماهية إذا وحدت فى الأعيان» كانت لا فى موضع» وهو منحصر فى 
حمسة: هيولى» وصورة» وحسم» ونفس» وعقل....» 
قال فى شرح المواقف: الجوهر ممكن موحود لا فى موضوع عند الفلاسفة» وحادث متميز 
بالذاث عند الكلسن: 
رأما العرض لغة فهو: ما يعرض للانسان من مرض ونحوه. ‏ 
قال الجوهرى: وفى اللسان: والعرض: من أحداث الدهر من الموت والمرض» ونحو ذلك. قال 
الأصمعى: بعض الأمر يعرض للرحل يبتلى به.. 
قال الزبيدى: والعرض بالتحريك: ما يعرض لاانسان من مرض ونحره كاهموم والأشغال» 
و[العرض] حطام الدنياء والغنيمةء..اسم لما لا دوام له» وهو مقابل الجوهر.. . 
واصطلاحًا: هو ما قام بغيره» قال البغدادى: والأعراض هى الصفات القائمة بالجواهر: من 
الح ركة» والسكون» والطعم والرائحة» والحرارة والبرودة» والرطوبة» واليبوسة.. 
وقال الجرحانى: العرض: ما يعرض فى الحوهر مثل الألوان والطعوم» والذوق واللمس» وغيره ما 
یستحیل بقاؤه بعد وجحوده. 
وقال المرعشى فى نشر الطوالع:... وهو عند الأشاعرة موحود قائم .كتميز». - 


=وقال سعد الدين التفتازانى فى العقائد النسفية: «والعرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره» بأن يكون 


تابعًا له فى التميز أو مختصًا به احتصاص الناعت بالمنعوت». 

مذاهب المتكلمين والفلاسفة فى حدوث العالم: 

و بعد أن ذكرنا المقصود بالجحواهر والأعراض» وانقسام العام إليهما: نشرع فى بيان مذاهب 
الٺاس قى حدوث العا م: قال المرعشى فى نشر الطوالع: «اتفق المسلمون والنصارى واليهود 
وانجوس على أن الأجسام كلها محدثةء بذواتها وصفاتها». | 

قال البزدوى فى «أصول الدين»: قال عامة أهل القبلة» وعامة امل الأديان: إن العام حدث 
E‏ تعالی لا عن أصل. 

وقالت الدهرية الذين ينكرون ا حلاله: إن العالم قديم. 

وقذ احتلف الفلاسفة فى قدم العام فالذى استقر عليه رأى جماهيرهم المتقدمين والمتأخحرين 
القول بقدمه. 

قال البزدوى: «وقال عامة الفلاسفة: إن 2 قدیم رن قدیم شا واهيولٰی عندهم أصل 
ا ع تعالى العام. 

وقال بعض الفلاسفة: الصانع قدیم» والأسطقسات قدبمة أيضا. 

وقال بعض الفلاسفة: الصانع قديم والخلاء قديم» وهو المكان الذى حلق له E‏ 
مذهب آهل السنة والجماعة: وأهل السنة والجحماعة على أن العام تحدث أحدثه ١‏ لله تعالی عن غير 
مادةء وأدلتهم فى ذلك على تفصيل: وهى إما أدلة عقلية أو نقلية: 

ولا الأدلة العقلية: وإنما قدمت الأدلة العقلية؛ لأن الفلاسفة يعتيرون بهاء ويعولون عليهاء 
فو حب أن نثبته من مادة أدلتهم. 

اعلم وفقك الله أن الأدلة العقلية على حدوث العام كثيرة حدا؛ لأن الفاق والأنفس مملوءة 
بدلائل حدوثهء فان ادعی أحد قدم العام فلا یدعی قدم نفسه» بل ادعی حدوه بحدوث زمانی 
بالضرورة؛ لأنه تولد من أبويه بعد ما م يكن فى سنة كذاء مع أن ذلك المدعى حزء من أحزاء 
العا م» وما يكون جزؤه حادثاء ا ولو كان من العام قديًا كان. باقيا على حاله 
ا او کا ف ا ت جار ن اد ر عا 
للحوادث؛ مع أن العام حل للحوادث بداهة» فالعا لم بجحميع أجزائه حادث؛ لأن العالم» إما 
أعيان» وإما أعراض» و كل منهما حادث. ودليل ذلك الأحير على تفصيل.. ‏ 

دلیل حدوٹ الأعرأض: اش حدوث الأعنراض؛ فلآن بعضها حادث بالمشاهدة كالحر كة بعد 
السكون» والسكون بعد الحركة مثا فى بعض الأجرام» وبعضهاء وهو ما لم تشاهد حدوثه 
كسكون بعض الأحسام الثابتة حادثة بالدليلء وهو أنه يجوز طرآن العدم عليه بوحود ضده لأن 
الأحرام كلها متساوية» فيجوز كل منهما ما يجوز على الآحر» وكل ما يجوز عليه العد يكون 
قداء لأن القديم إذا كان واحبًا الذاته لم جز أن يكون صادرا بالاحتيار للزوم الخدوث له 
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=حینغذ» فتعین أن يكون صادرا بطریق التعلیل من واحب لذاته» فیلزم استمرار وحوده ما دات 
علته مو حودة فلا يجوز عليه العدم. 

دليل حدوث الجواهر: وأما حدوث الحواهر؛ فلانها ملازمة للأعراض الحادثة؛ لأن من الأعراض 
احر كة والسكون» فلو كانت غير ملازمة لأحدهما لارتفعت الج ركة والسكون» وهما ضدان 
مساويان للنقيضين» وا رتفاع النقيضين أو ما ساوهما باطل؛ وملازم الحادتث حادث؛ اا 
یکن حادث للزم؛ إما قدم الخادث الملازم له» وإما انفكاك e‏ رهما باطلان؛ 
فالجواهر حادلة. 

قال البزدوی فى أصول الدين: «ثم الدليل على حدوث جميع العام أنا نشاهد حدوث بعضهاء 

فإن التمار كلها محدت» وكذلك الحيوانات» وكذا النبات» وكذا الألوان» هده الأشياء كدت 

فإذا کان بعضها يحدٿ يعلم به دوت ما سواها؛ إذ كلها أجسام وأعراض وجواهن فإن 
الشىء دال على شكله > فإن بعض النبات إذا رأيناه يفسد قضينا فى شكله بالفسادء ولأن 
الأحسام لا تخلو عن الأعراض» فإنه لا تخلو عن الافتراق والاحتماع» والسكون» والح ركة 
والنقل والخفة... ) 
قال: فلو كانت الأعراض فدمة لما تصور بطلانهاء لأن القدیہ ا ا رر 
البطلان» والعدم» لأنه لو حاز عدمه فى المستقبل من الزمان جاز عدمه فى الماضى من الزمان» 
فا يتصور العدم هذا؛ء كما يجب أن الائنين إذا ضم إلى واحد يكون تلائةء وإذا کان هذا واحبًا 
لا يتصور أن يوحد زمان يضم الاننان إلى الواحد» ولا يكون ثلانةء فدل أن الأعراض حادثة... 
قال الرأزى فى المطالب العالية: الحجة الأولى: وهى الحجة القدية للمتكلمين أن قالوا: E‏ 
بخلو عن الحوادٿ» وما لا لو عن الحوادث» فهو حادٹ؛ فا لجسم حادث. 

والحجة الثانية: أن تقول: الأحسام قابلة للحوادث» وکل ما کان قابلا للحوادث فانه لا يخلو عن 
الجوادت» وكل ما لا بخلؤ فهو خحادث» ينتج أن الأحسام حادثة... وقد ساق حًا كثرة 
فلتطالع هناك لمن شاء التفصيل. ) 
ولأبی محمد بن حزم ا ضمنها كتابه: «الفصل فى للملل والأهواء 
والنحل». 

ثانيا: الأدلة النقلية: a‏ تعالی: ا له حالق کل شیء). 

ومن السنة: ما أخرحه البخارى فى صحيحه عن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال: 
دحلت على النبى ي وعقلت ناقتی بالباب» فأتاه ناس من بنی نمی a‏ 
گیم. 

قالوا: قد بشرتنا فأعطنا (مرتین)» ثم دحل عليه ناس من أهل اليمن» فقال: اقبلوا البشرى يا هسل 
اليمن إن م يقبلوا بنو تميم قالوا: قد قبلنا یا رسول الله قالوا جنا نسألك عن هذا الأمرء قال: 
کان الل ولم یکن شیء غیْره رکان عرشه على الاء وکتب فی الذکر کل شیء وعلق 


=السماوات والأرض» فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين» فانطلقت و 
السراب» فوا لله لوددت انی کت رها 

والدليل على حلق الله السموات رالأرض» وما بينهما مالا يعد ولا بحصى من الآيات 
والأحاديث» وقد اعرض بعض المفكرين القدماء واحدثين على أن بحث المتكلمين فى العام لبيان 
حدوثه وحلقه بحث لا يرحع إلى .القرآن الكريم؛ معتمدين أن لفظ ,القد»» أو «المحدروث» هر 
نفسه ورود إلى مصدر فلسفى أحنبى؛ وهذا غير صحيح. 

OE E‏ أن العام حادث مخلوق من لا شىء وإذا 
كان العام محدثاء فلابد له من خحالق» وهو الله تعالى» حلق كل شىء فهو المصور والمبدع.. 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى قدرته تعالى المطلقة على الخلق» وأنه تعالى حلق الخلق بعلمه» 
وصورهم» ورزقهم» وم یکن معه معین ولا نصیر. 

قوله تعالی: «وبدیع ا والأرض). وقوله تعالى: هإهو الذى يصو ركم فى الأرحام كيف 
يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم#. 

وقوله تعالى: هؤبديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وحلق كله شىء 
وهو بکل شیء علیم). 

وقوله تعالى: يأیها الناس اذکروا : نعمة الله عليكم هل من حالق غير الله يرزقكم من السماء 
والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. 

شبهات وردود: ولا يسلم الأمر لأهل السنة والجماعة بقوهم بإثبات حدوث العا لم» فقد أبى ١‏ لله 
تعالى إلا أن يجعل للباطل نصيبًا يقوم عليه أهله» وذلك لحكمة يعلمها الله تعالى» ولعل منها بيان 
معرفة الحق من الباطلء والتمييز بين الفريقين» ليحيى من حى عن بينةء ويهلك من هلك عن 


ولكن أدلة القائلين بقدم العام على كثرتهم أدلة واهية لا تقوى على الرد والتفنيد قال الغزالى فى 
التهافت: ولو ذهبت أصف ما نقل عنهم فى معرض الأدلة» وذكر فى الاعتراض عليه لسودت فى 
هذه المسألة أوراقاء ولكن لا حير ذ فى التطويل» فلنحذف من أدلتهم ما يجرى مبحرى التحكم أو 
التحيل الضعيف» الذى يهون على كل ناظر حله». 

ثم ساق أقوى آدلتهم» ثم عرج عليها تفنيدًا ورداء والمقام ليس مقام بسط» وتفصيله فى تهافت 
الفلاسفة. 

ونذ كر هنا بعض الشبه التى ذكرها البزدوى فى أصول الدين» ورده عليهاء يقول: «إنهم يقولون: 
إنا نقول بقدم الميولى لا غيرء لا بقدم كل العالم» والهيولى شىء واحد لا يتصور افتراقه» ولا 
احتماعه» ولیس بقابل لعرض ماء» ولیس بحجم» ولا حوهر ولا عرض منقول: 
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ا 


نم الاعتقاد الجازم: إما ا أن يكون لا لموجب» و أو لموجب» وهو العلم. 
نم تقول: الموخب إما أن يكون بحسا أو عقا أو م ركبا منهما: 


=لابد من ان يکون اميولی حسما أو ر حوهرا أو عرضاء لأنه من جملة العام والعالم هذه الثلاثة» 
وإن كان واحدا من هذه الثلاثة يكون حادتًا؛ كسائر الأحسام» والجواهرء والأعراض ولأنه لا 
بخلو عرض ما إن كان يخلو عن الاحتماع والافتراق» وهو الخفة والتقل» والحركة والسكون. 
تو اقول: 4 کان اول اول القدم من سائر العا من الأحسام والأعراض والجوهر؟ فإن قالوا: 
إغا وحب القول بقدمهء لانا م نر شیئا خلق من غير شیء» کل شىء يخلق من شىء آحر» لا ۵ 
نشاهد خلق شىء من غير شىء قضینا على العام أنه م يخلق من غير شىء بل خحلق من شىء 
فاضطررنا إلى القول باهيولى» فتكون الأشياء خلوقة منه» واهيولى عند الفلاسفة للعا» كالقطن 
للوب. 
و إن خلق الشىء من الشىء تغير ذلك الشىي وهو تبديل الأرصاف. بأن يجعل المفترق 
بجتمعًا والجتمع مفترقاء والنار كرسيًاء والشعر لبدا أو إحراج الشىء من الشىء أو إيجاد الشىء 
من الشىء» والتغيير مستحيل فى اهيولى؛ لأن تغيير الشىء الواحد مستحيل» ولأن التغيير إلى أن 
يصير الواحد ا مستحيل» وكذلك إحراج الشىء منه مستحيل» وإيجاد الشىء من الشىء 
مستحيل» فدل أن خحلق الشىء من الشىء إيجاد ذلك الشىء حقيقة. 
فإن قالوا: العام متناه أو غير متناه» فنقول: العام خلوق» وكل مخلوق متناه؛ فالعا لم يكون متناهيا 
لإ حالة. | 
فإن قالوا: لما كان العام متناهياء ففى أى موضع هوء فإن الجسم يحتاج إلى مكان» والعالم 
أحسام» فنقول: العام أحسام فى غير مكان؛ لأن المكان من جملة العا مء فإن المكان إما أن يكون 
هواء أو حسمًا لطيفا غير المواء أو كثيفاء والهواء من جملة العا > وھو حسم لطیف وکذا سائر 
الأحسام اللطيفة.... تقرير مذهب المصنف فى القول بحدوث العا م: وعلى مسلك السابقين من 
أهل السنة والجحماعة سار المصنف, فقال بحدوث العا م» ويتضح ذلك حليًا من خلال تضاعيف 
كتابه» ويدلل على تقريره لذلك قوله: «... وهو أصل جميع العلوم الإسلامية» وقانون الحجحج 
الإفحامية؛ لأنه لو كان قديًا لزم ألا متناهياء n‏ فناء 
العا م» وتبديل الأرض والسموات ونقى القيامة؛ فتبطل فائدة الوحد والوحيد» ويلزم تكذ 
الرسل» وإنكار الشرائع» وذلك من أقبح الكفر...) 
فهو هنا يقرر القول بحدوث العا م» وأنه أصل الشرائع والأديان ويبين أثر إنكاره وححده من 
إنكار الشرائع» وتكذيب الرسل» وسقوط القول بوحود الحساب والعقاب» والحنة والنار وبطلان 
ما جاءت به الأحبار ..... وهو ينكر على الفلاسفة الذين قالوا بقدم العام» ولا يعتبر بقوهم 
رهو يسمى هؤلاء المخالفين» فيقول: «.... وهذا البعض هم أرسطو وأتباعه من المتأحرين» كأبى 
نصر الفارابى» وأبى على بن سيناء فإنهم ذهبوا إلى قدم السموات وبذواتها وصورهاء 
وأشكاها....». 


ووجه ایر الان ارج ا آن بن اي اض ار القل احض ار ل 
واحدا منهماء وهو الم ك 


أما الأول» فهو العلم المستفاد من الحواس الخمس؛ فلكل حاسّة مدر 


ع و رها م هاا ادامات لته اخساس با باط ولك ك 


)١(‏ الحواس: جمع حاسة» وهى القوة الحساسة: خهمس» وكانت حمسا لا أكثرء لأن العقل حاكم 
بوحود الخمس بالضرورة» أما الحواس الباطنية التى هى حمس أخحرى» فلم يحكم العقل بوحودها 
بالضرورة» بدليل الاحتلاف فى وحودهاء فالفلاسفة أثبتوها بأدلة تتنافى والقواعد الإسلامية 
وغيرهم نفوها. 
أما أدلة الفلاسفة فمبنية على أن النفس لا تدرك الجزئيات المادية بالذات» وعلى أن الواحد لا 
در عه لواحت اى بكرن لاخدا رين وحاصل الى رل أت الوا إن 
النفس لكونها بجردة لا ترتسم فيها صور الحزئيات» وإلا م تكن جحردة» بل ترتسم فى آلاتها التى 
هی اء اس. 
فإدراك الجزئيات عندهم هو ارتسام صورها فی الحواس» وعلى ذلك لابد من حس باطنى؛ 
لترتسم فيه تلك الصور» والحق أن النفس ترتسم فيها صور الحزئيات» وإن كان الإدراك بواسطة 
ا لحس» وحيث إن الجزئيات ترتسم فى النفس؛ فلا حتاج إلى حس باطنى. 
أما المبنى الثانى فقد قالوا فيه: إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» وعلى هذا لابد من الحس 
الباطنى» فيكون إدراك المعانى الجزئية ناشا عن مصادر مختلفة غير النفس» وتلك المصادر هى 
الحواس الباطنية» والحق أن الواحد يصدر عنه أشياء كثيرةء فالنفس الناطقة يصدر عنها إدراك 
الادة وإدراك المعانى؛ منها: السمع» والبصرء والشم» والذوق» واللمس. 
ينظر: مذكرة شيخنا الشيخ صالح على ٫المواقف».‏ 

(۲) الوحدانيات هى: العلوم التى نحس متعلقاتها فى شعورنا الباطنى؛ كالخرف» والغضبب» واللذة 
والأم» والجوع» والشبع»..... إلى غير ذلك ومثل هذه العلوم» وإن كان الإحساس بها ضروريا 
أى: تحصل بدون كسب ولا نظرء ولكنها قليلة الجحدوى لا يعباً بهاء ولا يعول عليها كحجة 
تلزم ا لخصم فى الاحتجاج بهاء لأنها غير عامة الاشتراك فالناس فيها يختلفون ويتباينول» فبينما 
یکون هذا حائفا من مر إلى حد ان یکون جباناء بینما نری آحر لا يعرف معنى الخوف» وبعض 
الناس يستظرف لونا يلبسه وبعض آخر يقبحه. وهذا يستطيب طعامًا وذاك يیغضه ولا یکاد 

فإذا أتت مثل هذه الأمور فى مقدمات دليل؛ فإنها لا تبت حكماء ولا تقوم حجة على الغيرء 
وسبب ذلك أن الإحساس بها قاصر على صاحبها التى قامت بوحدانه. 
أو على ميله الخاص .زاحه ولیس هذا شأن الحجج؛ سا ا 
بالمقدمات وعلمه بهاء بل وتسليمه إياها. 


O ES A SUS فى تحديد العلم والظن‎ 


الإنسان بلذته و شهونه ونفرته. 


وأما المستفاد من العقل» فهو ينقسم إلى قسمين: 
٤‏ : ۱ 
أحدهما: البديهى '. 


والثانى: النظرى. 

ووجه الحصر: أن تصور طرفى القضية: إما أن يكون كافيا فى جزم س 
أحد طرفيه إلى الآحرء أو لا: 

فالأول: البديهيات. 

والقانى: النظريات» والموجحب له أمر عقلى محض. 

وأما القسم الثالث: وهو أن يكون م ركبًا من الحس والعقل -: فذلك إما أن يكون 
من حس السمع والعقل» أو من غيره: 

الأول: هو المتواترات" وبيان الت ركيب: أنه مع من طائفة لا بحكم العقل بتواطئهم 


أو على الأقل تكون عامة شاملة نما اتفق عليه العقلاءء والوحدانيات ليست كذلك. 
ينظر: نص كلام شيخنا: عبد القوى السيد» فى العلم المطلق. 

)١(‏ أما البديهيات: فهى أوليات وفطريات. 
أما الأوليات: فهى القضايا التى جزم العقل بنسبتها عجرد التفاته إليهاء مثاها: الواحد نلصف 
الاثنين. الأثر يدل على المؤثر» وذلك بعد تصور الأطراف» سواء أأكان تصورها EE‏ 
فى المثال الأول.. أو نظربًاء كما فى المثال الأخحير. 

ا الفطريات: فهى القضايا التى جزم بها العقل .عجحرد تصور الطرفين مع واسطة قياس لا 
يغرب عن الذهن» وتسمى القضايا النى أقيستها معها نحو: الأربغة زوج. 

امفهوم؛ إما واحب» أو ممكن» أو متنع» الموحود؛ إما حوهر أو عرض. 

أما المشاهدات: فهى الأحكام التى يرتكز العقل فيها إلى الحواس الخمس الظاهرة؛ مثل: البلح منه 
ما هو أحمرء ومنه ما هو أصفرء للمبصرات» والنار حارة والثلج بارد؛ للملموسات» والصوت 
الحسن تبتهج له النفس؛ للمسموعات. الرمان حلو حامض للمذرقات. 

(۲) أما المتواترات: فهى القضايا لتى يحكم العقل فيهاء بواسطة أخحذها وسماعها من قوم کثيرین» بنع 
اتل اتهم على الكذب رتواطوحم ما دام امحكوم عليه مكنا؛ كعلمنا بوحود مكة والمدينة» 
روحود قبره الشريف يي بيثرب. وأن سيدنا حمدًا ادعى النبوة» وظهرت على يده المعجزة فإن 
العقل زم بض داف بواسطة سماعه لذلك الخبر متواترًا بین کثیرین. 


على الكذب: أن جالينوس كان فى الوجود» وعند ذلك يعلم قطعًا وجحود جحالينوس» 
فلابد من السمع» ولا يكفى ذلك دون أن يحكم العقل برفع احتمال تواطئهم على 
الكذب» وهذا الموجب هو الشرط المعد للنفس لقبول الفيض من الله تعالى؛ لأنه لو كان 
موجبًا معنى العلة - لبطل كون العلوم التواترية مبادئ اول ليست بنظريةء فافهم ذلك. 
ھا ا إذا كان مر كبا من السمع والعقل. 
أما إذا كان مر كبا من سائر الحواس والعقل» والمراد من لفظة ,سائر»: باقى الخواس۔ : 
اما ن یکرت دلق م على فعل من أفعالنا؛ كتناول السقمونيات» وه () 
ار بات أو لا یتوقف» وهی الحدسیات0. 


مثاطها: العلم الحاصل بكون نور القمر مستفادا من نور الشمس. 


واعلم ان بعضهم قال: رإن اعتقاد المقلد عن موجحب هو التقليد والخحصر ممنوع)؟ 
وهدا فأاسك. 


أن المراد ب«الموجحب» ما ذکرناء وهو مو جب خاد 
را لضن دي ن اي اا ا كرون حت ار ع اع س 


=وقال العلامة القرافى: قوله: «الذى يكون م ركبا من السمع والعقل هو المتواتر»: مشكل ما إذا 
معنا سعالا كثيراء أو عطاسًاء أو نحيحًا شديداء فإن العقل يجزم بواسطة هذا المسموع بأن 
الفاعل لذلك حىء مع أن العقل يجوز أن تقوم أصوات السعال» وغيره بغير الحى» لكن تكرر 
ذلك على العقل فى جحرى العادة» حتى قال من قبل نفسه: إن كل ماهو موصوف بهذه 
الأصوات الكثيرة على هذه الصورة حى بالضرورة؛ كما حزم» وقال هولاء المخبرون» ووصلوا 
فى حد الكثرة إلى غاية يستحيل تواطؤهم على الكذب عادةء فهذه هى المقدمة التى.شارك بها 
العقل الحس» وصار الموحب لذلك م ركبا من العقل والحس» والجزمان عاديان؛ لأن العقل يجوز 
الكذب على كل عدد وإن كثر» ولا يقال هذا العلم الواقع فى صورة السعال ونحوه: إنه متواتر. 

)١(‏ نبات يستخر ج منه دواء مسهل للبطن» ومزيل للدودة. المعجم الوسيط ۷/۱ م [سقم]. 

(۲) فی «أ»: وهو. ) 

(۳) وأما التجريبيات: فهى القضايا التى جزم العقل بنسبتها؛ بواسطة تكرار المشاهدة على وحه يفيد 
اليقين؛ مثل: القَهوة منبه» وتعاطى التوابل الحريفة يسخن الجحسم. 

)٤(‏ أما الحدسيات: فهى القضايا التى يحكم العقل بها بواسطة تكرار المشاهدة؛ كقولنا: نور القمر 
مستفاد من نور الشمس» فإن العلم باستمداد القمر نوره من نور الشمس حصل للعقل بواسطة 


مشاهدة احتلاف نوره شدة وضعفاء بحسب اخحتلاف أوضاعه من الشمس قرباء وبعدًا. 


فى نحديد العلم والظن OEE A i‏ 

«تنبيهات»: الأول: أنه يوحد من هذا التقسيم الذى ذكره المصنف عبارة حررة 
دالة على أحد نوعى العلم» وهو: التصديق الجازم المطابق لوحب حسى» أو عقلى» أو 
العلم بتصور الشىء ولا اجهل به» ويخرج عنه علم الله تعالى. 

وأما ما يخلتى ا لله تعالى من [۹/] العلوم بطريق المكاشفات» فرعا يخلق هم الحدود 
الوسطى» أو قضايا مترتبة "من غير طلب» بل .محرد التفقه"' والتوجه إلى كعبة 
الدرس. 

وقد تكون علومًا بأحوال عائدة إلى أنفسهم ويكون من العلوم الوحداثية؛ كمحبة 

التنبيه الثانى: أنه قد تقرّر بأن للعلوم“ مبادئ تصورية» ومبادئ تصديقية» وتلك 
المبادئ بین العلوم الخحاصلة ہسىسب الإحساس» والعلوح الأولية البديهية» والوجدانية» 

والمبادئ هى التى يكتسب بها غيرهاء فلا يتوقف حصوها للنفس على ترتيب 
فاب و ابا م ا يا اما كفل سان الاطفي.: 

وإذا عرفت هذا - فاعلم: أن المراد من قوله: «الجازم المطابق لموحب حسى» أو 
عقلى» أو م ركب منهما»: أن الذى ”ماه ب,الموجحب» هو شرط معد لقبول النفس الفيض 
من الله تعالى؛ فيندفع قول القائل: «إن تلك العلوم موقوفة على الغيرء والموقوف على 
ال مي ولا یکون مبادئ»: 

[ب] أن نقول: إن المراد ب,المبادئ»: العلوم التى لا يتوقف حصوها للنفس على 
ترتيب قضاياء أو قضايا مترتبة؛ وعلى هذا لا إشكال. 

الغالث: أن القضايا البديهية لا يجب أن تكون بأسرها مشتركة بين الناس» [فقد 
تكون القضية بديهية» ولا تكون مشتركة بين الناس]“ كافة: 


(۱) سقط فی داً». 

(۲) فى «أ»: مرتبة. 
(۳) فی وب»: التصيغة. 
)٤(‏ فى وأم: العلوم. 
)٥(‏ سقط فی زا 


iN ٍ م‎ ul “f 
وبيانه: أن القضية البديهية هى التى يكون تصور طرفيها كافيًا فى حزم الذهن‎ 
بثبوت النسبة؛ فإذن: المجزم بالنسبة بينهما مشروط بتصور الطرفين؛ وقد لا يكون‎ 

تصور طرفيها مشر كا بين الناس كافة. 


مثاله: [قول القائل]': ,العقل غير النفس»؛ فإك من حصل له تصور الطرفين» حزم 
بالنسبة؛ اخاصلة بينهماء دون من م يمحصل له تصور الطرفين؛ فإنه لا بحصل له الجزم 
بالنسبة؛ لفقدان الشرط؛ ربهذا تحل شکوك کر 


الرابع: أن اعتقاد المقلد ليس عن برهان حسى» أو عقلى» أو مركب منهما؛ وبه 
يندفع قول القائل: ران اعتمَاد القلد حادث ) وکل حادث لابد له من سبب»؛ لان 
من «الموجب» ما ذكرنا لا غير» وقد > حف اا عدوا كان اا 


ردا ی رالعترلة ‏ والفلاسفة TOPE‏ 


(۱) سقط فی ر«ب». ٠‏ 

(۲) قوم تمسکوا بالظراهں فذھبوا إل الجسم وغيره» يرون" آيات الله على ظاهرها ويعتقدون أن 
هذا الظاهر هو المرادء فإذا حاء فى القرآن أن ل ا ورجا اة ال کن ل بكو به 
وهؤلاء وحدوا فى حلقات الحسن البصرى وسمعهم يتكلمون بالحشو والسقط. و كانوا يقولون 
متلا: إن النبى (يٌ) مات ولم يستخحلف من يجمع الكلمة» ويحفظط الدين ويرشد الأمةء ويدفع 
عن بيضة الإسلام - فامتعض لما معه منهم» وأمر أصحابه فقال: ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة - 
فهم لذاك الحشوية (بفتح الشين). 
أو انهم منسوبون إلى حشو الكلام وهو الزائد الذى لا طائل تحته» فهم لذلك الحشوية (بسکون 
الشين). 
ورا لأنهم بحسمة» أحازوا على الله الملامسة والمصاحفة» وأثبتوا له الحركة والانتقال» والحد 
والحهةء والقعود والاستقرارء وقالوا: إنه تعالى حسم» أو على صورة حسم الإنسان» والجسم 
حشو فسموا على هذا القياس حشوية (بسكون الشين أيضا). 
وقيل: المراد بالحشوية: طائفة لا يرون البحث فى آيات الصفات التى يتعذر إحراؤها على 
ظاهرهاء ويقولون: إن تفسيرها أو تأويلها يتجاوز إدراكهم» والكلام فيها على ذلك حشو أى: 
لا طائل منه» والأحرى التوقف عن ذلك» وتفويض تأويلها إلى الله وحده. 
وقيل: بل الحشوية طائفة يطلقون الحشو على الدين» فإن الدين يتلقى من الكتاب والسنة» وهما 
حشو» أى: واسطة بين الله ورسوله وبين الناس. ينظر الطرائف والفرق ص .٠۸۷‏ 

(۳) كان للحسن البصرى تلميذ يتلقى عليه» فلما معه يقرر أن مرتكب الكبيرة مذنب عاص إن م 
يتب» فأمره لربه إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه عقابًا لا حلود معه فى النار» وأن أفعال العياد- 


فی نحدید العلم والظن O O O O E‏ 
فال قیل: «قول ا « إن م یکن حازمًاء» فالتزدد بين الطرفين: ان کان علی 
السوية » فهو الشك وإلا فالراحح ظن» والمرحوح وهم - فيه إشكال. 


ريات أن مورد اليم هو حك النهن ية أن إل مر فجي انا بكرن 

a RE ASS Ea 

بنسبة أمر إلى أمر غير موجود [۹/ب] فى الشك والوهم؛ ضرورة أن الشاك غير 
a‏ "» وكذا الواهم» بل الشك والوهم ينافى الحکہ بالشىء: 


قلنا: المقدمة الأولى حقيقةء ولا يكن إنكارها؛ ولكن لا نسلم أن مورد التقسيم غير 

را بن ره وال ل اف اک و ا 
=الاحتيارية خلوقة لله تعالى: عند ذلك حالف أستاذه فى هاتين المسألتين» واعتزل بلس اأستاذه 
إلى بحلس آحر يقرر فى المسألة الأولى» أنه ليس .عؤمن ولا بكافر» بل هو واسطة بينهما فلا هر 
عؤمن» لأن الإعمان عقيدة وعمل» ولا بكافر» ويقرر فى الثانية أن العبد يخلق أفعال نفسه 
الأحتيارية بإقدار من الله تعالى» عند ذلك قال الحسن: اعتزلنا واصل» فسموا معتزلة لذلك ثم 
كثر أتباع واصل»› وصار هم مذهب معروف فى مسائل كثيرة» منها وحوب نواب المطيع 
وعقاب العاصى» ومنها: نفی الصفات القديحة» ومنها: ا الحسن والقبح العقليين»› ومسألة 
الصلاح والأصلح. ) 

)٤(‏ الفلسفة باليونانية: اة والفيلسوف هو: فيلا وسوفاء وفيلا: هو أححب» وسوفا: 
الحكمة؛ أ هو تن الحكية: 
أما الحكمة القرلية: وهى العقلية أيضا؛ فهى كل ما يعقله العاقل بالحد وما يجری براه مثل: 
الرسم» والبرهان» وما يجرى جراه مغل الاستقراء فيعبر عنه بهما. 
وأما الحكمة الفعلية: فكل ما يفعله الحكيم لغاية كمالية. فمن الفلاسفة: حكماء الهند من 
ا ر ت 
کا ™ لأن أكثر حكمهم فلتات الطبع» e‏ 
ومنهم: : حکیا لرو» وهم منقسسود o‏ حكمة» وإلى الشأعرين 
E E br E OEE RE O VS‏ 
متلقاة من النبوات» إما من الملة القديمة» وإما من سائر المللء غير أن الصابفة كانوا يخلطون 
الحكمة بالصبوة. ينظر تفصيل ذلك فى الملل والنحل: VIA AR‏ 

)١(‏ فى «ب»: التسوية. 

(۲) فی «أم: عام. 


DEES EES SSR VEE ۷4‏ الكاشف عن الحصول 
وبیانه: ان الظان حاکه؛ فیلزم منه وجود الوهم» وحکمه بالطر ف الآاحر حكما 

و 
وأما الشاك: فله حكمان متساويان؛ .معنى: أنه حاكم بجواز وقوع هذا النقيض بدلا 

عن النقيض الأاحر» وبالعکس. 
فإن قيل: المعلومات أربعة أقسام: 
الأول: المتباينان. 
الثانى: المتساويان. 

٤ ٤‏ ن 
الغالت: الاعم من الشىءِ مطلقاء والشىء احص منه. 
£ 3 £ م 
الرابع: الاعم من وجه» والأاخص من وجه. 
ويستحیل أن یکون [الشىء] '“ أعم مطلقا وأحص مطلقا؛ إلا فى شيئين: 

ااا فانه یکون مسماويا لمطلق الحد؛ أنه حده») ومطلق الخد أعم منه؛ 

لوجوده فی حد الخد. 
والتانى: الكلى؛ فانه جنس لطلق الجنس 7 فهو أعم منه مطلقاء وأخحص منه 

(۱) سقط فی ٫أ».‏ 

(۲) هو المقول على الكثرة المختلفة الحقيقة فى حواب ماهو ومعنى المقول على الكثرة المحمول 
عليهاء فلفظ : يقال» أو مقول معناه الحمل» فالجنس مول على كثيرين والحمول على كثيرين لا 
يكون إلا كليا؛ لذلك استغنى عن ذكر الكلى» لأن المقول على كثيرين يغنى عنه» وقد اشتمل 
هذا التعريف على حنس وفصلين. فالمقول على الكثرة حنس فى التعريف يشمل المعرف وغيره 
فصل أول يخر ج النو ع» لأنه يقال على الكثرة المتفقة الحقيقة» وقولنا فى حواب ماهو فصل ثان 
أحرج باقى الكليات: المفصل والخاصة والعرض العام» لأن الفصل والخاصة يقالان على الكثرة 
لمتفقة الحقيقة فى حواب «أى»» والعرض العام لا يقع فى حواب ما ولا «أى»» هذا انطبق 
ارين عل الفرف: 
وإليك مئال للجنس: فحيوان حنس» لأنه حمل على كثيرين متباينين بالحقيقة» فإذا سقلت عا هو 
هو: الحيوان. 
ينقسم الجنس إلى قريب وبعيد» فالقريب هو الذى يقع حوابا عن جميع أفراده المشةركة فيه» كما 
يقع حوابا عن أى انون من آفراده أو أكثر. فحيوان مثلا حنس قريب؛ لأنه يقع جوابا عن جميع- 


فى نحديد العلم والظن VVE SLOANE Soe‏ 
مطلقا. فقد ظهر أن الشىء يكون أخحص مطلقا وأعم مطلقا. 


فنقول: الت لتقسيم اعم من کونه فى الأعم مطلقا؛ لوجوده فی الأعم من وحه» وإذا 
[كان] ‏ فى الأعم من وجه» لا يلزم [من] حكمه العمل على الشك. 


قلنا: كون الشىء أعم مطلقا وأحص' مطلقا - مستحيل على الإطلاق 


=أفراده» وعن أى انين منها أو أكثر. فإذا قيل لك: ما هو الإنسان والذئب والفرس والجمل 
والأسد - قلت فى الحواب: حيوان. وإذا قيل لك: ما هو الإنسان والفرس؟ قلت فى الجواب: 
حيوان» وإذا قيل لك: ما هو الأسد والنمر والبقر؟ قلت فى الجواب: حيوان» فحيوان يقع حوابا 
عن جميع أفراده كما يقع حوابا عن أى انين منها أو أكثرء وسمى قريبا لقربه من أفراده إذا لا 
واسطة بينه وبينها؛ ولذا قال السعد فى تعريف القريب: «فإن كان الحواب عن الماهية» وعن 
بعض ما شار كها فيه هو الجواب عنها وعن الكل - فقريب». 

أما الجنس البعيد فهو: الذى يقع حوابا عن جميع أفراده بحتمعة» ويقع حوابا عن بعض منها درن 
بعض» وذلك مثل نام» فإنه يقع حوابا عن جميع أفراده» مثل مالو سئل عن ماهو الحيوان 
والنبات؟ كان الجحواب هو: نام» وكذا لو قيل: ما هو الإنسان والشجر؟ قيل: نام أمالو سئل 
عن ما هو الإنسان والفرس؟ فلا يقع حوابا عنهماء لأنه ليس تام المشترك بينهماء مع أنهما أفراده 
مشتز کان فیه. 

ومثل حسم» فإنه يقع حوابا عن جميع أفراده من الحيوان والنبات والجماد» فإذا سئل عنها: عا هو 
الحيوان والنبات والجماد. كان الجواب: هو حسم أما لو قيل: ما هو الحيوان والنبات؟ نم يقع 
حوابا عنهما؛ لأنه ليس تمام المشترك بينهما. ولو قيل: ما هو الحيوان والجماد؟ فإنه يقع جوابا 
عنهما. ومثل حوهوء فإنه يقع حوابا عن جميع أفراده» مثل ما لو قيل: ما هو الحيوان والنبات 
والجماد والعقل؟ قيل: حوهر. فنام وحسم وحوهر» كلها أحناس بعيدة. 

وبالحملة: فا لجنس البعيد هو الذى يقع حوابا عن الأفراد المشتركة فيه» بشرط أن يكون تام 
الملشترك بينهماء ولا يقع حوابا عن الأفراد المشتركة فيه إذا م يكن تام المشترك بينهماء وسممى 
الجنس البعيد بعيدا؛ لأنه يبعد عن الماهيةء إما .عرتبة واحدة أو .عرتبتين أو بثلاث. 

(۱) سقط فی رأ». 
(۲) العموم والخصوص المطلق 

هما المتصادقان كليا من حانب واحد فقط, بأن يحمل أحدهماء وهر الأعم» على كل أفراد 

- الآحرء الذى هو الأحص» ولا بعكن العكس» مثل إنسان وحيوان» فنقول: كل إنسان حيوان» 
ولا بمكن أن نقول: كل حيوان إنسان» ومثل الإفريقى والمصرى» فنقول: كل مصرى إفريقى» 
ولا بعكن العكس. فالتصادق الكلى من حانب واحد يكون من الأعم» إذ هو الذى يحمل على 
كل أفراد الأحص. والعام ما زاد فرداء والخاص ما زاد قيدا. العموم والخصرص من وحه هما 
المتصادقان حزئيا من الجانبين» على معنى أن يحمل أحدهما على الآحر بواسطة بعض؛ مغل= 


ا ی وي مذ كور فى علم المنطق؛ ا دل 
بالرحو ع إليه» تر كنا إيراده؛ حوف الإطالة» ولوضوح المطلوب فى نفسه. 

رأما ما يدفع الوهم فيه من حيث المقول على كثيرين» فنقول: المقول على كثيرين 
جنس للخحمسة باعتبار ذاته؛ فهو باعتبار ذاته: أعم من الجنس المطلق؛ فكل حنس مقول 
على کثيرين من غير عكس» وليس باعتبار ذاته أحص من الجنس المطلق باعتبار بعض 
غوارضه وهو كوه سا اة لأن الشىء إذا كان جنسا للخحمسة» كان جنسًا 
فى الحملة من غير عكس؛ فلا امتناع فى كون الشىء أحص من غيره باعتبار ذاته» 
وأعم أو مساويًا باعتبار بعض عوارضه» وعلى العكس؛ كحال المضاف الذى هو إحدى 
المقولات فى شيون لا كون الشىء جنس الأجناس» وكحال حد الحد بالنسبة إلى الحد 
وأمثاهماء فقد اندفع ما يوهم من كون الجنس أعم مطلقا وأحص مطلقا. 

ثم نقول: التقسيم ههنا واقع فى الأعم مطلقا؛ وذلك لأن حكم الذهن بنسبة أمر إل 
أمر هو الجنس لسائر التصديقات» سواء كان ا ناساس ار الديوة ا 
النظرء أو التواترء أو غير ذلك؛ فلابد وأن يكون مشتركا بين سائر الأقسام؛ وإلا م 
تصح القسمة. 


والجحواب الصحيح قد ذكرناه؛ فلا حاجحة 7ى إعادته]. 
SSG‏ 
مش کا a‏ وهذا واضح غاية الوضوح UAE ٠.[‏ 

قال المصتف: e O E e‏ که وللا آرم النود ا 


والصری فنقول: بعض المسلم مصرى» وبعض المصرى مسلم» ولا بعكن دحول كل هنا 
على أحدهما مع همل الآحرء ومثل أبيض وإنسان» فنقول: بعض الأبيض إنسان وبعض الإنسان 
أبيض» فقد يجتمعان فى مادة» 'وينفرد كل منهما على حدة» فيجتمعان فى زيد الأبيض» فيطلق 
عليه أنه إنسان وأنه أبيض» وينفرد الإنسان فى بكر الأسود» وينفرد الأإيض فى الحجر الأبيض» 
وذلك بخلاف العموم والخصوص المطلقء فإن الأعم هو الذى ينفرد أما الأحص فلاعكن 
انفراده عن الأعم. 


فى تحديد العلم والظن O O O‏ 
۴ د ا ا 0 E TI‏ 1 
احق الامور بذلك ما يجدهة قل من نفسه» ويدر لتفرقة بينه وبين غيرو؛ 
ت ر 

بالضرورة. 


ومنهًا: ا لن کل احا ندرك بالضرورة الم ولذ ويدرك 
بالضرورَة کون عَالِم بهاو الأمُور. 


ا 


رللا أن ْم بحقيقة الم ضَرُورئ؛ رلا اا ا 
لامور ضَرُوریا؛ لما أن التصديق موقوفٌ على لتصور. 


الشرح: اعلم: أن المدعى أن لنا تصورًا غير مكتسب» وبرهانه: أنه لو لم يكن 
كذلك» لكانت التصو رات بأسرها مكتسبة: فإما أن تكون متناهية» أو غير متناهية: 


الأول يستلزم الدور» والفانى التسلسل “؛ وهما محالان؛ وإلا لما حصل لنا تصور 


)١(‏ التسلسل: هو أن يستند الممكن فى وحوده إلى علة موثرة» وتستند تلك العلة المؤثرة إلى علة 
أحرى مؤثرة فيهاء وهلم حرا إلى غير نهاية وقد ذكر علماء الكلام عدة أدلة على بطلان 
التسلسل؛ بعضها لم يسلم من القدح» وبعضها سلم من القدح؛ هذا نقتصر على الأخير. 
وهو: برهان التطبيق» وحاصله أن نفرض من معلول ما بطريق التصاعد إلى ما لا نهاية له جملة 
وما قبله .متناه إلى ما لا نهاية له جملة» فيحصل جملتان غير متناهيتين؛ إحداهما زائدة على 
الأحرى بقدر متناه» مثلا نفرض جملة من الآن إلى ما لا نهاية له فى الأزل» وهذه تسمى 
(الآنية)» ثم نفرض من هذه السلسة نفسها جملة أحرى» تبتدئ من الطوفان إلى ما لا نهاية له فى 
الأزل» وهذه تسمى (الطوفانية)ء» وبعد هذا الفرض نقابل أول فرد من السلسلة الطوفانية بأول 
فرد من السلسلة الآنية» ونستمر فى باقى الأفرادء وهكذا إلى الأزلء فعند ذلك لا يخلو الحجال عن 
واحد من أمرين» إما أن يتساويا وإما أن يتفاوتاء فإن تساويا لزم مساواة الزائد للناقص وهر 
حال» فما أدى إليه وهو التسلسل غحال» وإن تفاوتا وانتهت الناقصة كان التفاوت بينهما بقدر 
متناه» لأنه من الآن إلى الطوفانء والمتفارت بالمتناهى يستلزم التناهى» فلا يتسلسل› وذلك لأن 
الناقصة لما انقطعت كانت متناهيةء والزائدة لم تزد عليها إلا بذلك المقدار المبتدأً من المعلول 
الأحير إلى الطوفانء وهو متناه فيلزم التناهى لا غالةء وإلى هنا انتهى ذلك الدليل» وملخحصه أنه 

عند تطبیق إحدی السلسلتين على الأحرى أن فرض التساوى كان حالاء فما أدى إليه وهو 
التسلسل عال»ء وإن فرض التفاوت كانت إحداهما زائدة بقدر متناه» والزائد على المتناهى بققدر 
اه ها اوور ها افر غ زاين عات اليل فر كات جا كات 
كل صفاتها حائزة» وهذه الحالة أحص صفاتها فلذا ذكرت» لأنها فى الحقيقة منتزعة منهاء فلا 
تسلسل أصلاء لأن كلا من السلسلتين قد انتهى» وقد أوردوا على هذا الدليل نقضين الأول على 
فرض المساواةء والثانى على فرض التفاوت» وحاصل الأول: لا نسلم إمكان المساواة حتى 
تفرض» لأن المتبادر من لفظ المساواة تماثل كل من السلسلتين فى الحكي .ععنى أن عدد أفراد- 


2 ن‎ ٤ 0 ا‎ ٤ 
نفسه؛ وذلك حال ویلزم نما ذکرناه وجحود تصور غیر محتسب؛ وهو المطلوب.‎ 

قال اللصتف: وأحق الاقور بذلك التصورات الوجحدانية؛ كاللذة والألمي والفرح» 

والحزن» ر جملتها: القسم اللسمى ل «العلم»؛ والدليل على آ وجحدانى التصور: أن 


كل أحد يجد من نفسه لذته وألمه وشهوته» ونفرنه» ویعلم علمه بهده الأمور قطعا. 


وتحرير الحجة أن نقول: علم الإنسان بلذته وألمه علم ضروری» أى: وجحدانى؛ فهو 
إذن غير مكتسب» وهو علم حاص» وإذا كان العلم الخاص غير مكتسب» فيلزم أن 
يكون المطلق - الذى هو حزؤه - غير مكتسب» والخاص موقوف على حزئه؛ فلزم 
توقفه على المكتسب» والموقوف على المكتسب مكتسب. 


وتورد هذه الحجة على صورة أخحرى» فیقال: علمی بوجحودی ضروری» وهذه 
قضيه» و كل قضية ضرورية يحب أن تكون أحزاؤها ضرورية؛ وإلا لكانت مكتسبة» 


واعلم: أن الحجة إذا وردت على هذه الصورة» فهى فاسدة» وبيان فسادها بذكر 


=إحدى السلسلتين يكون مساويا لعدد أفراد الأحرى» وهذا لا يتأتى هناء لأن الموضوع أن 
السلسة غير متناهية» والحكم بالتماثل فى الكم فرع انحصار الأفراد» فلا يصح فرض التساوى» 
ويجاب عن ذلك بأن التماثل لا يتوقف على الانحصارء لأن معناه كون كل من السلسلتين 
اشتملت على ما اشتملت عليه الأحرى» وهذا المعنى تحقق مع عدم المتناهى. وحاصل الفانى: 
سلمنا أن هناك تفاوتا بين السلسلتين» لكن لا نسلم التناهى» بدليل أنا إذا فرضنا جملتين من 
الأعدادء إحداهما تكونت من تضعيف الواحد مرات غير متناهية - والثانية تكونت من تضعيف 
الاثنين مرات غير متناهية ثم نطبق إحداهما على الأحرى» فنجمل الواحد من الأول يإزاء الاثنين 
من الثانية» فتكون إحداهما أزيد من الآحرى» ولا يلزم من ذلك التناهى» وكما يقال: هذافى 
الأعداد يقال فى مقدورات الله تعالى ومعلوماته» فإن المعلومات أكثر عددا من المقدورات لأن 
القدرة حاصة بالممكنات» والعلم يشمل الواحباتِ والحائزات والمستحيلات» ومع هذا التفارت 
فلا تناهی» لأن مقدورات الله ومعلوماته لا تتناهى» ويجاب عن ذلك بأن النقض بالأعداد لا 
يرد لأن التطبيق المستدل على بطلان التسلسل: إغا اعتبر بين الأمور الموحودة كالأعراض» وأما 
الأعداذ فهى من قبيل الأمور الوهمية الحضة» فلا يصح النقص بها وأما النقض .معلومات ١‏ لله 
ومقدوراته فلا يرد أيضاء لأن معنى عدم تناهى المقدورات عدم وقوفها عند حد» فما من مقدور 
إلا ويتصور وراءه مقدور آخحرء وما الموحود من المقدورات فهو متناه قطعاء وكذلك المعلومات 
الوحودية» متتاهية» وأما العدمية فهى .ععزل عن الدليل. 


اع ع اا رک و ا کر اک ادد 

[على] ”" تصور طرفيهاء؛ وذلك إما باعتبار ذاته أو باعتبار عارض من عوارض ذاته؛ 

على ما هو حقق فى المنطق؛ وذلك لأن الحكم على اجهول مطلقا متنع» وتوقفه ا على 

تصور طرفيها لا يجعلها مكتسبة؛ وإلا لكانت القضايا بأسرها مكتسبة؛ وهو باطل. 
بل الذى يوحب كونها مكتسبة توقف الحزم بالنسبة بينهما على قضية أخرى؛ فإذا 

توقف التصور على تصور آخر» يجعل ذلك التصور مكتسباء وتوقف التصديق على 

تصديق آحر» يجعل ذلك التصديق مكتسباء وتوقف التصديق على تصور طرفيه» لا تجعله 
مكتسبا. بقى قسم آخر» وهو توقف التصور على التصديق» وهذا القسم داحل فى 
التقسيم غير داحل فى الوحود فالأقسام أربعة: توقف التصديق على التصديق: عله 
مكتسباء وتوقف التصور على التصور: وذلك عله مكتسباء وتوقف التصديق على 
التصور: وذلك لا يجعله مكتسباء وتوقف [١٠/ب]‏ التصور على التصديق: وذلك غير 

داحل فى الوحود؛ فأحكم هذه القاعدة؛ فإنها كثيرة الجدوى والفائدة. 

)١(‏ والقضية تطلق على ما بجرى على القلب من غير تلفظ» كأن تلاحظ فى عقلك الله واحد مشلا 
وتطلق أيضا على ما يتلفظ به» وهى فى الأرل أولىء لأن المقصود هر المعقول» واللفظ فقط 
طريق الوصول إلى هذا ا معقولء ولذلك يقول الشاعر [من الكامل]: 

إن الكلام فى الففؤاد وإففها حعل اللسان على الفؤاد دليلا 

وقد عرفها بعض المناطقة بأنها: قول يحتمل الصدق والكذب لذاته. 
وعرفها العلامة قطب الدين بأنها: قول يصح أن يقال لقائله: إنه صادق فيه أو كاذب غير أن 
التعريف الأول أحسن» لأن التعريف ينبغى أن يكون وصفا للمعرف» ولاشك أن احتمال 
الصدق والكذب وصف للقضية ذاتهاء جخلاف التعريف الثانى» فإنه ليس وصفا للقضيةء وإعا هر 
وصف لقائلهاء والقول عند المناطقة يشمل المعقول واللفوظ: والقضية كما عرفت شاملة هما 
ولذا لم يقل: لفظ» وهو حنس فى التعريض يشمل القضية وغيرها من المركبات التقييدية» 
كالحيوان الناطق» والإنشائية كاضرب» وقوله: يحتمل الصدق» والكذب فصل أخحرج ماعدا 
القضية» لأن احتمال الصدق والكذب يتضمن أن هناك نسبتين: نسبة كلامية» ونسبة حارحية 
فإن طابقت الأولى الثانية كان ذلك صدقاء وإن لم تطابق فكذب. 
والمركبات التقييدية ليس فيها نسبة كلامية تامة» وال ركبات الإنشائية وإن كانت فيها نسبة 
كلامية تامةء إلا أن هذه النسبة لا تحاكى نسبة فى الواقع» فلا يقال للقول قضية إلا إذا كان فيه 
نسبة كلامية تامة تحاكى نسبة واقعية أو لا تحاكيها. وقوله: ولذاته» قيد لإدحال المقطوع بصدقه 
والمقطوع بكذبه» فالأول مثل حبر الله تعالى وير رسوله» والشانى مشل حبر مسيلمة. وأدحل 
أيضا ما لا حكم فيه كخيبر الشاك والجنون. 

) (۲) سقط من «ب». 


Jal E SNe eS ROS ORNs A۸٠ 

وتبين نما ذ كرناه ضعضف الحجة المذكورة؛ فإنه لا يلزم من كون القضية بديهية: أن 
تكون أجزاؤها بديهية التصور؛ فإن القضية البديهية هى التى يكون تصور طرفيها كافيًا 
فى جزم الذهن بلزوم الثانى أو ثبوته للأول. 

وقد يكون تصور طرفيها مكتسبًا؛ ولكن هو محال: متى تصور ذلك بالخد أو 
الرسم» حصل الجزم بصدق القضية» وذلك كقولنا: النفس غير العقل. 

وأما قوله: «لو لم يكن كذلك لكان موقوفا على اللكتسبب والموقوف على 
المح كسب وقد ن فاد هدا و ) 


ما 2 اعلمی بغرحی ۰ خاص» وهو حاصل لى بالوجدان» ويلزم من ذلك 

قلنا: إن کإن ا اباد ب هتا کرد الك مدر صي د اى 
بجنسه و فصله is‏ فدلك ممنوع. و إن ادعی انه متصور › .ععنى : أنه متميز عن غيره 7 
فذلك صحيح. 

قال المصنف: و كذا القَول فى الظر. 

E E E‏ غيب لاحك مجورنن اهر ى اريز 

رهن e‏ أذ التغليب: إمّا أن يَكون فى الْحَمَّب أو فى الإعبَقًاد: أن اذى 
e‏ فی فى المحَمَّد ج :اَذ الث ر ال والعدم» ل او أ الطرفين 

TEY 5‏ ر ەه ر £ ro‏ 

به أوّلى؛ کالعیم الرطب: فان نزول لطر مئه وَعَدَمَ نزوله مُمْكتان» لَك النرول أولى. 

E O E E E‏ لوقو واعتقاد لاقوي 
کل ر ج مع تجويز اقيض كن اقا القع يكو أَطْهَرَ دة مِنَ اعيقاد 
للارقوع» شاي أن اعتقَاد رون الوقوع مغاير لاعتقاد رححَان اللارقوع. 

ر 

فهذا الثانی هو: الظر؛ فان كان مُطابق للمظنون» کان ظا صَادِقا» إلا كان ظنا 

کا 


وأا الأرل وهو: اقا رُخحان الوُوع: بان کان مطابقا لتقد کان علا 
تقليدا» ءَ على التفصييل - ولا کان ا ل ا 


فی تحدید العلم والظن ... VAY ecscaiiioas R O‏ 
علی ما سبق فی بيان كوت العلم بديهى التصورة وقد ذكرناه مع التنبيه على ما فيه من 
لاان 


قوله: «ثم العبارة الحررة: أنه عبارة عن تغليب أحد اجوزين ظاهرى التجويز» - 
فالمراد ب «اجوزین»: المکان بالإمکان اخاص» ا جور و جحوده» ووز علمه. 

وقوله: «ظاهر ی التجويز»: احتراز عن اعغتماد إامکان انقملاب البحر دما؛ وذلك لأن 
اللإمکان ناشیء عن انقلابه دما ولا انقلابه إلا ا ا بظداهری التجويز» فإنا حزم 
الآن بعدم الانقلاب؛ وليس ذلك من باب الظنون. 


ا اود ي 
والخارجی؛ ولنقدم عليه ما يتضح به الفرق» فنقول: قد يكون الشىء متعقلا؛ فيكون له 
وجحود فی الذهن؛ كتصور البناء صورة الدار» فله وخود فى خياله» ثم إذا تكمل البناء 
یکون له وحود فی الخارج؛ فإذا تلفظ باسمه» صار له وجود لفظی» وإذا کتبه» صار له 
وجحود فى الكتاب. 

وإذا اتضحت هذه المقدمة» فاعلم أن اعتقاد الرححان هو اعتقاد لما فى نفس 
الأمرء إما عحققا عن برهانء فيكون علماء أو لا يكون كذلك» فيكون إما تقليدا أو 
حهلا على ما مضى من التفصيل. 

ااا حهان مها خخا وهر قي ف ا رجح 0 هه اة 
الرححان فى الاعتقاد إنغا يتصور فى اعتقادين متعارضين» واعتقاد الرححان[١١//]‏ لا 


یعارضه اعتماد آحر. 

وأما رجحان الاعتقاد: فهو أن يكون فى النفس احتمالان متعارضان. إلا أن 
أحدهما راحح فی نظره» فهذا الر جحان إغا هو فى الاعتقاد الذى وجوده فى الذهن» 
وهو المعنى بكونه فى النفس؛ فقد علم أن الأقل قد يكون وحوده فى الخارج. 

وأما الثانى: فلا يتصور إلا فى الذهن. 

زيادة بیان : 


والشرائط وارتفعت الموانع كلهاء يلزم حصول ذلك الشىء: إما بناء على العادة؛ على 


ما يقوله الأشاعرة » أو يحب وقوعه عنده» لا به؛ على ما بختاره الملصنف» وقد تحتمع 
أكثر الأمور» ويبقى حصول ذلك الأمر موقوفا على أمر سهل الوجحود؛ كارتفاع مانع 
سهل الارتفاع» أو تحقق شرط [متيسر]“ حدّاء وحينفذ: نقول: حصول ذلك المعلول 
ولا حصوله - وإن كان ممكنين - إلا أن الحصول لفظ لإشراف السبب الام على 
الحصول؛ فهذا اعتقاد رححان الوقو ع» والرجححان ثابت فى الخارج؛ كما حقمنا. 

وفيه تظرء فإذا اعتقد ذلك يلزم أن يكون علما إن كان مطابقا للمعتقَدٍ عن موحي 
أو [تقليد] *“ على التفصيل المذكور أو جهلا. 

وأما الثانى: فهو أن يمحصل فى نفس الشىء احتمال الوقو ع واحتمال اللاوقوع» إلا 
أن أحد الاحتمالين راجح فى ذهنه» فهذا الرجحان رجحان الاعتقادء ووجحوده ذهنى. 
فالأول فی الخارج» والثانى فى الذهن. 

تنبيه: اعلم: أن استعمال لفظ ,الاعتقاد» فى هذا الموضع لا يخلو عن مساحة من 
حيث الاصطلاح» وبيانه ما سبق من تفسير الاعتقاد؛ فليرحع إلى ذلك. 


لا يقال: الشىء الممكن إذا ترح أحد طرفيه على الآحر يصير الراحح واجباء 
والمرحوح متنعًا؛ فلا ينبغى لما ذكره من الفرق فى الدقيقة معنى؛ لأنا نقول: إنه قد ظهر 
من شرحنا لكلام الصنف. ) 


*%* %*% %* 


)١(‏ آتباع أبى الحسن الأشعرى رضى الله عنه. 
(۲) فی أ فتيسر. 

(۴) سقط فی وأء: 

)٤(‏ فى «أ»: التقليد أو. 


0 ر 
الفصل الرانحع 
م ت م 1 2 
فى النظر, وَالدليلء والأمَارَة 

TTT ۶ 3‏ 2 و ر ت 

قال المصنف: أما النظر فهو: ترتيب تصديقات فى الذهن؛ ليتوصل بها إلى 
تصديقات أحر. 

امراف اللطديى: اساد الذكن أا لى أ الى ار بالات ااا جار 
أو ظاهرًا. 

ت تلك التصدقات الى هي الر اة ان كانت مطابقة لتعلقاته في فهو النظر 
الصحيح؛ رالا فهر الط اناس 

الشرح: اعلم - وفقك الله - أن الطالب لتحصيل اجهولات يحتاج إلى شطرين من 
ال 

الأول: تحصيل الموادٌ الصالحة لمطلوب مطلوب» تصورًا كان ذلك المطلوب أو 
تصديقا. 

التانى: إعطاء تلك المواد الصور النابحة لذلك المطلوب. 

فإذن صحة النظر لصحة المادة» وفساده: إما لفساد المادة» أو لفساد الصورة أو 
التصديقات؛ لتحصيل تصديق هول قإذا عرفت [١١/ب]‏ ذلك > فاعلم: أن قول 
الصنف: «النظر عبارة عن ترتيب تصديقات» - إشارة إلى ما ذكرنا إلى إيقاع الصورة 
الصحيحة "فى المادة؛ قان الصورة الصحيحة تأبعة لل ر تیب الصحيح )1( 

و ا ا أمر» وفد بينا 
احتلاف الاصطلاح فى ذلك. 


)١(‏ النظر لغة: الانتظار. وتقلیب الحدقة حو المرئىء والرحمة والتأمل» ویتمیر بالمعدى من حروف 
الجر. البحر الحيط .٤٠١/١‏ 


قوله: «فى الذهن» - زيادة بيان» وإن التصديق لا يكون إلا فى الذهن الذى هو 
عبارة عن. قوله: «ليتوصّل بها إلى تصديقات أحر» - إشارة إلى الغاية المطلوبة من 
هدا الترتيب. 


وقوله: «أخر» - إشارة إلى أن النتيجة يجب أن تكون خارجحة عن المقدمتين؛ فإن 
بحمو ع المقدمتين يستلزم كل واحدة' بعينهاء ولا يعد ذلك نتيجة. 

فاعلم: أن ما ذكره من حد النظر يتناول مطلق النظر الأعم من الصحيح والفاسد("؛ 
فانه م يتعرض فى حده لصحة الصورة والمادة؛ ولابد منهما فى النظر الصحيح. 

وأما قوله: ثم تلك التصديقات إن كانت مطابقة لتعلقاتهاء فهو النظر الصحيي() 
- فيه نظر؛ وذلك لا بينا: أن النظر الصحيح يتوقف على صحة المادة والصورة» وهو م 
يتعرض لصحة الصورة» ولا بمعكن أن يقال: «[إنه حد] ”) للصحيح من الفكر»؛ لأنه 
كان الواحب أن يقول: «ترتيب تصديقات مطابقة لمعلوماتها ترتيبًا حاصًا»؛ فهذا هو حد 
الفكر الصحيح. 


وفيه نظر آخر؛ وذلك لأن النظر أعم من النظر الواقع فى التصديقات» بل النظر تارة 


)١(‏ قوله: ليتوصل بها إلى تصديقات أحر» من أن ماهية النظر من حيث هى هى» إنما تفضى فى 
البراهين إلى تصديق واحد» فاشتزاط التصديقات يخر ج حقيقة النظر عن الحد. 
فإن قلت: النظر له أفرادء ويقع فى كل فرد تصديق» ففى أفراد النظر تصديقات. 
قلت: خحن إنما نقصد بالحدود الماهيات الكليات من حيث هى هى» فإذا حددنا الحيوان بأنه 
الجسم الحساس» لا نتعرض لأنواعه ولا لأفراده» بل للماهية من حيث هى هى» وماهية النظر من 
حیٹ هی هی لا تستلزم عددا فى النتائج» بل تصديق نتيجة واحدة» فاشتراطه العدد فى التتائج 
بخرج كل صورة ليس فيها إلا نتيجة واحدة. ينظر النفائس .)٠٠۹/١(‏ 

(۲) فی «أ: واحد. 

(۳) فى أً»: وإعادة. 

)٤(‏ قوله: إن کانت التصديقات مطابقة لمتعلقاتها فهو النظر الصحيح إنه لا يكفى فى صحة النظر 
الطابقة؛ كقولنا: كل إنسان حيوان» وبعض المحيوان فرس» ينتج بعض الإنسان فرس» وهو باطل؛ 
لأنه نظر فاسد مع المطابقة وصدق المقدمات» فحينعذ الفساد قد يكون لعدم المطابقةء وقد يكون 
لفوات شرط من شرائط الإنتاج» فإن شرط الشكل الأرل كلية المقدمة الثانيةء رههنا هى حزئيةء 
وقد يڪون الفساد لطرق كثيرة غير عدم المطابقة فى المقدمات» وتحويز ذلك فى علم المنطقء فلا 
يكون تقييده للنظر الصحيح مانعًا لدحول بعض الفاسد فيه. ينظر: النفائس .)٠١۹/۱(‏ 

)٥(‏ فی «ب»: والحد. 


فى النظر والدليل والأمارة E a‏ 
فى التصورات؛ للانتقال إلى تصور بحهول» وتارة فى التصديقات» وما ذكره من الحد 
م يتناول إلا القسم الأول؛ فهو إذن قاصر. 

اب ا وضع أمر أو ترتيب أمور معلومة أو مظنونة أو مسلمة تسليما 
اا واا لخ ا فد من جه 

وإنما قلنا: «أمر»؛ ليندر ج فيه التعريف بالرسم الناقص» وهو التعريف بالخاصّة () 
وحدها؛ وكذلك التعريف بالفصل وحده؛ فليس فى ذلك ترتيب أمور» بل أمر واحد. 

وإنما قلنا: «أمور»؛ رچ فيه التصوارت والتصديقات. 


TT‏ الطالب؛ لتحصيل بحهول من u a‏ أو الظنية» أو المسلمة 
E ES‏ 
قال بعضهم: «وأعنی ب«الفکر» ما یکون عنه اجتماع الإنسان ال من أمور 
و أز مضق ها تدافا غلا ار ظا او وا وتسليمًا»؛ 
فجعل الفكر أمرا مقارنا نا لكونه على الانتقال من أمور حاضرة فى ذهنة إلى غيرها. 
وقال اللصنف: فی ,اعا م «حاصل [النظرع 7 أنه يحصل فی الذهن غلا 
ویوحبان [۱۲/] علما آخحر؛ فالتوصل بذلك الموحب هو النظر» وهذاغير ماذكره 
وقيل: هو استحضار معلومات رة رسا حاصا؛ لتحصيل غير المعلوم؛ وهو معارض 


(0 الخاصة هى: المقول على ما تحت حقيقة واحدة فى حواب أى شىء هو فى عرضه فالمقول على 
ما تحت حقيقة واحدة يخرج الجنس» وقوله: فى حواب أى شىء يخرج النوع» وقولنا فى حواب 
آی شیء فی عرضه يخرج ج الفصل» ولك أن تعرفها بأنها الخارج عن الماهية المحتص بها. فالخارج 

عن الماهية خرج للجنس والنوع والفصلء» والمختص بها مخرج للعرض العام» ومثاها: العلم 
u‏ والشعرء» والضحك للإنسان فإن هذه الأشياء حارحة عن حقيقة الإنسان» إلا أنها 
مختصة به لا تتعداه إلى غيره وتنقسم الخاصة إلى لازمة ومفارقةء واللازمة اا فا ار ارخا 
والمفارقة إما ببطء أو بسرعة. فاللازمة مغل الزروحية للأربعة» ومثل قبول العلم والكتابة لالإنسان. 
واللازمة ذهنا فقط» مثل البصر اللازم لاهية العمى» واللازم حارجًا كالإحراق للنار؛ فإنه لازم 
ھا حارحاء وکل لازم حارجا لازم ذهنا ولا عکس؟ 
وأما المفارق ببطء فكالشباب للإنسان؛ فإنه ختص به» ولكنه مفارق ببطء. والمفارق بسرعة 
كحمرة الخجل وصفرة الوحل» فإنهما حاصتان بالإنسان يزولان بسرعة. 

(۲) سقط فی أ 


eR ۱۸٦‏ قول 
للجميع. لا يقال: البرهان لا ير كب عن أكثر من مقدمتين لا أزيدء ولا أنقص. 

وقوله: «تصديقات» - جمع متناول لأكثر من تصديقين؛ فيشعر بأنه بعكن أن توک 
الدليل من أكثر من مقدمتين؛ وهو باطل؛ على ما تقرر ) فى علم المنطق؛ لأنا 
نقول: قد تبين فى علم المنطق أن القياس ينقسم إلى بسيط وم ركب» فالبسيط لا يت كب 

کی اکرو ن و ار کی ر کی ن اکر ین شین جل اھر ن 

فى المنطق. 

فإذن لنا دلیل یتر كب عن أكثر من مقدمتين؛ فلهدا قيل: «ترتيب تصديقات»؛ 
ليتناول ال ر كب من مقدمتين» وهو البسيط» ويتناول المر كب وهو ما اشتمل على أكثر 

وأجيب عنه بجواب آخر» هو: أنه إشارة إلى جنس الدليل» وهو بأنواعه يركب من 
أکثر [من] مقدمتین؛ فلهذا قال: «ترتیب ت 

وهذا فاسد؛ لأنه لو قال: : «ترتیب تصدیقین» ما ورد عليه إشکال؛ ا 
حروج القياس ال ركب عنه» ولأن الخد يتناول الحقيقة الواحدة» ولا يتعرض لأفرادها. 

وهذا فاسد؛ وذلك لوجحوب صدق الحد على جميع أفراد الحقيقة. هذا إن عنى 
د«عدم التعرض»: عدم الصدق» وإن عنى به: أن او اللشخحصة داخحلة فى ماهية (") 
النوع * وهى داخلة فى ماهية الشخحص -: [فهو صحيح]“. 


»٤4۹/۲ والمواقف للأيجى‎ ٠٠١/١ ينظر قواطع الأدلة لإمام الحرمين ص (۸)» البحر الحيط‎ )١( 
١٠٤ التعريفات للجرحانی‎ ۳۴/١ کشاف اصطلاحات الفنون ۲۹۲/۲» تيسير التحرير‎ 
.) - ۱۷۱( أحکام الفصول للباحی ص‎ 

(۲) فی «ب»: نقرره. 

(۳) فی «ب»: وماهية. 

)٤(‏ النوع الحقيقى هو المقول على الكثرة المتفقة الحقيقة فى حواب ما هوء فالمقول على الكثرة حنس 
فى التعريف يشمل باقى الكليات» والمتفقة الحقيقة فصل أول أخحرج الجنس» وقولنا فى حواب ما 
هو فصل ثان أخحرج الفصل» والخاصة والعرض العام. 
فالنوع الحقیقی کلی تحته حزئیات) مثل إنسان» فهو نوع حقیقی تحته حزئیات» مثل بکر ومحمد 
وخالد وغيرهم من الأعلام» وهو يقال عليهم جحتمعين أو على أى فرد منهم فلو قيل: ما هو بكر 
وحمد وحالد؟ كان الجواب: هو إنسان» وإذا قيل: ماهو بكر. فيقال فى الحواب أيضًا: 
إنسان» ومثل إنسان غيره من أنواع الحيوان مثل الأسد والفرس وغيرهماء فهما أنواع تحتهما- 


فى النظر والدليل والأمارة A E oy‏ 


-جزئيات» فتحصل أن النوع الحقيقى كلى تحته جزئيات» وهو بهذا المعنى يباين الجنس» إذ أفراد 
الجنس كليات متباينة الحقيقة» وأفراد النوع جحزئيات متفقة الحقيمَة. 
أما النوع الإضافى فهو كلى مندرج تحت كلى آخرء وهو بهذا المعنى يجتمع مع النوع الحقيقى 
فی مثل إنسان؛ فإنه کلی مندرج تحت كلى آحر وهو حيوان؛ كما يجتمع مع الجنس فى مل 
حیوان» فإنه کلی مندرج تحت کلی آخر وهو تام» وفی مثل نام» فإنه کلی مندرج تحت کلی 
آحر وهو حسم. وفی مثل حسم فإنه کلی مندرج تحت کلی آخر وهو جوهر» ما حوهر فلا 
يقال له: نوع إضافی» لأنه م يندرج تحت كلى؛ لأنه لا حنس فوقه» زد ن النوع الإضافى 
واجنس عموم من وحه يجتمعان فى حيوان ونام وحسم وينفرد النوع الإضافى فى إنسانء فإنه 
نوع لا حنس» كما ينفرد الجنس فى حوهر» فهو جنس وليس نوعًا إضافيا. 

وقد عرف السعد النوع الإضافى بقوله: (وقد يقال على الماهية الكلية امقول عليها وعلى غررها 
الجنس)؛ فإنسان مثلا يقال عليه وعلى الفرس: حيوان» وحيوان يقال عليه وعلى النبات: نام» 
ونام يقال عليه وعلى الجماد: حسم وحسم يقال عليه وعلى العقل: حوهر والنوع الإضافى 
أوسع شمولا من النوع الحقيقى» لأنه يشمل النوع الحقيقى وغيره فبينهما على هذا عموم 
ورن مطلق» فکل نوع حقیقی نوع إضافی» ولا عكس» أى: ليس كل نوع إضافى نوعا 
حقيقياء فيجتمعان فى مادة مثل الإنسان» وينفرد الإضافى فى مثل حيوانء ونام» وحسم» 

فإنسان نوع حقيقى» من حيث إنه مقول على كثرة متفقة الحقيقة» كما يقال له: نوع إضافى 
من حیث اندراحه تحت کلی وهو حیوان» آما حیوان ونام وحسې فلا يقال ها: أنواع حقيقية؛ 
لأن أفرادها متباينة الحقيقةء بل يقال ها: أنواع إضافية من حيث اندراج كل منها حت كلى. 
وقال بعض المناطقة: إن بين النوع الحقيقى والإضافى عموما من وحه يتمعان فى إنسان» 
وينفرد الإضافى فى حيوان» ونام» وحسم وينفرد الحقيقى فى النقطة البسيطة التى هى نهاية 
الخط» فهى نوع حقيقى من حيث إن أفرادها من النقط» جزئية» وليس فوقها حنس حتى تكون 
نوعًا إضافيًاء لأنه لو كان فوقها حنس لكانت مربكبة» لأن الجنس له فصل» فتكون حقيقتهما 
م ركبة من الجنس والفصل» وال ركب ينافى البساطة» وعلى ذلك فلا حنس فوقها فلا تكون نوعًا 
إضافيًا. 
هذا رأى بعض المناطقة» والحق حلافهء لأن ت ركيب الماهية من حنس وفصل لا يستلزم التر كب 
فی الخار ج» فالحقيقة والاهية أمور ذهنية ومثال ذلك إذا عرفنا الإله بأنه الموحود واحب الوجحود» 
فهذه حقيقة وهى م ركبة من حنس وهو الموحود» ومن فصل وهو واحب الوحود وهذه الحقيقة 
لا تستلزم تركب الإله فى الخارج. 
وعلى هذا فيمكن تعريف النقطة بأنها حزء بسيط يقع فى نهاية الخط ولا يقبل القسمة» فهذا 
تعريف للنقطة» وهو ه ركب من خنس وفصل» أما ا لجنس فهو قولنا حزء بسيط يشمل كلل حزء 
بسيط» وقوله فى نهاية الخط مخرج لكل حزء بسيط عدا النقطة» وعلى هذا تكون النقطة=. 


قال المصنف: ثم تلك التصديقات الطًابقة. : إا ن > ن بأُرها عُلومًا؛ َيون 
لازم عن ضا علا - واا أن کون بارا وء فيكو لمعنه أب ّا - 
ونا أن ن کون بَعْضهَا ظنونا بها علومًا؛ يون الَرمٌ عَنها ايسا اء لأ ول 
ية قوف على طول بیع اقات ذا کان بخطها مله كات اي 
موقوفة على الظ”؛ والمَؤْقوف على القن ظَنُ؛ فالتعيجة ية؛ لا مَحَالة. 


Ny‏ لی نکن اَن توصل بے بصجيح النظّر فيه إا العلم. 


وام لأمَارَة فم فه: التى ا توصل بص بصجبح النظر فيها إلى ال 

الشرح: اعلم: أن التصديقات المطابقة لمتعلقاتها ھی الصادقة والتى لشاف صادقة 

هی ال لبت اة ااا فا مدلولاتها؛ فإذا حكم بأن زيدا فى الدارء 
و کذا العام حادث ) وهو کذلك فی الخارج = فهو تصدیق؛ صادق) وإ فهو کاذب. 


تنبيه: اعلم: أن الحکم بشیء على غیره قد یکون بأمر ذهنی صادق على ذهنی آخر 
لا وحود هما فى الخارج؛ فإن قول القائل: «الحنس المنطقى غير النوع المنطقى» - كلام 
لا يتصور المطابقة الخارجحة فيه» ولا واحد منهمافى الخارج أعنى: المنطقى منهماء 
فكيف المطابقة واللامطابقة فى أمثال هذه ا ا وحودهما فى الخارج؟! 
E E,‏ ) 


وحوابه: : أن المعقول الذهنى إن أطلق على الذهن الموضوع له بحسب الاصطلاح 
الخاص - کان صادقا؛ وإلا کان کاذیا۔ 


مثاله: إذا قيل: انس اطق هو بمينه انوع التطقی - کان کا ذباء وإن قيل: 


(هو غیره» - کان صادقا؛ فاذن: لا تعتبر المطابقة إ۲ ١/ب]‏ الخارجية واللامطابقة 
الخارجية فى مثال هذه القضاياء فافهم ذلك؛ فإن كلام المصنف مطلق؛ وهو محمول 


=مندرجة تحت کلی وهو مطلق جزی فتکون نوعا إضافیًا من حیث اندراحها تحت کلى» ونوعًا 
حقيقيًا من حيث إن أفرادها جزئيات مثل النقطة من هذا الخطء والنقطة مسن هذا الخط الآاحر 
وهکذا. 
فتبين بهذا أن النو ع الحقية E‏ هو النوع الإضافى› 
فيكون بينهما العموم زالخصوص المطلق. 
ینظر مذ کرات صاخ موسی شرف ص .۳٦ - ۲٤‏ 

() سقط فی وب». ٠‏ 


فى النظر والدليل والأمارة E O‏ 
على الأمور التى ها وجود فى الخارج» وأماماليس فاوحود إلا فى الذهن» فلا 
یتصور فيه ما ذکره. 

واعلم: أن هذه التصديقات المطابقة لتعلقاتها على ثلانة أقسام؛ لأنها بأسرها: إا 
أن تكون معلومة» أو مظنونة» أو بعضها [معلومًا] (» والبعض مظنونا؛ الحخصر 
ضرورى. نم نقول: التصديقات المطابقة [الطنية] مع الصور ( الصحيحة - تستلزم 
نتيجة ظنية صادقة؛ وذلك لاستحالة حصول النتيجة العلمية عن المظنونات؛ لأن 
ا موقوف على المظنون مظنون [والتصديقات المطابقة العلمية» تستلزم نتيجة علمية 
صادقة] والتصديقات المطابقة المركبة من العلمية والظنية - تستلزم نتيجة ظنية؛ لأن 
الملقدمة الظنية محتملة العدم» والموقوف على تمل العدم حتمل العدم؛ وذلك لأن 
اللقدمة الظنية فيها احتمال النقيض؛ فيتطرق احتمال النقيض إلى التتيجة؛ لأن إمكان 
عدم الشرط يوجحب عدم المشروط؛ وهذا لأن كل واحدة من المقدمتين شرط للنتيجة» 
ومجحموعهما علة تامة» وعدم واحدة يوحب عدم النتيجة؛ لفقدان الشرط؛ وكذلك 
احتمال عدم واحدة توحب تطرق احتمال العدم إلى النتيجة حزمًا؛ فقد ظهر غاية 
الظهور: أنه متى كانت المقدمتان أو إحداهما ظنية» فالنتيجة ظنية» وظهر فى هذه 
ا فاد ل ج ا ره علو راف یک رر دات ابا بے 
تسليم هذه القاعدة. 

وأما قوله: «الدليل هو الذى یکن أن يتوصل بصحیح النظر فيه إلى العلم» 
باطل بالحد؛ فوحب أن يزاد فيه [قيد] ٠”‏ آخحر؛ فيقال: ,الدليل هو الذى کڪ ان 
يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم التصديقى»؛ أو نلتزم کون الحد دلیلا وهو حارج 
عن الاصطلاح. 


واعلم “: أن هذا القدر من الكلام فى النظر لا يمحصل به EE‏ 
الحدود والرسوم على وجه الصحةء ولا يحصل به القدرة على تر كيب الأدلة والبراهين 
بحيث يتمكن من الفرق بين الشبهة والدليل؛ فلابد لطالب التحقيق أن يحصل من فن 
المنطق ما يتمكن به من تركيب المقدمات والبراهين على وحه الصحة» وبميز بين 


(۱) سقط فی ونب 
(۳) سقط فی «أً». 
)٤(‏ فی «ب»: فاعلم. 


الصحيح منها والفاسد ولابد مع ذلك من التميز فى فن الخلاف؛ ليتمكن من إيراد 
الأسئلة الصحيحة» وتقرير الأحوبة» فمن م مجحكمها الإحكام التام لا يوثق بنظره» بل 


%* *%#* %* 


ال لفصل الخامس 


فى الحكم الشَرفِى 
قال الملصنف: ل إن لطاب المتعَلة بأفعًال لئ بالاقِضَاء و 


N‏ انه Se NE‏ المد - إمَامَع الحرم ومع 
راز الترك لواحب ال واو و 

وأا التخيير فَهُر: الإباحة. 

الشرح: [Y7‏ اعلم: أن بعض الأصوليين قال فی حده: بإنه عبارة عن حطاب 
الشارع علق انال ليان“ وهو باطل قوله: لاوا له حلَقَكَمْ وما تغملون4 
[الصافات: »]4٦‏ [و] بقوله تعالى : اه خالق کل شئء# [الزمر: 1۲]. وقريب من 
الأول: قول بعضهم: : «إنه النطاب المتعلق بأفعال العباد»؛ وهو أيضًا باطل عا ذكرناه 
قال صاحب «الإحكام»: «إنه حطاب الشار ع المفيد فائدة شرعية»» وفسر الخطاب 
ب«اللفظ المتواضع عليه» المقصود منه إفهام من هو مهيا لفهمه»؛ وفيه نظر؛ وذلك لأنه 
حعل الحكم الشرعى " هو الخطاب المفسر باللفظ الحادث» وأحكام الله تعالى قديمة 


)١(‏ الحكم الشرعى عند علماء الأصول: لقد تنوعت آراء الأصوليين فى حقيقة الحكم الشرعى»› 
فتعددت عباراتهم حول تعريف هذا الحكم» فمنهم المكثر لقيوده» ومنهم المقل» ويرحع سبب 
احتلافهم فى ذلك إلى احتلاف وحهات نظرهم فى بعض الأحكام»؛ كالحكم الوضعى» فمنهم 
من لا یری أنه حکم شرعی»وغا هو حکم عقلی» ومنهم من یری أنه مندرج تحت الحكم 
التکليفى» ومنهم من يرى - وهو الراحح - أنه حكم شرعى مستقل عن الحكم التكليفى وعلى 
ذلك فقد تعددت تعريفات الأصوليين حول الحكم الشرعى» منها: تعريف حجة الإسلام الغزالى 
قدس الله سره بأنه حطاب الشر ع إذا تعلق بأفعال المكلفين. 
والثانى: وهو لجحمهور علماء الأصول من أهل السنة: بأنه حطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
المكلفين اقتضاء أو تخيرًا أو و وهذا التعريف ارتضاه جمهور الأصوليين. = 


على رأى الاشاعرة؛ فلا يصلح أن يكون حدا للحكم القديم؛ لأن قوله: «تفيد فائدة 
شرعية» فيه إجمال زائد. 


قال الصنف - رضى الله عنه -: قال أصحابنا: إنه الخطاب المتعلق بأفعال 
الكلفن بالافضاء أو اتير 7 


قوله: ,الخطاب» اعلم: أنه جنس الكلام وهو يتناول ما لا تعلق له بأفعال المكلفين؛ 
[كالآيات الدالة على ذاته المقدسة» وصفاته الكاملة» ويتناول ماله تعلق بأفعال 
الكلفين] » والمكلف هو العاقل البالغ. ثم ذلك التعلق ينقسم إلى قسمين: أحدهما: 
إما مدلوله ومقتضاه طلب الفعل» أو الترك أو التخيير بينهما. وإلى ما لا يكون كذلك؛ 


-والتعريف الثالث: وهو للقاضى أبى الخير البيضاوى» فقد عرفه بأنه: حطاب الله المتعلتق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أر التخيير» وعلى هذا صار المصنف» والعلامة الز ركشى فى ,البحر» 
وغيرهما. تعريف الحكم الشرعى عند الفقهاء: 
وردت تعريفات متعددة للحكم الشرعى عند الفقهاء منها: هو ما ثبت بالخطاب: كالوحوب» 
والخرمةة رهما غا هو من صقات فل الكاف: 
وقيل: هو ما ثبت بالنطاب اللفظى» وقيل: هو مدلول حطاب الشارع. 
ولعل أوفى هذه التعريفات وآدقهاء وهو المحتار عند الحنفية -: أن الحكم الشرعى هو ان 
حطاب الشار ع المتعلق بأفعال المكلفين على حهة الاقتضاء أو التخييرء أو الوضع. 
وكلمة «أثر» ها ثلاثة معان: الأرل: .معنى العلاقة والارتباط والثانى: .ععنى النتيجة وهو الحاصل 
من الشرع: والثالث: .ععنى الجزاء. 
ينظر الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ./١‏ 4 التمهيد للأسنوى 4۸» نهاية السول للأسنوى 
١ء‏ زاوائد الأصول له ۷٦ء‏ منهاج العقول للبدحشى ٤١/١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصارى٠‏ التحصيل من المحصول للأرموى ١/١۷١ء‏ المنخول للغزالى ۷ء الملستصفى له »۸/١‏ 
حاشية البنانى ٠٤٦/١‏ الإبهاج لابن السبكى ۰٤١/١‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادى »۷١/١‏ 
تخريج الفروع على الأصول للزنخجانى ۱۲۷١ء‏ حاشية العطار على جمع الجوامع ٠٥/١‏ التحرير 
لابن همام ٤‏ ۲۱» تيسير التحرير لأمير بادشاه ۲/١۱۸ء‏ حاشية التفتازانى والشريف على ختصر 
امنتهی ۲۲۰/۱» شرح التلويح على التوضیح لسعد الدین مسعود بن عمر التفتازانی ٠۲۲/۲‏ 
الوحيز للكراماستى ۹ ميزان الأصول للسمرقندى ١‏ إرشاد الفحول للش وکكانى 1 
الك وكب النير للفتوحى ٤١٠١ء‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج .۷٦/۲‏ 

(۱) فی «ب»: الكلف. 

(۲) فى «ب»: التخير. 

(۳) سقط فی ٫أً».‏ 


فى الحكم الشرعى OF SSG aa SRE A‏ 
ک ر«قصص الأنبياء عليهم السلام»» فإنه حطاب متعلق بأفعال المكلفين» إلا أنه لا يتعلق 
به تعلق الاقتضاء أو التخيير؛ وتعلق الاقتضاء أو التخيير أحرج هذا القسم. 

وأما تفسير التعلق بفعل المكلف: كونه مقولا فيه: رلو فعلت» لعاقبتك» آو غير ر ذلك؛ 
على ما سیاتی. 

نم نقول: إن کان ا لخطاب دالا على طلب الفعل: فإما مع الجزم» وهو الإيجاب» أو 
لا مع الجزم» وهو الندب. وإن كان دالا على طلب الترك: فأما أن كان مع الجزم» وهو 
التحريم» أو لا مع الجزم» وهو الحكم بالكراهة. فأما إذا م يكن منه طلب الفعل» ولا 
هک التخيير» أو نقول: الخطاب التعلق بفعل المكلف على سبيل الاقتضاء 

ينقسم إلى أربعة أقسام» والخطاب المتعلق بفعل المكلف على سبيل التخيير» هو الإباحة؛ 

ا فاا وعليه شكوك. ) 

الأول: أن النية "“ فى الصلاة واحبة إجماعاء ولا يصدق عليه أنه حطاب متعلق 


() يحسن بنا قبل أن نذ كر مسائلها وفروعها أن نتعرض لا يتعلق بها من المباحث تتميما لما يستدعيه 
الكلام عليها. 
فنقول يتعلق بالنية مباحث سبعة نظمت فى بيت بعضهم [من الرحز]: 
حقيققة حكم محل وزمسسن كيفية شرط ومقصود حسنن 
فحقيقتها لغة: مطلق القصد» وشرعا: قصد الشىء مقترنا بفعله فإن تراحى عنه مى عزماء كما 
فى الصوم» فإن الواقع فيه عزم قائم مقام النية لضرورة عسر مراقبة الفجرء رتطبيق النية عليه» بل 
لا تكفى المقارنة فيه لمظنة الخطأًء فالواحب فيه تقديم النية احتياطاء كما قاله الميهى. 
وحكمها الوحوب غالباء إذ قد تندب كما فى غسل الميت» وملها القلب لكن يسن النطق بهاء 
ليساعد اللسان القلب» وللحروج من حلاف من أوحبه كما فى الشبراملسى على الرملى» وفی 
رسالة القباوقجى أن مالكًا قال: یکره ه النطق بها وزمنها أول العبادات إلا فى الصوم على أنها 
عزم اكتفى به عن النية للضرورة السابقة. وكيفيتها تختلف باحتلاف المنوى. 
وشرطها: الإسلام إن كانت للتقرب فإن كانت للتمييز صحت من الكافر كنية الذمية الغسل 
من الحيض لتحل لحليلها. والتمييز» ولا يرد صحة وضوء غير المميز فى الحج» وغسل الجنونة من 
الحيض» لأن النارى فيها ميز» وهو الولى فى الأول والزوج فى الثانى. والعلم اوري فلا بج 
) من حاهل به. والجزم» آی: عدم التعليق» فلو قال: نويت التيمم إن شاء | لله» وقصد التعليق أو 
) أطلق لم تصح» وإن قصد التبرك أو أن كل شىء واقع شيئ الله تعالى صحت. 
راستصحابها حكما المعبر عنه بعدم,الصارف» وذلك بألا يأتى ما ينافيهاء فلو نوى القبرد أو 
التنظف فى أثناء' الوضوء مثلا مع غفلته عن نيته ضر بخلاف ما إذا كان معذكرا هاء فإنه لا 


بفعل الملكلف؛ ضرورة أن النية من أفعال القلوب دون الجوارح.. 
ا المراد بقوله: «أفعال إما أن أفعال ا أو 
a E‏ 


وإن كان للمراد الثانى: دحل تحت ذلك وحوب ال وکل | u‏ ندبية او 
ا فیلزم أن يكون ذلك من الفقه» وهو باطل.“ 
ویدخحل تحته أيضًا: علم أصول الفقه؛ فإنه شرع عملی عل هذا التفسير؛ فار 
المراد ب ,العمل الأعم من عمل الجوارح» بل يعم عمل e‏ 
الان : ل قول واقیمُوا الصَلاة رآتوا ال رکا (البقرة: i‏ فانه خحطاب 
متعلق بأفعال المكلفين إلى آخر الحدء ولیس با حكم الشرعى؛ لکونه حادثاء لان ذلك 
NT‏ الافة. فھی اة وخک اله تغال قديم عند الأشاعرة؛ وهو الحق. 
ثم نقول: ما المراد: ب «المكلف»: فإن أراد بالملكلف: من ثبت حكم الشرع فى حقه» 
٠صار‏ التحديددورًاء لأنه تصدى لتعريف الحكم الشرعى» ومن جهملة أجزائه المكلف» فلا 
يعرف الحكم (الشرعی] ٠‏ إلا إذا 2 الكلفء وت الكلف إل إذا 
ا وذلك باطل. ) 
٠‏ فإن را اد E‏ الا من جهة الش 


وخاطب» و وتفسیره لکا ل اقم الى هو الي اقام با بالذات - - (متعذر س " لأنه ل 


| سر فلابد re‏ الخطاب؛ 4 ينضح 


e e e‏ ت i e‏ وغیرهاء ا ا 
وا اشتصحابها ذ كرا بضم الذال» أى: تذكرا بالقلب من اول العبادة إلى آخرها فسنة. 
وما دوامها ذکرا باللسان» بان یکررها عند کل عضو کما يفعله e‏ یسن دالتصرد بی 
٠.‏ ييز العبادات عن العادات» أو رتب العبادة بعضها عن بعض. e‏ 
٠‏ فالأرل: كتمييز غسل الجحنابة من غسل التنظيف والشانى» کنمییز اسل د اواب م من ¿ الفسل 
المندوب. ينظر نص كلام شيحنا حاد الرب فى e‏ 
() سقط فی راه 


يسمى ذلك خطابًاء ولا ينصرف الذهن إليه» بل الخطاب مشتق [من لاطب 
وذلك إء إا کک ہین مخاطب و شخاطب» ومناجاه بالألفاظ» وذلك [فی] الكلام ال لقديم 
حال بتحدید e e‏ وتفسير اللخطاب ر : ا فانه 

2 ا فی الفقه إل الأرل» کان راتفر‎ ٠ e 
ك ا لکان أكثر 2 ا عن الكلام القديم» فكت صح أن يقال: لا‎ 
 !؟ حاحة فى أصول الفقه إلى الأول‎ 


ثم الذی يدل على امتناع کون الحكم الشرعى عبارة : لكلام القديم بهذا العنى 
وجوه ) ٠‏ 


الأول: أن الكلام بهذا المعنى صفة قديعة حقيقية من صفات الله تعالى عند © مثبتيه 


0(7 بالا 
(۲) فی «ب»: 
ae)‏ 
«وتحرير القول فى إثبات صفة الكلام لله عز وحل وقیه مبحتان) 
المبحث الأول: اعلم انه لا حلاف بين أرباب اللل جميعا فى كون الل عز وحل متكلم واف 
) وقع الخلاف فی معنی کلام وهل هو قديم أو حادث» وقد قام ا ی إثبات الكلام لله 
عز وحل» وهو ما نقل بالتواتر عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أنه عز وحل أمر بكذا 
ونهی عن كذاء وأحبر بكذا. وكل هذا من أقسام الكلام ولیس فى إثبات الكلام للواحب تعالى 
ما نقل بالتواتر عن الأنبياء عليهم السلام دورء لأن ظهور العجزة كاف فى الدلالة على 
صدقهم فى دعواهم النبوة» ولیس تصديقه عز وحل هم کلام ج يجىء الدور» بل تصديقه هم 
بإظهار المعجزة على صدق دعواهم» سواء كانت المعجزة من حنس الكلام من حيث 
معجرًا» کالقرآن» ام کانت شیا آخر. وقد امحافت الذاعب في إل رع فرق: 
١‏ الأشاعرة. ۲ - الحنابلة. ۳ - الكرامية. ٤‏ - المعتزلة. وإليك بيان مذاهبهم: 
الأرل: أن الأشاعرة يقولون: كلام الواحب وصف له» ورصف القديم قديم وهم يريدون من 
إلكلام المعنى النفسى فكلامه عز وحل صفة أزلية قائمة بذاته عز وحل وهى تنافى السكوت 
والآفة كما فى الخرس رالطفولية» ليست من حنس الأصوات والحررف» هو بها آمر ناو وتلك 
الصفة واحدة فى ذاتها وإن احتلفت العبارات التى تدل عليهاء كما إذاذكر الله عز وحل 
) بألسنة مختلفة متباينة أما بقية الفرق فقد محالفت الأشاعرة فيما ذكروا حيث حیث اتفقوا على نفی- 


=كونه صفة نفسية فقد قالوا: هو اللفظ المنتظم من الحروف المسموعة الدالة على المعانى 


اللقصودة. واحتلفت هذه الفرق إلى ثلاثة مذاهب» وزعموا أنه لا معنى للكلام إلا المتتظم من 
الحروف المسموعة الدالة على المعانى المقصودة وأن الكلام النفسى غير معقول. 

الطائفة الأولى: الحنابلة ومن وافقهم كالحشوية حيث قالوا: إن تلك الأصوات والحروف مع 
تواليها وترتب بعضها على البعض» رن ارف الائ من كل كلت برا تارف العام 
عليه ثابتة فى الأزل» قائمة بذات الله عز وحلء وأن المسموع من أصوات القراء والمرئى من 
أسطر الكتاب هو نفس كاذم الله عز وحل القديم. ونما لاشك فيه أن إثبات القديم لمؤلف من 
حروف يكون النطق ا بانقضاء الأول بين البطلان ويكفى دليلا على حهلهم 
ما نا ل عن بعضهم أن اللدة والغلاف أزليان وما نقل عن بعضهم أن الجسم الذى كتب به 
الفرقان فانتظم حروفا ورقومًاء هو بعینه کلام الله عز وحل» وقد صار قدا بعدما کان حادناء 
ولعلهم يرون كما وضحه بعض الحققين أن كلامه عز وجل حروف وأصوات مرتبة فى ذاته عز 
وحل» ترتيبا لا حتاج إلى زمان ومعنى هذا الترتيب أن ثانيا بعد أول بعدية لا تستوجحب زمانا 
كالحاصل دفعة واحدة على ورقة من حاتم فيه نقش» وإن تقدم بعض ما ظهر على الورقة على 
بعض إلا أن حصوهما فی زمان واحد» كذلك کلام الله عز وحل وإِن کان ملفا مسن کلمات _ 
مرتبة غير أن ذلك الترتيب لا يحتاج إلى زمان. 

الطائفة الثانية: وهى فرقة الكرامية: ولا رأت الكرامية أن بعض الشر أهون من بعض. وأن عخالفة 
الضرورةء وهى المخالفة الحاصلة من القول بقدم الحروف والأصوات» فإنه باطل بديهة - أشنع 
من خالفة الدليلء وهى المخالفة الحاصلة من القول بقيام الحادث به تعالى» فإنه باط بالدليل لا 
بالضر: ا و قول 
الله عز و وحل لا کلام. 

وأما كلامه عز وحل فيطلق عندهم بإزاء معنیین. 

أرلا: القدرة على التكلم والكلام بهذا المعنى قديم واحد لا كثرة فیه» قائم بذاته عز وحل» وهذا 
باط لما يلزم عليه ا مع أنهما يفترقان حيث إن تعلق الكلام تعلق دلالة 
رإنهام» وتعلق القدرة تعلق تأثير. ) 

ثانيا: هو العبارات والأقوال وعليه فالكلام هو النتظم من الحروف والأصوات» فهو متكثر قائم 
بذاته تعالی» حادث غير محدث. وفرقوا بینهما بأن کل ماله ابتداء وکان قائما بالذات فهو 
حادث 2 محدث» وان ۾ يڪن قائما بالذات فهو حدث بقول کن» أو بالإرادة على 
احتلاف بینهم. کک 

الطائفة الثالنة: المعتزلة: وا معتزلة لا قطعوا اغرود اخس رف کا ی 
الكرامية وأنه حادث» والحادث لا یقوم بذاته عز وحل وذهبوا إلى أن معنی کونه متکلماء انه 
حلق الكلام فى بعض الأحسام» كاللوح الحفوظ أو حبريل» أو الرسول» أو الشجرة. فمعنى:- 


NV cesses eneeneenennensenennnennenneenerennes ii aie فى الخحكم الشرعى‎ 


الله وعز وحل متكلم عندهم: أى خالق للكلام» وقد احترز بعضهم من إطلاق لفظ المخلوق 
عليه لا فيه من إيهام الخلق والافزاء وحوزه الجمهور. ثم القول المختار عندهم: وهو رأى أبى 
هاشم ومن تبعه من المتأحرين أنه من حنس الأصوات والحروف» فلا يحتمل البقاء» حتى أن ما 
حلق مرقوما فى اللوح الحفوظ» أو كتب فى الصحف لا يكون قرآناء وإنغا القرآن ما قرأه 
القارئ وخلقه الله عز وحل من الأصوات المتقطعة والحروف المنتظمة. 

وأما الجبائى فقد ذهب إلى أنه من حنس غير الحروف يسمع عند ”ماع الأصوات» ويوحد بنظم 
الحروف وكتابتهاء ويبقى عند الكتوب والحفظ ويقوم باللوح المحفوظ وبكل مصحف وكل 
لسان: ومع هذا فهو واحد لا يزداد بازدياد الملصاحف. ولا ينقص بنقصانهاء ولا بيبطل ببطلانها. 
رذهب آبو ازيل بن العلاف وأصحابه إلى آن بعض کلامه عز وجل وهو قوله کن حادث فی 
حل» وبعضه لا فى حل وهو الأمر والنهى والخبر والاستخبار. والدليل على ذلك أن امحل سابق 
علی الحالء فلا یکون شیء من الخال إلا بعد: کن» بدلیل قوله - عز وحل -: انما قولنا 
لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وهذا إلاستدلال ضعيف لأنه مبنى على أن الكلام 
مراد منه الحقيقة وليس كناية عن سرعة الإيجاد وهو مبنى أيضا على أن الآية تدل على وحوب 
تقدم قول: کن» على تکوین کل a E E O E‏ 
الأمرين حتى يتم له ولأصحابه ما أرادوه. 

وبيان ذلك: أن الآية المذكورة ليست نصا فى أن قول كن مستعمل فى الحقيقة بل من الحائز أن 
يكون ذلك مشيلا لسهولة تأتى المقدورات حسب تعلق المشيئة» وتصوير سرعة الحدوث وعلى 
ذلك فالمعنى: إغا إيجادنا لشىء عند تعلق مشيئتنا أن نوجده بأسرع ما یکون. 

أو نقول هى مستعملة فى الحقيقة ولا دلالة على وحوب تقدم كن على تكوين كل كائن» بل 
ن المعنى: إذا أردنا شيئا وقلنا عند إيجاده: كن» يكون إيجاده هو هذا القولء وهو لا يقضى 
بوت هذا القول عند تکوین کل کائن» حتی یلزم تقدمه على جمیع انحال» فلا یلزم ما ذکروه. 
حلص نما سبق إلى أن فرقتين من الفرق الأربع احتمعتا على القول بالقدم وهما أهل السنة 
والحنابلة ومن وافقهم: فأهل السنة ذهبوا إلى قدم الصفةء والحنابلة ومن وافقهم كالحشوية ذهبوا 
إلى قدم اللفظ واجحتمعت فرقتان على القول بحدوت منتظم من الحروف والأصوات إلا أن 
الفرقه الأولى» وهم الكرامية قائلة بأنه حادث قائم بالذات» بناء على ما هو المشهور عندهم من 
أن الكلام والقول اسم للمؤلف الحادث» والفرقة الثانية وهم المعتزلة قائلة بأنه حادث قائم بالغير. 
وعند تدقيق النظر والتحقيق نرى أن قول الحنابلة والكرامية غير حدير بالاعتبار: أما الحنابلة 
فکلامهم غرر مستقیم الأن الكلام عندهم ليس إلا فى المنتظم من الحروف المسموعة» لاافى 
رة اا وت ا ا ا بأاشكال الكتابة ولا شك أن الترتيب المستدعى للحدوث لازم 
r‏ السموعة» على أن قيام الحرف والصوت بذاته عز وحل ليس .معقول 
يكن هناك ترتب 


طائفة لكرامية: a‏ بقيام a‏ بذات الله عز وحل وهو باطل لآنه لو حاز قيام 
الحادث بالقديم با ز النقص عليه عز وحل» وهو حال» لأن الحادث إن كان من صفات الكمال 
کان الخلو عنه مع حواز , الاتصاف به نقصاء وقد خلا عنه قبل حدوثه» وان ۾ يكن من صفات 
| الكمال امتنع اتصافه په | ) 
e‏ المعتبرة إلا مذهب الأشاعرة و ومذهب N‏ إذا الاحظنا ا اوي A‏ 
يقضى بحدرث اللفظ وقيامه بغر ذات الله عز وجل نرى أن أهل الحق لا يخالفونهم فى هذاء بل 
یٹبتون کلاما نفسیا قدا قائما بذاته عز وحل وراء ذلك اللفظ» و فهم قائلون .عا قالت به المعتزلة 
على هذا الوحه» ععنى أنه مع إلباتهم الكلام النفسى القديم» لا ينفون الألفاظ الدالة على الكلام 
ای م وای ی e‏ فى" المعنى 
النفسى: يثبته أهل السنة وينفيه المعتزلة. 2 
وتحلاصة e‏ الأربعة فين تذكره فسن ذهب إلى أن الكلام 
هو اللفظ» فإن .كان من'طائفة الكرامية فقد أثبت الحدوت» وإن كان من الحتابلة فقد أثبت 


القدم» ومن ذهب إلى أن الكلام ضفة نفسية وهم الأشاعرة» فقد ذهب إلى قدمه.' 

ناء على ما تقدم: تكون الأدلة التى تقام على حدوث الألفاظ من حهة المعتزلة إا تفيدهم 
بالنسبة إلى الحنابلة القائلين بقدم الألفاظ» وأما بالنسبة إلى الأشاعرة فیکون استدلالا فی غیر حل 
الخلاف لأن الأشعرى :نر أن کلام الله عز وحل قدی» وهو معنی واحد بسيط قائم بذاته عز 
وحل والمؤلف من الحروق والأصوات حادث عنده دال على ذلك المعنى التفسى. وإذا نظرنا إلى 
الطوائف الأربع ينضح لنا أن بعض الطوائف قد يتفق مع بعض رقد يختلف معه» فلم يقع الإجماع 
| من الكل على شىء واحد يدل ذلك على أن هناك قياسين: نظم أحدهما: : کل کلام لله عز 
وحل صفة له» وکل ما کان كذلك یکون قدیا ینتج أن کلامه عز وجل قدیم. ونظم القياس 
لثانی ھکذا: کلام الله عز وحل مولف من حروف وأصوات› وکل ما کان کذلك یکون 
aE‏ حادث. وهذان قیاسان قد ت رکبا من E TE HE‏ 
9 أربع: 

القضية الأولى لن 2 E TT‏ الثلانة: آهل 
السنة» والحنابلة» والكرامية لأن كلا من الثلاث قائل بقيام الكلام E ê Ek‏ 
التفارت ينهم آت من حهة أن القائم بذات الله عز وحل صفة قديمة عند أهل السنة أو لفظ 
قديم عند الحنابلةء أو لفظ حادث عند الكراميةء أما المعتزلة ا عندهم غ 
د 

والقضية الثانية: التى تقول: صفة القديم قدعة أجمع عليهاء الطوائف الفلاث وهم الأشاعرة 
والمعتزلةء والحنابلة» وأما الكرامية فإنهم حوزوا قيام الحادث بذاته عز وجل اك 


TT i oD . فى الحكم الشرعى‎ 


حوالقضية النالثة: التى تقول: كلام الله عز وحل a‏ أجمع عليها 

الطوائف الأربع بوحهتين متغايرتين: فأهل السنة ی ا ا عو 
وصف له أما الحتابلة زالكرامية فعلى أن الكلام صفة له عز وجل لا عخلوق له. 

والقضية الرابعة: التى تقول: كا ل مؤلف من حروف وأصوات حادث أجمع عليها کل الطرائف 
ا : کلام الله عز وحل مولف من حروف وأصوات وهو قدیم. 


YE RR EE 
الأول وهما أهل السنة والحنابلةء وقدحت واحدة منهما وهى امل ا القياس‎ 
) التانى وقدحت الأخحرى وهى الحنابلة فى كبراه.‎ 
وفرقتان أحريان ذهبتا إلى صحة القياس الثانىء» وقدحت واحدة منهما فى صغرى القياس الأول‎ 
وهى المعتزلة وقدحت الثانية وهى الكرامية فى كبراه» وأيضًا لا اعتبار بكلا بكلام الحشوية والكرامية‎ 
والحنابلة فبقى الخلاف بيننا و بين المعتزلة» وهذا الخلاف عند النظر والتحقيق عائد إلى إثبات‎ 
كلام النفس ونفيه» وأن القرآن هو هذا الؤلف من الحروف الذی هو کلام حسى وإلا فلا‎ 
٠٠٠ حلاف لنا فى حدوث الكلام الحسى» ولا هم فى قدم التفسى لو ثبت‎ 
حرير القول فى المعنى النفسى الذى هو محل التراع:‎ 
أا الكلام التفسى فبالعتى الملصدرى هو فعل قلب الإنسان ونفسه الذى لم يبرز إلى الحوارح‎ 
زبالمعنى الحاضل بالمصدر هو كيفية فى النفس» ` حيث لا صوت محسوسا عادة فيها وإغا هو‎ 
صوت معنوی مخیل» > فإن من يريد صيغة أمر أو نهى أو إخبار ججد فى نفسه حالة حاصة تسمى‎ 
حالة نفسية» زيدل عليها بالألفاظ وهذه الألفاظ تسمى بالكلام الحسى فالكلام الي هو‎ 
المغنى الذئى يوحد فى النفس») وهو مر واحد لا تلف بانحتلاف العبارات الذالة عليه عبسب‎ 
الأحطل:‎ a e E ريقصد‎ E 
: e الكامل|‎ ٤ 
o اسان على الف تناد‎ E ا الكام لف‎ 
لصاحبه:‎ E ا - رض الله غت - نت زورت فی سی كاذنا‎ 
) إن فی تسن لاما ريد ' أن أقوله لك..‎ 


i‏ ذکرناه هو مختار الحققین فى ری الأشغرى وحلاضته أن اقام بذات ا 
ا وهو الصفة النفسية يذل عليه بالعبارات المختلفة» > وهو قدیم والعیارات ' حادثة 
قائمة بذات | لله عز وحل بل بحسم كشجرة أو ملك أر نبى زنخوها. 

ای ا : وفهْب. المد إلى ان الأشعرى یری أن الألفاظل أيضًا قدبعة: لن الأشعرى U‏ قال: 
الكلام هر العنى النفسى» وکان للفظ العنى إطلاقان: حيث يطلق على مدلول اللفظ ویطلق 
e‏ لقان بالفیں را ا ذا فهم جمهور الأشاعرة الإطلاق الأرلء فقالرا: الأشعرى ی یری 


الحقيقى الذى هو المعنى القائم بالنفس» من باب تسمية الدال باسم المدلول وذهب العضد إلى أن 
المراد من لفظ المعنى فى عبارة الأشعرى هو ما قام بالغير» فيكون الكلام النفسى عنده أمرا شاملا 
للفظ والمعنى وكلاهما قديم قائم بذات الله عز وحل. والذى دفع العضد لحمل كلام الأشعرى 
على الإطلاق الثانى الذى ترتب عليه قدم اللفظ والمعنى» وقيام اللفظ كالعنى بذات الله عز 
وحل» دون الإطلاق الأول الذى يترتب عليه حدوث الألفاظ: هو ما يلزم الإطلاق الأول من 
أمور كلها فاسدةء منها: 
أولا: عدم تكفير من أنكر كلامية ما بين دفنى الصحف مع أنه علم من الدين ضرورة كون» 
كلاما لله عز وحل حقيقة 
ثانيا: yT‏ مَية 
تالثا: عدم كون المقروء وامحفوظ كلامه حقيقة» إلى غير ذلك ما لا فى على التفطن في 
الأحكام الدينية فوحب حمل كلام الشيخ الأشعرى على أن المراد بالمعنى هو ماقام بالغير. 
فيكون الكلام النفسى عنده أمرًا شاملا للفظ والمعنى جميعاء قائما بذات الله عز وحل» وهو 
الصاحف مقروء بالألسن» e e‏ والحفظ 
دئة. 
. أما ما يقال: من أن الحروف e‏ أن ذلك الترتب إنما هو فى التلف ظ 
بسبب عدم مساعدة الآلة. فالتلفظ حادث والأدلة اا ا ا ا 
التلفظ دون حدوث اللفوظ جمعا بين الأدلة. 
وما قلناه وإن كان مخالفا لما عليه متأحرو الأشاعرة» إلا أنه بعد التأمل تعرف حقَيقَته. وهذا 
احمل لكلام الأشعرى مما احتاره الشيخ محمد ألشهرستانى فى كتابه المسمى بنهاية الأقدام. ولا 
شبهة فى أنه أقرب إلى الأحكام الظاهرية المنسوبة إلى قواعد الملة. 
ويتضح لنا وعلى ما تقدم من حواب العضد أنه لا ينفى عن الكلمات القائمة بذاته تعالى» مطلق 
ترتب» بل المنفى هو الترتيب الزمانى المستدعى للحدوث من حهة أن وحود الحرف الشانى فى 
الزمان مشروط بتقدم الحرف الأول ولا ينفى ترتيبًا لا يستدعى زماناء بل هى مرتبة فى ا 
رحل» كالحاصل دفعة على ورقة من حاتم فيه نقش» رإن تقدم بعض ما ظهر على الورقة على 
بعض» إلا أن الحصول واحد. فعلى ما ذكره العضد يكون النزاع بين الأشاعرة والعتزلة فى ٠‏ 
الكلام اللفظى أيضًا: فالأشاعرة على أنه مولف من كلمات» وقديم وقائم بذات الله عز وحل» 
رالمعتزلة على آنه مولف وحادث ومخلوق وقائم بغير ذات الله عز وحلء ومذهب الجمهور هو 
الحق: لأن الشيخ الأشعرى يرى أن كلام الله عز وحل واجد» ويتنوع إلى أمر ونهى بحسب 
التعلق. Ty‏ وأيضا كون الحررف 
والألفاظ قائمة بذات الله عز وحل من غير ترة ر ا ر ی ا 
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=سيالة» موحودة بوحود لا تكون فيه سيالةء إلا أن بالألفاظ والحروف ا 
الأصوات المسموعة. على أننا لو أمعنا النظر فيما استند إليه العضد فى إثبات القدم للفظ والمعنىء 
لا يتتج مدعاه» لأن تكفير منكر كلامية ما بين دفتى المصحف إنا يتحقق إذا اعتقد أنه من 
خترعات البشر. لكن إذا اعتقد أنه ليس كلام الله .ععنى أنه ليس صفة قائمة به» بل هو دال 
على الصفة الحقيقية القائمة بذات ١‏ ل وهو من مخترعاته أوحده فى لسان الملك» أو لسان نبىء» 
وأوحد نقوشا دالة عليه فى اللوح المحفوظ مثلاء فليس ذلك من الكفر فى شىء بل هو مذهب 
الأشاعرة غير العضد. ) 
وعند التحقيق والنظر يتضح أن الكلام مشترك بين المعنى القديم وبين اللفظى والحادث.ومعنى 
الإضافة فى الأول كونه صفة لله عز وحل ومعنى الإضافة فى الثانى أنه من تأليف الحق عز وحل 
فلا يصح النفى لأن المشترك حقيقة فى معنييه» وحيث لم يصح النفى لم تتحقق اللوازم» فهو 
کلام الله ويكفر منكره» وهو العجز التحدی به. وبعد ما ظهر من مذهب العضد نرى أن 
الفرق بين مذهبه ومذهب الحنابلة أن کلڈ قائل بقدم الألفاظ غير أن الحنابلة يرون قدم الألفاظ 
فقط» وأما العضد فيرى قدم اللفظ رالمعنى» و ا و ا 
تحرير القول فى مغايرة المعنى النفسى للعلم وغيره من الصفات: 
أوضحنا فيما تقدم أن الكلام هو المعنى النفسى القديم القائم بذات الله عز وحل لا بختلف 
باحتلاف العبارة عند أهل السنةء وهو مغاير للعلم والإرادة عندهم وقد اسستدلوا على مغايرته 
للعلم والإرادة والقدرة بأدلة. 
ونقول قبل الاستدلال على المغايرة: إن رأى المعتزلة بالنسبة للكلام النفسى لا يعدو أمورًا ئلائة: 
الأول: نفى هذا المعنى بالكلية» على معنى أنه ليس عند التكلم إلا تلك العبا رات التى نطق بها. 
الثانى: أن عند المتكلم حالة لكنها غير العلم والإرادة. 
الالث: أن تلك الحالة التى عند المتكلم راحعة إلى العلم القائم بالمتكلم بالخيرء وراحعة إلى إرادة 
٠‏ المأمور به» وكراهية المنهى عنه عند الآمر والناهى. 
لا سبيل إلى الأول لما فيه من إنكار ما يجده الشخحص من نفسه حالة الإحبار والأمر والنهى. ولا 
إلى الثانى وإلا لصافح المعتزلى السنى» فلم يبق إلا القالث ويترتب على هذا أن أهل السنة والمعتزلة 
متفقون على وحود حالة نفسية يجدها المخير والآمر والناهى. ولا نزاع فى هذاء وإنما النزاع فى 
أنها غير العلم والإرادةء أو دائرة بينهما الأول مذهب أهل السنةء والثانى مذهب المعتزلة وبهذا 
يظهر أن النزاع بينهما حقيقی 
a sS a E a‏ 
e ۴ i hl‏ 
العلم. 


«دليل الملازمة: هو أن المخبر جد من نفسه معنى» وحيث كان هذا المعن اا 
e‏ 


yT OO INS 


بالتصديق والتصور» كما هو حال الدعوى» فيكون الدليل باطلا حيث يكون حزئيا من الدعوى 
بغیر دلیل» > فإن كل عاقل فى صدد الإخبار لابد أن يحصل ذ فی ذهنه» صورة ما احبر به على آنه لا 
e‏ إذ لا حكن أن يقال: إنه عز وحل أخبر عما لا يعلم. .لأنه يستلزم الجهسل 
او الكذب» وکلاهما حال على ذاته عز وحل وقياس الغائب على الشاهد لا يثبت المطلوب» 
٤‏ وإن أفاد الإلزام على الخصم القائل به. وقد أحيب عن هذا بأن الدليل وإن كان قاصرًا على العلم 
التصديقى الا آنه مساوئ للدعوی» لأن المدعى مغايرته للعلم إغا هو المعنى الحرى» ر لا يتحقق 
ذلك إلا فى تصديق. 

ومان الذی يصلح آن یکون مدلول الکلام الإخباری ! لابد ن e‏ تصديقيا لا تصوبريا 

ففى المثال المذ كور SS‏ یکون له تصدیق من 

اها 
على أن المقصود هو دفع زعم المعتزلة الذين ذهبوا إل أن الكلام التقسى فى الواحب تعالی لیس 
) إلا علمه فمغايرة الكلام التفسى للعلم اليقين عين المطلوب. 

:وقد أحاب الفخر الرازى عن القانى: بأن قياس الغائب عل الشاهد بان الخبر لما كان فى الشاهد 
مغایرا للعلې» کان فی الاب آیضا کذلك للام اع علی ان امتهم لا تتف فی التامد 
والغائب وأنت خبير :بان عدم الاخلاف غير مسل. TT‏ 
هذا الحواب قد رد بأنه لا يزال مشتملا على الحزم بعدم التفاوت يجوز أن n‏ ابتاء 
بل هو الراحح لتخالف لوازم ذات الواحب ولوازم ذات الحادث: والجواب عن هذا أن الفرض 
تصوير مغايرة المعنى النفسى للعلم من حيث هى مغايرة وبهذا يتم الدليل لأهل السنةء وأما إثباته 
للواحب فما نقل عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالتواتر» . وفيه أنه لا يدفع الاعتراض» لأن 
التصوير المذ كور وما نقل عن الأنبياء عليهم الصلاة E‏ للواحب» ولا يفيد 
ماهيته ومغايرته لباقى الصفات. ر ET ٠‏ 
۰ دلیل مغایرته اللارادة: وهو فر دان ا | أن الا e‏ انى ال سی 
راع ن امل الیب جیهم ف ان لی سی نیا لا رال ال الإ وغیره رانا اللاب فی 
٠‏ تنوعه قى الازل 2 

الدلیل: لو كان المعنى النفسى الذى هو أمر راحعًا إلى الإرادة لارا ا ا عبده i‏ من 
یلومه على ضربه هلاك تفسه. لكن إرادة العاقل هلاك تفسه محالة فليس أمسر العتذر عين الإرادة 
ولا راحعًا إليها. ك 


۳ a nooo 9 ouuucuuneecsenaonununsonennnnaunoonn# کر‎ N E 


اا 


ي الأمر عين الإر ادة فقد أراذ المعتذر عند ا الهلاك. 

٠‏ وأا بطلان التالى فواضح أيضاً لادتفاق فنهما على أن العاقل لا يرينذ هلاك نفسة ولأن المختبر 
أراد الاحتبار و يرد الإتيان بالمأمور به. وعكن أن يصاغ الدليل فى صورة المخبر لعبده هل 
طت آل وکن تنه :ل کان الأ ع الإرادة لکان ال اة ریا اک ا اعرید. 
EEE‏ بطلان التالى أن المختبر ما قضد إلا الاحتبار ولم يرد الإتيان بالمأمور 


- اوقد نوزع هذا الدليل: بأن الموحود فى هاتين الصورتين صضيغة الأمر لا حقيقته» إذ لا طلب فيهما 
صلا كما لا إرادة قطعا فلا يدل على المغايرة المطلوبة. إذ لا ډلالة على المغاير إلا حيث وجحد 
٠‏ الطلب مع انتفاء الإرادة و قق اذك لانتفائهما معا كما فى صورة المعتذر المذكو زه کا ان 
ج N sS E‏ أن العاقل كما ا يريد هلاك فة لا يطلب هلاك 
) نفسه» فلا طلب أضلا كما لا إرادة قطقاء رفن سلمنا أن فيه طلبا فلا نسلم أنه خلو عن 
الإرادة لأن الإرادة التى هى مدلول صيغة الأمو إما أن تكون إرادة الفعل والامتغال» أو إرادة 
إحداث الصيغةء أو إرادة حعل الصيغة دالة على الأمر. وانحال وإن ترتب على حعل الأمر هو 
٠‏ الإرادة» لكن لم يرتب على حعل الأمر هو الإرادة بكل معنى من المعانى التى صورت بها 
الإرادة» بل بواحد فقط: وهو إرادة الفعل والامتال لا يلزم من ترتب محال على الأنر هو 
الإرادة بقيد كونها متعلقة بالفعل والامتقال إحالتها فى فرديها الآخرين. e‏ 
ۆيازتت علیه: أنه قد تحقق الطلب والإرادة التى لا يترتب عليها الحال المذكور وهو إرادة الافل 
هلاك نفسه ميحققة واللحواب غنه أن هذا إلزام على من قال: إن e e‏ 
أضيغة افعل» على ينيل الغلو رالاستعلای سواء قام بالتفس اقتضاء آم لا. ٠‏ ) 
وأما الدليل على المغايرة إذا اعتبر فى حقيقة الأمر الطلب: فهو أن الله عز وحل أمر الكافر 
٠٠‏ بالإعان ولم يرد منه الإمان. أما الأول فلأنه وعد الثوإب بالإمان وأوعده بالعقاب بركه. وأا 
٠ ١‏ الات فلا ثبت بالدلیل ان الإرادة هى الصفة ت المد ورین بالوقو ع فلو أراد إمانه 
1 ر فإذن المعنى النف ى الذى يعبر عنه بصيغة الخبر والأمر صفة ثالشة مغايرة ل والإرادق 
ئمة بالنفس ثم نقول: جر قدي لاع وام ارات با غز رعل. 
قالت المعتزلة: إن المعتى النفسن الذى يعاير العبارات فى الخبر والأمر هو إرادة فعل يصير 
سببا لاعتقاد المحاطب على المتكلم با أحبر بهء أو يصير سببًا لاعتقاده إرادة المعكلم لما أمر به م 
يكن بعيدا لأن إرادة الفعل كذلك موحوده فى الخبر والأمر» ومغايرة لما يدل عليها من الأمور 
المتغيرة والمحتلفة» وليس يتجه عليه أن الرحل قد يخير ما لا يعلم أو يأمر ما لا يريد وحيتعذ لا 
يثبت. معنى .نفس يدل عليه بالعبارات مغاير للإرادة» كما يدعيه أهل السنة لكنن لا يوحد فى 
٠‏ كلام العتزلة» بل الموحود فيه أن مدلول العبارات فى الخبر راحع إلى العلم القائم با تكلم وفى 
الأمر راحع إلى الإرادة المأمور به وفى النهى إلى كراهية المنهى عنه» فلا يثبت كلام تفسى مغاير- 


امذكورتين بل إا هو جرد إظهار أماراتها. ٠‏ 
ويقرب من ذلك ما قاله إمام الحرمين فى الإرشاد فإن قالوا: الذى يجده فى نفسه هو إرادة حعل 
خحاله» والماضى لا يراد بل يتلهف عليه» وبالضرورة يعلم أن ما جحده بعد انقضاء اللفظ ليس تلهفا 
لأن اللفظ يكون ترجمة عما فى الضمير وبالضرورة يعلم أنها ليست ترجمة عن إرادة حعلها على 
وأما الكلام على دليل مغايرته للقدرة: فلأن القدرة عبارة عن المعنى الذى يتأتى به الإخجاد بالنسبة 
إلى كل ممكن» والأرامر والنواهى لا تتعلق بكل ممكن: فإن الظاعة ممكنة ولا يتعلق بها النهىء 
والمعصية ممكنة ولا يتعلق بها الأمرء إذ القدرة أعم من الأمر من هذه الجهة والأمر عند القائلين 
O‏ وهی تعلقه بالممکن وغير E‏ 
تعلږ تعلق الكلام تعلق دلالة وإفهام وتعلق القدرة تعلق تأثير وإجاد. 
فالقول باتحاده مع القدرة قول باتحاد متعلقيهما وقد ظهر بالدليل الأول عدم اتحادهما فيه لتعلقها 
بالممكن وتعلقه بالأعم منه. 
الصيغ حارج عن الأمر والإرادة والقدرة. وذلك هو المطلوب. ما أو ضحناه نعلم تحقيق المعنى 
eT‏ اتفسی من الكلام اللفظی فتقول: ا ما عل ات 
القائمة بذاته عز وحل أمر واحد فی ذاته لا تكثر فيه. کما أنه لا نزاع بینهم فی تنوع هذا العنى 
إلى المعانى المتكثرة فيما لا يزال» فيتنوع إلى أمر ونهى وخبر وغيرهاء بحسب تعلقه وإنما النزاع 
بينهم فى تنوعه فى الأزل إلى أنواعه المذكورة حيث ذهب جمهور الأشاعرة إلى تنوعه» فهو وإن 
كان أمرأ واحدا لا تكثر فيه باعتبار حقيقته» لكنه متنو ع بحسب تعلقه بالأشياء على نواح ختلفة 
ومن هذه التعلقات حاءت الأنواع المتقدمة. 
ما ابر e‏ ك e‏ 
O N O ag E‏ 
غير توسط عرف أو غيره. وذهب ابن سعيد وغيره إلى أن الدلالة ليست وضعية على هذا النحو 
المتقدم. وقد رد على الجمهور: أنه لو كان كذلك وكانت الدلالة وضعية لزم تكثر المعنى القائم 
بذاته عز وحل» لكن تكثره باطل» فبطل ما أدى إليه بيان الملازمة: أن الألفاظ متكثرة فمعانيها 
کثررة. 


ا عند مثبتيه ليس من الصفات الحقيقية؛ على ما ذكره فى حد الفقه» 
فامتنع أن يكون الحكم عبارة عن الكلام القديم. 

وثانيها: أن الحكم الشرعى لو كان عبارة عن القديم من الكلام - لامتنع نسخه 
وزواله وطريانه؛ لأن صفات الله تعالى قدعة» فيمتنع فيها جميع ذلك» لكن النسخ فى 
أحكام الشرع واقع كما نقرره فى موضعه؛ فامتتع أن يكون الحكم الشرعى عبارة عما. 
ذکره. 

وثالشها: أن فى أحكام الشرع أحكامًا حدثت بعد أن لم تكن» والكلام القديم بمتنع 

[٤١/أ]‏ أن يكون كذلك؛ فلا يكون الحكم الشرعى هو الكلام القديم. 

بيان الأول: أن دين محمد ي يشتمل على أحكام ناسخة للأحكام الثابتة " قطعاء 
والناسخ لابد وأن يكون متأخرا عن المنسوخ؛ فتكون الأحكام الناسخة حادثة بعد أن م 
تکن. 

بيان الثانى: ظاهر . 

ورابعها: أن من الأحكام ما زال بعد ثبوته؛ فيمتنع أيضًا: أن يكون عبارة عن الكلام 
القديم. 

بيان الأول: أنه كان فى الشرائع أحكام كثيرة انتسخحت بالشريعة المتأحرة والمنسوخ 
لابد وأن یرتفع ویزول بعد ما کان ثابتا. 


=وأما بطلان التالى فواضح وذلك لأن جميع الأشاعرة متفقون على وحدة المعنى القائم بالذات. 
وهذا هو الذى دعا ابن سعيد إلى مخالفة المهورء والقول بأنها دلالة غير وضعية» بل هى دلالة 
التزامية: لأن الصفة لما تعلقت .تعلقاتها وحدت معانى خحاصة»ء دل اللفظ على هذه المعانى 
الخاصة وصقاء وعلى الصفة بطريق الالتزام: لأن اللفظ قد دل على المعنى الذى هو أثر تعلق 
الصفةء ويلزم من الدلالة على الأثر الدلالة على مؤثره وهو الصفة المتعلقة ومن الناس من يحرر 
- قول الجمهور بأن دلالة اللفظى على النفسى دلالة وضعية» وينفى ما ورد على مذهبهم من تكثر 
المعنى القائم بذاته عز وحل» لأن التكثر اللازم للدلالة الوضعية إنغا يكون الا إذا كان تكثرا 
حقيقياء وليس كذلك عندهم» بل هو تكثر اعتبارى حاء من حهة التعلق. 
ويظهر على التفسير الأحير لرأى الجمهور ترحيح ما ظهر إليه الجمهوں لأن الدلالة الوضعية 
حيث أمكنت لا يعدل عنها إلابدليل. ثم إن الكلام اللفظى له معنيان: الأرل كلام بالمعنى 
اللصدرى هو فعل الإنسان باللسان وما يساعده من الخارج. والفانى: كلام بالمعنى الحاصل 
بالملصدر هو كيفية فى الصوت الحسوس. ينظر نص كلام شيخنا عبد الفضيل طلبة فى الرؤيا. 
)١(‏ فى رأم: الثانية. 


و الال الثانئن فلن اة القدية بمة الأزلية ی زواها» e‏ يکون االشىء 
e‏ و القابل لوال عد أصفة القدعة. ) aE Mh‏ 

و خافسها: م اکن کی آرم فی کاب ن تز E‏ 
عمد النكاح» a‏ وحصل > حل التصرف ف فى الطعام بعد الشراء أو الإارٹ أو الاتهماب» وک 
دلت صم بان ا فی هده الأمور خادٹ» ولحل من أحكام الشرع؛ ؛ فكان 2 
الشرعي ا فامتنع یکون هو ههز| () الكلام القائم بالدات . 
« 9 أما قوله فی احواب: «حکم لله تعا هو E‏ أذنت لای ف 
حں ر حوده فی کا 9 TT Una KF eS ad > 2 7 EC‏ 

فنقول: إن أراد بالقول: الخولاب التلفظ به فى الأزل.. د فلك i‏ يحون فی 
لازز وان ار اد بهم المعنى القائم يالذات من العلم والإراده وعیره ل اف 
E ٠‏ 2 ل ااعنی: ا ER‏ 
ذلك: ایکون حکتا شرا" ) ) ا 

وره ن االسراد: کک ا يالمسپبپ ارت ميف لأن علیل فی مذ 
کان عفیبه؛ فانا قو ل: انعفد لنکاے 8 لوطي ا تقول: انعقد د الشرب» 


() فی أ: E‏ ا a‏ 
( سیأتی نص الحصول. الذى أشار! ل ا ال e‏ من N‏ خن ر ي 
الكتاب. 
() فی وا: الصرر 
5 النكاح فى اللغة اف واتداحل ومنه نکحت فی الأرض» إذا وبذرته ونکح 
المطر الأرض إذا حالط تراه وک الحصى أحفاف الإبل إذا دحلت فیهاء ویکون التداحل 
aS‏ ومعنويا كنكح التعاس العين. ويطلق فى اللغة على الوطء حقيقة الف 
قال المطرزى والأزهرى هو الوطء حقيقة ومنه قول الفرزدق: ا[ر اح 
٠‏ إذاسقى اله اقوفا هبتوبة غادية فلا قى الله أرض SN.‏ 
٠‏ ا E‏ على ا ET SS‏ ع دجلة 2 | Ms‏ 
4 رهو جحاڙ فی الت لن E e a‏ 
قال الشاعر: بحر الطويل] | 
ضممت إل صدری معطر صدرها کمانکحت أ فام سما 


=أی کما صمت»› و لأن rE‏ و تاره لذلك. 


قيل إنه حقيقة فى العقدء بحاز فى الوط رقيل هو م مشترك بين العقد والوطء اشتر شتراکا لفيا 
ويتعين المقصود بالقرائن» فإذا قالوا نکح فلان بنت فلان أو أحته» أرادوا تزوحهاء رعقد عليهاء 
a e‏ إلا الوطى لأن Ss‏ ار ي ن 
| العقد. 
ومن هنا نشا الاحتلاف ين الفقهاء: هل النكاح حقيقة فى الوط والعقد أر هو حقيقة فی 
جلها ارف اا 
فذهب جماعة إلى القول بأن لفظ النكاح و لر کو که ی 
وذليلهم على هذا أنه شاع الاستعمال فى الوطء تارة رفى العقد تارة أحرى بدون قرينة 
والأصل فى كل ما استعمل فى شىء أن يكون حقيقة فيه» ا آو بعرت 
الاستعمال» فالقول با لجاز فيهماء أو فى أحدهما حلاف الأصل.  ٠‏ 
وقد قال بعض الخابلة: الأشبه بأضلتاً أن لنكاح حقيقة فى الوطء والعقد جيعًاء لقولنا بتحریم 
موطوءة ا ق ر e‏ 
النساءي. ٠‏ ] 4 
وفهب الشافعية والالکیت جور انتهاء ای اقول ب ان ن ادکاح حتیقة فی المقد. کک 
الوط مه ا ا ا 
وذهب الحنفية إلى الکن ee E | ٠‏ ) 
والقول بان ps‏ جازا فى الآعر أرلى من النهاب إل الاشرراك اللفظلىء 
ا إذا Ts‏ تاك رل لأنه 


بلغ وأغلب. ا | oT‏ 
4 رالدوك ل بام ند عقا ری عن ی لا یر حله على مایب خا اهار ؛ فإنه- عند 
حفاء القرينة حمل على الحقيقة» فكونه حقيقة فى أحدهماء. بارا فى الآحر أولى: . 


ثم الظاهر مذهب الجمهور القائل بأن 8 حقيقة فى العقد غاز فی الوطتوذك أولا: 
لكثرة استعمال لفظ النكاح بإزاء العقد فى الكتاب والسنة» حتى قيل: إنه م يرد فى القرآن إلا 
ف لدل ا ا فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنک e‏ لأن 
شرط الوطء فى التحليل إنما ثبت. بالسنة وذلك للحديث المتفق عليه فى قصة امرأة رفاعة لما بت 
طلاقهاء وتزوجها عبدالر هن بن الزبير» فقال ها رسول الله بلة: «أتريدين أن ترحعى إلى رفاعة 
لا حتی تذوقی عسیلت» ويذوق عُسيلتك» فیکون معنی قرله تعال: فحت تنکح) حتی تتزو ج 
a a O‏ 

| واا | انه E‏ 7 عن الوطي فیقال: هذا TT‏ ولو کاد النکاح - حقيقة 


=وتظهر رة الخلاف بين الحنفية والجمهور فى حرمة موطوءة الأب من الزناء فلما كان النكاح 
عند الحنفية حقيقة فى الوطء» الشامل للوطء الحلال والحرام = قالوا بحرمَة موطوءة الأب من 
را و اور ا ا و ا 
عرفه الشافعية بقوهم: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ الإنكاح والتزويج» وما اشتق منهما - 
فقوهم: «عقد» حنس فى التعريف» وقوهم: «يتضمن إباحة وطء» حرج به ما لا يتضمَّن إباحة 
الوطء كالإحارة وغررها. رقوهم: «بلفظ الإنكاح والتزويج». حرج به ما نم يكن بهذا اللفظ 
كاهبة والتمليك. 
وعرفه العلامة الدردير رهه الله فى «أقرب المسالك» حيث قال: هو عقد لحل تمتع بأنشى غير 
حرم وجحوسية وأمة كتابية بصيغة. 
فالعقد مصدر عقد» أى: تمسك وتوثق» والمراد به هنا ارتباط أحد الكلامين بالآح أى ارتباط 
كلام الزوج بكلام وَلى الزوجحةء» على وحه يسمى باعتباره عقَدًا شرعيا يستعقب أحكامه. 
وقوله: «عقد» حنس فى التعريف يشمل النكاح وغيره من العقود. 
وقوله: ,لحل متع» إل علة باعثة على العقد» وهو فصل حخرج لکل عقد ليس لذلك ومنه شراء 
الأمة للتلذذ بهاء إذ ليس الأصل فيه حل التمتع بخصوصه»ء بل الانتفاع العام وملك الرقبة. 
وحرج بقوله: «غير حرم وجحوسية وأمة كتابية». الحرم بنسب أو رضاع أو صهرء والمجوسيات 
والإماء الكتابيات» فلا يصح العقد على واحدة منهن»› ولا يقال إن هذا التعريف غير مانع» لأنه 
- يدخحل فيه الملاعنة والمبتوتة والمعتدة من الغير والمحرمة بحج أو عمرة؛ لأنه قصد عا ذكره إحراج من 
قام به مانع أصلى» وأما الملاعنة» وما عطف عليهاء فمانعين عرضى طارئ بعد الحل» بخلاف 
- الحرم واججوسية والأمة الكتابيةء فإن مانعهن ذاتى لا عرضى. 
وقوله: «بصيغة» متعلق بعقد» وهو من تمام التعريف؛ لأن الصيغة أحد أركان النكاح» وقد عرفه 
الكمال بن همام من الحنفية بقوله: عقد وضع لتملك المتعة بالأنفى قصدا. 
فقوله: «عقد» حنس فى التعريف يشمل سائر العقود. 
وقوله: «وضع لتملك المتعة بالأنتى» يخرج به العقد على المنافع كالإحارة» وعلى الذوات كالبيع 
والبةء والمراد وضع الشارع لا وضع المتعاقدين. 
وقوله: «قصدا» يحتزز به عن عقد تملك به المتعة ضمنا؛ كما فى البيع والهبة؛ لأن المقصود فيهما 
ملك الرقبةء ويدحل ملك المتعة فيهما ضمنا إذا لم يوحد ما بمنعه. 
وعرفه الحنفية بأنه: عمد يفيد ملك المتعة قصدا. 
وعرفه الحنابلة بأنه: عقد التزويج» فهو حقيقة فى العقد جاز فى الوطء على الصحيح. 
ينظر: الصحاح ١ءء‏ لسان العرب ۲١/۲‏ الصباح المنير 1٥/۲‏ القاموس الحيط 
١‏ معجم مقاييس اللغة ٤۷٥/١‏ المطلع .٠٠۸‏ 


التصرف» والمعرّف للحكم القديم لا يكون [ك] ذلك؛ وبه تعرف ضعف الجخواب. 

وكذا قوله فى سائر الأحوبة؛ فان قوله: ,المراد من كون الدلنوك سببًا: أنامتى 
شاهدنا الدلوك علمنا أن الله أمرنا بالصلاة» - ليس بدافع لما ذكره فى السؤال؛ فإن 
السائل يقول: معنى كون الكلف مأمورًا بالصلاة عند الدلوك لا قبله» ولا بعده =: 
صیرورته مأمورًا بحكم شرعى يترتب على اللو الحادث؛ وعند هذا: يكون الحك() 
O‏ ا 
[به]» ولا معنى لذلك إلا الإباحة»: 

قلت: للسائل أن يقول: إذا قال الشار ع: إذا عقد العقد على صفة كذاء فقد أذنت 
للعاقد فى الانتفاع بالمعقود عليه؛ فههنا أمران: أحدهما: الإذن» ونانيهما: تقييد ذلك 
الإذن بوقت خصوص وحالة خصوصة مترتبا على وقو ع العقد بصفة خصوصة» وكل 
واحد منهما حادث من الشارع» والإباحة هو الأمر الأول. 

والأمر الثانى ليس عَيْنَ الإباحة» بل هو جعل العقد بصفة كذا سببا للإباحة» وذلك 
حارج عما ذكرتموه من الاقتضاء أو التخيير» فورد السؤال. وهكذا يورد السؤال على 
الجواب الذى بعد هذا. 

قوله: «نعنی بکون إتالاف الصبى سببًا لوحوب اا ان الول مكلف بيإخحراج 
الضمان من مال الصبى» ون يڪون ذلك عقيب صدور الإتلاف من الصبى»: 

يرد عليه أن يقال: ههنا آمران: 

أحدهما: تكليف را والآحر: أن يكون ذلك من مال الصبى. وفى ذلك 
اعتبار فعل الصبى؛ ضرورة حعله سببًا لإحراج المال من ملكه؛ فهذا حكم شرعى 
حارج عما ذ کرم من الاقتضاء أو التخيير. 

وأيضا: فإن الحكم الشرعى الذى ذكره هنااهو الحكم الشرعى المذكور فى الفقه» 


وینظر تبیین الحقائق ٩٤/۲‏ بدائع الصنائع ٠۳۲٤/۳‏ مغنى الحتاج ٠۲۳/۳‏ منح الجليل ۳/۲ 
الفواکه الدوانی ۰۲۱/۲ ااکاقى ۱۹/۲ء. الإنصاف ٤/۸‏ المغنى ۳/۷. 

)١(‏ فى «أ» ب»: الجحملة. 

(۲) سقط فى ٫أً؛.‏ 

(۳) فى «أ٠:‏ و. 


أو فى أصول الفقه» أو هما جميعّاء وذلك أنه إا تصَدّى لشرح تلك الألفاظ 
الملستعملة فيه: فإن كان سحا لما استعمله فى أصول الفقه» كان أصول الفقه عِلمًا 
بالأحكام الشرعية العملية إلى آخر ما ذكره» فكان أصول الفقه فقهًا؛ لأن الحكم 
الشرعى على مقتضى اخد المذكور لا يتصور إلا أن يكون عمليا؛ ضرورة وجود التعلىق 
بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير فى ماهية. ) E‏ 
ران کان شرا ا الهف EE‏ له فی ا 
زيادة على الحد؛ لأن کونه حکمُا شرعیا یتضمن کونه عمليا؛ فوقع e‏ 
e‏ الال : حير ان ساي ولك ك : فى التحديد. 
وسابعها: انه سیاتی أن الأشياء لا e‏ ویازم من هنا أن د 
الحكم الشرعى حاطًاء ‏ 
وثامنها: أن کا ا لله تعال کلامه ادب ر وهو e‏ فان اتحاد د نک ا 
وهو متعدد بتعدد غلبات الظنو. 
وتاسعها: أن الحكم هو الخطاب العا بافعال ل الكلفن واتعلق حادث: فإن کان 
داحلا فی ماهیته» يلرم جدوثٹ مء رع من حيث هو ججموع» وان کان راغ 
ماهيته» يلرم غروض آنر ادت وخودى لاصفة الفبعة؛ وذلك باطل [١۱/]؛‏ 
لاستحالة ا صفات ۱ له م ) 
وأا وحودية التعلق؛ فاته ن نقیم نقيض اللا تعلق , وهو ا 
لأنا ا الوا e‏ 
أن المراد بقولنا: «النية شرط فی الأعمال البدنية»: أن ذلك لفعل ا اسار س 
الكلف: أداء کتان قضاء» e ED‏ على lL‏ كذلك عمدا أو شرل هذا 
الفعل e‏ مرل ي yt‏ تراط النية إلى الخطاب 
يغالط Î‏ احتلفوا فتى:الواخنَب الأولى شنرعا أو 


(۱) فی «»: و 
et 0‏ 


ا اهما کان ادن لا بالعقل؛ على رأى الأشاعرة.. 
فهذا أيضا حكم شرعى» وليس متعلقا بفعل المكلف؛ ا وانظر ایس 
ا بل هما من اعمال القلوات E sS‏ 
وجوابه: أن هڌا الوجوب ولو ت بت بالشرع إلا آنه ليس E‏ ا 
بأفعال المكلفين ؛ فلا حرم ليس من الفقه بل هو من عل الكلام؛ فلا يلزم من 
الوجو ب الشرعی أن یکون حکمًا شرعیًا بالتفسیر الذی ذکرنا. 


Ea e‏ معرفة | الله تعالی هو بالشرع E‏ مسائل علم لکم. 
و u‏ الدور فی تفسیر الكلف E‏ ؛وذلك لأن المراد ب «الكلف»: 
العاقل البالغ» ولا يتوقف العقل ‏ ولا لا البلوغ على الخطاب. ر 
ا اا ا ر لاطب زاللخاطب] e‏ 
قلت : والمعنى بالخطاب العنى القائم i‏ واستعمال هدا الف غ هذا ا العنى 
من باب الاص طلا ولا مناقشة في الاصطلاحات ولا حجر ٠‏ 
آما قله رقال الع ا ل لاف ل م الا ف الخات: إن 
د احققين منا بين المعنى القائم بالنفس» وبين الأصوات المنتظمة 
e E Yi‏ الفقه إا فى الأول فلو کان یک e‏ عبارة 
عن الكلام القديم - لكان أكثر بحث الأصولى عن الكلام بالتفسير المذكور» فكيف 
م أن يقال: رلا حاجة فى أصول | الفقه إل ى الأول؟!»: 
قلنا: المراد من قول المصنف: Yi‏ حاجة فى أصولى | الفقه إلى الأرل»: أن الأصولى إغا 
يبحث عن أدلة الفقه على ا وتلك ا الأدلة هی نصوص الک و 
وكذا الأحبار النبوية والإجماع القیاش؛ وإنما يبحت الأضولى عن دلالة ألفاظ الكتاب 
وألفاظ السنة على الأحكام .عن ى: أنه ييحث عن العموم والخصوص» والإجمال 
والبيان» والإطلاق والتقييد. وذلك ب بعد أن یتلم الأصولى 1 1/۱ من کلم الكلام 
القديم القائم بالذات. ٠٠‏ 
e ei‏ 1 لى البحث عن الكلام الفسر بالعنى القائم E‏ 
بلزمه إقامة البرهان على وجحودي ار بتسلیمه e E‏ 
الصنف؛ وبه اندفع الإشكال المورد) 
)١(‏ فى «أم: الحكم. 
(۲) سقط فی ٫أً».‏ 
(۳) فى «أ»: المورود. 


أما قوله: «الكلام بهذا العنى صفة حقيقية من صفات الله عند مثبتيه» والحكم 
الشرعى ليس من الصفات الخقيقية؛ على ما ذكره فى حد الفقه» فامتنع أن يكون الحكم 
الشرعى عبارة عن الكلام بهذا المعنى»: 
| قلنا: الجواب عنه ببيان مقدمة: وهو أن الحكم الشرعى له ماهية؛ وهو من باب 
و المائمة بالنفس» وهى من الأمور الحقيقية التى يستقل [العقل]' بفهمها 
وتعلقهاء ولا يتوقف تعلقها على ورود الشرع» فهى فى هذا العنى كحقيقة الإرادة 
والقدرة والعلم» وهى صفة حقيقية؛ لكن تعلق تلك الصفة بأفعال المكلفين بخصوص 
أحد الأحكام الخمسة - لا يعلم إلا من حهة الشرع» فلا يستقل العقل بإثبات إتجاب أو 
تحريم أو تحليل أصلاء ولا يعرف ذلك إلا من حهة ورود الشرع به؛ فافهم ذلك؛ وبه 
اندفع ما ذکره» وعلم وجه کونه عقلیا وشرعيًا.. 

فالحخاصل: أنه باعتبار ماهيته أمر عقلى» وباعتبار تعلقه بأفعال المكلفين أمر شرعى. 

أما قوله: ولو كان الحكم الشرعى عبارة عما ذكره لامتنع نسخهء: 

قلنا: تمنو ع؛ وذلك لأنه ليس معنى النسخ رفع الكلام القديم؛ بل انقطاع تعلقه 
بالكلڵف» والكلام القديم يتعلق بالقادر العامل؛ فإذا طراً العجز أو الجنون» زال المتعلق» 
فإذا عاد» عاد المتعلق. 

أو نقول: إا بتنع نسخ الإكلام القديم إذا كان النسخ عبارة عن رفع" الحكم 
الثابت؛ أما إذا كان عبارة عن بيان انتهاء الحكم؛ فلا نسلم امتناعه. 

أما قوله: ,الناسخ يجب أن يكون متأخرًا عن المنسوخ»: 

قلنا: الناسخ يجب تأحر وروده عن المنسوخ» وذلك يرجع إلى الافض› وهو حادث . 

فأما تأحر ذاته» فلا؛ وذلك لأنه صفة قديمة قائمة بذات البارى تعالى يستحيل عليها 

وتنبيه»: اعلم أن الكلام القديم له ذات» وله تعلقات» وهى [قديمة]» و نغلقاتها 
حادثة وكذلك الإرادة والعلم» ولا يقدح ذلك فى قدم العلم والإرادة. 


(۱) سمط ف ولب . 


(۲) فی «ب»: زقع. 
)۳( سمط فی ولب». 


O E ESN فى الحكم الشرعى‎ 

أو نقول: التعلق أمر : نسبى عدمى» والتجدد والحدوث فيه؛ فلا يلزم من ذلك 
حدوث اة القدرة. 
أنه م يكن قبل ذلك ثم حصل عقيبه»: 

قوله: «انعقد النكاح بحل الوطي»: 

قلنا: العف سبب مو حب للمعرفة» والترتيب حاصل بينهما. 

أو نقول: الحادث تعلق[ 1/۱ الطاب والخطاب قدیم؟ کما قررناه()» وتعليل 
الحادث باخادث جائز. 

وأما الدلوك, فمعناه: أن الله تعالى جعله علامة يستدل بها على تعلق الخطاب 
القديم بأفعالتاء وجاز أن يكون الحادث علامة دالة على ذلك ولا استحالة فيه؛ 
(Dei; 4‏ 

وأما قوله: «صيرو رنه مأمورًا بالصلاة حکم شر عی ب غل الدلوك اخحادث م۰ 

قلنا: منو ع؛ بل معرفة كونه مأمورًا مترتبة على الدلوك أو نقول: ذات الأمر قديم» 
ا حادث» والدلوك سبب حادث» ولابدع فی کون الخادت سا للحادت. 

ما قوله: «إذا قال الشارع: ذا انعقد العقد على صفة كذاء فقد أذنت للعاقد فی 
الانتفاع بالمعقود [عليه] “؛ فههنا أمران: 

أحدهما: الإذن فى الانتفاع بالمعقود عليه. 

وتانيهما: تقييد ذلك الإذن بزمان خصوص مترتبًا على وقو ع العقد بصفة خصوصة» 
وکل ذلك صادر من الشار ع» والإباحة هو الأمر الأول. 


(۱) فی وب»: قدرناه. 
(۲) فى «أم: کون. 
(۳) سقط فی ٫أء.‏ 
)٤(‏ سقط فى ٫أه.‏ 


وما الأمر الثانى» فليس عين الإباحة» بل حعل العقد بصفة كذا سببًا e‏ 
حارج عما ذکرغوه من الاقتضاء أو التخيير»: 

قلنا: جاصل ذلك يغرد ن إباحة خصوصة بصفة خصوصة ت 
كالدلوك ولا إشکال عایه. 
لإحراج ا من ملکه؛ فهذا شر عی ا حددقوه»: 

فلا ودل :ن الخطاب يتوجه على الول يإخراج قدر من سال الصبى E‏ 
تو بخه ذلك الخطاب اليف بالإاتلافق الصادر من الصبے ؛ فالإاتلافت :مر ال ت ی کالدلوك 
کک نصبهما علامة. ) N,‏ 
٤ e 3‏ ر ههنا: اما أن 2 ا استعمله اف ابول 


قلنا: ر ت ا الفقه. 

قلنا: ذلك ممنو ع؛ وذلك لأنه صار حد أصول الفقه هكذا: 2 e‏ 
یکو ن النظر .الصحيح فيه مفضيًا إلى العلم أو الظن بالخطاب المتعلق بأ 
على سبيل الإجمال: اقتضاء أو يرأ ا 
٤‏ ومن المعلوح: أن ذلك لا يصدق على ال الفقه؛ eT‏ 

والحواب عن قوله: ولا حكم للأشياء قبل الشرع؛ فيكون اک الشرعى حادگا 

هو: آنا فنع أن لا حكم قبل الشرع» بل ۷ يعلم؛ وهذا هو المختار عندنا 

e ٤‏ عن السابع: أ ا أن کلام ا ا والدليل ك ا 
أصحابنا على ذلك ضعيف جدا. سلمتا ۆك ولکن لا نسلم آذ ا متعددة.. 


قولڵه: را الأحكام تغ5( بتعدد غلبات الظنون»: 


07 «أً: ما 
(۲( فی و ھی متعدده. 


قلبا: aN‏ الكلام ظاهر جدًا؛ وهذا لأنا ما جعلنا. الأحكام 
eT‏ ات الظنون» بل قلنا: «الأحكام SE‏ وتغلب لاضن 
فی aT 2 E‏ 

NES‏ لی اشر لن غا لشن باخکم هو شس دنک 
الشرعى؛ وهذا واضح. 

وعن التاسع: أنا فنع تجحدد صفة وجودية لكلامه القديم؛ لانه م جد و 
أل n‏ 
وأا قوله: بهو نقيض اللا تعلق 
قلنا: ین شمف ملم لطرته اد ن شام ال تال 


أحَدهَا: اَن خم الل نای على من ل الاو طا ا ا تعالى 
وکلامه ا ان کون e‏ بال واحرمو قيا وَهَذا اطا" 

5 ل الرس : TA‏ الأحيّة صقة نفل القند وغد 
يقالٌ: هَذا اة خلال ا حرام» وفعل العبد as e‏ 5 
2 هذه زه اکم | ا ا 3 

الالث: آنا تقول: شتی لیل لوط ر اکا اا را ان معلل 
بأ Ea‏ یکون اء تبت :أ e‏ کون د قدماء والخطّاب 
و ا عين الْعيطاب. ) ) 

وثانيها: اه بعض اكام جارج ج عر ا الت وھ کر لّیء: س » وشرطاء 


e a 


ل 


ات 


والتهًا: أن الحكم الشرعى قَذ يوحَدٌ فى غير الْمُكلف؛ وذلك كجَعْل إتلاف الصبى 
سا لو رالمان Ne NN,‏ 
ey e‏ ر اا ا د 


e‏ ل لے 


ولا 

قوٴله: الا رالحرمة مر صفات الأفعًال»: 

قلتا: لا نسلم؛ فد عندنا لا نی لکون الفغل حَلالا إلا مُحَرَدُ كوب مولا فيه: 
و احرج عَنْ فاعلو» رلا می لکونه حرا إلا كونة مولا فيه: ا 
E‏ 
رالا لَحَصَل للْمَعْدوم صفة بوتيّة؛ بکونه مذکوراء وخبرا عن وَمُسمّی بالاسم 
المخصوص. 


a أ‎ 


قو له: إنا نقول: ل ا ت ین ا ل ا لك 


r 


قلنا: E a‏ لع ازن ازمل اَی جين وده فى 
کذا) ؛ فحكمة فيي کو 

ول: «الحكم يُعلْل بالأسبّابي: 

ا: المراد س السب عندناً: لمُعَرّف لا الموحب. 

وله ودا ا يحرج غ ۾ الشىء: ا (ومانعا]» وصجیحا وفاسدًا»: 


رلم 


قلتا: اراد ِن کون الذلوك سبيا: آنا می ادنا الوك عَلسا أن الله عى أُمَرنا 
بالصلاة؛ فلا مَعنى ِهذه الة إلا الإيجاب. 


e‏ هذا القند مسج آم تشو لا د الشَرْع اَن لَه فى االانيفاع به؛ وَلا 


ر ۹ ف يحرج عنه إثلاف الصَب ودوك الشّنْس: 


لا ي ترا واو ا م وب اتاد ن الول مكلف 


9 ي O A a‏ ا 
پاراج الضمان مر" ماله والرحل مكلف بأداء الصلاة عند الدلوك. 


ر ر م م م ت 

9 ہے j ۶٤۴‏ 
قوله: كلمة «أو» مردید). 
ريو ~~ 


قلنا: بنا :أن م ما وفع على أَحَدِ هَذِوِ الوجوو كان حكمًا؛ وإلا فلا. 

الشرح: اعلم: أن هذه الاسعلة واضحة»ء ولكن لابد من التنبيه على ما يتاج فى 
الكشف عنهاء فنقول: اخحتلفت الأشاعرة والمعتزلة فى الحكم الشرعى: فذهبست 
الأشاعرة: إلى أنه قدیم؛ بناء على أن ذلك هو الخطاب الذى هو عبارة عن المعنى الققائم 
بالدات؛ وذلك قديم. وذهبت المعتزلة: ا انه حادث؛ وذلك بناء منهم على أصلهم» 
وهو أنه لا معنی لکلام | لَه" إلا الألفاظ الدالة على المعانى؛ وهى حادثة؛ فحكم | لله 


( كلام الله صفة أزلية قديعة قائمة بذاته عز وحل منافية للسكوت والآفة كما فى الخرس ليست 
من جنس الأصوات اروف بل هو سبحانه بها آمر ناو يدل عليها بالعبارات أو الكتابة أر 
الإشارة. فتلك الصفة واحدة فى ذاتهاء وإن احتلفت العبارات الدالة عليهاء كما إذا ذكر الله عز 
وحل بألسنة ختلفةء فالصفة: هى الأمر القائم بالغير» فهو حنس فى التعريف أو كالجنس بناء 
على النزاع فى المفهومات الاصطلاحية هل هى حدود أو رسوم. 
الأول: مبنى على أنها رإن كان أمرا اصطلاحيا طارئًا على المعنى اللغوى للكلام» حيث إن 
الكلام فى اللغة القول. يقال: أتى بكلام طيب» أى قول: إلا أنه ليست وراء ما اصطلح عليه 
اللصطلح أمر آحر. فذلك الذى ذكر فى تعريف تلك الصفة هو ذاتياتها بحسب الاصطلاح. 
الثانى: مبنى على أن ها قبل المعنى الاصطلاحى معنى وضع الواضع اللفظ ليدل عليه. فذلك 
المعنى ثان بعد أول» فهو عارض والتعريف بالعوارض رسم. أما بعض الحققين فقد حزم بأنها 
رسوم» لأن الاطلاع على ذاتيات تلك الصفات غير ممكن. والحد ما تركب من الذاتيات: الحنس 
زالقضل.,  ٠‏ ا ) 
وحيث إن الذاتيات لم يطلع عليها فلا تكون إلا رسوماء لأنها بخواص هذه الصفات فحسب 
وذلك لأن الخواص مأحوذة فى تعريف الصفات: حيث أخذ فى تعريف صفة الكلام أنها تتعلق 
و ف ع ادر اا تتعلق تعلق تأثير. وعلى ذلك: فصفة تشمل الصفة القديعة 
رالحادثة. قدية: فصل أو كالفصل مخرج لغير الصفة القدمة. وهو الصفة دة أما الأقوال فى 
القديم والأزلى فهى ثلالة: 
الأول: القديم الذى لا ابتداء لوحوده. والأزلى ما لا أول له عدميا كان أو وجوديا. ا فکل قد 
ازل ولا عکس. 
' الفانى: القديم هو القائم بنفسه الذى لا أول لوحوده والأزلى ما لا أول لهبعدميا كان أو 
وحودیاء قائما بنفسه أو غیره. - 


۲۹۸ الکاشش عن الحخضول 


7 الاتضاف باللترش“ زالآفة. 


=الثالث: القديم والأزلى: ما لا أول له» عدميا كان أو وحوديا قائما بنفسه أو لا. فعلى الأولى: 
الصفات السلبية لا توصف بالقدم وتوصف بالأزلية: وذلك بخلاف ذات الله عز وحل والصفات 
البوتية فإنها توصف بالقدم والأزلية ة. وعلى الثانى: الصفات مطلقا لا توصف بالقدم وتوصف 
بالأزلية وذلك جخلاف ذاته - عز وحل - فإنها توصف بکل منهما. وعلى الفالث: كل من 
٤‏ الذات رالصفات مطلقا يوصف بالقدم والأزلية. . فالقديم فى التعريف صحيح على الرأى الأول 
والثالث وذ ى جخلافه على الثانى قائمة بذاته. وأيضا فللقيام معنيان: قيام: .ععنى التبعية فى التحيز 
۰ کما فی العرض باشسبة بدوهره ولیس قیام غه ال عر وجل بذاته على هذا انحو حیت لا یږ 
للذات حتى تتبعها الصفة فيه . وقيام: ععنی آخر هو اخحتصاص الناعت بالمنعوت وهو المراد بقيام 
الصفة بذاته غز وحل. رضت ا اعرا رو حدوث 
بعضها بانقضاء البعض,» إذ امتناع التكلم بالحرف الثانى بدون انقضاء الحرف الأول بدهى 
حلافا لمذهب الحنابلة والخشوية والكرامية القائلين بأن e‏ قائمة بذاتته عز 
وحل قديم عند الحنابلة حادث عند الكرامية. ٠‏ 
منافية للسكوت والآفة: TT‏ | 
والافة: عدم مطاوعة الآلة ا و e‏ ا 
الطفولية. ) 
ولقائل أن يقول: هذا إغا us‏ للفظي : دون التفسیء E‏ فا 
ینافیان التلفظ ويجاب بأن المراد بالسكوت والآفة .الباطنيان» بألا يريد فى نفقشه الكلام أو لا 
يقدر عليه. ويتلحص فى أنه كما أن الكلام لفظى ونفسى» كذلك ضده وهو الست 
٤‏ والرین: لفظی وباطنی» زاراد e‏ ۰ کلام النفسی» فا لله مزه عن 


هر بھا آمر ناه فهو تصفة TTT‏ ا 
وبآحر أمرا أو نهيا. وبهذا يخرج العلم والقدرة. وهكذا سائر الصفات الوحودية غير الكلام لأنه 
ا ولا ٹھی بواحدة منها. أما غير الأشاعرة فیقولون: الكلام هو الف اعظم م e‏ 
والأصوات وينفون الصفة النفسية. رهم فی ذلك قد انقسموا إلى فريقین: ٠‏ 

1 الا رل کلام AA‏ قائمة بذاته قدعة. 2 م الحنابلة ا اد ر 0 
ن القدعة القائمة بداته تعالی. 

. اترا‎ i يعزفو نه: ا هر المولف من الكلمات الحادثة القائمة بذاته تعال. . وحیٹ‎ a i 


پعرفوه i E GO EE ES‏ ا ریستحیل فیا 
E‏ 


-فهم يقولون: إن كلامه عز وجل ألفاظ قائمة بغيره. فهم يتجوزون .تكلم عن موحد وخالق 
للكلام . وعليه فا لمعتزلة لا يشبتون كلام ال لا نفسيا» كما أبته الأشاعرة ولا لفظيا قدا لأن 
الألفاظ مرتبة والترتيب حادث. ولا لفظيا حادثا كما قالت بل يبون کلاما لا على 
أنه متصف بب بل على أنه لوق قائم بغیره.. 

فالکلام عند e‏ المسموعة الحادثة القائمة بغير الات وم ا 
حالفو جميع الفرق. . RRR‏ 

أما أدلة الأشاعرة: استدلت I TT‏ و كونة فسا بو وة 

٠٠‏ الدليل الأول من حهة اللغة:من أن الكلام عندهم صفة نفسية قديمة قائمة بذاته تعالى. فالمتكلم 
٠‏ فى اللغة من قام :به الكلاې لا من أرحده فن غيزه. كما قالت المعتزلة لامتناع إثنات المشتق 
للشىء من غير قيام مأحذ الاشتقاق به: إذ من أوحد الح ركة فى حسم آخحر لا يسمى متحركا 
E E‏ 
لکلا قر غرف" 
أا باقى الفرق: من حنابلة وحشوية زأشاعرة وکرامیت لا یتنافی مدعاهم ا 
اللغة على رأى العضد: الأنهم جميعا يقولون: اقلم من قام به الكلا» فلهذا نحتاج فى إثبات 
مدعی الأشاعرة الخاص وهو الصفة النفسية. ا ابطال قدم اللفظ وقياسه بذاته عز وحل وهو 
) ظاهر البطلان. لأن حعل المرتب الذى تقدم بعض أحزائه وتأحر البعض قدكًاء مفض إلى التناقض 
لاستدعاء الر تيب أولية وحدوتا. واستدعاء الوصف بالقدم عدم اُوليته. وأما بطلان قیام الحادث 
بذات الله عز وحل فظاهر أيضا. فلم يبق لکونه م متكلماء مع ملاحظة اللغةء وبطلان قيام لفظ 
قدیم أو حاذث بذاته عز وحل سوى أن له صفة نفسية. وهو مدعى الأشاعرة. ) 
فإن قيل: من حهة المعتزلة: لو كان المتكلم من قام به الكلام لا صح إطلاقه حقيقة على التكلم 
بالكلام الحسى: لأنه لا بقاء له» ولا احتماع لأحزائه حتى يقوم بشىء قلنا: صحة الإطلاق مبنية 
) على أن المعتبر فى اسم الفاعل وجود المعنى ل بقازؤه» لاسيما فى الأعراض السيالة» كالمتحرك 
وإن قيل من حهة الحنابلة ومن تابعهم: إن المنتظم من الحروف قد 9 يكون مرتب الأحزاء بل 
- دفعيا كالقائم بنفس الحافظ. كالحاصل على الورقة من طابع فيه نقش. 
فاق ن اتش بر ارت ارت لي ا اة اراو اا 
الكتابةء لأنها ليست كلاما على الحقيقة. SS aS‏ ا 
الحروف المسموعة. ٠‏ 
٠‏ الثانى من ناحية العقل: الو لم يتضف الله عز وحل بالكلام لاتضف بضده رمو عال فیطل ت 
أدى إليه وهو عدم الاتصاف» وإذا بطل هذا ثبت نقيضه وهو الاتصاف ٠.٠.٠٠‏ = 


س 


=أما الملازمة: فدليلها أن القابل للشىء إنما يتصف به أو بضده» وا لله عز وحل قابل لأنه حى 
وأما بطلان التالى: فلأن ضد هذه الصفة نقص و كل نقص عليه حال لأنه يستلزم احتياحه عز 
وحل إلى من يكلمه» بأن يدفع هذا النقص عنه» وهو بين البطلان. وأيضا: لو اتصف بالنقص 
لكان بعض المخلوقين أكمل منه لسلامة كثير منهم عن تلك النقائص. وقد اعترض على هذا 
الدليل من ناحيتوين على الملازمة: بأن اتصاف الذات بصفة أو ضدها متوقف على تصور تلك 
الذات بالكنه» وحقيقة ذات الله عز وحل ليست معلومة لتا بالکنه حتی نعلم ما تقبله تما لا 
تقبله. وعلى بطلان التالى بإبطال دليله وهو آنا لا نسلم أن الضد نقص لأنكم بنيتموه على 
الكمال والنقص فى الشاهد ولا يلزم من كون الصفة نقصا فى حق الشاهدب» أن يكون كذلك 
فى حق الغائب» لأنه قياس مع الفارق» لأن الزوحة والولد كمال فى حق الشاهد» نقص فى حق 
الغائب. ) 
الثالث: كلام المتكلم إما أن يكون اسما للمنتظم من الحروف والأصوات الدالة بالوضع» وإما أن 
يكون اما للمعنى القائم بالنفس» فإن الأول فلا جخلو إما أن يكون لكلام الله عز وحل معنى فى 
نفسه ام لاء فن م یکن له معنی فلا یکون آمرا ولا ناهياء لأن من قال لغيره: افعلل کذاء ولا 
تفعل کذاء وم یکن لعبارته معنی فی نفسه لا یکون آمرا ولا ناهیاء بل یکون عابا. وان کان له 
معنی فی نفسه فذلك هو الذی یراد ثبوته ویعبر عنه بکلام النفس. 
وإن كان الثانى وهو أن الكلام اسم للمعنى القائم بالنفس فذلك هو المطلوب» غير أنه لا يخرج 
عن کونه قدیما أو حادثاء لا جائز أن يكون حادثاء وإلا كان الله عز وحل علا للحوادث» وهو 
حال للأدلة التى أقيمت على ذلك. فلم يبق إلا أن يكون قديًا. 
وهذا الدليل وإن أثبت معنى نفسيا وأبطل كون الكلام ألفاظا قائمة بذاته عز وحل فلم یثبت به 
أن هذا المعنى النفسى غير العلم والإرادةء فللمعتزلة أن ا ا 
«الكلام على أدلة المعتزلة) 
وقبل أن نشرع فيها نمهد لذلك فنقول: إن ما تقوله المعتزلة فى كلام الله عز وحل. وهو خلق 
الأصرات والحروف الدالة على المعانى المقصودةء وكونها حادثة قائمة بغير ذاته عز وحل»ء نقول 
به نحن ولا حلاف بیننا وبینهم فی ذلك کما مر وما نقوله نحن ونثبته من كلام النفس المغاير 
سار الصفات هم ینکرون ثبوته» ولو سلمواء م ينفوا قدمه الذی تدعيه فى كلامه عز وحل 
فصار حل النراع بيننا وبينهم إثبات المعنى النفسى ونفيه. وإذن فالأدلة الدالة على حدوث الألفاظ 
إنما تفيدهم بالنسبة للحنابلة القائلين بقدم الألفاظ. واا الاکن ها لدا ی ت 
حل الخلاف وأما ما دل على حدوث القرآن مطلقا بلا تقييد 1 تقييد باللفظى أو النفسى فحيث بعكن 
مله على حدوث الألفاظء لا يكون هم فيه حجة عليناء ولا يعطيهم فائدة وحدوى بالقياس 
إليناء إلا أن يدللوا على عدم العنى الزائد على العلم والإرادةء وحينعذ. يفيدهم هذا لأنه على هذا 
التقدير ينحصر القرآن فى هذه الألفاظ والعبارات» ولا سبيل هحم إلى هذا البرهانء فلا تكون- 


دهم حجة أيضا فى تلك الأدلة المطلقة. لكننا نذكر أدلتهم ثم نحيب عنها فنقول: لقد ذهبت 


هذه الطائفة على نفى الكلام النفسى القديم واستدلت بأدلة معقولة ومنقولة. 

أما أدلتهم المعقولة فدليلان: الدليل الأول: لو كان كلامه عز وحل نفسيا قديما للزم وحود أمر 
بلا مأمور ونهى بدون منهى» وهكذا بقية الأنواع» والتالى باطل فبطل المقدم. 

أما دليل الملازمة: هو أن للكلام النفسى أنواعًا: أمرًا ونهياء وخحيرا» وغير ذلك» وهى قديمةء إذ 
الأنواع كالحنس فى القدم والحدوث. والقطعى بأنه لا مأمور ولا منهى فى الأزل. وأما بطلان 
التالى فواضح لما يلزم عليه من السفه وهو حال على | للّه. 

والجحواب عن هذا الدليل: هو أنكم بنيتموه على أن للكلام القديم فى الأزل أنواعا وهو غير بحمع 
عليه من الأشاعرةء فقد حالف ابن سعيد فى ذلك وقال إنه فى الأزل واحد وإنغا يصير متصفا 
بالأنواع المذكورة فيما لا يزل. 

فإن قيل: عدم تنوعه فى الأزل إلى الخمسة يستدعى وحود الجنس بدون واحد من أنواعه» وذلك 
حال: لأنه لا وحود للجنس إلا فى واحد منها. 

قلنا: ذلك مسلم فی أنواع حقیقته لا تکون باعتبار التعلقء أما الأنواع التى تكون بحسب التعلق 
فغير مسلم. وما معنا من هذا القبيلء فهى أنواع اعتبارية تحصل بحسب تعلقه بالأشياء فجاز أن 
e‏ أو معها. | 

وعليه فالكلام الأزلى ليس حنسا حقيقياء بل هو أمر واحد تعرض له الإضافات وله أماء بحسب 
كل إضافة نوعية. فإذا تعلق بالفعل على وجه يثاب عليه الفاعل ويعاقب عليه التارك يسمى أمرا.. 
وهكذا الأربعة الباقية. فليدست له أنواع وليس هو حنسا على الحقيقة. 

وهناك حواب آحر عن الدليل: وهو أن ما ذكر من استدعاء الأمر والنهى اطبا وإن سلم فى 
الأمر والنهى اللفظتين إلا أنه غير مسلم فى الأمر والنهى النفسيتين إذ يكفى فيهما خاطب ولو 
وأيضا يجاب عن هذا الدليل بجواب ثالث: وهو إنا يلزم السفه لو حوطب المعلوم وأمر فى عدمه» 
أما على تقدير وحوده بأن يكون الطلب ممن سيوحد كما فى طلب الرحل تعلم ولده الذى م 
يوحد» وكما فى حطاب النبى ييي إل كل مكلف يولد إلى يوم القيامة فلا سفه. فحاصل هذا 
الدليل أنه مبنى عند الخصم على التنوع» ومن الأشاعرة من لا يسلمه كاين سعيد. وعلى فرض 
التسليم فاستدعاء المأمور فى اللفظى دون النفسى. ) 

وعلى تسليم استدعاء النفسى مخاطبا فإن أريد وحود المخاطب بالفعل فى الأزل فذلك لاستدعاء 
وإن أريد وحود المخاطب وحودا عقليا على معنى أنه يتعلق بالمعدوم فى حال العدم خحطاب 
يفهمه ويقوم بالامتثال به بعد وحوده مستجمعا لشروط التكليف فالاستدعاء مسلم والعبث 
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eT EA E e‏ ............. الكاشف عن المحصضول. 


=الدليل الثانى: لو كان كلامه عز وحل قدا لاستوت نسبته إلى ھی المتعلقات کم ار 
نسبته إلى جميع المتعلقات باطل. فبطل ما أدى إليه. ) ) 
بيان الملازمة: ان الكلام كالعلم فى أن تعلقه .متعلقاته ایکون لذاته وکا أن 'علمه e‏ 
يصح تعلقه به فكذلك كلامه يتعلق بكل ما يصح تعلقه به حيث إن الأشاعرة القائلين بالكلا 
اتفسى فوا أن يكون للفعل فى ذاته حسن أو قبح بل حسنه وقبحه من الشرع فلو أمر ما نهى 
ع ھی عما امز به. .لا نقلب و ا والقبیح خسنا و ما اکر ازم نعلق أمره 
e‏ بطلان ن اتال نراس لا يلزم عليه من الفعل د به عنه اوهو مال لان لامر 
عى تحصيل الفعل ليثاب عليه. يقتضى :ترك الفعل ليثاب على الترك.. ٠‏ 
فنتيجة الأمر الإنابة على الفعل. ونتيجة النهى عدم الإثابة على الفعل بل العقاب عليه وبين الإثابة 
واللا إثابة تناقص. وبين الإابة .والعقاب تنافر أيضا. لأنه جمع بين الشىء والأحص من نقيضه' 
وكلاهما حال. والجواب عن هذا الدليل أن الشىء القديم الصا للأمور المتعددة قد يتعلق ببعض 
من تلك الأمور دون بعض. كالقدرة فإنها تتعلق ببعض ما تعلقت به الإرادة دون مام تتعلق به. 
فإن قيل مخضص القدرة هو الإرادة. فلابد للكلام أيضا من مخصص. ويعود الكلام إليه فيلزم 
التسلسل. قلنا: as‏ و و ا 
به دون بعض فلا تسلسل. ِ ek‏ ) 
أا الأدلة النقلية .فمن وحوه: 1 رل القرآن ذکرو وهو حدث a e a‏ کر 
مبارك وقوله عز وجل «وانه لذكر لك ولقومك# مع قوله ہا يأتيهم من ذکر من ربهم 
حدث# فإنهما يدلان على أن الذكر محدث وهو القرآن فيكون محدثا ر معنی الإتيان ما 
يأتيهم من طائفة من القرآن نازلة تذكرهم أكمل تذ كير وتبين هم اتم تبيين. ٠‏ | 
رقواه عز وحل: می رھم لادا لا تة ایہم ر محذوف ہر صغ لذکر ریا ا کان 
SS o‏ 
ومنزل على النبى عليه الصنلاة والسلام بشهادة النص رالإجماع ولا حفاء و فی امتناع نزول المعنى 
القديم القائم بذات ا لله عز وحل بخلاف اللفظ فإنه وان کان عرضا لا يزول عن محله لکن قد 
ينزل بنزول الجسم الحامل له» وقد رؤى أن الله عز وحل أنزل القرآن دفعة واحدة إلى سماء الدنيا 
فحفظته الحفظة نم نزل منها بلسان حيبريل عليه السلام .إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام شيعا 
فشيئا بحسب المصالم» فإن فيل اللكتوب فى المصحف هوالصور والأشكال لا اللفظ ولا المعنى. 
قلنا: بل اللقط لأن الكتابة. تصوير للفظ بحروف هجائية. نعم ابت فى الملصحف هو الصور 
والأشكال. فإن قيل: قدي دائم فيكون مقارنا للتحدى ضرورة فلا يكون ذلك من خحواص . 
الحرادث. ) e‏ 


كقلنا: معناه أن يدعو العرب إلى المعارضة والإتيان بالمثل وذلك لا يتصور.فى ال القدية. 
الوحه الثانى: .قوله عز وحل: إا قولنا لشىء ا 
اردنا شيعا قلنا له کن فيكون. ... dC oes‏ 
فقوله كن وهو قسم من أقسام الكلام متأحر عن الإرادة الواقعة فى الاستقبال لکرنه a‏ 
فيكون حاصلا قبل وحود الشىء بقرينة الفاء الدالة على الترتيب بلا مهلة وكلاهما يوحب 
الحدوث. وبخاصة إذا كان ذلك الشىء حادثا واقعا فى الاستقبال. . 
وأما التقدم على الكائن الحادث .مده سيره فظاهر أيضا دلالقه على الحدوث فان قیل: قوع 
N EE‏ كلمة الجزاء وإن دل على حدوثها لكن 
عرف ا حو ف ماف الف SN TC‏ 
وإحداثه کما فی قوله : TT‏ يقتضى قدمها ك 
بكلمة كن أخحرى سابقة ويتسلسل. ك ET‏ 
ا الإيجاز فلا دلالة فيه على حدوث كن. ) 
قلنا: تیه ن لیس توا لنی: ی لاا ي کوت الا هنا قول ومر لا تی توت مذ 
القول کل شىء ٠٠ ٠‏ 
الوحه الثالث: قزله عر وجل لإا قال زىك لاک4 وذ ظرف زمان ماض فیکون قوله 
الواقع فى هذا.الظطرف خختصا بزمان معين . حدث أما المخحتص بالخال والاستقبال فظاهر وأما 
المخحتص کک فلأن e‏ او إلاستقببال نافی :لان ما ثبت قدمه استحال 
ععدمه: 
الوجه ارب e‏ کاب امکت ای ٹم نمل ن بدل على ان اراد 
مركب من الآيات التى هى أجزاء متعاقبة فيكون حادثا. a‏ 
وقال ابن عباس رضوان الله عنه: [أحكمت) اى م سخ یکناب کما سات الضرا ت 
لثم فصلت بينت بالأحكام والحلال والحرام ٠‏ 
٤‏ رکذا قله عز وسل لاتا نلاه فرآنا عریا € یدل عل آن کلانه عز وسل قد یکون عریا تارة 
- وعبریا أحرى» وذلك دلیل حدوثه. _ 
ودلالة الآية li ECE ES‏ فان الذوق بف 
من التخحصيص ذلك 
TT‏ رة أخرى قبضم إلبه أ التوراة أيضا كلاب بالاتفاق على 
أن المراد قد يكون عبريا فإن المقصود ههنا جرد الدلالة على التغير. o.‏ 
a‏ الخامس: قوله عز وحل: a E‏ 


ا فیکون حادڻا: لکن الملسموع ا يكۈن إلا حرفا وصوتا. 


e‏ التاد : ٠‏ أن القرآن معجز إجماعا يجب مقارنة المعجز للدعوى حتى یکون تصديةًا 
اللمغئ ف دعواه فیکون. حادثا مع حدوثها. وان یکن 2 ھا حادٹا معهاء ل یکون قا قدا 
E‏ فلا احتصاص له به وتصدیقه. 


الانتقال بالإنزال والتنزيل على صفاته القديعة القائمة بداته تعالى» إذ لا حفاء فى امتناع نزول 
المعنى القديم القائم بذاته عز وحل نخلاف اللفظ فإنه وإن كان عرضا لا يزول عن عله لكن قد 
ينزل الحسم الحامل له فيوصف اللفظ بذلك بالنزول ولو جازا. 

الوحه التامن: قوله ي فى دعائه ريا رب القرآن العظیم ويا رب طه ویس» فالقرآن مربوب كلا 
ذوبعضا والمربوب حدث اتفاقا. 

الوحه التاسع: أنه عز وجل أخحبر بلفظ الماضى نحو فإوإنا أنزننا انا أرسلنا) ولا شك أنه لا 
إرسال ولا إنزال فی الأزلء فلو کان کلامه قدا لکان کذبا: لأنه إحبار بالوقوع فى الماضى ولا 
رر ا هو اض بالقياس إلى الأزل. 

الوحه العاشر: النسخ حق بإجماع الأمة ووقع فى القرآن E‏ 
يتصور فى القديم لأن ما نبت قدمه استحال عدمه وللحنابلة أن يقولوا معنى نسخ القرآن رفع 
حکمه لا ذاته فلا يلزم حدوث ذاته وقد حعل الإمام الرازى هذين الدليلين فى الأربعين من 
الأدلة العقلية. واحتار السيد الشريف أنهما من الأدلة النقليةء والحق ما احتاره. 

وقد أحاب الأشاعرة: عن جميع هذه الأدلة بأنها إن دلت على شىء الحدوث. فإنغا تدل على 
حدوث اللفظ. وحن فى تحرير حل الخلاف أوضحنا أنه لا نزاع بين الأشاعرة وغيرهم من 
الطوائف فى حدوث اللفظ وإنما النزاع بينهم فى الكلام النفسى القديم فجميع الأدلة التى 
ذكرت أدلة فى غير حل النزاع على أن هذه الأدلة وإن أثبتت حدوث الكلام اللفظى فهى ترد 
دعوى الحنابلة والحشوية. والعضد» حيث ذهبوا إلى قدم اللفظ مع قيامه بذات الله عز وحل. 
س افقون المعتزلة فى إقامة الأدلة المذكورة فى وحه هؤلاء ومن الوحوه التى استدل بها 
العتزلة على أن كلام الله عز وحل ليس بأزلى قولهم لو كان أزليا للزم الكذب فى أخحباره. 
والكذب فى أخباره حال لأن الأحبار بطريق المضى كثير فى كلام الله عز وحل كقوله: [إنا 
أرسلنا نوحا» وقال #إوعصى فرعون الرسول وصدقه يقتضى سبق وقوع النسبة. ولا يتصور 
السبق على الأزلى فتعرن الكذب. ودليل بطلان التالى فلاجماع العقلاء على أن ا 
فيه من العجز والعبث. ) 

والجحواب عن هذا الدليل: بأن حبار الله عر وحل لا تقصف فى الأزل بالماضى والحال e‏ 
لعدم الزمان. وإغا تتصف بذلك فيما لا يزال بحسب التعلقات. فيقال قام بذات الله عز وحل 
إخبار عن إرسال نوح مطلقاء وذلك الإحبار موحود أزلا باق أبدا. 

وقبل الإرسال كانت العبارة الدالة عليه «إنا نرسل» وبعد الإرسال وإنا أرسلنام فالتعبير فى لفظ 
الخبر لا فى الإحبار القائم بالذات. كما تقول فى علمه عز وحل: أنه قائم بذاته ازل العلم بان 
نوحا مرسل. وهذا العلم باق بدا فقبل وحوده عرف أنه سيوحد ويرسل. وبعد وحوده علم آنه 


و جحد وأرسلل والتغير فى المعلوم لا فى العلم. ت 


فى الحكم الشرعى E O O‏ 
عبارة عن ذلك المعنى الحادث. فالحد الذى ذكره الصنف على مقتضى رأى الأشاعرة 
دون المعتزلة؛ فأورد المعتزلة على الحد هذه" الأسئلة؛ بناء على أصلهم: أن حكم ا لل 
هو الكلام الحادث؛ فلا يكون الحكم الشرعى قديًا. 
أما الوجه الأول: فظاهر؛ وذلك لأن الحكم الشرعى إذا كان عبارة عن الخطاب 
[۷/] القديمالقائم بالذات. يلزم قدم الحكم الشرعى' بالضرورة» وحاصله: شرطية 


=وأقوى دليل استدلت به المعتزلة قوهم: قد اتفق على أن القرآن او ا 
دفتى المصاحف تواترا. فهو مكتوب فى المصاحف مقروء بالألسن مسموع بالآذان ولا شك أن 
هذه امور تدل على حدوله. 
والجواب عن هذا الدليل: أن القرآن الذى هو كلام الله عز وحل المكتوب فى املصاحف 
بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه الحفوظ فى القلوب المسموع بحروف ملفوظة غير 
حال فى المصاحف والقلوب والألسنة والآذان بل هو معنى قديم قائم بذاته عز وحل يلفظ 
ويسمع بالنظم الدال عليه وجحفظ بالنظم المخيل ويكتب بنقوش وصور وأشكال. 
فالمرسوح بسمة الحوادث: إنغا هو اللفظ الدال على المعنى القديم. ويققرب ماذكرناه مايقال: 
النار حوهر حرق يذ كر باللفظ ويكتب بالقلم. ولا يلزم من ذلك كون حقيقة النار صوتا وحرفا؛ 
وذلك لأن للشىء وحودا فى الأعيان ووحودا فى الأذهان والمراد به الوحود العلمى. 
حيث لا يقول المعتزلة بالوحود الذهنى. ووحودا فى العبارة ووحودا فى الكتابة والكتابة تدل 
على العبارة والعبارة تدل على ما فى الأذهان وما فى الأذهان يدل على ما فى الأعيان. فحيث 
يوصف القرآن عا هو من لوازم القديم» نحو القرآن غير خلوق. فالمراد حقيقته الموحودة فى 
الخارج» والمراد جحقيقته الموحودة فى الخارج» أن الملفوظ فى هذه الصورة ذاته من غير ملاحظة ما 
يدل عليه» إذ هو من قبيل وصف الشىء .ما هر حاله حقَيقة. 
ذلك بخلاف ما يوصف .ما هو من لوازم الحادث لأنه لابد فيه من ملاحظة ما يزال عليه حتى 
يظهر صحة الوصف به لعلاقة الدالية والمدلولية. 
وتحيت يوصف عا هو من لوازم الحدثات. فالمراد به الألفاظ المنظومة وذلك كما فى قولتا قرات 
نصف القرآن الكريم أو المحيلة كما فى قولنا حفظت القرآن الكريي» أو الأشكال المنقوشة كما 
يقال: يحرم على الحدث مس القرآن قد يعض على ما ذكر. بأنه مناف لما ذكره علماء الأصول 
من أن القرآن الكريم هو المكتوب فى الملصاحف» وأنه اسم للنظم والمعنى جميعا. 
وار اتا عن غر خضي الا ل يكن معا مالي الأرن بل عر لى قاط ها آذ اا عك 
الشرعية. عرفوه بأنه المكتوب فى المصاحف. المنقول بالتواتر وحعلوه اسما للنظم من حيث الدلالة 
على المعنى لا جرد المعنى. ينظر نص كلام شيخنا عبد الفضيل طلبة فى الرؤية. 

(© قط ف وب 

(۲) سقط فی ٫أم.‏ 


حعلت جزء قياس استشنائى'؛ هكذا: لو كان الحكم الشرعى عبارة عن الخطاب 
وهو كلام الله تعالى» و كلام الله تعالى عندكم هو المعنى القائم بالذات» وهو قديم 
عند كم» يلزم بالضرورة قدم الخكم» فقد صحت الشرطية» واللازم باطل؛ لوجوه: 

الأول: أن حل الوطء فى المنكوحة"» وحرمته فى الأحنبية - صفة فعل العبد؛ 


)١(‏ عرف العلامة ة القزوينى القياس بأنه قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آحر. 
تقسيم القياس إلى اقترانى واستشنائى: هذا التقسيم باعتبار وضع النتيجة فى القياس» فإن ذكرت 
النتيجة متفرقة فى القياس؛ بأن يذ كر حزؤها فى مقدمة» وحزؤها الثانى فى مقدمة كان القياس 

اقترانيا. وإن ذكرت النتيجة فى القياس غير مفرقة؛ بأن كان ذكرها فيه على حالتها وهيئتها كان ٠‏ 

القياس استشنائيا. ومثل ذكرها فيه بحالتها ذكر نقيضهاء وعلى كل فالنتيجة لا تكون مقدمة من 

مقدمتى القياس» وإنغا تكون حزء مقدمة» فمثال الاقترانى: قولنا: العام حادث» وكل حادث 
لابد له من حدث؛ فالنتيجة العام لابد له من حدث» وقد ذكرت متفرقة فى هذا القياس؛ لأن 

حزعها الأول أحذ فى المقدمة الأرلى»ء وحزعها الثانى أحذ فى المقدمة الثانية. 

ومثال الاستننائى: قولنا: لو كانت الشمس طالعة لكان الضوء موحوداء لكن الشمس طالعة 

فالنتيجة الضوء موحودء وهى مذكورة فى هذا القياس بمادتها وصورتهاء وإن كانت فى القياس 

حزء قضية؛ لأنها فقدت النسبة التامةء فالضوء موحود حال ذكره فى القياس حزء مقدمة» وحال 
ذكره فى النتيجة قضية تامة» ومثال القياس الاستننائى المشتمل على ذكر نقيض النتيجة» لو 
كانت الشمس طالعة لكان النهار موحوداء لكن النهار ليس موحودا؛ فالنتيجة الشمس ليست 

بطالعة» وهذه النتيجة ذكر نقيضها حزءا من المقدمة الأول فى هذا القياس. 

وقول العلامة القزوينى: إن النتيجة فى القياس الاستننائى مذ كورة فيه بالفعل» لا يريد بذلك أن 

a‏ لأن التعريف 

تضمن أن تكون النتيجة قولا آخر» أى: ليس عين القياس ولا مقدمة منه: نعم لا یرید بالذکر 

القعلي ذلك ا رات افا مد كرد مادا ضور هافق القياس» فهى جحزء مقدمة لا مقدمة 
بتمامهاء فذكرها فى القياس على الترتيب الذى فى النتيجةء بخلاف ذكرها فى الاقترانى؛ فإنها 

ذكرت مفرقة فيه. نم إن. القياس الاقترانى ينقسم إلى: هلى» وشرطى. ٠‏ ) 

فالحملى: ما ت ركب من الحمليات الصرفة» والشرطى م يت ركب من الحمليات الصرفة» والكلام 

على الاقترانى الحملى أبسط؛ لأن بحموع أحزائه أربعة؛ لأنه م ركب من حليتين كل منهما 
مشتملة على.موضوع ومول جخلاف الاقتزانى الشرطى؛ فإن أجزاءه كثيرةء وسمى القياس الذى 
ذكرت فيه النتيحة مفرقة اقترانيا؛ لاقتران الحدود الثلائة ببعضها؛ كما ”مى القياس المشتمل على 

ذكر النتيجة أو نقيضها بالفعل استفنائيا؛ لاشتماله على أداة الاستثناء. 


(۲) فی «أً»: حد 


e ُ (۲)‏ کک 


لأنا نقول: هذا الوطء حلالء وهذا الوطء حرام» وكونهما صفة للفعل المنسوب إلى 
العبد صريح فى هذا الكلام. 
فعلم: أنهما صفتا' فعل العبد» وفعل العبد حادث قطعيًًّا؛ ضرورة حدوث العبد 
وصفاته" وأفعاله» وصفة الخادث يستحيل أن تكون قديعة؛ لأن الصفة مفتقرة إل 
لموصوف» وهو حادث» والمفتقر إلى الحادث أولى بالحدوث. 
) ا آنا نقول: إحلت هذه المرأة لزيد» بعد أن كانت محرمة, 
ومعنى ذلك: حل وا دان کان حراماء وهذا ظاهر؛ لأن وطأها بالأمس مثلا کان 
حرامًا بالاتفاق لما كانت ای ا و و ت 
بالحدوث. 

الوحه الثالث لبيان انتفاء اللازم: ا ل کو و وات ره بالا شات 
الخادنة: فإنا نقول: حل الوطء لخصول النكاح» وهو العقد الصحيح» وهو حادث 
قطعًا؛ و كذلك نقول: حصل الملك لتحقق العقد الصحيح؛ وكذلك نقول: انتقلت 
المنافع إلى المستأجر؛ لوجود عقد الإحارة» وهذه العقود حادثة حزمًاء والمعلل بالحادث 
يسقحيل أن يكون قدما؛ وإلا يلزم تقدمه على عله التقدمة على نفسه؛ فيلزم تقدم 
الشىء على نفسه؛ وهو حال. 

الوجه الثانى هن الوجود الدالة على فساد التعريف: وهو أن بعض الأحكام حارج 
عن التعريف» فهو فهو إذن غير جامع. 

بيان الأول: وهو أن کل شی ا ر فانه لا 
دق غل السب ران الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير». ) 

وكذلك لا يصدق على الشرط والمانع: ,أنه حطاب متعلق بأفعال المكلفين)". فقد 
ظهر أن بعض الأحكام حارج عن الحد المذ كور ؛ فلا یکون جامعا؛ فیلزم فساده. 

الوجه الثالث من الوجوه الدالة على فساد التعريف: : أن هذا الحد غير منعكس؛ 
فیکون فاسدا. ) 

بيان الأول: أن الحكم الشرعى قد وحد فى غير الكلف؛ وذلك كجعل إتلاف 
الصبى سببا لوجود الضمان وجعل دلوك الشمس سببا لوحوب الصلاةء فقد وجد() 


(۱) ت «أه: صفة. 
(۲( فی ا وصفته. 
(۳) سقط فى ٫أم.‏ 
)٤(‏ فى «أه: وجه.. 


الحكم الشرعى»› وليس هو الخطاب المتعلق [۱۷/ب] بأفعال اللكلفين؛ ضروره ف 
الصبى غير مكلف. 


وإذا لم يكن الخد منعكسًاء كان فاسدًا؛ ضرورة وحوب الانعكاس فى الحدود 
والرسوم. 

الوجه الرابع من الوجوه الدالة على فاد التعريف: أنه استعمل فيه كلمة «أو؛ 
وذلك ظاهر حيث قال: ,الاقتضاء أو التخيير»» وكلمة ,أو» للترديدء والحد للإيضاح» 
وبين الترديد والإيضاح مباينة؛ فإنه نه یستحیل أن یکون ما فيه التردید موضحًا. 

والجواب عن هذه الأسئلة: 


أما الأول: فقد أجاب بعضهم عنه: بأن حكم الله تعالى عندنا هو الخطاب المتعلق» 
الطاب امتعلى حادث؛ ضرورهة حدوت التعلقى قبله؛ فيلزم حدوتث الأحكام. 


وهو فاسد؛ وذلك لأن عندنا الحكم الشرعى هو الخطاب القديم الأزل» وهو فى 
لأزل عَيرُ متعلق بالفعل» بل هو صا لأن يكون متعلقَا؛ ذلك ل ععله ادا جل 
الجحواب الصّحِیح ما ذکره فى الأصلء وهو أنا نع كَون الحكم الشرعى صفة لفعل 
العبد؛ وهذا لأنه لا معنی لكون الفعل حلالا أو حرانًا إلا کونه مقولا فيه: «لو فعلت 
لعاقبتك». 


فحکم | لله تعالی قوله» وهو کلام( ل فالفعل متعلق القول على هذا 
لتفسير» وليس تعلق القول من القول صفة ثبوتيّة أصلا؛ وذلك لأنا نقول: المعدوم 
مذكور ومخبر عنه [بأنه] الممتنع؛ فإن الماهية المعدومة يصدق عليها أنها مذكورة ومخبر 
عنها: بأن لا وحود اء وأنها فى وحودها مفتقرة إلى السبب الموحد هاء فهى إذن 
تعلق بها القول» فلو كان لتعلق القول من القول صفة ثبوتية» لاتصف المعدوم بصفة 
ثبوتية؛ ضرورة كونها موصوفة بالمذكورية” وغيرهاء وهى من الصفات الوجودية. 
فاعلم: أن ما ذكرناه من الجواب منع للمقدمة القائلة: إن الحكم الشرعى صفة فعل 
العبد» وذكرنا سند المنع» فلا يتجه جوابًا على هذا المنع إلا ذكر الدليل على كونه صفة 
للفعل الحادث» ولا سبيل هم إلى ذلك؛ ولا يتجه منم سندًا لمنعم؛ فافهم ذلك. 
(۱) فی ً»: کلام. 
(۲) فى «أ»: بالذكورية. 
(۳) فی «أًم: مع. 


قال بعضهم: هذا الحواب ضعيف؛ وذلك لأنه يبقى الخطاب من قبيل حطاب 
الوضع والإخبار؛ فلا يبقى فيه تعلق بأفعال اللكلفين. 

وهذا فاسد لما بينا من معنى التعلق» الطاب الغلی رنه مشولا ےق رل 
کونه کذا . اما قوله: وغخلت المرأة ربیل أن کانت حرامًا): 

قلنا: معنى كون الوطء حَلالاً: أن الله تعالى قال فى الأزّل: أذنت للرحل الفلانى 
حين وجوده» وصدور العقد بشرائطه منه للمرأًة الفلانية فى وطمها؛ فحكم الله تعالى 
هو کلامه الأزلىء وتلق وا حادتان('). 


)٤(‏ المع أحد الطرق للمناظرة» ويطلق عليه اسم: (الممانعة)» واسم: (المنعح حتیقی» راسم 
(المنافضة)» واسم: (النقض التفصيلى). 
ومعنی امنع طلب الدليل على ما يحتاج إلى استدلال - وهو التصديق النظرى - وطلب ا 
على ما جحتاج إليه - وهو التصديق البديهى الخفى. 
ولا يكون المنع هنا لأصل الدعوى التى أقام المعلل الدليل عليها أو التنبيه عليها؛ رإغا يكون المنع 
هنا لمقدمة معينة من مقدمتى الدليل أو التنبيه؛ فإما أن يمنع السائل صغرى الدليل أو التنبيه» وإما 
أن یعنع کبری الدليل أو التنبيه. ) 
وإذا منع السائل صغرى العلل وكيرى دليله معا؛ في هذه الحالة يعرض .نعين لا .منع واحد. ومنع 
مقدمة معينة هو الأسلم لضبط المناظرة» EET‏ ا 
يعنع المقدمة الأحرى. 
ينظر ضوابط المعرفة ص۲۷٤‏ . | 

)١(‏ احتلف المتكلمون فى وصف كلام الله تعالى فى الأزل بكونه أمرًا ونهياء وحرا واستخبارًا. 
فذهب الشيخ أبو الحسن الأشعرى إلى انقسامه فى 'الأزل بحسب الاعتبار إلى هذه الأقسام 
الخمسة بسبب التعلقات؛ بناء على أن التعلق آزلى عنده» وإن کان واحدا فی ذاته فباعتبار تعلمه 
بشیء على وحه خصوص یکون خبرا» وباعتبار تعلقه بوحه خصوص بشیء آخر یکون مرا 
رهكذا باقى الأقسام» فإن اعترض بأن كلام الله تعالى على هذه الصفة إذا كان واحدًا يكون غير 
معقول فإن قوله تعالى: «إأقيموا الصلاة» مع قوله: لإرلا تقربوا الزنا کیف یتحدان فی الأزل 
لفظا أو معنی حتی يتکثر بالاعتبارات. 
فالحق أن الأمر مشكل إذا كان الكلام النفسى و ال الوضعى للكلام اللفظى. ر . وأما إذا 
كان التعبير باللفظى عن النفسى من قبيل التعبير بالأثر عن المؤثر فلا إشكال. وذهب ابن 
سعيد القطان من الأشاعرة» وطائفة من المتقدمين إلى أنه يوصف بهذه الأقسام فيما لا يزال حيث 
إن التعلق عتدهم حادث. ) 
) ا و إ اتس لا يرجد إلافيى شت - 


=شىء من أنواعه. وأحيب: .نع ذلك فى أنواع تحصل بحسب التعلق. 


ومعنى ذلاك أنها ليست أنواعا حقيقية له متى يلزم ما ذكرتم» بل هى أنواع اعتبارية حاصلة له 

بحسب التعلق» وعلى ذلك يجوز أن يوجد الجنس بدون تلك الأنواع ومعها أيضًا. وعليه فلا 

إشکال. 

وبعض الأصحاب ذهب إلى القول بأنه كلام الله القائم بذاته تعالى هس صفات متلفة. 

وذهب جاعة إلى أن الكلام حقيقة فى المعنى القديم جاز فى النظم الملخحصوص. 

واعرض عليه: بأنه لو كان حقيقة فى المعنى القديم ججارًا ذ فى النظم المخصوص - ليصح نفيه 

عنه؛ بان يقال: النظم المعجز كلام ا لله تعالى؛ إذ من أمارات الجاز صحة نفى إطلاق اللفظ على 

هذا المعنى ابجازى. 

والإجماع على حلافه: بل النفى كفر اتفاقا فيما عدا البسملة فى أوائل السور. فإن نافيها لا يكفر 

لقوة الشبهة فى حانب كل من المثبت والنافى؛ ولذلك قال ابن الحاحب ر«فى ختصره»: وقوة 

اله من الان ست افق sS‏ 

النفسى القديم وبين اللفظى الحادث. ومعنى الإضافة لله تعالى على المعنى الأول كونه صفة له. 

وعلى الثانى» كونه من تأليفاته فلا يصح النفى أصلا؛ لأنه حقيقة فيها. ولقد رأى بعض 

المتكلمين أن يكون ذلك المشترك لفظيًا اتحد لفظه وتعدد معناه ووضعه. وعليه» فاسم الكلام 

موضوع للنفسی بوضع» واللفظی بوضع آخرء ورای بعض آخر کون مشا ڑکا معنوٹًُا مشککا 

E SE E TS 
متعلق التكلم أعم من كول ذلك التعلق لفظيًا أو نفيسًا‎ 

e a e وما کونه مشککا؛‎ 

واخحتلف أهل السنة فى حواز ماع كلام الله تعالى. فذهب الأشعرى إلى أن ذات الكلام النفسى 

يسمع. وهذا ما احتاره كثير من امحققين؛ كالإمام الغزالى وغيره. وذهب الشيخ أبو منصور 

الات دى واو اجى ال اغ رات نى إلى عدم سماعه» فلا يسمع إلا ما يدل عليه من الأصوات 

والحروف» وقد أقام كل واحد من الطرفين دليلا على مدعاه. 

أما دليل الأشعرى: فهو قياس ماع الكلام النفسى الذى ليس بحرف ولا صوتٍ على رؤية ما 

ليس بلون ولا فى حهة. وهذا القياس ألزم به مخالفيه من أهل السنة؛ لاتفاقهم جميعًا على حواز 

الرؤية» ووقوعها فى الآحرة» وتبعه فى ذلك القاضى أبو بكر الباقلانى 

وأما دليل الماتريدى وأبو إسحاق الإسفرايينى: فهو أن العادة تحيل ماع ما ليس بصوت» ويشهد 

هما ظاهر قوله تعالی: #نودی من شاطۍ الوادى الأبمن فى البقعة المباركة من الشجرة أن يا 

موسى إنى أنا الله رب العالين)» إلا آنه لا یتحقق ما یصلح آن یکون علا لحلاف بینهما رین 

الأشعرى؛ لأنه إما أن يفرض الكلام فى الاستحالة عقلاء فلا يتأتى إنكار إمكان أن يخلق للقوة 

الشامعة إدراك الكلام النفسى» أو يفرض فى الاستحالة عادة» ولا يتأتى إنكار إمكان ذلك 


سخحرقا للعادة. بل قد ساق صاحب التبصرة من عبارة لماتريدى فى كتاب التوحيد ما يقتضى 
حواز ماع ما لیس بصوت. 

فحقيقة الخلاف؛ إنغا هو فى الواقع لموسى - عليه السلام - فأانكر الماتريدى ماعه الكلام 
النفسى. والذى معه - عليه السلام - إا هو اللفظ الدال على كلامه تعالى. وعند الأشعرى: 
أن موسى - عليه السلام - مع الكلام النفسى الذى ليس بصوتٍ ولا حرف؛ ولذلك اخحتص 
باسم الكليم» بدليل قوله تعالى: فلو كلم الله موسى تكليمًا)» والحمل على الإسناد الحقيقى 
مكن» ولا موحب للعدول عنه. وبأن الخصم قائل برؤية ذاته من غير كيفو ولا امحصار. فهر لا 
حالة يقول بإمكان ماع كلامه من غير لفظ يدل عليه. وعلى هذا يظهر وحه احتصاص موسی 
- عليه السلام - باسم الكلي؛ لأنه لو کان موسى - عليه السلام - قد سمع لفظا كغيره لم يكن 
لتسمیته بالکليم وجه. 

وقال الماتريدى: إن a‏ تعالی» 
واحتص باسم الكليم؛ لأن ماعه الصوت على وحه فيه حرق للعادة؛ ا ا 
الكتاب والملك. ) 

ولقد أحرج أحمد وغيره عن وهب: أن موسى - عليه الصلاة والسلام - لما اشتد عليه هول 
نودى من الشجرة فقيل: ويا موسى» فأحاب سريعًاء وما يدرى من دعاه» وما كان سرعة إجابته 
إلا استفناسًا بالأنس. فقال: لبيك مرارًاء إنى لأسمع صوتك وأحس حسك ولا أدرى مكانك. 
قال: أنا فوقك ومعك» وأمامك وخلفك, وأقرب إليك من نفسك. فلما ممع موسى - عليه 
السلام - هذا علم أنه لا ينبغى ذلك إلا لربه تعالى فأيقن به. فقال: كذلك أنت يا إهى» 
فكلامك امع ام رسولك؟ قال: «بل أنا الذى أكلمك» وهذا الحديث يؤدى ما فهب إليه 
الأشعرى. وقد رحح بعض العلماء ما ذهب إليه الماتريدى؛ مستدلا بأن المخصوص باسم السمع 
من العلم ما يكون إدراك صوت. أما إدراك ما ليس بصوت فقد يخص باسم الرؤية. 

إلا أن احق ما ذهب إليهالأشعرى؛ لأن الملخصوص باسم السمع من العلم ما يکون إدراکا 
بالقوة المودعة فى مقعر الصماخ» و قد يخلق ها إدراك ما ليس بصوت خحرقًا للعادة» فيسمى معا 
رلا مانع من ذلك بل فی کلام آبی منصور نقلا عن کتاب التوحید ما يؤدی ذلك. 

وما يدل على حواز ماع الكلام النفسى بطريق حرق العادة قوله تعالى فى الحديث القدسى: 
«رلا یزال عبدی يتقرب إل بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحيبته كنت عه الذى يسمع به e‏ 
إخ»؛ إذ من الواضح أن ا لله تبارك وتعالى إذا كان بتجليه النورى المتعلق بالحروف» غيبية كانت 
یا او ست ع ید لی لوه ای فاب ل ایی کنل شیب ند ری ستو 
معنى الإطلاق الخحقيقى - صح أن يتعلق ”مع العبد بكلام ليست حروفه عارضة لصوت؛ لأنه 
eT‏ - سبحانه وتعالٰى - يعلم السر والنجوى. ٠.‏ 

وأما تعلقاته: فله: تعلق تنجیزی قدیم» وذلك بالنظر لغير الأمر والنھهنی sa‏ 


أما قوله: e‏ التعريف حَعْلٌ الشىء سببًا وشرطا ومانعا»: 

قلنا: لا نسلم؛ وهذا لأن المعنى بكون الدلوك سببًا لوحوب الصلاة : آنا متی شاهدند 
الدلوك [۸/أ]» علمنا وحوب الصلاةء فعاد ذلك إلى يجاب معرف› آی: و 
يعر فنا به» E‏ «العقد صحيح» - معناه: أن ا لله تعالى أباح لنا الانتفاع بالمعقود 
عله قرو ا افا ااا کے اا ر و ا ا 


الإباحة المعرو فة. 


وما قولنا: «اتلاف الصبى مو حب للضمان» - فمعناه: ان الضمان e‏ الولى 


=علی معنى مطابق للواقي فيدل أزلا على أن ذاته وصفاته واحبة. وعلى أن الشريك مستحيل 
والصاحبة كذلك. . 
وإن ولد زيد ورزقه وعلمه حائز. ويدل أزلا أيضًا على أن من أطاع فله الحنة ومن عصى فله 
النار؛ فالأول وعد والثانى وعيد. 
هذا بالنظر لغير الأمر والنهى. وأما بالنظر هما فعلى اشتراط وحود المأمور والمنهى يكرن تعلقه 
اا ل رد اور وای ا ادا د 
وأما على عدم اشتراط المأمور والمنهى فتعلقه تعلق تنجيزى قديم» ومعناه: أن المعدوم تعلق به 
بالفعل حال عدم حطاب يفهمه» ويقوم .عوحبه إذا وحد مستجمعًا لشرائط التكليف. فلا 
استبعاد؛ لأنه لا يلزم من التعلق وحود المأمور أو المنهى بالفعل فى الأزل» بل هو وحود عقلى 
والتعلق معنوى. 
وأما أحكامه فهى: 
أولاً: أنه يتعلتق بالواحبات والحائزات والمستحيلات» تعلق دلالة بالنسبة لغيره تعالى» على معنى 
أنه لو كشف الحجاب عن العبد واطلع على كلام الله تعالى - لفهم منه جميع الواحبات 
والحائزات والمستحيلات. 
ثانیا: عدم تناهی متعلقاته. 
ثالا: وحدته. 
E Na CO‏ 
تعلقت به؛ لن کل ما عکن للمجرد یکون حاصلا بالفعل. 
وأما عدم تناهى متعلقاة ته؛ فلامتناح التخصیص بشیء متناهی؛ أنه ترحیح بلا مرحح ومن تعلقاته 
نعيم الحنان وهو غير متناو بل يتجدد شيقا فشيقا. 
وما وحدته؛ فإنه لم ير السمع بالتعدد» وقد انعقد الإجماع على نفى كلام ان قديم؛ الول 
کان لکلامه ثان قديم للرم تعطيل إحدى الصفتين» > إن تعلقت إحداهما فقط وان تعلقتا معّاء 
فإنه أن ا وحدها غير كاف فى الدلالة فيكونان صفة واحدة» وإن لم يكن 
كذلك رحع إلى التعطيل. ينظر نص كلام شيخنا حافظ مهدى فى تحقيق صفة الكلام. 


فی الحم الشرعی E OARS DE‏ 
عند إتلاف الصبى مالا من الأموال؛ فحاصله: إيجاب Es‏ العاقل البالغ 

من مال الصبي SL CS‏ 
الولى؛ كماتقول فى إتلاف البهيمة ودلوك الشمس؛ فان الاستاتب لا يشرط فها 
التكليف؛ وهذا ۰ 

وأما قوله: «,كلمة ,أو للترديد»: 

قلنا: مرادنا من كلمة «أى('): أنه كلما وقع على أحد ورحهى الاقتضاء أو التخيير 
- فهو أیضا حکم شرعی؛ فلا یرد. ۰ 

تنبية: اعلم: أن التعريف ادى مع استعمال كلمة «أو» فاسد؛ وذلك لاستحالة أن 
يكون للنو ع الواحد فصلان' لا على التعيين؛ جخلاف التعريف الرمى. 

واعلم: أنا تكلمنا على الأسئلة التى أوردها ا اک و ا 
ا ی و ی ع ع لک ا س ا ال 
قديمة لا حواب هاء وبينا ضعفهاء وقوة أحوبتها. 

اما نانا تكلا غلا لا اهيا إل ااال وة فى المتنء وهی بعینها 
ذكرها ا لمعزض متمسكا بهاء فليس ذلك من باب التكرار؛ فلا يظن بنا التكرار» بل 
ذلك تضمن زيادة إيضاح لكلام المصنف. 

% %* %* 


)١(‏ ت ٠:)‏ آن. 
(۲) فی ٫أً»»‏ «ب»: فصلین. 


الفصل السشادس 


TLE 
فى تقسيم الأحكام الشرعدة‎ 
قال المُصنف: التقسيم الأوَل:‎ 
وهو من وجوه: طا الله تعالى» إذا تعلق بشئء: فما اَن يون طا جَازماء ا‎ 
فان كان حَازمًا: فنا أن يكوت صلب الفِعْلء وهو «الإحاب»» أو طلّب الترك وهو‎ 
«التحريم».‎ 
E O CT N OR وإ کان عير حاز فالطرفان:‎ 


م ص 
سے ا 72 


جاب ارود رر واه ا جا ال قر اة اوا 
الأحكام الشرعيّة هى هذه الْحمْسة. 

وقد ظَهْرَ بهذا التقسبيم مَاهِية كل واد يمنهاء؛ فلنذكر الان حدودَهاء وَأَقَسَامَهّا» 
وأسماءهَا. 

2 6 

الشرح: اعلم: أنه قد ظهرَ معنى الخطاب والتعلق» وينبغى أن يحمل كلامه على 
التعلق بشىء من أفعال المكلفين؛ فعلى هذا يتعدد التقسيم: الخطاب التعلق بفعل 
الكلف» والخطاب المتعلق بشی ء؟ فالغانی أعم من الأول. 

وأما الطلب» فهو وحدانى التصور؛ فإن كل واحد يعلم بالضرورة معنى قائمًا به عند 
قوله: «اسقنی»» ولا معنی لاطلب إلا ذلك. 

فإذا عرفت ذلك فاعلم: أن الخطاب المتعلق بفعل اللكلف: إما أن يكون طلا 
حازمًا» ل یکون: وان کان طلبًا جازمًا: اما أن یکون للوجود» أو العدم» فالأول هر 
الإيجاب» والثانى: هو التحريم [۸١/ب].‏ 


م س 


وإن م يكن طلبًا حازمًا: فإما أن يَترَحَحَ حَانب الوحود» أو العدم أو لاء فالأول: 


فى تقسيم الأحكام الشرعية YPGe‏ 
ندب» و[الثانى]: كراهة. والثالث(: إباحة. 

وأما قوله: «فقد ظهر بهذا التقسيم ماهية كل واحد منهاء فلنذكر الآن حدودها 
وأسماءها»» فمعناه: أن الإيجاب: هو الطاب المتعلق بفعل اللكلف تعلق الطلب الجازم 
ععنى المنع من الترك. والتحريم: هو الخطاب المتعلق بفعل المكلف تعلق [طلب الترك 
تر كا حازما. والإباحة: هى الخطاب المتعلق بفعل المكلف تعلق] استواء الفعل والترك. 
والندب: هو الخطاب المتعلق بفعل المكلف تعلق رجحان الوحودلا مع الجزم. 
والكراهة: الخطاب المتعلق بفعل المكلف تعلق رجحان العدم" لا مع الجزم. 

هدا شرح كلام المصنف»› وفيما ذكره نظرٌّ؛ وذلك لأنه ليس بتقسيم حاصر. 

ET‏ عدم الطلب الجازم ألا يكون طلبًا حازمًا» وعدمه بطرق ثلاثة: 

أحدها: ألا يكون طلبًا أصلا. 

وثانيها: ان یکون طلبًاء ولا يون جازمًا. 

وثالثها: ألا یکون طلبًا ولا حازمًا؛ فیکون انتفاؤه بانتفاء كلا جحزأيه. وبهذايظهر 

وهذا لحواز أن يكون صدق قولتا: ,ليس طلمًا حازمًا» بانتفاء أصل الطلب» وإذا 
انتفى أصل الطلب» يلزم ألا يكون مورد التقسيم مشتركا بين الأقسام الثلاثة» وهو 
الإباحة» والكراهةء والندب؛ فلا يكون فى الندب والكراهة طلب الوحود أو العدم؛ 
وذلك باطل؛ لتوقف ماهية كل واحد منهما على الطلب. 

أو نقول: نقيض الطلب الحازم هو ألا يكون طلبّا ولا جَازمًا؛ فإما أن يشتمل هذا 
القدر على الطلب 0 لا 

وإن م يشتمل»› لزم على ادب والكراهة عن الطلب» أعنى: طلب الوحود أو 
العدم» وهو أيضا فاسد. فيلزم أحد الأمرين حزمًاء وهو إما اشتمال الإباحة على 
الطلب» أو حلو الندب والكراهة عن الطلب؛ وذلك لتوقف صحة التقسيم على وُحُود 


)١(‏ ف و ب»: والثانى. 


(۳) فى «ب»: الوحود. 


ER E O ۲۳٦ 
لر ار ى ع ورل و حاترن اط وة تن غاا اد ا‎ 
رر‎ 

واعلم: أنه حكن التقسيم؛ ا بين الأقسام الأربعة. 

وبيانه: هو أن الخطاب: إِما أن يكون طلبًا أو لاء فإن كان طلبًا: فإما أن يكون مع 
الحرم أو لا. فإن كان مع الحزم» فإما للوحودء وهو الإجاب» أو للعدم» وهو التحريي 
أو لا مع الحزم» وهو إما للوجود» وهو الندب» أو للعد» وهو الكراهةء وإن م يكن 
طلبًا للوحود أو العدم» فهو المباح. فهذا التقسيم' حاصرء والطلب مشترك بين 
الأحكام الأربعة» موحود فى كل واحد منهاء معدوم فى المباح» وذلك هو المطلوب؛ 

لا يقال: ما المراد برالطلب»؛ فإنا لا نفهم من [۹١/أ]‏ «الطلب» معنى غير الإرادة. فإن 
فسره بالإرادة والعلم: بمتنع أن يقال: الطلب الخحازم هو الإيجّاب؛ لأنه قد يوحد الإيججاب 
بدون الامتثالء وهذا متنع فی مراد الله تعالى؛ و كذلك إن فسر بالعلم؛ لکن ) ماعلم 
اله وة اال لا وقرغة: 

وإن اراد بالطلب معنی آخرء فلابد من بیانه. 

نم نقول: قول ا «قد ضهر بذلك ماهية كل واحد منهاء فلنذ كر حدودهام - 
فيه إشكال؛ وذلك لأن مُجرد هذا التقسيم ليس بكاشِف عن مَاهيّة هذه الأحكام؛ لأن 
ماهية «الواحب» تتضمن الذم على الترك و" الفواب على الفعل» وماهية ر«الندب» 
تتضمن الثواب على الفعل؛ وهذا لا يفهم من كون الفعل طلبًا حازمًاء أو غير جازم. 

أو نقول: هذا التقسيم: إما أن يكون کاشفا عن ماهية كل واحد من الأحكام 
الخمسة أو لا: فإن م يكن كاشفا: بطل قوله: «فقد ظهر بهذا التقسيم ماهية كل واحد 
نها ) 

وإن کان کاشفا: فلا حاجة إلى د دوا ضرورة أن اللقصود من التحديد 
ا ع ااا ا اب رجدان اضرو غلا ا 


وهو معنى غير الإرادة والعلم على ما نوضحه فى كتاب «الأوامر والنواهى». 


(۱) فی «پ»: تقسیم. 
)۲( فی رتب) : فكذلك لان 


)۳( فی زا ب) : او. 


فى تقسيم الأحكام الشرعية E‏ 

وأما ههنا: فيتسلم هذا القدر ههنا؛ فنبرهن عليه فى كتاب «الأوامر والنواهى». 

قوله: «هذا التقسيم ليس بكاشف؛ لأن الواحب يتضمن الثواب على الفعل» وهذا 
القدر لا يفهم من الطلب الجازم» أو غير الجازم»: ) 

فلنا: لا نسلم؛ بل يفهم من طلب الفِعّل الثواب على الإتيان به ومن لحُرق 
الذم على الترك. 

وقولنا: يفهم منه بطريق الاصطلاح؛ على أن المراد من الطلب والجزم ما ذكرناه؛ 
فليفهم هذا؛ وبه اندفع ما ذكره فى المندوب وغيره. | ) 

وأما قول الأصنف؛ و آ 
منها عن الاخر بهذا التقسييم. 

ولا شك فى ذلك. اك وة اة ر 
الكاشفة عن كنه الماهيات؛ وبه اندفع ما ذكره من الترديد. 

قال الْمُصنف: أن ا «الواحب»» فالّدِى احتارَه القاضى ابو کر: LC‏ تارکۀ 
شَرْعًا؛ على عض الوجحوه»: 

الا تار که: حير م قولنا: عاقب تا رکه أن الله تعالى َد يغفو عن 
يقابب ولا يقدَح ذلك فى وُجُوب ا توعد بالْعِقاب عَلى 
ن الف فی حبر ال تعالى مُحالّ؛ فكان فى ألا وج العو - وَين قولنا: وما 
حاف العِقَاب عَلّى تركي؛ لأ الى يسك فى وجوبه وحْرميهِ قذ حاف من العقاب 
على تر که مع أنه عير واحبٍ. ۰ 

وقولنا: «شَرعا»: إشارة إلى ما ذهب لله مِن أذ هَذِهِ الأحْكام لا تبت إلا بالشرع. 

رقوّنا: على عض [۹١/ب]‏ اوحُوي: ذكرناه؛ ليذحل فى الخد ,الواح 
لاا لته يلام على : تر که؛ إذا تر که ورل E E‏ و«الوّاحب الْوْسّم؛ 
لأنه لام على ترکه؛ اذا ل رالواحب على الكفايق؛ و يلام 

فان قيل: هَدا الحَد يدل فيه السنةء فن اليا تاا ل 0ة ا اي 
کک الفجر بالإصرار - فانم a‏ بالسلاح: 


0 ر ر ارال Qa‏ با ي u‏ ا 
قلت : سیاتی جو ابه؟ أل شاء ا لله تعالى. 


الشرح: اعلم: أن الإيجاب يلزم منه وجوب الفعل؛ فلتتكلم فى الفعل الواجحب: 

قال القاضى أبو بكر ": رإنه الذى يذم تا ركه شرعا؛ [على بعض الوحوه]» ومعناه: 
أن ا هو الفْعَلٌ الذى ار که 2 

فقو لنا: «فعل»: جنس للافعال اة 

وقولا: «یذم تا رکه»: فصل له عن الأربعة؛ فاد یلحق تار کها ذم اصلاً؛ فکان قَمشل 
إن کان داحلا فی ماهيته» و حاصَة إن کان خارجًا عنها؛ فالمندوب لا يدم تار که» 

ولا المَبَاحّ» ولا المكروه» و[لا] الحرم. 
وقولنا: «شرعًا»: إشارة إلى القاعدة الكلية» رهی ُن n‏ الشرعية إغا تثبت 


بالشر ع»› ولا محل للعقل فيها؛ على ما ختاره الأشاعرة. 


)١(‏ محمد بن الطيب بن محمد بن حعض ETT‏ ناين الباقلان : اش ر کن علماء 
الكلاي انتهت إليه الرياسة فى مذهب الأشاعرةء ولد فى البصرة سنة ۴۳۳۸ه» وکل بغداد 
و«الإنصاف»» ورمناقب الأئمة»» وردقائق الكلام»» ور الملل والنحل»» و«هداية المرشدين»» وغير 


ذلك 
ينظر: الأعلام ١۷١/١‏ وفيات الأعيان 4۸١/١‏ قضاة الأندلس ۳۷ - ٠١‏ تاريخ بغداد 
Nf‏ | 

(۲) الواحب هو الفعل الذى طلبه الشار ع طلبًا حازمًا؛ كالصلاة المدلول على طلبها طلبًا حازمًا 


بقوله تعالى: #إأقيموا الصلاةي» وكالحج المدلول على طلبه طلبًا حازمًا بقوله تعالى: «إو لله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» وكالصيام المدلول على وحوبه بقوله تعالى: فإيأيها 
الذين آمنوا كتب عليكم الضيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ينظر مباحثه 
ی ال اط ر ک٣‏ ن اران دارم ۸ حل نهت لر کی 
ق ا ١‏ التمهيد للأسنوى ۸١ء‏ نهاية السول له 
١‏ زوائد الأصول له ۲۳۲» منهاج العقول للبدخحشى ٠٤/١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصارى ٠١‏ التحصيل من المحصول للأرموى ١۷۲/١‏ المستصفى للغزالى ۲۲۷/١‏ حاشية 
البتان ۱ الإبھاج لا اليك ١ء‏ الآيات امشات لابن قاسم العبادی ٣٥/۱‏ 
E‏ العطار على جمع الجوامع ١١١/١‏ المعتمد لأبى الحسين 4/١‏ التحرير لابن الحمام »۲٠۷‏ 
تيسير التحرير لأمير بادشاه »٠۸١/١‏ حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى »٠٠٠/١‏ 
- شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانی ١۲۳/۲‏ الموافقات للشاطبى 
١۳۳ ۱‏ ميزان الأصول للسمرقندى ١/۱۲۸ء‏ الك وكب المنير للفتوحى/ ٠١٠١‏ 


CO E eA SR فى تقسيم الأحكام الشرعية‎ 

وقولنا: «على بعض الوجوه؛ ليعم الحد أصناف الواحب؛ [كااموسع] ‏ والمحي 
الا 

ااال اجب الأخحر: فانه ذا تر که مع بدله - یذم شرعا. 

والموسع: اذا تر که فی جمیع أوقاته - يذم شرعا. 

والواحب على الكفاية: إذا ت رکه هو ] وغیره - يذم [شرعا]. 

واعلم: أن المراد بالذم المذكور: للغوى» وهو مشهور؛ فتارك الصلاة يذم» و كيف لا 
ا ا ركه دلالة لفظية أو فعلية -: فهو وأجحب 
فمتى وحدنا هذه الخاصة؛ وهی الذم شرعًا ا ا ومتی i‏ 
اوک ا - فلا وجحوب. 

واعلم: أن ما ذكره حد الواحب» و كلام الملصنف يدل على أنه حد الإيجاب؛ فإنه 
قال: «الفصل السادس: فى تقسيم الأحكام الشرعية ... فأقسام الأحكام الشرعية هى هذه 
الخمسة؛ فقد ظهر بهذا التقسيم ماهية كل واحد منهاء فلنذكر الآن حدودهاي؛ وهذا 
تصريح منه بأنه يقصد ذكر حَدٌ الإيجاب» ا ل اچب وبينهما فرق. والكلام 
المنتظم ما ذ کرناه فى شرحه على ما و و ا 
وجوه 

أحدها: : أن الذمٌ قد لا يَقَعّ بالفعل بألا يشعر أحد من الناس بتركو؛ فلا يتوه منهم 
عليه [ذم]؛ لعمله ا الفعل كان واحبا ا ا ا 

إن قال: معنی قوله: «يذم» آنه د يستحق الذم اذا 0 - فهد تو جه استحقاق ع ذا 
تر 

وإن م يذم - قلنا: فما معنى الاستحقاق؟!. ) 

وينتقل الكلام إلى الاستحقاق؛ كيف وإنهم لا يقولون بكون الفعل موٴصوفا بصفة ٠‏ 

ثم إن صح هذاء فما المانع.من ١7‏ /] أن يفسر العقاب أيضًا باستحقاق العقاب؛ 
(۱) فی a e‏ کالمضیی) والموسع. 
(۲) فی : بعمله 


وثانيها: آنا نقول: ما معنى الذم واللوم؟: فإن أراد به+ أن وَاحجِدًا من الناس ياربه 
ويخاصمه ويعزره على ذلك فهذا قد لا يَقَعٌ مع ترك الواحب فى الملوك وأشباههم. 

وإن أراد به: أن النفوس تستنقص تارك الواحب» فهذا المعنى تحقق فى ترك المندوب. 

والوجه الثالث: يلزم على هذا التحدید أن یكون الماح - بل المحظور أيضا - 
e - eks ۰‏ ء۶ ٤‏ ~ 49 ی ۶ ۱ 
يدحل فى حد الواحب؛ فإن من ترك مباحا أو محظورا؛ [ولکن ارتکب حظورا]) 
آ خر انه يذم» فذلكڭ المباح المتروك أو امحظور المتروك - يصدق عليه أنه يدم تار که 
شرعاء فيلزم أن يكون واجبًا على مقتضى هذا التحديد. 

فإن قيل: نما ذم على ارتكاب الْمَحّظور لا على ترك الماح؛ فلا يتوجه الإشكال. 

وأيضا: فإن ذم تارك هذا المباح اتفاقى ليس بأكثرى ولا دائم» ونحن نعنى بقولنا: 
يدح تا رکه »: دائما أو مهما ترك؛ فاندفع السؤال». 

قلنا: أحزاء الحد يحب أن تكون وأضحة مشرو حة» وهذا المجحزء من الخد ليس فيه 
إشعَار |١.‏ ذكرتم؛ فورد عليه ما ذكرناه من السؤالء اللهم إلا أن نضيف سائر القيود؛ 
فيسقط السؤال. 
والوجه الرابع: قوله: «رعلى بعض الوجوه» يقتضى دحول غير الواحب فى الواجحب؛ 
واا e‏ و ور و چ لأنه یذم تا رکه شر عا دا نذر» ونقول فى كل 
حجة: إنها واحبة بعد حجة الإسلام [إذا نذرت]؛ لأنها شىء ذم تار کھا شر عا غل 
وی ع دو 

وإن قال: «هذا لا يذمٌ تا رکه على ب بعض الو جوه» E‏ و ی 
مباشرة سبب الوجحوب»: 

فلنا: ما ذكرتم من التفسور - أيضًا - فهم منه: أنه يذم تا ر كه على بعض التقادير» 
أما فى الواحب المخير؛ فإنه يذم على ترك هذا المعين على تقدير ترك الآحر. 

وكذلك نقول فى الواحب الموسع»ء وكذلك نقول فى الواحب على الكفاية؛ فإنه 
يذم إذا ت ركه غيره؛ أى» على تقدير ترك الغير» وهذه تقادير لا نعرف بينها فرقا. 


(۱) سقط فی وب». 


فى تقسيم الأحكام الشرعية E E RR SSE‏ 
فمن أراد أن يوضح [الحد» يلزمه أن يوضح القيد] ؛ بحيث يتضح الفرق؛ فيسقط 
السؤال. 

ثم نقول: «يذم تا ركه» لفظ مُطلقء فيصدق قطعًا على ما يذمٌ على بعض الوحوه 
وعلى ما يذم على جميع الوحوه؛ فلا حاجة إلى قوله: «على بعض الوجوه»» بل نقول: 
هو مخرج للواحب الذى يذم تا ركه على كل الوحوه؛ فإنه مقابله» ولابد لِلقَيْدٍِ أن يخرج 
E‏ 

والوجه الخامس: السؤال الذى ذكره فى الكتاب؛ فإنه قال: «لو اتفق أهل بلدة 
على ترك [١۲/ب]‏ سنة - وحب عاربتهم». | ) 

ات ا كو حو و هل اخ روا ا اش ی د 
هذا دأبه وعادته»؛ فيعود السائل ونقول: الحد المذكور موحود بتمامه فى النوافل إذا 
واظبوا على تر كهاء مع أنها ليست بواجبة. أما تعليل توجه الذم ععنى خصوص لا يدفع . 
السؤال المورد على الحد المذكور. 

والوجه السادس: هو أن الذم: اما أن کا من | لل أو مو الاس أو نظافاء 
والقسمان الأحيران يقتضيان تحقق الوحوب لا بإيجاب الله تعال؛ بل بإمجاب التاس؛ 
وذلك باطل: ) 

وأما القسم الأول: فهو أيضًا باطل؛ وذلك لأن الْمُرَادَ به إما الذم الآحل» أو العاحل» 
ا و و ی ر ا 
لأنا نقول: المراد بقولنا: «يذم تارك الاج ُن ا بحالة لو ترك ذم تار که» 
وهذا القدر ثابت للواحب؛ سواء وقع الذم بالفعل أو لم يقع. وبه حرج الجواب عن 
قوطمم: رإذا م يترك لا يذم مع أنه واحب»؛ لأنه وإن لم يتزك لكن هو بحالة لو ترك ذم. 

وبه خر ج الجواب عن الثانى: 

أما قوله: «النفوس تستنقص تارك النوافل: 

قلنا: لا نسلم» ولفن سلمنا ذلك؛ ولكن لا نسلم الآن الاستنقاص فى فطل" 
النوافل؛ كالاستنقاص فى فصل الفرائض. 

وأما الوجه الغالث: فيدفع أيضًا؛ لأنه يفهم من هذا الخد أنه يعاقب على Ew‏ 
(۱) سقط فی «ب». 
(۲) فى «أ» «ب»: فضل» .كعجمة. 


أما قوله: ريذم» لفظ مطلق: 

قلنا: نعم هو مذ كور فى الحد للتتميم لا للحاحة؛ وبيان هذا الكلام: أن المطلق قد 
يوهم العموم وهذا تصَّدّى العلماء هذا الفرق بينهما؛ لكنه قد يلتبس. 

فإذا قيل: «على بعض الوجوه» اندفع عموم الذم على ما قيل: إنه واحب على 
التوسيع» أو التخييرء أو الكفاية. 

وقال صاحب «الخاصل)"': فا 

وأما قوله: «هو مخرج لما يذم تار که مُطلقًّام: 

قلنا: لا نسلم؛ بل هو لإخراج النقيض» وما ذكر ليس بنقيض. 

وأما قوله: «الحواب المذكور عن السؤال المذ كور فى الكتاب ضعيف»: 


قلنا: معنى و ل ا وتاغل رة ال بل إا واوا غا 
۰ ستاو بالأمور الشرعية المندوب ايها والقدر الى ورو 


وعن السادس: أن الذم من -حهة الشارع» ولا يقدح فى الذم eT‏ الأحزية» ولا 


قال السهروردى فى كتابه الموسوم برالتنقيحات»: «هذا الجد - وإن أعجب قومًا - 

فهو فاسد؛ وذلك لأنه إما أن يعنى به أن الشارع ذمهء أو الشرع» أو أهل الشرع: 
والأول: لا يستقيم [٠۲/أ]‏ ؛ فإن الشارع ما نص على لوم كل تاركٍ للواحب» بل 

ولا على لوم كل صنف من الواجبات. 

(۱) فی «ب»: لا یذم على تر که ابتداء ویذم على ت رکه ابتداء. 

(۲) محمد بن الحسين بن عبد الله تاج الدين» أبو الفضائلء الأرموى» كان من كير تلامذة الإماء 
فخحر الدين› بارعا فى العقليات» وا حتصر امحصول» وس ماه: الحاصل» وكانت له حشمة وثروة 
ووحاهة» وفيه تواضع. 
قال الذهبى: وکان من فرسان المناظرين. 
مات سنة ٣ه٦.‏ 


انظطر طبقات ابن قاضى شهبة ١۲١/۲‏ هدية العارفین ٠١٠١/۲‏ . 


فى تقسيم الأحكام الشرعية O O O‏ 
ا - لا يشيئ عن ذلك. وإن راد به: نفس الشرع - فهو تجوز؛ 
إذ ليس الشرع حي ناطقا ذم ويعدح. 
وإن أراد: أهل الشرع - فهم إنما يذمون تارك الواحب إذا علموا أنه ترك واجبا؛ 

فيكونون قد عرفوا الواحب قبل أن يذموا ليذموا؛ فهو تعريف الشىء» ماهو فرع 

معرفته» ولا حى لا بعد مرف 
اود على مه زا فال ان ارم ارت ف العا ات ا ره 

رات ر ) 
ثم قال جحيبًا عن ذلك: بان فرق بين التعريف بتابع ماهية الشىء الذى لا يتحقَق إلا 

بعد تحقق الماهية من اللوازم» وب E‏ اا 

معرفة الماهية: والأول حائزء والثانى 
وهذا الرسم من النمط الفاسدء وكانوا قد حدوا الواحب بومايشاب على فعله» 

SS O E a 

باستحالة العفو بجواز العذاب» فلو صح الوَعدٌ ما أمكن التجاوز؛ لأن الخلف متنع فى 

E ok‏ أن اله يف الد 

و رن اواب ر ا فا ا الات والدة تيز 
الحسنات؛ پسبب ازوم ما عرف به» فلم یطرد» وحم إن زیفوا - [و] - لیس هم فى 
الخصر وغيره إلا الثواب والعقاب» وكل عمدتهم فی تقاسيمهم وقواعدهم هذا الأمر 
فى إصلاحه؛ فليعرّف الواجحب برما وعد العقاب على تركه لولا الملسقط» ونحن لا 
نشك فى وغد ا له ووعيده مجازاة السات السات والوعد متحقَق وقد وجب 
تحقیقه» لا لأن الله يجب عليه شىء بل لأن صق وعده واحب» وقد يجب جخارح ما لا 

تحب فی نفسه. هذا کله کلام السهروردی» وفیه نظر» وبیانه من وجهین: 
أحدهما: أن يقال: من الواعد أيضًا الشرع» أو الشارع» أو أهل الشرع؟! 
ان هر اد اهار ما ص اع دعاب کر ا را فقد اجه 

عين ما أورده على القوم: فإن أجاب عنه بشي فذلك بعينه هو حواب القَوّم وإلا 

۰ کک‎ a 


)١(‏ من ذلك قوله تعالى: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء: 
۸[ 


ق رن ن و ی ا ی ا 
الماهية؛ وهذا لأنا إذا عرفنا أَوّلا ذم الشارع فاعل فعل؛ لارتكابه ذلك الفعل - قلنا: 
ذلك الفعل حرام» وإذا عرفا أولا ذم الشارع تارك فعل؛ لكونه ترك ذلك - قلنا: ذلك 
الفعل واحب. والذم يعلم بالتهديدات والتأدييات الحدّية» وإيجاب الأقضية» وعدم 
الرحص فى الترك إلا بأعذار قوية» مع إيجاب القضايء وکل هذه الأمور قد تعْلَمٌُ قبل 
العلم بوحوب الشىء فإذا علم ذلك» علم بعد ذلك إيجابه. 

رقد يفهم الذم من نحو قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسْجد4 [ص: »]۷١‏ 
ومن قوله تعالی: راذا قل لهم لهم ار كغوا لا ير كعوت4 [المرسلات: ۸[ 

قال الْمُصنف: ا الاسم فاعلم أنهٌ: لافرٌق عندنا بين «الواحبي «وّالفرّض»» 
والحنفية حصتصوا اسم «الفرض» بمّا عرف وحوبة بدليل قاطع» «والواحب» باعرف 
ونه بدليل مظون. . 

ال او کو ت اض عَبارة عن التقدير؛ قال الله تعالى: فيصف م 
ف رضت e OT E EE‏ عن السقوط ؛ قال اله 
تال إفإذا وَجَبَت جنوبها» الحح: ٦‏ أئ: ف إذا ثبت هَذاء فنخن 
O‏ غر لای ا ا 
الله تعالى قَدَرهُ علينا»؛ وَهَذا ارق ضَويف؛ لح ف ا اق ت 
مقدرَا عل ا الواحب هو السَاقط» لا أنه الذِى ّت ونه سَاقطا 
غلاا رإذا كان كذلك کان تخصِي ص كل رَاڃِڊٍ يِن هين الََظَيْنِ بأحدِ 
مين NE‏ 


الشرح: اعلم: أن الفرض والواجب(') لفظان مترّادفان على اصطلاح أصحابنا. 


)١(‏ الفرض والواحب لفظان مترادفان عند غير الحنفية معناهما واحد. هو الفعل الذى طلبه الشارع 
طلبًا حازمًاء سواء كان الطلب بدليل قطعى؛ كالقرآن والسنة المتواترة» أو كان بدليل ظنى 
کر الاجا 
أما الحنفية فإنهم يفرقون بين الفرض رالواحب. 
فالفرض عندهم: هو الفعل الذى طلبه الشار ع طلبًا حازمًا بدليل قطعى كالصلاة» ومطلق القراءة 
فيهاء والز كاةء فإنها مطلوبة طلبًا حازمًا بأدلة قطعية» هى قوله تعالى: #[أقيموا الصلاة وآتوا- 


فى تقسيم الأحكام الشرعية E‏ 


=ال ر كاة فإفاقرءرا ما تيسر من القرآن؛ إذ لا شك أنها قطعية الثبوت» ومثل القرآن فى ذلك 
السنة المتواترة. 
والواحب عندهم: هو كوا الذى طلبه الشار ع طلبًا حازمًا بدليل ظنى؛ كخصوص قراءة الفاحة 
ا ف ولا صلاة لمن ۾ 
يقرأ بفاتحة الكتاب». 
وعللوا هذه التفرقة بأن الفرض معناه فى اللغة القطع؛ لأنه مأحوذ فى فرض الشىء.كعنى حزه» 
آی: قطع بعضه» فالفرض . ععنى المفروض» أى: المقطوع بهء والذى فرضه الله علينا لا عكن علمه 
يقيناء إلا إذا كان ثابتا بالدليل القطعى. 
والواحب: هو الساقطء لأنه مأحوذ من وحب .كعنى سقط یدل له قوله تعالی: #إفإذا وحبت 
حنوبهاچه» آی: سقطتب والذی اأوحبه الله علینا بدلیل ظنی لا م يعلم يقینا فرضه وتقدیره علینا 
کن افطل ی ر اود من القسم الذى يتعلق به العلم» لأته حاص بالمقطوع به» ومن 
هنا موا ما ثبت بقطعى بالواحب علمًا وعملاء وما ثبت بظنى بالواحب عملا فقط. 
ولكن يرد عليهم بأن تخصيص الفرض بالمقطو ع به فقط تحكم؛ لأن الفرض فى اللغة هو التقدير 
طلقا راء كان مقطرعا ج ار مر اء فافخضيص باح القسمن دون الاجر فيض با 
دليل؛ فلا يكون مقبولا. وبأنه وردت فى اللغة كلمة وجب .معنيين: 
الأرل: .ععنى سقط ومصدرها حينغذ الوحبة» وليس هذا محل النزاع. 
الثانى: .ععنى ثبت» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا وحب المريض فلا تبكين باكية» أى: إذا 
ثبت واستقر وزال عنه الاضطراب فلا تبكين باكية؛ لأن ذلك علامة اشتغاله حمشاهدة أمر من 
أمور الآحرة» فمصدرها حينئذ الوحوب .معنى الثبوت» فيقال: و حب الشىء رحوباء | 
بوتا سواء کان مقطوعا به أو مظنولاء فخصيضص الواحب عا ثبت بدلیل ظنى» لأنه ساقطء أى 
تازل عن اعتبارة من قسنم المعلوم لا أساس له: 
على أن كثرة استعمال أهل الل المرب شاي الان ف مها مات - سواء کان مقطوعًا 
ا ار یر اک رج ما رن ومن هنا جحد أن الحنفية قد نقضوا أصلهم هذاء واستعملوا 
الفرض فيما ثبت بظنى» والواحب فيما ثبت بقطعى؛ كقوههم: ا الأركان 
فرض» و كقوهم: الصلاة واحبة» والزكاة راحبة. 
والواقع أن الخلاف بين الحنفية وغيرهم حلاف لفظى» وليس حقيقيا؛ لأنهم جميعًا متفقون على 
آن ما ثبت بدلیل ظنی لا یکون فی قوة ما ثبت بدلیل قطعی» وان حاحد الأول لا یكفر بخلاف 
حاحد الثانى؛ كما أنهم متفقون على تفاوت مفهومى الفرض والواحب فى اللغة. 
وإغا الخلاف بينهم فى التسمية فقط» فنحن نقول: إن الفرض والواحب لفظان مترادفان 
اصطلاحا نقلا عن معناهما اللغوى إلى معنى واحد هو الفعل المطلوب طلبًا حازمًاء سواء 
ذلك بدليل قطعى أو ظنى» والحنفية يخصون كلا منهما باسم حاص وجعلونه اما له» وهدا 
اصطلاح ولا مشاحة فى الاصطلاح. 


وأما فی اللغة» فالو اجب هو: الساقط ويقال: الغابت e‏ 

وأما الفرض» فیقال و اللغة .ععنى : التقدير ؛ ومنه قوهم: 7 الحاكم النفقَة» وقد 
یطلق .ععنی الإنزال؛ ومنه قوله تعال: [الذِى فرَّض ر عليك القرآن4 e‏ 4[ 
وقد بطلق عع ال وة له ها : ما کان على النبئ من حرج في فيمًَا فْرَض ا لله 
4 [الأحزاب: ۸[ أی: أحل | لله [له]. 

وأما الحنفية» فإنهم حصصوا الفرض عا علم وجوبه بدليل قاطع» والواحب عا علم 
وحوبه بدلیل مظنون. 

واعلم: أن هذا من باب الاصطلاح» ولا مناقشة فى الاصطلاح أصلد. 

نعم: من اراد ان يستمم على اصطلاحهم» فله ذلك ومن م يرد ذل فلا حرج 

والحق: أن الحنفية إن قَصدُوا إلزام غيرهم بهذا الاصطلاح؛ لكونه يوافق الأوضاع 
اللغوية - فليس هم ذلك؛ فهدا غير لازح» فان م يقصدوا ذلك ويقولوا: هلا اصطلاح 
خصناه وهو کسائر اصطلاحات اکر العلماء - فلا مناقشة معهم اد 


= و مقتضی 2 الخلاف لفظيا ألا ي الفرع يترتب على الفرق بين الفرض 
والواحب وهو كذلك. 

وما يظن من أن هذا الخلاف حقيقى؛ لأن له أثْرّا ظهر فى ترك قراءة الفاتحة فى الصلاةء حيث 

قيل بتأثيم التارك» وعدم فساد صلاته إن أتى بقراءة غيرهاء بخلاف تارك القراءة في فيها أصلا 
حیث قیل بتأثیمه وفساد صلاته غير سدید؛ لأن عدم الفساد عندهم ليس ناشئا من التفرقة بين 
الفرض والواحب» وإعا هو ناشئ عن الدليل الذى دل ابجتهد على الحكم» وهو ظنية الدليل الذى 
تسبب عنه أمران: التسمية بالواحب» وعدم الفسادء ولا يلزم من سببية شىء لأمرين أن يكون 
أحدهما سببا للآحرء والذى كان فى مقاءلته الدليل القطعى الدال على فرضية مطل القراءة 
الذى جمدل عن الفاتة إليها؛ فقيل بعدم الناد عملا بظنية دليل الفاتحة» وقطعية دليل مطلق 
القراءة. 

ينظر: الإحكاءم للآمدى 4٤ - ٩۲/١‏ الإبهاج ٠٥/١‏ نهاية السول ۷۳/١‏ التمهيد للأسنوى 
ص »)١۸(‏ البرهان ۳۰۸/١‏ المستصفى ٤۲١/١‏ المنتهى لابن الحاحب ص (۲۳)» كشف 
الأسرار »٠٠٠/۲‏ أصول السرحسى ١٠١/١‏ المنخول ص »)۷١(‏ فواتح الرحهموت ۸/١‏ 
العدة ۳۷٦/۲ ۰۱٦۲/۱‏ شرح الک وکب للمنیر ٠١۱/۱‏ سلاسل الذهب ص »١١٤(‏ البحر 
حيط ۱۸١/١‏ روضة الناظر ص »)١١(‏ الحدود للباحى ص »)٠١(‏ مختصر ابن اللحام ص 
»)٥۹(‏ ميزان الأصول ۱ - ۱۲۹ جمع الجوامع .۸٩ “۸٥/۱‏ 


فى تقسيم الأحكام الشرعية E O O GS‏ 
على أنا نقول: الواجب والفرض يشت ركان فى حقيقة الوحوب» ويختلفان فى طريق 
الوحوب» والاحتلاف فى الطريق لا يوحب الاحتلاف فى للماهية. 


وإن ادعت الحنفية: أن الفرض والواحب مختلفان بالحقيقةء والأصل أن يوضع لكل 
حقيقة لفظ على حدته» والأصل وضع الألفاظ المحتلفة بإزاء الحقائق - فهذا أيضًا 
فاسد؛ لما بينا من اشتراكهما [۲۲/] فى حقيقة الوحوب» وإن ادعوا ذلك بحسب 

قال المصنف: وأمًا «المحظور»» فهر : «الذى يذم فاعله شرعا»» وأسماؤه كثيرة: 

٤رر a ٤‏ ا 2 پ 5 م ره 3 و ٤ت‏ هھ الل ~~ ت ا ٣‏ 

أحَدذهًا: «أنه معصية»؛ وإطلاق ذلك فى العرّف يفيد أنه: فعْل ما نهى الله تعالى 
غ و المعتزة: EE ٠‏ راللام فيه فيه مني على و 
لق الأَعْمَال وَإِرَادَةٍ الكائتاتي. 


م ر r‏ 


ونانيها: اَن «محرم): ؛ وهو قريب ا 
وثالثها: أنه «ذنب»؛ وهو النهى عنه الى توق عليه العقوبة والْمُوًاحد ولذلك لا 


توصف أفعال ائم والأطفال بذلك زر وسنت فل راجو به E‏ 
َ2 ه 
التاديب على فعله. 


ل و“ ت 


رابيا e‏ ومتوعة عله ,شد في الفرف أن اف تعالى هر 
ا ر رار 

مڪ ك م ر س a‏ 

e‏ انه «قبیح»» وسیاتی الکلام فيه؛ إن شَاء الله تعالى. 

م . » : N) fh f‏ : ۰ هه E‏ 
الشرح: اعلم - وفقك الله - أن المحظور' هو: «الفعل الذى يذم فاعله شرعًا»: 


)١(‏ هو الفعل الذى طلب الشارع من الكلف الكف عنه طلبا حازما؛ وذلك كالرنا المدلول على 
طلب الكف عنه طلبًا حازمًا بقوله تعالى: ور 9 ST E‏ 
سبلا وكقتل النفس بتير حق» المدلول على طلب الكف عنه طلا جازمًا بقوله تعالى: رلا 
. التفس التي حرم الله إلا بالىچ وكأكل أموال الناس بالباطلء» المدلول على تحرعه بقوله 

ی: ولا تأكلوا أوالكم تينكم بالباطل). 

ينظر البحر حيط للز ر کشی البرهان لإمام الحرمین ۳٠۱۳/۱‏ أحکام الآمدى “of‏ 
نهاية السول للأسنوى ۷۹/١‏ منهاج العقول للبدحشى ٦۳/١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصارى ١٠ء‏ التحصيل من المحصول للأرموى ١۷٤/١‏ المستصفى للغزالى ۸/۱ حاشية- 


أما قولنا: «الفعل»» فهو جنس للخمسة. وأما قولنا:ريذم فاعله»» فهو فصل له عن 
الأربعة الباقية؛ فإن الواحب والمندوب والمباح والمكروه لا يذم فاعلها. 


3 قولنا: «شرعا»» فهو إشارة إلى ما علم من أل الأشاعرة» وهو أن لا مدحل 
للتحسين والتقبيح العقليين فى الأحكام الشرعية؛ بل الأحكام الشرعية إنما تثبت 

بالشرع. 
للشىء اصطلاحا. 

قال المصّنف: 6 «المبّاح»» فهو «الذى أعلم فاعله و على انهلا صرر فی 
عله وتركه ولا نفع فى الآَخِرَةٍ. 

وام الأ الْمُبَاح 0 له: «إنه حلال طلق». 

رقذ يُوصَف الفِعْلْ؛ باد الإقدَام عليه ماح ون كان ركه مَحظورا؛ كوصفنا دم 


رند بات ماخ اغى ارف إن كان الِإمَامٌ ملوما بترك إِرَاقبه. 


وام ا انوب فهر : «الذى E‏ فا فل فعله راححا ا ت که؛ فی نظر الشرع» 


ر 


ویکون تر که ارا : 


وإنما ذم الفقَهَاء من عَدَلَ عَنْ ميم النوافل؛ ا ا 


بالطاعة» وزهده فيها؛ فان ا ق f‏ و 


وقرّا: «فى نظر الشرّع»: ا و و ب 
تركه؛ لما فيه من اللذة؛ لَك ذا لك اران لال يكن تادا مِنَ الشرع - فلا 


ا لز رت 


جرم آنه لا سف منوا 


«البنانی ۸۰/۱ الإبهاج لابن السبکی ۰۸/۱ الآیات البینات لابن قاسم العبادی ١٠١/١‏ 
حاشية العطار على جمع الجوامع ١١١/١‏ المعتمد لأبى الحسين ٤/١‏ التحرير لابن الهمام ۲٠۷‏ 
حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى ۲٠٠/١‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد 
الدین مسعود بن عمر التفتازانی ٠٠۲/۲‏ الموافقات للشاطبى ١/۹٠٠ء‏ ميزان الأصول 
للسمرقندى ٤٦/١‏ ١ء‏ الك وكب المنير للفتوحى .٠١١‏ 


EO E ES Sa فى تقسيم الأحكام الشرعية‎ 


سے سے 
۴ ل 


واا ال سما فأحَذها: N u tT‏ 


ص ا ر و“ ّ ا ۾ ٤‏ ر 


از ت ا ومعناه - و EE‏ أن اله الى فداه 


ا و ك ٤ J o‏ َ 2 ەق ا 2 ا و ەه o٣‏ 
وتالتها: أنه «نفل»» ومعنأه: أنه طاعة عير وأاحبة وان لاإنسان أن يفعله من عير 


ورَابعها yT‏ : أ المُكلف انقاد لله تعَالى فيه؛ مع أنه قربة مِن غير 


نو 
ر ر 


ر د PTE‏ ق 0 ے2 

E‏ أنه وسنةء وثفيد - فى العُرْف -: أنه طاعة غير واحبة» ولففظ «السنة) 
مخت - فى العف - بالمنڈوب؛ بدلیلٍ أنه ا ا الفعل واحب» و E‏ 

نهم مَنْ قال: لفط الق لا بخص بالمنڈوبي بل يتناو كل ما عَم وحوبة و 


م 4 
6 


ندبیته بأمر لنب E3‏ بإدامێه فل لأ آل مَأحوذة مِن الإدامَة؛ وَلْذِلِك قال 
الان من السشق؛ N,‏ 

LS‏ خسان ؛ ولك إ اا الغير مع القصد إلى نفعه. 

وم A‏ ل بالرث شترَاكٍ على أَحَدِ مور لاة: 

أحدذهًا: رمَا نھی عن نهی تنزیو؛ هو الى أُشَور مَاعِلةٌ با ان ر كه يرش فلك 
ون لم يكن على عله عِقَابٌ. 

ت ن کا اف ا ت ا 

رثانيهًا: اْمَحْظورُ؛ وکیا ما برل لای - رحمه الله -: «أکره کذا» وهو 

رید به اشخریم 


ص 


عن رل ب کنر i‏ 
لشرح: 2 - أن والفعل الذى e‏ أو ا 


درن س سات رنه ا بقوله تعالی: ّت اض الصلة 
PE TETDE E ICENE REE‏ وکالاکل۔ 


ا ف,رالفعل» جنس للأحكام ا-خمسة 

وقوله: علم آو دل على آنه لا ضرر على فاعله فی فعله وت رکه» - فصل له عن 
الأربعة: الواحب» والمندوب» والمكروه» واڪره؛ فانه رتب على فعلها ذم أو مدح. 

وأما قوله: «أعلم فاعله أو دل» إنما تعرض هذا القدر؛ لأنه لو قال: «الْمَبَّاح: ما 
استوی طرفاه» .ععنی : أنه لا ضرر کا فاعله فی الدنيا والآحرة» ولا نفع -: بطل بفعل 
SE‏ بالإباحة» فقال: فاعله ر دل» أى: بعمض 
لظن سین رور کون لعش سرت وای واه اسار می امین 
ا OT‏ لأن زو 
الو اجب تبدیلها برأمارة». 

قال صاحب «الحاصل» ‏ 1( «المباح: المأذون فى فعله وت ركه» من غير ضَرر يلحق 
فاعله أو تا ركه فى الدنيا والآخرة» ولا نفم. 

فاندفع فِعل البهيمة؛ فإنه لم يرد من الشرع إِذَكٌ للبهيمة؛ فلم يتعلق بفعلها حطاب 
التخحيير» بخلاف المكلف؛ فإنه تعلق بفعله حطاب التحيير. ٠ ٠‏ 


=والشرب فی لیالیٰ ر الدلول على e‏ بقوله تعالی: ر كوا e‏ يبن 
كم الْحيْمط الأيض ين ال الاسر الفجر ثم اموا الصيام لى الليل). 
ينظر: البحر امحيط للز ركشى ١‏ البرهان لإمام الحرمين »۳٠۳/١‏ سلاسل الذهب 
للزر كشى ١۹١٠ء‏ الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ١١٤/١‏ التمهيد للأسنوى ٦١‏ نهاية 
اللا ٠‏ زرائد الأصول له ١۹ء‏ منهاج العقول للبدحشى ٠٥/١‏ غاية الوصول 
لللشيخ زكريا الأنصارى ٠‏ التحصيل من امحصول للأرموى ١۷٤/١‏ المستصفى للغزالى 
١ء‏ حاشية البنانى ٠ |١‏ الإبهاج لابن السبكى ٠0/١‏ الآيات البينات لابن قاسم 
العبادی ۳۸/۱ حاشية العطار على جمع الحوامع ١١١/١‏ المعتمد لأبى الحسين ٥/١‏ تيسير 
التحریر لأمیر بادشاه ۲٠/۲‏ حاشية التفتازانى والشريف على ختصر المنتهى ۱ شرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين e‏ ۲ الموافقات للشاطبى 
۰۹/۱ ۰ میزان.الأصول للسمرقندی ٠٤۹ - ٠٤١/۱‏ الك و كب المنير للفتوحى ٠.٠١١‏ 
(۱) ینظر الحاصل (۱/ ۲۳۹). . ) 


فی تقسیم الأحكام الشرعية ue‘csoeannoenunnnecGuneaunnenennnnnnneneonunennnnnnnnnonnnnsns‏ ۲0۹ 
وقيل: المباح: ما حاز الإقدام عليه» وهو يتناول الواحب» والمندوب() 


والمكروه() والمباح. والمباح امحدود لا يتناول الواجب والمندوب والمكروه. وباقی 


)١(‏ وهو فى اللغة: ,المدعو لمهم» مأحوذ من «الندب»» وهو الدعاء لذلك» ومنه قول الشاعر: 
لا يساالون أحاهم حين يندبهم فى النائبات على ماقال برهانا 
وفى الاصطلاح: المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا؛ فالمطلوب فعله شرعا: احترز 
به عن الحرام؛ والمكروه» والمباح» وغيره من الأحكام الثابتة جخطاب الوضع" و«الإخحبار» ونفى 
الذم على الترك»: احتزاز عن الواحب المضيق» «ومطلقا»: احتراز عن المخير والموسع والكفاية. 
وقوهم: «رهو ما فعله خحیر من ترکه»: مردود بالكل قبل ورود الشرع» فإنه حير من تر که لما فيه 
من اللذة واستبقاء المهجة وليس مندوباء وما قيل: «هو ما بعدح على فعله ولا يذم على تر كه» 
منقوض بأفعاله تعالى» فإنها كذلك وليست مندوبة. 
رض أسمائه والمرغب فيه»» أى: بالطاعة «والمستحب»أى: من الله ورالنفل» أى: الطاعة غير 
الواحبةء ووالتطو ع» أى: الانقياد فى قربة بلا حتم ووالسنة» أى: الطاعة غير الواحبة؛ لأنها 
کک الواحب. ) 
ينظر: البحر الحيط للز ركشى ۲۸٤ /١‏ البرهان لإمام الحرمين ۳٠١ /١‏ سلاسل الذهب 
eT‏ الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ١١١ /١‏ نهاية السول للأسنوى 
۱ ۷ زوائد الأصول له ص (۱۹۸)» منهاج العقول للبدحشى /١‏ ۲ غاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصارى ص »)٠١(‏ التحصيل من الحصول للأرموى ١۷٤/١‏ المستصفى للغزالى 
۷/١‏ حاشية البنانى ٨۸۰/١‏ الإبهاج لابن السبكى ٠٦/١‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادى 
٠۴/١‏ حاشية العطار على الجوامع ١١١/١‏ المعتمد لأبى الحسين ٤/١‏ تيسير التحرير لأمير 
بادشاه ٠۲۲۲/۲‏ حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى ۲٠٠/١‏ شرح التلويح على 
التوضیح لسعد الدین مسعود بن عمر التفتازانی ۲/ ۱۲۳ الموافقات للشاطبی ۱/ ٠٠١۹‏ 
۱٠‏ ميزان الأصول للسمرقندى ٠۴١ /١‏ الك وكب للمنير للفتوحى ص .)٠٠١(‏ 
(۲) المكروه لغة: مأحوذ من کره الشىء كرهاء حلاف أحبه» فهو ما تعافه النفس وترغب عنه» 
والمكروه: الشرء ويقال: كرّهت إليه الشىء تكريها ضد حببته إليه. 
وفى الاصطلاح الشرعى: الكرره لفظ مشارك يطلق فى عرف الفقهاء على معان كثيرة: 
أولا: يطلق ويراد به المحظور وهو الحرام؛ كما فى قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك 
مکروها اٌی: حرما. ) . 
ثانيا: يطلق ويراد به ترك ما كانت مصلحته راححة كرك المندرب» وهذا المعنى صادق على 
حلاف الأولی» فیکون تعریفه تعریفا له. 
الفا: يطلق ويراد به ما نهى عنه نهى تنزيه؛ كالصلاة فى الأمكنة المكروهة كالحمام؛ للتعرض 
لوسوسة الشياطين والرشاش» وفى مبارك الإبلء فإنه يتعرض لنفارهاء رفى قارعة الطريق لرور 
الناس» وغير ذلكء وكل من هذه الأمور يشغل القلب عن الصلاةء ويشوش الخشوع. ‏ - 


ww 
3 


=رابعا: e CS‏ : فيه ريبة وشبهة فى محرعه» وإن كان فى 
أصله حلالا کاکل لحم الضب 

أما فى اصطلاح الأصولين: را ورود المكروه فى الشر ع بالمعانى السابقةء احتلف فى حده 
فمن نظر إلى الاعتبار الأول حده جحد الحرام. ومن نظر إلى الاعتبار الشانى: حده بترك الأولى 
والأفضل ومذهب الخصم كراهيته» وهذا من العبث» و كيف يطمع الحصل فى إفضاء هذا الكلام 
إلى التحقيقء > مع اعترافه بأن المكروه لا تنع أن يقع امتغالا. 

وهذا الكلام من إمام الحرمين يفهم منه: أن نهى الكراهة يدل على الفساد إذا كان منهيا عنه من 
ا حهة التی مر به منھا فیکون رابا من حیث ثبتت کراهیته» ومکروها من حیٹ ثبت وحوبه 
وبالتالى فى مثل هذه الحالة لا يكن أن يجتمع المكروه والواحب؛ لوحود التضاد بينهماء أا إذا 
كانت الكراهية من غير حهة الإيجاب» أو الوحوب من غير حهة الكراهية» ففى هذه الحالة لإ 
يقتضى النهى فيه الفسادء وبالتالى فيمكن أن يجتمع الواحب والمكروه فى مثل هذه الخالة» ومن 
تتبع قواعد الشريعة ألفى من ذلك أمثلة تفوق الحصرء ومنها: صحة الصلاة فى الحمام» ومعاطن 
الإبلء والمقبرة» وغير ذلك؛ مع القول بكراهتها. 

وقال الإإمام الغزالى فى «المستصفى»: كما يتضاد الحرام والواحب» فيتضاد المكروه والواحب فلا 
يدحل مكروه تحت الأمر حتى يكون شىء واحد مأمور به مكروهاء إلا أن تنصرف الكراهية 
عن ذات المأمور به إلى غيره؛ ككراهية الصلاة فى الحمام» وأعطان الإبلء وبطن الوادى وأمثاله؛ 
فإن الكروه فى بطن الوادى التعرض لطر السيل؛ وفى الحمام التعرض للرشاش» أو تخبط 
الشياطين» وفى أعطان الإبل التعرض لنفارهاء وكل ذلك نما يشغل القلب فى الصلاةء ورعا 
شوش الخشوع» بحيث لا ينقدح صرف الكراهة عن المأمور به إلى ماهو فى حواره وصحته؛ 
لکونه حارحا عن ماهيته وشروطه وأركانه» فلا يتمع الأمر والكراهية» ربذلك رأينا أن الإمام 
الغزالى - رحهه الله - قرر أن المكروه لا جاع الواحب إذا كان النهى عائدا إلى عين المأمور به 
أر إلى وصفه الملازم» ولا فرق فى ذلك بين أن يكون النهى للتحريم أو للتنزيه» أما ا 
النهى عائدا إلى معنى حارج عن الأمر؛ ؛ كما فى الأمتلة التى ذكرها الغرال فهذا لا مانع من 
يكون المأمور به منهيا عنه من هذه الحهة؛ .ععنى أنه يجوز أن جتمع الواحب e‏ 
الخحالة. 

ینظر: لسان العرب ۳۸٦٥/۰‏ ترتيب القاموس امحيط ٠٤٤/٤١‏ المصباح المنير ۸٤/۲‏ وينظر: 
البحر امحیط للز ر کشی ۲۹٩/۱‏ البرهان لإمام الحرمين ۳٠١/١‏ سلاسل الذهب للز ركشى 
۸ الإحکام فى أصول الأحكام للآمدى ١١١/١‏ نهاية السول للأسنوى ۷4/١‏ زوائد 
الأصول له ١۷١‏ منهاج العقول للبدحشى ٠٥/١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ١ ٠‏ 
التحصيل من الحصول للأرموى ٠۷١ /١‏ المستصفى للغزالى ۲۸/١‏ حاشية البنانى ٠|١‏ 
الإبهاج لابن السبکی ۱/ ٥۹٩‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادى ٠١٠١/١‏ حاشية العطار على 


: ا ۱ 
الكلام ظاهر غنِى عن الشرح ‏ 
قال المَصَنف: التقسييم الثانى: لعل إِنّا أن 1 کون ۲۲/ب] حسنا أو قبیسًا: 


چو 


م 
٠‏ 


E E O E ER ER رتحقيق الول فيه:‎ 


واا فرعا و فل ا اف 


الول كفِعل التائ والساهھی» والمَجنون والطفل؛ فهذه e E‏ 
ا و را کان قد يعلق بها ووب ضَمَان واش فِى ماهم وَيَحبْ 
إخراحه على وَلهم. 

والثانی: ضربان؛ أن الْقَادِر عليه المتَمَكنَ م العِلْم بحَاله -: إن كان لَه فِعْلهء فهر 
الحَسَنُ»؛ ون لم يكن کک 7 


ا 


نم قال أبو الحْسين البصرٍى - ر جا اه -: بالق ُو الى لیس لِلمتمَكنِ من 
ومن للم ا ا ا ومَعنی قولنا: ل ل ا ١ e ll‏ يتاج ال 


=جمع الحوامع ١١۴١/١‏ المعتمد لأبى الحسين ١/ه»‏ حاشية التفتازانى والشريف على ختصر 
النتهی ۱/ ۲۲٢‏ شرح التلويح على التوضیح لسعد الدین مسعود بن عمر التفتازانی ٠۲۳/۲‏ 
الموافقات للشاطبى »٠١۹/١‏ ميزان الأصول للسمرقندى ٤۷/١‏ ١ء‏ الك وكب المنير للفتوحى 
۸ 

)١(‏ النفل والمندوب» والمستحب» والتطوع» والسنة» والمرغب فيه: ألفاظ مترادفة عرفا معناها واحد: 
هو الفعل الذى طلبه الشار ع طلبا غير حازم عند أكثر العلماءء حلافا لبعض القائل بعدم ترادف 
الملستحب» والتطوع» والسنة؛ لأن الفعل المطلوب طلبا غير حازم إن واظب عليه النبى - ل - 
بأن م يتر كه إلا لعذر فهو السنةء أو م يواظب عليه بأن ت ركه فى بعض الأحيان لغير عذر فهو 
اللستحب» أو لم يفعله» وهو ما ينشئه الإنسان باحتياره من الأوراد فهو التطوع. أما المندوب 
والنفل» والمرغب فيه فهى مرادفة لكل من الثلانة المتباينة لصحة حمل كل واحد منها عليهاء 
_ وهذا الخلاف لفظى» أى: أنه يئول إلى اللفظ والتسمية إذ هر يتلخص فى أنه كما مى كل قسم 
من الأقسام الثلاثة باسم من الأسماء الثلاثة كما سبق» هل يسمى بغيره منها؟ فقال البعض: لا 
oR E‏ لأن السنة: 
على e‏ ان و المناسبة؛ أنه NS as‏ الغلاثة اأ e‏ ا 
فى الدين»› وحبوب للشار ع حيث طلبه» وزائد على الواحب. 


رأ الح ET‏ للقادر علي لمكن ِن الم , بحاله - أن يفعَلةه» وأَيْضًا: 
ا َم یکن على صفَةٍ تور فى اماق الذم. 


س اغا ن ال ف قال: «الفصل السادس فى تقسييم الأحكام چ وهی 
من وحوو: 

الأول: کد .. إلى آخره. وهذا تقسيم واقع فى الأحكاء 
ا حدود الأحكام واماءها - قال: ,التقسيم الثانى: 
اا و ا 


وذا تقسيم للفعل إل الحسن والقييح على E‏ ول دلا ا 
للأحكام؛ فان الفعل متعلق متعلق الحكم» ومتعلق الحكم غير الحكم قطعًا؛ فافهم ذلك. 


فإذا قیل هکذا: «الفصل السادس فى تقسيم الأحكام الشرعية ومتعلقاتهاء - اندفع 
اکل 


اعلم ا : القادر على اليغلء قيسد مخرج للماحز. وقوله: «المتمكن من الم 
بحاله» قيد خر ج للبهائم والأطفال والساهى والنائم» فلا يتجه فعل البهيمة نقضًاء غير 
أن قوله: «وأيضًا ما م يكن على صفة تؤثر فى استحقاق ا الحسن» باطل بفعل 
ابهيمة والطفل والساهى والنائم؛ ضرورة r A E‏ 
استحقاق الذم؛ وكذا فعل الطفل والسًاهِى والنائم. وأما قول آبى الحسين(': القادر 

على الفعل» المتمكن من العلم: إن كان له فعله» فهو الحسن» PS‏ - فهذا 
E‏ 

أما الْحَسَنٌْ والقبيح» فقال: ق الذى ليس للمتمكن منه» زمن العلم بقبحه - أن 
يفعله» ومعنی قولنا: «ليس له أن يفعله» لا يحتاج إلى تفسير؛ ويتبع ذلك: أن يستحق 
(1) محمد بن على الظيب أبو الحسين البصرىء أحد أئمة للعتزلة ولد فى البصرة. 

قال الخطيب البغدادى: له تصانيف وشهرة بالذكاء لل الإمامة 

تصفح الأدلةء المعتمد فى أصول الفقه وغيرهاء توفى ٤٠٠‏ ه. 


ينظر: وفیات الأعيان \: cEAY‏ تاریخ بغداد ۳: ۰ ٠‏ كشف الظنون AVF F)›+‏ 
الأعلام .۲۷١ /٦‏ 


فى تقسيم الأحكام الشرعية O‏ 
الذم بفعله» معناه: : انه من آثار الفعل القبيح: ان فاعله ر ا وله حد آخر» 


وهو: الذى على صفة ها تأثير فى استحقاق الذم. 


فالحخاصل أن القبيح له حدان: 
أ خا ما اال ج لاف ر جل ف ا 


والثانى: ما له صفة تأثير فى استحقاق الذم. 


N ET 

أحدهما: ما للعالم بحاله» المتمكن من فعله - أن يفعله. 

والثانى: مام يكن على صفة ها تأثیر فى اسيَحْمَاق الذم. ينرج تحت الْحَسَن على 
رأى المعتزلة - باعتبار الحدين -: الواحب a e‏ وحت القبيح: الكروه 
وامحرم؛ وقد عرفت: أن الحد المذكور للحسن منقوض بفعل الطفل والبهيمة والسًاجى 
والنائم» ولا ينفعه آخر التقييد فى التقسيم الأول؛ فإن الْحَدٌ بقيوده وح فيما ذكرنا من 
الصورء فهو إذن باطل. ) 

نعم: ما ذکره و فى التقسيم يدفع الإشكال عن الحد المذكور - كما نبهنا عليه - ولا 

بذقع عن الد الد گور ؛ بعد ذكر التقسيم؛ وإذا أردت دفعه» فاعتير فى الفعل نسبته إلى 
الفاعل المخحصوص؛ وبه يندفع الإشكال عن الحد؛ فافهم ]/١١١[‏ ذلك. 

قال المْصنف: اقا هذه ا غ رافية بالکشلف عن المقصود: 

ُا الأول فنقول: مًا اذى ردت بقولك: ولي لَه أن يفْعَلهُ؟ انه يقال للعاحز عن 
الفعل: له اَن ب ول قار على الفعْل ت إذا کان ممنوعًا عنه حسًا 2 
ا و ل قار - إذا کان شديد ا عن الفِعْل اولس له ان 
يفعلَه» وَقَذ قذ َال لار - إا رَحَرة ازع عن اليغل -: س که ان ل 

والتفسريرًان الأرّلان غير مرادن لا مَحالة. 

RY‏ س کا ل کن AS‏ مع قيام ا الطبيوِيُة عن 
) ربالعکس, 


رالراب E‏ يصير القبيح مسرا بالْمنع الشرغى. 


as ت ا‎ ۰ e هذه‎ 8 N ۰ نه‎ e a 
لی نليه ز 2 إشارة إلى لم ا الرابع‎ ll الأ ول ا اَن لا‎ 


و A‏ لر ن لر وي ل ور 


El‏ إشارة إلى الوجُودب E‏ مشر کا. 

الشرح: اعلم: أن الت ا ا کے یکو 
وأاضحا موضحا لغيره» وقد استعمل فى الحد «ليس له أن يفعله»» ومفهوم قوله: «ليس 
له أن يفعله» غير واضح؛ فإنه يستعمل فى العاحز عن الفعل حسًا كالرّمِن؛ فإنه يقال: 
ليس له أن يفعل المشى». ويقال أيضًا للقادر على المشى - إذا كان منوعامنه حسًا- 
كالمقيد؛ فإنه يقال: ليس له المشى»ء ويقال لمن هو شديد النفرة: ليس له فعله؛ كما يقال 
للمستقذر للشىء: ليس له فعله» ويقال لمن نهاه الشرع عن شىء: ليس له فعله. وإذا 
تمهدت موارد استعمال لفظة: «ليس له أن يفعله» - فنقول: المفهوم الأول والفانى ليسا 
عرادين ههنا؛ لانتفاء العجز الطبيعى والحسى الخارج غبن الطب هناء والمفهوم الثالث 
عسير» فإذن ينضاف ذلك؛ لأن الشىء یکون قبيحًا عقلا على رأى القوم مع عدم قيام 
النفرة الطبيعية؛ فإن النظر إلى الأجنبية قبيح» ولا ينفر عنه الطبع؛ خصوصًا مع الحْسْنِ 
الظاهرء e‏ الرابع هو تفسريرٌ الحسن والقبيح ما يقوله الأشاعرة» وهو باطل عندهم. 

وا الات الأربعة غير مرادة من قوله: «ليس له أن يفعله»» فنقول: 
اما ان ر مراد القائل: «ليس له أن تفغلةم أنخد الأمور الأربعة؛ وهو باطل؛ لما بيناء» 
[أو] أنه غيرهاء وليس ذلك .عفهوم من؛ظاهر اللفظ؛ فلابد من بيانه. 

فقد اتضح من هذا: أن الحدود المذكورة [لا] تكثيف عن القصود؛افرإن ماف 
منها غير مراد وما م يفهم منه لا ينكشف من الحد. 

فإن قلت: «المراد منه القدذر | و و م الک ان ل 
يلزم من امتناع حمل قوهم: «ليس له أن يفعله» على واحد بعينه من المفهومات الأربعة: 
ألا يكون للفظ مَحْمَلٌ آحرء وهذا الجواز أن يكون المراد منه القَدرَ المشترك بين 
الفهومات الأربعة فهو مفهوم آنخحر حارج عن الأربعة» صا لأن يكون مرادًا من 
اللفظ»: 

قلنا: لا نسلم أن بین هذه الفهومات شیا مشتركا يصلح أن يكون. مفهوم ليس له 
أن يفعله». 


فى تقسيم الأحكام الشرعية : EVES A EES‏ 

وسند المنع: أن المفهوم الأول - وهو العجز الطبيعى - معناه: أنه لاقدرة له على 
الفعل» وهذا إشارة إلى والمفهوم الرابع معناه: أنه يعاقب عليه» وهذا إشارة إلى 
الوجحود» ونحن لا جد مشت ركا , بين الوجحود والعدم. 

واعلم: أن تزبيف الإمام للحدود المذكورة استضيف: فمنهم من قال: إنغا يتم 
اا اا ا ف اقا اا رر کے کا وا خد س ر 
[١/ب]‏ وعمومه» ولم تقم الذلالة على شىء منهاء والثالث جحرد مطالبة. ومنهم من 
قال: التمكن من القادر عليه وإنما يكون قادرا عليه إذا كانت الجوارح سليمة» ولا 
يكون هناك مانع حسى» ولا نفرة طبيعية مانعة من الفعل؛ لأنه إذا بل كال ت 
يعنع من الفعل - لا يقال لصاحبه: إنه قادر على الفعل متمكن منه. 

وأما المتمكن من العلم بقبحه» فيندرج فيه أفعال الله تعالى؛ لأن وحوب علمه لا 
ينافى صحته»» وأفعال العقلاء بحصول التمكن [من العلم بقبحها] هم. فإذا قلنا فى هذا 
القادر: «ليس له أن يفعله» - إنما يكون ذلك .عانع عقلى أو شرعى: 

فالأول: مثل من يعرض له طريقان: أحدهما آمن» والآحر مخوف؛ فإن العقل 
يو حب عليه سلوك الآمن» ويحرم عليه المحوف فكان سلو كه له قبيحًاء وسلول الآمن 
خسنا 

والثانى: مثل القادر على صوم يوم العيد: إذا زحره الشارع عنه» فليس له أن 
يصو مه. وإن كان هذا الثانى لا يخلو عن إسناد إلى عقل» والأول لا جخلو 
وارد أمر من الشرع» فالمراد بقوله: «ليس لىه أن يفعله» هو القدر المشترك من هذ 
القسمين من الانع. 

واعلم: أن الذى ذكره الأول صحيح» فأما الذى ذكره الثانى فضعيف؛ فإنه لا 
مشارك بين المانع العقلى وبين المانع الشرعى؛ ضرورة أن المانع الشرعى هو نهى الشار عي 
وحقيقته: حطاب قديم قائم بذات الله تعالى» مدلول عليه بصيغة النهى» والمانع العقلى: 
رصف قائم بالفعل؛ على رأى من يقول بالوصف القائم بالفعل ا 
القبح» وأما من م يقل بالوصف القائم من المعتزلة - فإنه قال: العقل يدرك قبح الفعل 
بالضرورة مرة» وبالنظر أحرى» وبذمٌ الشرع ثالث [و م يلزم من ذلك أن کون هناك 
شىء مشترك بين النهى الشرعى وبينه/؛ بل ليس هناك إلا إدراك]' العقل أنه ليس له 
(۱) أی: بین لنهى الشرعى» وهو المانع الشرعى» وبين النهى العقلىء وهو الماع العقلى. 
(۲) سمط فی «ب». 


أن يفعله؛ فلابد من إقامة البرهان: أنه لمانع أد ركه العقلء وبينه وبين نهى الشارع 
بالتفسير المذ كور قدر مشترك ولم يفعل المعترض شيا من ذلك؛ فكلامه ضعيف حدًا. 

أما صاحب «الحخاصل» "“ فقد قال: «هذه التزييفات تكلفات.» والتعريفات لأبى 
ا-خسين وغیره حيدة»؛ و م يذ کر ل غ مادک و واان ا 2 أن اللإمام إا 
استشکل قوله: «لیس له أن يفعله»؛ لقول الخحصم: المراد مفهومه اللغوى» ولاحكن 

TTT e‏ المذكورة - على 
۱ دهدير لحَصر - وغيرها؛ على تة نمدير عدم الحصر - والمصنف إنغا بين أنه لا مشترك 
بين تلك العلل الأربعةء ولا يلزم من ذلك ألا يكون بين مَعُلول العلل الأربعة مشترك 
بل جوز PN‏ 
الأربعة. 


ipa RG ec i فلم قال: إنه لا مشارك‎ 
E E - يفعله»‎ 


قال المصنف: :و ا «ویتبع و ذلك أن شين لذ بفِعلوٍ: 


الاسيحقاق» ورالذمه: 
ا TS‏ ا ا رال AOE‏ على معنى: :أنه تقر ا 
,الماك ب الانتفاع بيلكه؛ ؛ على مَحنى أ a‏ منه للك 


والثانى: يقتضى تفسيرَ الاس سيَحقاق بالحَسّن مع آنه فْسَرَ | لحَسَنَ بالاسٍحقاق؛ حَيّْث 
قال: ا هو E‏ لا بسحو u‏ الد فا م م الدور . وَل اراد بالاسيَحقاق 


r~ Q9 


الث فلابد من بیانه. 


(۱) ینظر الحاصل .)۲٤١/۱(‏ 
)۲( ف ا ان 


فى تقسيم الأحكام الشرعية E‏ 


E 
اتضاع حال الغير:‎ 


J ر‎ 


2 


فنقول: إن عَتيت ب,الاتضاع: ما ينفِْر عن َب الإنسان ولا يلائمه و 
ل لن يرم عليه ألا يحقق ٫الحملن‏ و اقح فى حَقّ الله تعَالى؛ لما أن النفرة 


r - 


الطبيعية عليه عة ون عنيْت به مرا حر فاد ِن بَيانه. 


ن س 1 لله ا اللصنف طلب تفسير e‏ و 
یشتمل فل ذکر ل الاستحقاق ا و [من] ا ا الحد فققال: 
الاستقاق يطلق على معنیں . 

اخذهها ا الأثر ي ا لذاته؛ على معنی انه يفتقر إليه لذاته» وافتقاره 
الذاتى هو أنه لوّلا الوذ ا ولك اتر عا 
افتقارًا ذاتيًا. 

ویطلق أيضا ویراد به الحن» وذلك د الماك يستحق علکه» آی: 
يحسن منه قلکة: 


# الاتقا الى الى لماوز ا ال دوا و دا 

وأما الغانی: فهو أيضا فاسد؛ ده وظلك لاه بص الکاحم مکنا القبيح: ما خسن أن 
يذم فاعله» و ا يذم قاعله؛ ف فیفضی إلى تفسیر لحن ی 
وذلك دور باطل. ٠‏ 

وإن اراد بالاستحمافق معنی ال فلابد من نة 

وأا «الذم»: فقد قالت المعتزلة: إنه فعل» أو قول ا رر 
ا حال الغير. 


(۱) فی وب متشکاد. 
(۲) فی وبا٠‏ ا. 


أما قولنا: «قول» تناه ول الواح اللفظلية( (١‏ ليلائم اللذموم من الأقوالء وأما 
الأفعال تتناول الزواجحر الفعلية؛ کارب والقطع والقتل. 

أما قوله: «ترك قول أو فعل»: إهانة الغير قد ٍتكون بالأفعال - كما سبق 
وقد تكون بالتروك؛ كرك فعل يق e‏ 
یقتضی احترامه وتبدیله/ بضده. 

وأما قوله «ینبی" عن اتضًا ع ال ار ا أن الفعل أو القول الذى به ذم 
الشخحص الذى ارتكب القبيح - لابد وأن يذل على كون المذموم وَضيعًا نازل المرتبة. 

ثم قال المصنف: ,إن عنيت ب«الاتضاع» ما ينفر عنه طبع الإنسان ولا يلائمه - فهذا 
معقول» ولكن يلزم عليه ألا يتحقق الْحْسْنْ والقبْح فى حق الله تعالى؛ وذلك لأنه مره 
عن الطبع؛ فلا يتصور فى حقه النفرة الطبيعية. 

[ويلزم (١۲/ب]‏ من ذلك: ألا يتصور فى حقه قبح الفعل؛ لأن القبيح هو الذى ذم 
فاعله؛ والذم بو حب النفرة الطبيعية]“ للمذموم؛ ولاك غل اله محال فا رر 
ا ا ا و ر = فلاب مین 
بیأنه) . 

واعلم: أن هذه الإشكالات متكلفة» وقد شَرَحاهَا. 

رالاستحقاق بعکن تفسیره؛ بحیث لا یلزم مته ما ذکره: 

واه أن لا شك ان مرتکب القبیح عقلا أو شرعا: إذا ذم» كان الذم واقعًا موقعه» 
وإذا ذم فاعل الحسن شرعا أو عملا على و فعل الحسن» e‏ موقعه» وهذا 
معنی واضح» ولا معنى للاستحقاق إلا هذاء ولا إشکال صلا 

وأما الذم» فنقول: المراد به المفهوم اللغوى» أو المفهوم العرفى» وهذا اللفظ دائر بين 
اف CE BA‏ فلا شك ان اه ر ج 
TS‏ 

تنبية: ا أن الأثر يفتقر إلى لور لذاته = كما سبق ا 
اض ی ) 
(۲( فی وب»: تبدله. 


(۳) فی ١ًه:‏ ینبی. 
)٤(‏ سقط فی رأًم. 
)٥(‏ فی «ب»:.المذموم. 


فى تقسيم الأحكام الشرعية O O O O‏ 
فنقول: فعل القبيح علة للذم عندهم عَقلاء ولابد وأن يلمح فى المعلول الافتقار الذاتى» 
رإلا لما كان معلولاء فقد يفسر الاستحقاق بهذا التفسيرء والقدح فى هذا لا يتصور 
إلا فى مقام التصديق ونحن الآن فى إرادة التصور. 

ثم نقول: للمعتزلة أن يقولوا: إن من تصدى لإبطال القبح والحسن العقليين فى 
الأفعال الاحتيارية - فلابد وأن يكون متصورًا للحسن والقبح فى الأفعال؛ ظرورة 
توقف التصديق عل ى التصور» وأنتم قد تَصََيمٌ لإبطال ذلك فإن تصورع ذلك» فهو 
الطلوب وإلا کلامکم اطا وهذا ماحَدا للترامى 


قال الْمُّصَنف: واعَلّمٌ: أ هَذِه الإشكالات عير وَاردوٍ على قرلنا؛ لأنا نى 
برالقییج: المنهی عن شرع - وبوالحسن: ما لا کون منھیا عنه د وتندَرج فيه 
َفعَّال | لله ء على وافال اا 4 يِن الواحبات ت یر 
الساهى والنائم والبهائم. 


E ا‎ 


وهو اول من قول من قال: الحُسَن: EE TEY‏ لأنه يلرم عَلَيّه ا عليه الا 

ل E‏ ا مر یی ميخ من املد أذ عَم ا 
تشر طا شرع ۔ رخ که تل ل والساهی رالبویما ول ب فيه فل | 
تعالٰى؛ لان وُحُوب ذلك العم لا ينافى صحته وبا له التوفيق 


الشرح: اعلم - وفقك اله - أن هذه الإشكالات التى أوردها الصنف على المعتزلة 
على تفسير الحسن والقبيح - مندفعة عن الأشاعرة؛ لأن عندهم: الفعل إن م يكن منهيًا 
[٠۲/أ]‏ عنه شرعاء فهو الحسن» وإلا فهو القبيح. 

فيندرج فى الحسن على هذا التفسير: أفعال الله تعالى كلها - ولا نقول: أفعال 
لبشر أفعال الله تعالى حتى يلزم منه أن تكون حَسَنة كلهاء مع قولنا بخَلق الأعمال 
وإرادة الكائنات كلها - وأفعال المكلفين؛ من الواجحبات والمندوبات والمباحات» وأفعال 
السّاهى والنائم والبهائم والأطفال. 


ويندرج فى القبيح: المحَرْمَات والمكروهات» ويخرج عنه أفعال الله تعسالى» 
والواحبات والمندوبات والمباحات» وأفعال السّاهِى والنائم والبهائم والأطفال. 


2 


a 


وقیل فی حلده: ا المأذون فيه شر عاي؛ فيندر ج فيه الواحبات والمندوبات والمباحات» 


(۱) فی «أ: یزید. 


eel OES Sa OSES SRS . ۲‏ الكاشف عن الحصول 
ويخرج عنه أفعال اله تعالى؛ لأنه لا يستقيم أن يقال: إن الله تعالى أذن لنفسه فى أفعاله. 


ولو قيل: «الحسن: هو هو الذى يصح من فاعله أن يعلم أنه غير مَمْنوع منه» ¬ حرج 
a‏ والبهيمة والطفل»ء ويندرج فيه أفعال الله تعالى؛ لأن وحوب 
ع لی لا ینافی صبحته. 

معناه: آن اله تعال جب أن یکون عالاء وکل واحب ممکن بالإمگان السا 
فالوحوب'“ لا ينافى الإمكان على هذا التفسيرء والصحة أعم» والوحوب أحصٌ. وإنغا 
احتاے() أن تسیر ذلك؛ لأنه قال فی حل الحسن: ما يصح مسن فاعله أن يعلم.. ¢“ 
وعلم الله تعالی واحبب» فاحتاج إلى تفسیره؛ كيلا يوهم خرو ج علم الله تعالی منه. 
E‏ 

لا يقال: رإنه قال مصنف فی أول انقسیم فی ناز الطفل والساهى وااناف: إن 
هذه الأفعال لا يتوحه حو فاعلها ذم ولا مح ؛ ؛ وهُذا يشعر بأن [هذه] () الأفعال ل 
e‏ بالحسن والقبح( وفى آخر التقسيم حعل الكل مندرحا تحت الأفعال الحسنة 


فکان متناقضًا. 


وأيضًا: ننه یلزم ما ذکره أن یکو الفعل قبل ورود الشرع حسًً کل؛ ضرورة أنه 
لیس منهیا عنه شَرْعًا؛ وإذا کان حسناء کان حکمًا شرعيًا على ما اعرف به: أنه لا 
حسن ولا قبح إلا بالشرع؛ ولأن هذا التقسيم للأحكام الشرعية؛ ويلزم من ذلك أن 
یکون الحکم الشرعی حَاصلا قبل ورود الشرّع»: 

LAN Sie Ey Ss NODS 
«إن هذه الأفعال لا يتوجه نحو فاعلها ذم ولا مدح» أراد به: على رأى المعتزلة» وفى‎ 
آحر الفصل - حيث أدرج الكل تحت الأفعال اا ا على رأى الأشاعرة‎ 
) وکلانه حمول علی ما ذکرنا.‎ 


(۱) فی وب»: فالواحب. 
(۲) فی «ب»: احتیاج. 
(۳) سقط فی ٫أًه.‏ 

)٤(‏ فی «ب»: والقبیح. 


فى تقسيم الأحكام الشرعية O‏ 
وأنت ادا ما امل اول التقسيم وآخره()» فوت ا ذکرناه من کلامه» فافهم 
لك 


وأما قوله: «يلزم من ذلك أن يكون الفعل قبل ورود الشرع كله حَسنا»: 

قلنا: كلامه حمول على أنه بعد ورود الشرع إن كان الفعل منهيًا عنه شرعاء فهو 
القبيح» وإلا فهو الحسن. 

وهذا لأنه علم: أنه قبل الشرع: لا خكم؛ على رأى من لا يقؤل بالحسن والقبح 
العقليين» وبعد الشرع: لا حكم؛ على رأى من [لا] يقول بالحسن والقبح العقليين 
وبعد الشرع يلزم أحد الأمرين جزمًاء ولا إشكال. 

وقوله: رإن هذا التقسيم للأحكام الشرعية: 

قلنا: قد سبق الكلام على ذلك i,‏ إذا حمل على متعلق الأحكام - اندفع 
الا 


)١(‏ عنى الشارح بقوله: «وآخحره»: قول المصنض: «واعلم: أن هذه الإشكالات غير واردة على 
قولنا...» يعنى: على قول الأشاعرةء وهو ما أوضحه الشارح!. 

خر اناز ون مسألة من المسائل التى ثار فيها النزاع بين الأشاعرة ا وشت 
تلك المسالة هى أولى المسائل التى احتدم الخلاف فيها بين الفريقين»ء ولكنها تاز بصبغة خحاصة 
عن کئير من مسائل الخلاف. 
ای ق ا ا ا ا و و ق ا والمعتزلة 
فى الناحية الأحرى نرى فى تلك المسألة أن الماتريدية عمومًا يقفون موقف الخصومة لحماعة 
الأشاعرةء بل نحد طوائف أحرى؛ كالإمامية» والكرامية» والخوارج» والثنويةء والبراهمة» حالفوا 
الأشاعرة فى تلك المسألة أيضًا. ٠‏ ) 
ماهية النزاع فى تلك المسألة أن الأشعرى ومن تبعه ذهبوا إلى شرعيتها - وجميع الفرق المخالفة 
الوا بعقليتها 
وهنا أى: عند الكلام على تلك المسألة وما قام فيها من حلاف - نرى الكثير من الكاتبين عند 
البداءة فيها يتعرضون لعانى الحسن والقبح المتعددة» وقد تعرض بعضهم للبحض وتر البعض. 
وذكر الجميع أن فائدة ذلك بيان محل النزاع. 
ا لجسن والقبح على ملائمة الفرض وعدم ملائمته» فما لاءم ا نافره فقبیح. 
وهو بهذا المعنى قد يعبر عنه بالمصلحة والمفسدة - فيقال الحسن ما فيه مصلحة» والقبيح ما فيه 
مفسدة» وقد اتفق الحميع على أنهما بهذا المعنى عقليان» ويختلفان بالاعتبار؛ إذ إن قتل الللك 
الكبير مثلا مصلحة لأعدائه وموافق لغرضهم» ومفسدة لأوليائه وخالف لغرضهم؛ فدل هذا 
الاحتلاف على أنه أمر إضافى لا صفة حقيقيةء وإلا م تختلف كما لا يتصور كون الجسم 


الواحد أسود وأبيض بالقياس إلى شخحصين. ) ) > 


=قد يقال إن المراد بالفرض غرض الفاعل كما هو الظاهرء ولا شك أن القتل إذا صدر عن 


الأعداء كان ملائما لغرضهم دائماء وإذا صدر عن الأرلياء يكون مخالفا له كذلك» فلم يختلف 
بالاعتيار؛ فيكون صفة حقيقية لا أمرا إضافيا. ) 
فنقول: إن الفعل إذا صدر عن شخحص فقد يلائمه فى وقت دون آحرء وذلك كما إذا تحولت 
eT‏ حبة» فيخحتلف الفعل ملائمة ومنافرة بالنسبة إليه. 

نم إن إطلاق الحسن رالقبح بهذا المعنى اصطلاح عامى مشهوزء رهم لا يتحاشون عن تقبيح 
فعل الله إذا حالف غرضهم؛ ولذلك يسبون الدهر والفلك وهم يعلمون أن الفلك مسخر فقط؛ 
ولذلك قال كٌ: ولا RA OE E‏ 
ا و و ا 
وقبح المر. 
وإطلاق الحسن والقبح بهذا العنى كإطلاقه على الصور؛ a e E‏ 
حسنها» ومن ينفر صبعه عن صورة يقضى بقبحها. 
وهو بهذا المعنى عقلى أيضا بالاتفاقء ويختلف بالاعتبار؛ لأن من الأشياء غيل إليها بعض 
SS Eos‏ 

نم أنه بهذا المعنى يغاير المعنى الأول؛ إذ إن تناول الأدوية المرة حسن بالمعنى الأول؛ ؛ للات 
ا وقبيح بالمعنى الثانى لمنافرته للطبع» وتناول الأشربة اللذيذة الطعم الضارة بالجسم أو 
العقل قبيح با معنى الأرل» حسن بالعنى الثانى ويطلق أيضًا على صفة الكمال والنقص» فالحسن 
كون الصفة صفة كمال والقبح كونها صفة نقص» فيقال: الكرم حسن» أعنى: صفة كمال لمن 
قامت به» والبخحل قبيح» أى: صفة نقص لن قامت به. 
وهذا المعنى ابت للصفات فى أنفسهاء ولا نزاع فى أنه عقلى أيضًا. 
وعلى استحقاق المدح فى العاحل والثواب فى الآحل» واستحقاق الذم والعقاب فيهما كذلك. 
فالفعل الذى تعلق به الأولان يسمى حسناء وما تعلق به الأحيران يسمى قبيحًاء وما لا يتعلق به 
کے وا ل دی حن لفیا 
وهذا الأحير هو محل النزاع فهو عند الأشاعرة شرعی › أی: بجعل الله تعالى وخحطابه؛ فما أمر به 
فحسن وما نهی عنه فقبيح. ولو انعکس الأمر فأمر عا نهى عنه أو نهى عما أمر به - لانعكس 
أمر الحسن والقبح» وصار الحسن قبيحًا والقبيح حسنا. 
ولذا حاء النسخ من الحرمة إلى الوحوبب» ومن الوحوب إلى الحرمة فليس فى ذات الأفعالء ولا 
فى صفاتها ولا فى حهاتها ما به يكون استحقاق المدح والذم عاحلاء والثواب والعقاب آحلاً. 
بل الأفعال كلها سواسية» ر كل ذلك بجعل الشارع وحطابهء فالشارع هو الذى حعل الصلاة 
والصوم مناطا للثواب» والزنا وشرب الخمر مناطا للعقاب بدون صلاحية واستحقاق لذلك فى 
ذواتهاء أو صفاتهاء أو حهاتها. 


فى تقسيم الأحكام الشرعية n‏ 


-وعند المعتزلة وجميع الحنفية - لا فرق بين ماتريدية وغيرهم - عقلى» أى: لا يتوقف معرفته 
وأحذه على الشرع» أى: الدليل السمعى والخطاب اللفظى» بل عكن إدراكه وأحذه من طريق 
العقا ل بإدراك ما فى الأفعال من المصالح والمفاسد فاتفق الجميع على أنه عقلىء لكنهم احتلفوا فى 
a E‏ 
تتعال تفلو م جن الشرع بان لم ترسل الرسلء ولم تنزل الكتب وأوحد الله الأفعال 
لوحبت الأحكام على حسب ما فصل»ء وحاءت به الشريعة الحقة. 
e‏ لا حاصا بفعل دون آخحر» ما دام الفعل أدرك حهة المصلحة أو 
مفسدة» وعلم الحسن أو القبح. 

IL 
الفعل صالحا لاستحقاق الحكم بين الحكيم الذى لا يأمر بنقيض ما أدرك العقل حسنه» أو ينهى‎ 
عن نقيض ما أدرك العقل قبحه» قالو او ع وكذا ما أدرك العقل‎ 
فبحه» ونقيضها مرحو ح.‎ 

ععنى أن صفة الحسن إذا قامت بفعل بسبب ما فيه من مصلحة؛ رححت حانب الأمر به على 
حانب الأمر بنقيضه القبيح. 

وصفة القبح إذا قامت بفعل بسبب ما فيه من مفسدة؛ رححت جحانب النهى عنه على حانب 
النهى عن نقيضه الحسن» عملا فى ذلك .عقتضى الحكمة التى هى صفة كمال لله تعالى. 
والحاضل آنه لا حك عند لاء اشققين إلا من عطاب اله اللفظن فما ل يرل الله بزسر ا 
ا مهما أدرك العقل من المصاح أو المفاسد 

فى الأفعال. 

وخلاضة مني أن يقرلرف: إن لايد أن بكرن الفعل الامرر به فل أن ومر به صا ا اکر 
به» بأن تكون فيه مصلحة تقتضى حسنه» وتحعله صالخا لأن يكون مناطا للمدح والفواب على 
الفعلء والذم والعقاب على الترك. ولابد أن يكون الفعل المنهى عنه قبل أن ينهى عنه صالجا 
للنهى عنه؛ بأن يكون فيه مفسدة تقتضى قبحه وتحعله صالحا لأن يكون مناطا للعقاب على 
- الفعل والثواب على الكف عنه؛ هذا ما ذهب إليه المتأحرون. 

رذهب المتقدمون منهم كالشيخ أبى منصور ومن تبعه وهم أكثر مشايخ “مرقند ورافقهم البعض 
فيما ذهبوا إليه كالإمام فخر الإسلام وصدر الشريعة أقول: ذهب هؤلاء إلى موافقة المعتزلة فى 
استلزام إدراك الحسن والقبح الحكم قبل جحىء الشرع. 

لكن موافقتهم للمعتزلة لا فى جميع الأحكام» بل فى البعض فقالوا: إن العقل قد يستقل فى 
إدراك بعض أحكامه تعالى» وذلك كوحوب الإبعان وحرمة الكفر. 

م يلق هؤلاء المتقدمون القول على عواهنه فيما ذهبوا إليه» بل كان هم عضدا فى ذلك من كلام 
إمامهم. 


=إذ استندوا فى ذلك إلى ما رواه الحاكم فى والمنتقى» عن الإمام الهمام أبى حنيفة - رحمه اله 
تعالى - أنه قال: «لا عذر لأحد فى الجهل بخالقه لما يرى من خحلق السموات والأرض وخحلق 
نفسه». 

رلا روی عنه أيضًا إذ قال: لو لم يبعث الله رسولا لوحب على الخلق معرفته بعقوهم. 

وقد علق صاحب «فواتح الرحموت» على الرواية الأرلى بقوله: لعل المراد بقول الإمام لا عذر... 
إلخ الرواية: أى بعد مضى مدة التأملء فإن التأمل .عنزلة دعوة الرسول فى تنبيه القلب. 

وقد نبه صاحب المسلم على أن هذا التوحيه للرواية قد أشار إليه الإمام فخر الإسلام ناقلاً عباراته 
فى ذلك فقال: حيث قال» أعنى: الإمام: ومعنى قولنا: إنه يكلف بالعقل يريد يه: أنه إذا أعانه 
بالتجربة تولاه وأمهله لدرك العواقب نم يكن معذوراء وإن م تبلغه الدعوة على نحو ما قال أبو 
حنيفة فى السفيه: إذا بلغ مسا وعشرين سنة لا نع منه ماله؛ لأنه قد استوفى مدة التجربة 
فلابد أن یزداد رشدا» ثم قال: وليس على الحد فى هذا الباب دليل قاطع. 

وقال فى شرح أصوله:' لأن إدراك مدة التأمل فى حق تنبيه القلب .منزلة الدعوةء وقال أيضّا فى 
الشرح: لا عذر له بعد الإمهال إلا فى ابتداء العقل. 

وفرع على هذا التوحيه أن من م تبلغه الدعوة لو لم يعتقد شيا من الكفر والإمان فى ابتداء 
العقل - كان معذورا؛ لأنه لم مض عليه مدة التأمل - ولو اعتقد الكفر لم يكن معذورًا؛ لأن 
اعتقاد حانب يدل دلالة واضحة على أنه ترك الإعان مع القدرة على تحصيله بالتأمل؛ وإنه تأمل 
فاحتار الكفر. ) 

هذا هو مذهب المتقدمين من الحنفية فى تلك المسألةء وما استندوا إليه من أقوال إمامهم. 
ولنرحع مرة أحرى إلى المتأحرين» لنتعرف رأيهم فى أقوال إمامهم» وكيف انتحوا ناحية مخالفة 
لظاهر تصارجه. 

فنقول: إن ابن عين الدولة نقل عن المتأحرين رأيهم فى رواية «لا عذر» لأبى حنيفة ما حاصله 
انها فى شأن ما بعد البعثة. ) 

إذ قال أئمة جخارى الذين شاهدناهم كانواعلى القول بعدم وحوب شىء أو تحريم شی»ء» 
وحكموا بأن المراد من رواية «ألا عذر لأحد فى اجهل بالقه... إل الرواية وبعد البعثة. 

هذا رأيهم بالنسبة إلى تلك الرواية» ولا شك أن هذا الحمل لا بعكن بالنسبة لرواية: ولو م ييبعث 
اله رسولا لوحب على الخلق معرفته بعقوهم»» بل إن تلك الرواية تكاد بجعل الحمل فى الرواية 
الأرلى على ما بعد البعثة بعيدا عما أراده أبو حنيفة منها. 

وقد حاول البعض الإحابة عن تلك .عا هو حدير بالاعتبارء لولا أن ظاهر اللفظ لا يعطيه إذ قال 
ذلك اجحيب: إن المراد بالوحوب فى تلك الرواية: الوحوب العرفى» معنى الذى هر أوله هذل 
على أنى لا أرى موجبا لتحم أحوبة لا تكاد تنفع تبريرا لما ذهبوا إليه فى تلك المسألة؛ إذ ما 
لمانع من مخالفة رأى إمامهم فى تلك المسألة إذا كان ذلك ما ذهب إليه» ولكننا نعود فنقول هذا 
ماوقع منهم. = 


فی تفسیم جم اجر VN cision‏ 


=يفهم نما تقدم أن النزاع فى مسألة الحسن والقبح» وما حرت إليه من استلزام الحكم وعدم 
استلزامه يتلحص فى أن هناك أربعة مذاهب: ) 

الأول: مذهب الشيخ أبى الحسن ومن تبعه» وحاصله: أن الحسن والقبح فى الأفعال شرعى؛ 
وكذا الحکم. 

المذهب الثانى: أنهما عقليانء وهما O‏ فإذا اد رکا فى فعل أى فعل 
کان تعله ق الحكم من الله تعالى بذمة العبد بالنسبة إلى ذلك الفعل؛ وه متهت اة 

ف ا ع ی کک د لق د اغد ا د ت 
الأفعال دون البعض؛ وهو مذهب أبى منصورء ومن نحا نحوه من متقدمى انفيةء إلا أنه لا تحب 
العقوبة بحسب القبح العقلى؛ كما لا تحب بعد ورود الشرع لاحتمال العفو بخلاف المعتزلةء بناء 
على وحوب العدل عندهم وسيأتى تفصيل مذهبهم فى ذلك إن شاء الله تعالى. 

الرابع: أنهما عقليان وليسا موحبين للحكم ولا كاشفين عن تعلقه بذمة العبد» وهو مختار 
المتأحرين منهم» وقد اختاره الكثير من المتأحرين من غيرهم. 

وليس النزاع فى تلك المسألة كما يفهم من كلام الإمام الفخرء من أن العقل علة موجبة للحكم 
CS‏ لا هذا ولا ذاك» بل العقل يو حب 
أهلية | لحكم» وتعلق الحكيم من العليم الخبير؛ لأن جميع المسلمين ججمعون على أنه لا حاكم إلا 
ا لله تعانٰی. 

وعلم من التحرير السابق للمذاهب أن جماعة المتأحرين من الحنفية يوافقون الأشاعرة فى أنه لا 
حكم قبل البعئة لأحد من الرسلء ويخالفونهم فى وحود صفتى حسن وقبح تابعتين؛ لما فى 
الأقعال من مصلحة أو مفسدة. 

ريوافقون المعتزلة فى وحود تينك الصفتين - ويخالفونهم فى استلزامهما حكما فى الأفعال من 
وحوب وحرمة قبل البعثة» فلا يازم عندهم من كون الفعل مصلحة أو مفسدة وحسنا أو قبيحا؛ 
أن يكون لله فيه حكم قبل البعثة لأحد من الرسل. 

بخلاف المتقدمين منهم؛ فإنهم يوافقون المعتزلة فى استلزام ذلك الأحكام فى بعض الأفعال. 

هذا وإذا علمنا أن من عدا الأشاعرة من الحنفية عموماء والمعتزلة قائلون بوحوب صلاحية الفعل 
المأمور به للأمرية قبله» وا النهى عنه للنهى عنه» كذلك وأن الأشاعرة قائلون بعدم 
وحوب شىء من ذلك مما تقدم سابقا - علمنا أن الاحتلاف فى تلك المسألة مبنى على 
الاحتلاف فى وحوب مراعاة الحكمة فى جميع الأفعال التى تصدر عن البارى حل شأنه. 

أو بعبارة أحرى» علمنا أنه مبنى على أنه هل لابد فى إقدام الفاعل - حل شأنه - على فعل ما 
ا داع غير القدرة والإرادة يرجح حانب الفعل على حانب الترك, أو ليس ذلك .عحتم؟. 

فلما قال بالأول المعتزلة والحنفية بنوا على ذلك مسألة التحسين والتقبيح» وقالوا: إن العقل قد 
يصل إلى إدراك حسن الفعل أو قبحه يإدراك ما فيه من مصلحة أو مفسدة. = 


=وقالت المعتزلة: إن الأحكام يجب أن تكون طبقا لما أد ركه العقل» وبنوا على مسألة التحسين 
رالتقبيح وحوب مراعاة الصلاح والأصلح» وروحوب الثواب والعقاب» والعوض عن الآلام... إڂخ 
ما قالوا. 

ولا قالت الأشاعرة بالثانى لما قام عندهم من الأدلة نفوا عقلية الحسن والقبح. 

ورد إشكال انبنى على الخلاف فى تلك المسألةء أو بعبارة أحرى انبنى على موافقة الحنفية 
للمعتزلة فى العقلية. ) 

وحاصله أنه إذا كان جميع الحنفية والمعتزلة متفقين على التسليم بعقلية الحسن والقبح - ضح أن 
يقال بعدم الفرق بينهما فى شىء من تلك المسألةء أعنى: أنه لا يصح أن يقال من قبل الحنفية 
بعد استلزام ذلك للحكم فى الكل أو فى البعض. 

وبيان ذلك أنه إن أريد بالحكم الخطاب» أعنى: حطاب الله تعالى - فلا حطاب قبل ورود 
الشرع بالاتفاق» فلا يجىء قول المعتزلة أن الحكم ثابت قبل البعثة تبعا لما فى الأفعال من المصالح 
والمفاسد. . 

وإن أريد كون العقل مناطا للثواب والعقاب» فبعد تسليم الحنفية بعقلية الحسن والقبح لا يقأتى 
هم إنكاره مطلقا بالنسبة لحماعة المتأحرين» وفى البعض بالنسبة للماتريدية. 

فلا نزاع بينهما فى الحقيقة إلا فى اللفظء فمن قال بتعليق الحكم بالفعل قبل الشرع» أعنى: 
المعتزلة - أراد به المعنى الثانى» ومن نفاه فقد نفاه بالمعنى الأول. 

ودفع هذا الإشكال بأن الحكم المختلف فيه بينهما ليس بأحد المعنيين حتى يكون النزراع لفظيا لا 
زعم المستشكل. ) 

بل المراد به اشتغال ذمة العبدء أعنى: اعتبار الشارع أن فى ذمة العبد الفعل أو الكف حيبرا. 

ولا شك أن هذا المعنى غير الخطاب» وغير كون الفعل مناطا للثواب. 

قسمت المعتزلة الأفعال بحسب ما فيها من ا لجسن والقبح» أو بعبارة أحرى قسموا الحسن والقبح 
من حیٹ إدراکھما إلى ما هو ضروری» أى: لا بحتاج فی ادراکه إلى نظرء وذلك كحسن إنقاذ 
الغرقى والهلكى والصدق النافع وقبح الكذب الضارء أو الذى لا غرض فيه»ء والكفر وإيلام 
البرىء. 

استشكل مستشكل على كونه إدراك ما ذكر بضرورة العقل» بل على كون الحسن والقبح نما 
كن عقله ولو بالنظر؛ فضلا عن كونه بالضرورة. 

وحاصل:الإشكال أن الشواب والعقاب فى الآحل المأخحوذين فى مفهومى الحسن والقبح لا 
يلان إلا بعد تعقل الآحرة. فالحسن والقبح لا يد ركان إلا بعد ذلك - وأمر الآحرة سمعى لا 
يستقل العقل بإدرآكه»-فضلا عن كون الإدراك ضروريا؛ فلا يتأتى الحكم بالثواب والعقاب 
لذلك التوقف» فلا يدرك الحسن والقبح عقلا؛ فضلا عن كون الإدراك ضروريا. 

وأحيب عن ذلك من قبل المعتزلة بأن العدل واحب» فالحازات واحبة تخفيفا لذلك» ومن المعلوء- 


فى تقسيم الأحكام الشرعية E‏ 


) =أنها لا تتم فى الدار الدنيا بالمشاهدة؛ لأنا كثيرٌا ما نرى الا تنل ا د 
والظا م بعوت قبل أن يقتص منه؛ فلابد من دار سوى هذه الدار؛ ليقع فيها المجزاءء تحقيقا لمعنى 
العدالةء وذلك كاف؛ لأن يحكم العقل بالثواب والعقاب فيهاء وإن كان حصوص الميعاد 
الجسمانى ”معيا. 
وحاصل الاعتراض أن الحسن والقبح يتوقف تعقله على أمر سمعى» وكل ما كان كذلك لا 
يستقل العقل بإدراكه؛ فضلا عن أن يكون ضروريا. 


والحواب .عنع صغراه أى: لا يتوقف على أمر “معى» بل يتوقف على أمر عقلى» أعنى: مطلق دار 

الحزاءء والدليل على أنه عقلى أن الفلاسفة مع إنكارهم للحشر قالوا بوحود دار الجزاء. 

هذا حاصل رد المعتزلة على هذا الإشكال» وهو بعينه يصلح للرد من حانب الحنفية بعد إغفال 

مقدمة وحوب العدل. 

ولنرحع إلى إتمام التقسيم» فنقول: ومنه ما هو نظرى» وذلك كحسن الصدق الضار» وقبح 

الكذب النافع؛ فإنهما يفرقان بعد التأمل. 

قالوا: ومن الأفعال ما لا يدرك حسنها أو قبحها أصلاء أى: لا بالضرورة ولا E‏ 

روذلك كحسن الصلاة والصوم» وسائر العبادات» وكقبح صوم أول يوم من شوال؛ فإنه لا سبيل 
للعقل إلى معرفته» لكن الشارع لما حكم على هذا الوحه علمنا أن بالأرل حسنا ذاتيا» وبالاخر 

ا ا ا ا ي ما يدعو إليه 

من مصلحة. 

ا ی ا إلى أن حسن الأفعال وقبحها لذواتها 

لا لصفات فيهما تقتضيهما. ) 

وذهب بعض من المتأحرين إلى إثبات صفات حقيقية توحب ذلك مطلقا فى الحسن والقبح 

جميعًاء فقالوا: ليس حسن الفعل أو قبحه لذاته؛ كما ذهب إليه من تقدمنا من أصحابنا؛ بل لما 

فيه من صفة موجبة لاحدهما. 

وذهب أبو الحسن من متأحريهم إلى إثبات صفة فى القبح مقتضية لقبحه دون الحسن؛ إذ لا 

حاحة به إلى صفة تحسنه» بل يكفيه لحسنه انتفاء الصفة المقبحة. 

وقال الحبائى: ليس حسن الأفعال وقبحها بصفات حقيقية» بل لوجحوه اعتبارية» وأوصاف إضافية 

تختلف بحسب الاعتبار» كما فى لطم اليتيم تأدييا وظلما. 

وأما عند الماتريديةء» بل جميع الحنفية: فالحسن والقبح يثبت كما هو أعم من أن يكون لذاته أر 

لصفاته» أو لوحوه واعتبارات. 

وعلى ذلك فلا يرد النسخ عليهم؛ لأنه لما حاز أن يحدث الحسن لصفة ووحوه راعتبارات» فعند 

بطلانها يبطل الحسن ويتغير. - 


قال الْمُصنف: التقسِيم الفالث: 

ا ل ا ا تيمر - فق رد أَيْضًّا بعل 
E EE E‏ 
CN a‏ ا الخد بعيبه 
وبذاته؛ بل بجعل الشارع إياه سبباء ‏ 


ولقائلٍ أن بقول: إن کان الماد ِن حل الرنا سَبَا لوْخُوب ادر ا نةقال: 


تی رایت إنسّانا یزنی» 2 نی أُوْحَبّت عليه لحد - فهر حى ولکن يرْحع 
حاص إلى کون الرنا عر فا بحصول الحكم. رن کان الْمُراد ١ا‏ شرع حل الرى 
مورا فى هذا اكم - فهذا باطل اة أرْحه: 

لأوَل: أذ حكم ا لله تعَالى كلامهء وكاامة قَدِييُ وَالقَدِيمٌ لا يعلل : بالف 


اثانی: أذ لزع لما حَعَل الرنا وراه فى حوب هذا الح - بعد هذا الْحَعْل: 
إما أن تبقی حقيقة الرنا كما كانت قبل هذا الْجَعْل او ا فان ق کیا کات 


- وحقيقتة قبل هدا الحفل ما كات مُولرة -: غد هذا حل وخب ألا تمي 
مُوترة» ون لم تق ا هن إعَدَامًا تدك الْحَقِيقة؛ والشيْءَ - بعد 


عَدَيهِ - يتيل ان کون مُوجبًا. 


=واما المعتزلة» أعنى: الأوائل منهم القائلين بأنهما لذاءت الفعل فلا يصح عندهم التسخ» أى لا 
ان قرشم به ورد غلبن بحن عة طاقن الس 

ينظر الحسن والقبح: محمد أحهمد, البحر احيط للز ركشى ١/١٤٠ء‏ ۸٦١١ء‏ البرهان لإمام الحرمين 
AV‏ سلاسل الذهب للزركشى 4۷ الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ۷٦/١‏ التمهيد 
للأسنوى ٠۲ - ٦١‏ نهاية السول له ۸۸/١‏ زوائد الأصول له ٥‏ منهاج العقول للبدحشى 
١‏ غاية الوصول للشيخ ز كريا الأنصارى ۷ء التحصیيل من المحصول للأرموی ٠۷١/١‏ - 
٠‏ المنخول للغزالى ۸» المستصفى له ٠١/١‏ -حاشية البنانى ٦٤/١‏ الإبهام لابن السبكى 
1/۱“ ۸ الآیات البینات لابن قاسم العبادى ۸۷/۱ — CAA‏ تخریج الفروع ٤٤‏ ۲» حاشية 
العطار على جمع الحجوامع ۸٠ - ۷۷/١‏ المعتمد لأبى الحسين ۳۲۷/۲ شرح التلويح على 
التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى ١۷۳/١‏ نسمات الأسحار لابن عابدين »٤٠١‏ 
شرح المنار لابن ملك ٠٠‏ ميزان الأصول للسمرقندی ٠١١ - ٠٠١/١‏ الك روكب المنير 
للفتوحی .٩۰‏ 


فى تقسيم الأحكام الشرعية U E TT TEE‏ 
الثالث: الشر ع إذا حعل الرنا عِلة: إن لم يصدر عنه عند ذلك الجَعْل أمر الب - 


2 


ر 


E‏ إنه حَعَلَهُ عِلة لحد 4 ذلك کذب والكذب عَلى الشَرْع مُحَال. 


رلا تئر ات فلن ار إا اَن یکو يکو هو الحكف أو ما ُوحب الحكم أو 

فان کان ا كان امور - فى ذلك الحكم - هو «الشَرع» لا «ذلك السَبّب. 

َا کان الثانی: کان امور فی ذلك الحکم E PE OR EE‏ 
رة فى الح وَالمبّى lS‏ اء د تعَالى. 

وان کن لثالث: فهو مال لک الشارغ ل فی شىء غير بر الي وغير 
لزم لحم - د م يكن لِدَلِك الشىء تعلق بالْحكم أصلا. 

الشرح: اعلم وفك اه ال > أن ضرانه آل شرل ر له تال فی لراش 
حكمان؛ أحدهما: إيجاب الحد؛ فإن الإججاب هو الحكم لا الوحوب. وإذا عرفت هذا 

فاعلم: أن الأشاعرة قالوا: لله تعالى فى مسألة الزانى حكمان: أحدهما: إتجاب الحدء 
والثانى: جعل الزنا سببًا للإجاب» أى: معرفا؛ ولا إشكال على كلامهم أصلا. 


ا ا اتر ال واا اد كرون ال ا ل ا 


() الزنا یمد ویقصر: مَصْدَر زی الرَحل یزنی زنی وزاء: فر ونت الْمَرأة ترنى زنى وزناءٌ: 

فجرت ا 
وزانی مرَاناة رزنا والمرأة ة ترانی رانا وزناء أی: تباغى» وهو بالقصر لغة أهُل الججاز. 
وقال تعالٰی: رلا 7 تقر بوا الرنا بالقصر. 
رلوقوع الألف اة ف 2 والنسبة ! إليه 4 زنوئ. 
وبالمد لغة أهل el‏ و«بنی عیم»» وأنشد: - [البسيط ]: ) 

أا الرّناء قإنى للت قارة ولال بى وبين الحمر صان 
رقال الفرزدق: (الطويل!. ۰ 

ابا حَاضِر يرن یعرف زناه رَمَنْ يشرب الحرطوم يُصليح كرا 
رالنسبة إل زنائى» وزناه نسبة إلى الزنا. 
وهو زنية e‏ ا ای ابن زنا. 
رمعناه فى كل ما تقدم الفجور. 


۳ 2 8 ا اص م 3 ۾ و رك 
واما ری الموضع فمعناه: ضاق»› ووعاء زلی»› ای صیی. = 


إن عَنيْت به: أنه جعله معرفاء ونصبه علامة حتى يتعرف منها تعلق الخطاب القذي - 
فذلك مسلم. وإن عنیت به: أنه مؤثر فى الحكم - فهذا باطل. 

وبیانه من وجوه [ثلاة] : 

الأول - وهو أقواها -: أن حکم الله تعالی کلامه» و کلامه قدیم» والزنا حادث؛ 
تعليل القديج بالحادث محَال؛ على ما قررناه قبل . 

الثانى: أنه لو حعل الله الزنا مؤثرًا ذ فى الحكم» وهو إيجاب الحد» فعند هذا الجعل: 
اما أن تبقے ى حقيقة الزنا كما كانت قبل هذا الجعل» أو ایخ فان میت کا 
کا احتماع النقيضين» وهو محَّال. ون م تبتق تلك الحقيقة» كان هذا 
إعدامًا("» والشىء المعدوم يستحيل أن يكون مؤثرًا فى وجود الشىء؛ لن کون 
امعدوم معطيا وجود الشىء باطل بالبديهةء وإلا لْجَارً إسناد الزنا إلى قبل ذلك؛ وهر 
ا 


N e 
الزنا شرعا: عرفة الشافعية يانه إذحال مكلف رَاضح الذكورّق اوج حَشفة ذكره الاو‎ 
لتيل أ درا ينه عند قمّدهاء فى قبل واضح الأنرات ولو عورا وغرفه أن عرف بانه‎ 

e N‏ آحر دون شبھة حلية عمدًا. 
ف وط کات ملم فج ادب با ملاك ET‏ 1 
رقا : ایلاج ملم مكلف حَشفة فی فَرْج آدمی» مُطيق» عَمْدًاء بلا شَبْهة. 

(۲) البحر الحيط للزر كشى ٠٠٠١/١‏ الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ١٠۸/١‏ ونهاية السول 
للأسنوی ۰۸۹/۱ ومنهاج العقول للبدحشى ١/١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا ص/٣‏ 
التحصيل من الحصول للأرموى ١/۱۷۷ء‏ والمستصفى للغزالى 4۳/١‏ والإبهاج لابن السبكى 
١‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادى ١۳۸/١‏ تخريج الفروع على الأصول للرجحانى 
ص/ ٣٣۱‏ حاشية العطار على جمع الحوامع ١/1۱۷ء‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازانى ١۱٤١/۲‏ نسمات الأسحار لابن عابدين ص١٤۲٠‏ والموافققات 
للشاطبی ۰۱۸۷/۱ الک و کب المنیر.للفترحی ص۸١٠.‏ 

(۱) سقط فی ر«ب». 

(۲) قوله فى الوحه الثانى: إن Ea‏ ذلك إعداما ها» منوع؛ اَن الشىء 
يصدق عليه E‏ بأن يعدم» ا ت ا ا ا وهو الواقع عند 
الخصم» فلا يتم قوله» والشىء بعد عدمه لا يؤثر؛ لأنها عدمت حينثذ من حهة بقائها جلى ما 
کانت عليه لا من حھة ھلاکها فی نفسها. ينظر النفائس .)٠۹۳/۱(‏ 


فى مسيم الأحكام الشرعية O‏ 
الخالث: هو أنه لو قال الشارع: «رحعلت الزنا ا فإما ان یکون قد صدر مئه ذلك 
الحعل أو لا: لا سبيل إلى الثانى؛ وإلا لكان ذلك كنبًا؛ وهو على الشارع مُحَالٌ. 


ولا سبل الى الأول؛ لأن الصادر منه: إما الحكم أو ما يوجحب الحكيم ا لا الحكم 
ولا ما يوجبه؛ الحصر ضرورى بالترديد؛ لأن الصادر منه: إما أن يكون هو الحكم أو لا 
فإن كان الأول فهو القسم الثانى» وإلا فهو ]/۲١[‏ القسم الفالث؛ لأن التقدير أن 
الصّادِرَ منه لا الحكيم ولا ما يوجحبه؛ وهو الأمر الثالث. 


۰ إن كان اللازم هو الأمر الأول» وهو نفس الحكم - فطريق التقريب 
الترديد فيه ااا ذا إن کان ثابتا فی الواق» أتتج أن الصا مان 


وإن م يكن» انتفى اللازم؛ فينتفى الملزوم؛ وهو المطلوب. 

وإن كان اللازم هو الأمر الثانى - وهو أن يكون الصّادرٌ منه الموجب للحكم -: 
فهذا باطل؛ وذلك لأنه قول المعتزلة فى قاعدة التحسين والتقبيح العقليين» وسنبطله؛ 

وإن كان اللازم هو الثالث: فالتقريب الترديد فى اللازم؛ وذلك لأنه إن انتفى اللازم 
ینتغی الملزوم» وإن م ينتف يکون الصادر من الشار ع سببًا ليس هو الحكم» ولا مرا 
فيه؛ فلا تعلق له بالحكم؛ فيستحيل أن يكون ذلك جعل للزنا ٠ؤأرًا؛‏ وذلك هو 
الريب 

واعلم: [أد] فى بعض أقسام الكلام: اللازم من الترديد: أن اللازم منتفي؛ فينتفى 
اللروم» والملروم قول الشارع: جعلت الزنا سببًا للحكم الفلانى؛ فينتفى قول الشارع 
ذلك» ولا يكون الشارع حاعلا الزنا سببا لوجوب الرحم؛ إذ لا نعنى بجع الزنا بحعولا 
علة مؤثرة فى الحكم من جحهة الشرع - إلا قوله: زاخفلت اتا سا مورا ق 
وحوب الرحم». ٠‏ 

واعلم: أن الوجة الثالث المذ كور فى «المحصول» هو فى غاية الرّكة؛ فکسیناه نحن 
هذه الصورة: فالمادة للمصنف» والصورة لن وإغا قصدنا التحلص من تلك الركاكة؛ 
لنحتسب قوة. 
O‏ منة. 
(۲) سقط فى رأ». 


a م‎ ٤ ٤ £ ٤ 

أما الوحه الاول: فمندفع» وبيانه: أنهم أرادوا بجعل الزنا سببًا: كونه سببًا لتعلق 
الطاب به» وذات الخطاب قدیم» والمتعلق حادث» والتعلق أمر نسبی . 

وأما الوجه الثانى: ففاسد؛ لأنه لا جوز بقاء الحقيقة مع طريان صفة المؤثرية» والمنع 
يتو حه على أحد شقى الترديد. 

1 ا ° a a‏ ۲ ا 
يلزم من بقائها بذاتها: [الا تعرض ها المؤثرية. وإن قلت: بذاتها] ‏ وحميع عوارضها 
الوجودية والعدمية» فنختار القسم الثانى. 

قوله: « إن فی ذلك إعدامًا : 
ولا عدمها. 

وأما الثالث: فنقول: الصادر من الشارع المونرية» فهى غير ذات الأثر E‏ 
وله تعلق بالخکم[۲۹/ب]. 

لا يقال: لما كان علم الله حيطا عفاسد الزناء وأراد إعدامه - علق .عباشرته عقوبة 
خصوصة» وهى الرَحم والحلد ويعير عنهما براخحد» على حسب ما يعلم من المناسبة 
والعقوبة؛ وهذا التعلق أزلى قديم فى علم اله تعالى؛ لكن معرفتنا بذلك وإعلامنا إجاب 
الحد مع الزنا -: يقع محدثا عند وجحودنا بانسياق القدر إلى ذلك فيصل إلينا جطاب 
الشار ع بأن: کل من زنی ‏ أقيموا عليه الحد»؛ فقد حصل ههنا ههنا أمران: 

أحدهما: تعلق عقوبة الحد بالزناء وهو المعنى بقولتا: حعل الزنا علة للحد؛ وهذا 


اها و صر هة ا امطاب ل وا اعا اقا الحو عة مدرو اا نة هاا 


(۱) فی «ب»: التقسيم. 


(۲) سقط فى «أ». 
(۳) فی وب»: الزنا. 


فى نفسيم الأحكام الشرعية E‏ 
يكون حادثا بالضرورة. فمعنى قوهم: رإن لله تعالى فى الزنا"“ حكمين» هو هذا الذى 
خصناه الآن» وهذا ليس فيه إشكال» ومن له فطنة سليمة يعلم أن ما أورده الصنف 
على هذا لا وحة له. هذا [ما] قاله"؟ المعترض؛ وهو كلام ختل فاسد: 

وبیانه: أنه حعل وصول الخطاب إلينا حكم ا لله.تعالى؛ وهذا E‏ باتفاق العلماء؛ 
أما عند الفاغ فلأن حکم | لله تعالل هو المعنى القائم بالذات القديم» وأما عند 
المعتزلة: فلن حكم | لله تعالى كلامه المخلوق فى اللوح المحفوظ أو فى غيره. ونحن نعد 
ذل طا غل اد فال جك ا رو ا ا ا م لدا لت 
ويلزم من مذهبه أن يكون لله تعالى فى كل واقعة حكمان: 

أحدهما: ذلك القديم الأزلى» والقانى: وصوله إلينا. وهو لا يقول بذلك إلا فى 
الأسباب خاصة. 


ونقول أيضًا: المراد بالوصول إلينا معرفتنا به؛ على ماهو صريح فى كلامه» ولا 
شك: أن ذلك عبارة عن غلبة" ظن النحتهد بحكم اله تعالى» وغلبات الظنون فى 
الواقعة الواحدة حتلفة؛ فيلزم أن تكون غلبات ظنون الحتهدين هى حكم الله تعالى؛ وفيه 
ال ي 


وليت شعریى»› [أً] يدرج الوصول - الذى هو حكم الله تعالى عنده - تحت أى 
الأحكام الخمسة؟! 


وإن م يدرحه: فلا حصر؛ بل تصير الأحكام عشرة: خمسة منها حادثة» وحمسة منها 


قدرعمة. وهدا کله ا ر ڪن القواعد» واحتيار ذهب باطإ (°) من عير دلا 
ولا برهان. 


قال 1 ا 5% اة الرابع: 
الحكم قد يكوك حكما بالصحة» وقد يّكون حكمًا بالبطلان» والصحة قد تطلق فى 
(۱) فی «أ: الزانى. 
(۲( فی أ٠‏ قال. 
(( سقط فی رنب»). 
)٤(‏ فى ٫أ»‏ حط. 
)١(‏ فى رأًي: الباطل. 


ا e‏ ت ا L‏ 2 ت 
العبادات ت رفی العقود احری: اما ن «العبادات»: فالكلود پریدون بصحتها: 
اا ت للشريعة سَوَاءٌ وَحَّب القضَاء أو لم جب. 


واوا یریدون بھا: ما ا ا 
فصلاة من ظن E‏ ت TT‏ فی ا لأنهً موافقة ا 


ل علي والقضاء وجب بار ا اا عند الفقهاء؛ لأنها لک ا 
اا 


3 غ و or 0 9 a‏ ۶ ر ٤‏ 0/2 
اما تی «العقود» فالمر اد من کون ابيع «رصحیحا) : در دب ارہ عليه. 


٤‏ چ ت 


أ الاس فهو : مرّادف إلباطل» عند أصحابنا. 


a‏ رالباطلء وزعموا: أن اذى يَكون 


بأل ولا کک تت وصفه)؛ كعقد الرّبا؛ انه «مشرو ع» E‏ حیث 


نه واو من حیٹث 5 u‏ على الزيادة. 

والکلامٌ - فى PT A‏ فى «الخلافيات»؛ ولو ثبت هذا القسي ا 
تناقشهم فى تحصيص اسم الفادد به: 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن الحكم قد يكون بالصحة» وقد يكون 
بالبطلان» فلنتكلم فى مفهومات الألفاظ وبه يتبين أنها متباينةء أو مترادفةء أو الترادف 
فی البعض؛ فنقول: الض 2ة( تستعمل فی الادة مره» وفی E‏ أخحرى» 
فنقول: هده العبادة صحيحة) وهذا ۷١‏ ۲/( العبادة وأاسده؛ و كذلك نقول: هلا الك 


)١(‏ ينظر. البحر الحيط للز ر کشی ٠۳٠۲/١‏ الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ٠١١/١‏ ونهاية 

القول لتوئ زرائد الأول للأسترق ص/٤‏ غابة الزضول للشيخ ز كرما 
الأنصارى ص/۳ ١‏ التحصيل من الحصول للأرموى »۱۷۸/١‏ حاشية البنانى ۱ الإبهاج 
لابن السبكى 1۷/١‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادى ١/۱۳۸ء‏ حاشية العطار على جمع 
الجوامع ا المعتمد لأبى الحسين ۱ م التحریر لابن امام ص/٦۲۱›‏ شرح التلويح 
على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى ١۲۲/۲‏ ميزان الأصول للسمرقندى 
۱ الکو کب المنیر للفتوحی ص/ ٠١٤١‏ 

(۲) فى «أ»: العلامات. 


فى تقسيم الأحكام الشرعية TV OE ORE aS‏ 
أما الصحَة المستعملة فى العبادات» فقد احتلف اصطلاح المتكلمين والفقهاء فى ذلك: 


فالمتكلم: یرید بالعبادة اا انها موافعة للشريعة» وذلك دا ار ي د ف 
وقت» على صفة مخصوصة» فمتى أتى بالمأمور به» على الوجه الذى أمر به» فى الوقت 
۶ £ 5 ر 
الذى أمر به - يقال: إنه وافق الأمر؛ فذلك المأتى به صحيح» وإن م يات به على الوجه 
الأول المشرو ع فتارة ي ركه مطلقا - فلا يقال لذلك: صحيح ولا فاسد» وإن أتى به ل 
على الوصف الذى أمر به - فالمأتى به فاسد؛ فيقال لتلك العبادة: إنها فاسدة. 


وأما و فى اصطلاح الفقهاء: فالصحيح: ما أسقط القضاء. فعلى هذا: مر أتى بالصلاة 
على ر أنه متطهرء ثم بان حلافه -: فصلاته صحيحة على اصطلاح المتكلم فاسدة 
على اصطلاح الفقهاء؛[وكذلك من م جد مَاءٌ ولا ترابا» فصلى على حسب حاله» على 
الوحه الذى أمر به» فى ذلك الوقت - فتلك الصلاة صحيحة على اصطلاح المتكلم» 
فاسدة على اصطلاح الفقهاء]'. 

[وأما فى العقود”": فكل عقد ترتب]"' أثزه عليه» على ما عقد لأحله' العقد - 


)١(‏ اسقط فى «أ». 

)٠(‏ تطلق كلمة العقد فى اللغة على معان كثيرة؛ منها الربط والشد والتوئيق والقوة» ويجمع كل 
ذلك معنى الربط. وهو على ما يظهر من كلام أهل اللغة - المعنئ الأصلى لكلمة العقد يقال: 
عقدت الحبل عدا أى شددته وقويته. ر طرفية فقويت الاتصال بينهما وأحكمته 
بالعقد عليهما. تم استعمل هذا الفقلء: فى الربط المعنوى بين الكلامين أر المتعاهدين» فقيل: 
عقدت البيع» وعقدت العهد؛ كما امشعمل فى كل ما يعقده العاقدء فيلزم به نفسه» ويربطها به» 
من فعل يأتيه فى المستقبل أو ترك الفعل؛ ومن هذا مى اليمين عقذا؛ لأن الحالف يلزم به نفسه 
أن يفى .ما حلف عليه» وسمى الأمان والعهد عمَدًا؛ لأنهما طريقان من طرق الإلزام. وكذلك ما 
يشرطه الإنسان على نفسه فى المستقبل. 
وتطلق فى الفقه على معنيين: «أحدهما»: وهو المشهور والشائي» الربط الحاصل بين كلامين» أو 
ما یقوم مقامهما على وجه يترتب عليه حكم شرعى» بإلزام لأحد الطرفين» أو لكليهما. وكثيرا 
ما يطلق العقد ویراد به ما تم الارتباط به بينهماء سواء اکانا کلامین ام کتابتين» أم إشارتين أم 
فعلین» فيسمی بحمو ع «بعت کذا بکذا «وقبلت ذلك»: عقد بيع. 
«ثانيهما» وهو أعم من المعنى الأول - كل تصرف ينشأءعنه حكم شرعى. سواء كان صادرا 
من طرف واحد أم صادرًا من طرفين متقابلين» ويوافق هذا الإطلاق ما حرى عليه فقهاء الحنفية 
فى باب تعليق العقود بالشروط» واقترانها بها وإضافتها تھا إلى الزمن المستقبل. 

(۳) بدل ما بين المعقوفين فى رأ»: رأما المعقود» فكل عقد ترتب أثره عليه فيه» فهو الصحيح» وإن 
كان بيعًا أو إحارة أو غير ذلك. 

)٤(‏ فى «أ: ما عقد عليه لأحل. 


Ja E Seas as ۲۷۸‏ 
فدلك هو الصحيح» فإن م يترتب أثره عليه - فهو الفاسد. و,الباطل» و«الفاسد 
لفظان مترادفان عندناء وأما أصحاب بی حنيفة» فقد حعلوهما من الألفاظ المتباينة؛ 
لأنهہ خعلر ا الفا سكم فما اك خو بين «الصحيح» «والياطل»؛ فققالوا: العقد إما 
ان يڪون مشروعا بأصله ووصفه؛ ونظائره كثيرة» أو مشروعًا بأصله دون وصفه؛ 
او إإااع رها ارهن اا ال دي ج ها 


)١(‏ ينظر: البحر اححيط للز ر كشى ٠۳٠٤/١‏ الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ٠۲۲/١‏ نهاية 
) الول لا رواد الأصول له ص١٥٤‏ ۲» منهاج العقول للبدحشى 1/١‏ غاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص ۳٠ء‏ التحصيل من امحصول للأرموى ٧۷۸/١‏ المستصفى 
للغزالى 4٤/١‏ حاشية البنانى ٠٠١/١‏ الإبهاج لابن السبكى 1۷/١‏ الآيات البينات لابن 
قاسم العبادی ۱۳۸/۱ حاشية العطار على جمع الجوامع ١/۷١١ء‏ والمعتمد لأبى الحسين 
٣'١‏ التحریر لابن همام ص٠‏ ١۲ء‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازانی ۱۲۲/۲ ميزان الأصول للسمرقندی ۱٤۱/۱١‏ الک وکب النیر للفتوحی ص۹٤٤٠.‏ 

(۲) قال صاحب «المصباح» الربا: الفضْل والزيادة وهو مقصور على الأشهرء ويثنى فيقال: روان 
ا يقال: ربيان على التخحفيف»› وينسب إليه على لفظه» فيقال: رک قاله 
ابو عبيد وغيره. وزاد المطرزى فقال: الفتح فى النسبة حطاً. 
وربا الشىء ويرو إذا زاد ونماء وأربى الرَحْلٌ بالألف دحل فى الرَبَاء وأربى على الخمسين زاد 
TT‏ 
وفى «اللسان»: ربا الشىء یریو ربوا ورباءُ: زاد ونماء وأربیته: نغیته. 
وفى التنزيل العزيز: #إريربى لمات > ومنه: أحذ الربا الحرام. وَأرَبّى الرّحُل فى الربا: يربى» 
وقد تكرر ذكره فى إلحديث. والأصل فيه الزيادة من: ربا المال إذا زاد وارتفع» والاسم: الربا 
مقصور» وأربى ارڪل على امین وخځوها: زاد. وفی حدیٹ الأنصار مر ,أحد»: لين أصَبّنا 
مِنهُم وما مل هذا ري عَلَْهمْ. أى لتزيدن ولنضاعفن. 
وفى حديث الصدقة: وترو فى كف الرّحْمَن» حتى تكون أعْظْم ِن الحبل» وربا السويق 
ونحوه ربوا صب عليه الماء فانتفخ» وقوله عز وحل فى صفة الأرض: ترت وَرَبتأ قيل: 
معناه عظمت وانتفخحت. 
وقرئ: «وربأت»؛ فمن قرا #وربت فهو ربا يربو إذا زاد على أئ الجهات زاد. 
ومن قرأً: «وربأت» باهمز» فمعناه: ارتفعت. وساب فلان فلااء فأربا عليه فى السّباب» إذا زاد 
عليه. وقوله عز وحل: «إفاحذهم اة رابية أى: ألحذة تزيد على الأحذات. 
قال الجوهرى: أی: زائدة؛ كقرلك: ارتت إذا أحذت أكثر ما أعطيت. ينظر : الصحاح 
والمغرب الا وه المنیر ۳۳۳/۱ والمطلع: (۲۳۹). 
واصطلاحًا: عرفه الحنفية بأنه: فضل مال حال عن عرض شرط لأحد العاقدين» فى معاوضة 
مال .ممال. = 


فى تقسيم الأحكام الشرعية O O i‏ 
معقودًا عليه» ينعقد العَقَدٌ عليه فى الجملةء وهو عند التساوى؛ كما إذا باع درْهَمًا 
بدرهم - مشرو ع بأصله - فاس بوصَفِه» وهو اشتماله على الزيادة؛ فهذاهو: 
العقد[الفاسد. 


زف اا ا SS ET‏ ای 
مع تأحير فى البدليْنِ» > أو أحدهما. 

رعرفه المالكية بأنه: ق ل» أو مع التأحسير 
مالقا عر الحنابلة بأنه: اق ا 

وقد قَسسّمّ الفقهاء الرَبا إلى قسمين» وزاد الشافعية قسمًا ثالا: 

١‏ - ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآحر. 

۲ - ربا النسّاء: وهو البيع؛ لأحل» أو تأحير أحد العوضين عن الآحر. 

۴ا وهو البيع مع تأحير قبضهماء > أو قبض أحدهما. 

ينظر: شرح فتح القدير ۳/۷ تبيين الحقائق شرح كنز الحقائق ۸/4 تحفة الفقهاء للسمرقندى 
۲ مغنی امحتاج ۲ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ١)۱‏ للمغنی ١۲۲/٤‏ بحمع 
الأنهر ۸۳/۲ كشاف القناع .٠٠١٠/۳‏ 

)١(‏ البطلان مقابل للصحة» فهو كون الفعل ذى الوحهين وقوعًا غير موافق فى الوقوع للشرع» سواء 
أكان عبادة أم معاملة عند المتكلمين» وبه قال الفقهاء فى المعاملة» وفى العبادة قالوا: هو عدم 
الموافقة بحيث لا تسةَط القضاي والخلاف فى معنى البطلان كالخلاف فى معنى الصحة؛ والفساد 
والبطلان لفظان مترادفان عند غير الحنفية» فكل تصرف حصل فيه حلل من حهة الأركان أو 
الشروط أو الأرصاف اللازمة؛ فإنه يطلق عليه اسم الفاسد والباطل. 
فالصلاة الناقصة ركعة أو سجدة» أو بدون قراءة» ءوالصلاة فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيهاء 
وصوم يوم العيد وأيام التشريق» كلها باطلة وفاسدة. وبيع المضامين والملاقيح» وبيع الخمر 
رالخنزير» وبيع الصبى غير المأذرن» وبيع الرباء والبيع مع الشرط المنهى عنه» يطلق عليها المالكية 
والشافعية والحنابلة لفظ: الفاسد والباطل» ولا يرتب الشافعيّة عليها حكما من الأحكام الشرعية 
اتی وصفت ها. 
فالشافعية يرون: أن العقود مثلا ها صورة لغة وعرفا من عاقد ومعقود عليه وصيغة» وها شروط 
شرعيةء فان وحدت كلها و فهو الصحيح» وإن فقد العاقد أو المعقود عليه أو الصيغةء أو مايقرم 
مقامهاء فلا عقد أصلاء ولا يحنث إذا حلف لا يبيع» ويسميه الشافعية بيعًا جارًاء وإن وحدت 
وقارنها مفسد من عدم شرط وځوه» فهو عندهم فاسد وباطل» حلافا للحنفية. 
ويوحد عند الشافعية بعض تصرفات خختلة الأ ركان أو الشروط» ويرتبون عليها بعض الثمرات 
القصودة منهاء ويطلقون عليها لفظ الفاسد درن الباطل؛ تمييرًا بينها وبين الباطلة الى لا يترتب 
غلها قفد اتاد ) ت 


=وذلك كالكتابة على حمرء والو كالة الفاسدة» والحج الفاسد» والخلع الفاسد والقراض الفاسد 
فهذه تصرفات يطلق الشافعية عليها لفف: الفاسد دون الباطل» ويرتبون عليها بعض الثمرات 
الشرعية» غير أن هذه الثمرات م تترتب على تلك التصرفات باعتبار ذاتهاء بل لأمر آحر 
POT‏ ولجهة أحرى حاصلة معه. 

ففى الخلع والكتابة؛ لما تضمناه من التعليق على تسليم البدلء وفى الوكالة والقراض؛ لما فيهما 
من الإذن بالتصرف لل وكيل والعامل. ووحه الفرق بين فاسد الحج وباطله» حيث يمعضى فى 
الفاسد كما عضى فى الصحيح. ولا عضى فى الباطل: أن ما به البطلان كالردة يرفع الإحرام» 
وجحبط أفعال الحج» فيبطل الشرو ع فيه بخلاف الفاسد» إذ المفسد كالحماع لا يرفع الإحرام بعد 
ان وقع صحیخاء ويستمر كذلك فلا يتمكن من التحلل منه إلا اکال اغال الحج الذى شرع 
فيه. 

وهذا الفرق يرحع إلى معنى فقهى» فلا ينفى ما ذهب إليه الشافعية فى الأصول من عدم الفرق 
بينهماء وهذا المعنى الفقهى هو ما تقرر عند الشافعية من أن التصرف إذا كان له عموم 
وخحصوص» وبطل الخصوص؛ فقد لا يعم العموم. 

فالمسائل التى رتب عليها الشافعية أحكامها مع فسادهاء من هذا القبيل. 

أمّا عند الحنفية: فالفساد مرتبة بين مرتبتى الصحة والبطلانء فالصحة المقابلة للبطلان والفساد 
هى: موافقة الفعل ذى الوحهيرن وقوعا للشر ع؛ بأن تكون العبادة أو المعاملة مستجمعة أ ركانها 
وشرائطها منتفية عنها الموانع» غير مطلوبة التفاسخ شرعاء أى: مشروعة بأصلها ووصفهاء 
ويرتب عليها جميع الثمرات الشرعية المقصودة من شرعيتها. 

والفساد: هو موافقة التصرف للشرع من حيث الأ ركان وشروط الصحة مع المحالفة فى 
الأوصاف اللازمةء فيكون التصرف مطلوب التفاسخ شرعًا هذه المخحالفة مع صحته من حيث 
الأصلء وتتزتب عليه الأحكام من هذه الحيئيةء فالفاسد من التصرفات هو المشرو ع بأصله دون 
وصفه» والباطل ما لم يكن مشروعا لا بأصله ولا بوصفه؛ كالتصرفات الناقصة ركنا أو شرطا 
من شرائط الصحة؛ كالطهارة فى الصلاة. 

فالتصرفات التى نهى عنها 2 اللازم» رالتى يرى الشافعية بطلانها يروى الحنفية أنها فاسدة 
فقط» أى: مشروعة بأصلها دون وصفهاء ويرتبون عليها أحكام التصرف الصحيح. 

أما المالكية: فقد توسطوا بين القولين: قول الشافعية» وقول الحنفية» ولم يفرقوا بين الفاسد 
والباطل فى التسمية» ولكنهم قالوا: البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك. 

وقد يطلق لفظ الصحة والفساد والبطلان على التصرف باعتبار إيصاله إلى المقصود الأحروى منه 
وعدمه» فيقال: هذا عمل صحيح إذا كان موافقا لأمر الشار ع» بحيث يرحى به الشواب فى 
الأحرة وهو ظاهر فى العبادةء وفى الأمر العادى يكون فيما نوى به امتغال أمر الشار ع» وقصد 
به مقتضى الأمر والنهى» وكذلاك المباح له إذا عمله من حيث إن الشارع أباحه له لا من- 


فى تقسيم الأحكام الشرعية TR a‏ 
العقد] (» ولا يفيد الك بوجه مَا؛ كبيع النمر والخنزير؛ فا معقود عليه لا يقبل العقد 


فالحاصل: أن ل اللعقود: إن کن ا ااك اد فذلك العقد الوأرد عليه 
as‏ ب«الباطل». 


فإن کان لحل قابلا مستجمعًا ملة الشرائط المعتبرة فى مثله - فهو الصحيح وإلا 

فهو الفاسد. فلابد وأن الصحيح صادف محلا قابلاً وكذلك الفاسد بخلاف 
الباطل؛ وعلى هذا: ينبغى أن يتزك لفظ المصنف؛ فإنه لا يكفى فى انعقاده بأصله أن 
یکو بیعًا؛ لوجود هذا اثر فی الباطل أیضًا؛ بل لابد أن يون ضاف ا 
قابلا فى الحملة. 


=حيث قصده جرد حظه فى الانتفاع غافلا عن أصل التشريع والامتتال. 
كما يقال: هذا عمل باطل إذا لم يرج له الثواب فى الآحرة» فتكون العبادة باطلة بهذا الإطلاق 
رإن كانت صحيحة باعتبار توصيلها إلى المقصود الدنيوى منها كالزكاة المتبوعة بالمن والأذىء 
يقول الله تعالى: فيأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رئاء 
الناس الآية. فقد دلت الآية الكرعة على أن الزكاة كالعدم فى الآحرة؛ لأنها كراب على 
حجر صلد أصابه وابل فلم يترك له أثراء وهو باعتبار الآحرة؛ كما تكون العادة باطلة بهذا 
الإطلاق إن م يترتب عليها ثواب أخحروى» سواء كانت صحيحة بالإطلاق الأول م لک 
والباطل بالإطلاقين. 
التصرفات الفاقدة لل ركن أو شرط الصحةء والصحيح بالإطلاق الأول وهو باطل بالشانى: 
العبادات» والعقود المستجمعة لأ ركانها وشرائطهاء والتى يكون الباعث عليها محرد الهوى» ونيل 
ادير اماه لانن ار فا حا محرو اااي و دان ا 
الشارع» فمن حيث توصيلها للمصلحة والمقصود الدنيوى منها كانت صحيحة. ولا کا 
الامتثال معدومة منهاء فلا يتر تب عليها ثواب أحروى حعلت باطلة من هذا الوحه. 
وهده النظرة فى تفسير الصحة والفساد والبطلان صوفية أخحلاقية» ييحث عنها علماء 
الكلام والأحلاق. ويتعلق بها غرضهم. 
أا علماء الأصول والفقه» فيطلقون هذه الألفاظ على التصرفات باعتبار إيصاها إلى المقصود 
الدنيوى منها والذى سبق بيانه. ولا ينظرون إلى المعنى الثانى. 
وقد حرى الكمال فى العبادات على ما جرى عليه علماء الكلام من القول ببطلانها إن نهى 
عنها تحرعًا؛ إذ تخلو عن الثواب فتبطلء حلافا للحنفية فى هذا. 
ا ا ا 

)١(‏ سقط فی رأ». 

(۲) فی «ب»: ا 


وإذا عرفت ذلك - فاعلم: أن التقسيم رباعى؛ وبیانه أن نقول: 

العقد [۲۷/ب]: إما أن يكون صحيحًا بأصله ووصفه على التفسير المذكور, أو لا 
یکون صحیحا لا بأصله ولا بوصفه» أو یکون صحیحًا بأصله دون وصفه» أو یکون 
[صحیحا] “ بوصفه دون اُصله: 

فهذه منفصلة صادقة جزما» وصدق المنفصلة لا يتوقف على صق جميع أجزائها؛ 
على ما بین فی رعلم المنطق». 

وبعد ذلك نقول: الصحيح بأصله ووصفه واقع» والفاسد بأصله ووصفه؛ کبیع 
الحمّر والخنزیرء وإن م یکن واقعًا فهو مکن حِسًا لا شَرْعًا. 

وأما الصحيح اشا ااا ره 2 من المسائل المحتلف فيها بين الأئمة: 
ومذهب الشافعی - رضى الله عنه - لا ي يفيد الملك أطلا.. 


يفيد 
۶ 
حىتا 


ومذهب أبى حنيفة: COTE‏ 


وما الصحيح بوصفه» الباطل بأصله» فذلك داخحل فى التقسيم غير داخحل فى 
الوجحود. وإذا عرفت ذلك - فاعلم: أنه قد حصَلَّ من ذلك إفادة تصور الفاسد وأما 
التصديق بهء فذلك فى «علم الفقه». 

وأما الكلام فاو الا ا فى «علم الخلاف». 

اعلم: أن بعت غل التقسيم كلاما ام ا والتنبيه عن الجحواب 
عنه» وعن أمثاله» قبل تقسيم الحكم إل الصحة والبطلان؛ حزم ما ذكره ٠‏ من ضم الخكم 
[ بالصحة والبطلان] إلى الخمسة؛ فإن الک بالصحة والبطلان ليس واحدا من الخمسة. 

ادا فل وتوضش اح الخمسة بواحد من هذه الأقسام؛ قلنا: الفرق بين [الحكي 
رين صفة] ٩‏ الحکہ الح 

بالرت عنه: أن العقد إذا كان صحيحًاء آبیح للمالك الانتفاع بالمعقود عليه و إن 
يكن صحيحا کن لکا حرامًا؛ فعاد ذلك إلى أحد الأحكام الخمسة. 

م نقول: قد يكون فى الشىء وجوه من التقسيم» ولا يازم من صحة بعضها فسا 

الباقىء أو عدم الحصر؛ ألا ترى أنك تقول: الإنسان إما كاتب أو لا کاتت» وو 
إما عالم أو لا عالمي وكذلك نقول: الإنسان إما بصير أو لا بصير؟! 


(۱) سقط 1 
(۲( و ت ا 


فى تقسيم الأحكام الشرعية O‏ 
فالتقاسيم بأسرها صحيحة» و م يلزم من صحة بعضها عدم حصر الباقى. 
تبيه : اعلم: أن ااا فرقوا بين الحتابة الفاسدة والباطلة» ما القاسدة: فقد یژ تب 
۱ عت عليها؛ وذلك ككتابة قیم الطفل على عبده؛ [بخلاف الكتابة الباطلة]. 


اه 
ل © 2ي 


قال المصنف: e‏ من هذا البانتب الث عن قوٴلنا فی العبّادّات: انه 2 
ام ل؟». 


وَاعَلم: أد الفِعْل إنما بُوصَف بکوو مُجْریا - إذا کان بحَيْث يكن وفوعُة بِحَيْت 
یترتب عليه حکمه وب لکن قوع بحت لا بترتب عليه كمه كالصلا والصوٴې 
والحج. 

ما اا و ا ا ورد الودِيعَةٍ - فلا يقال 
Eh AEA‏ 

إذا عرفت هَلو» منقول: مغن کون الفِعْل مُجْريًا: َد ايان به كاف فى سقوط 
اتد بی ونما گرڈ کتیك؛ أو آتی لكلف بو شيعا بيع الأثور لحرو فیه؛ 


ga 8 


- ن حت وع انيد و 


ومنهم من سر «الإحراي: ا لْقضاء؛ وهو باطِل؛ لانه» لو انى بايغل ء عند 
احټلال بَعْض شرَائطی ت -: َم كن الفعل مُجريا م سوط القَضَاء. 

ولان الْقَضَاءَ إنما جب بام متجحدد؛ على ما سای بال ل اء الله تَعَالّی. 

رلا نعل وحوب لقضاء: با الفِعْل لأر لم يکن کن مُجزيا؛ د فوحب قَضاؤه وَالْعلة 
مغايرة للْمَعْلول. ‏ 

الشرح: اعلم - ا - أنه يقرب من الصحة: الإحزاء؛ فيقال: هذا الفعل 
ججحزئ» وهذا الفعل غير مجزئ» فلابد من ت تفسير «اللإإجزاء»؛ فنقدم على تفسيره مقدمة» 
وهی : ن «الصحة» تطلق فى الادانت قضاءِ كان أو آداء؛ فيقال: هذه الصلاة المؤداة 
صحيحة» هذه الصلاة المقضية صحيحة» وتطلق فى المُعَامَّلات؛ فیقال: هذا العقد 
صحيح» هذا العقد فاسد [۲۸//]. 


وأما الإحزاء» فلا معنى له فى المعاملاتء بل اغا یطلق حیث يتوحه آمر نحو الكلف» 
فيأتى بالمأمور به فيقال: هذا الفعل مُجّزئ» أو هذا الفعل غير مجزئ؛ وكذلك لا يقال 


فى العبادات المَندوب إليها: إنها مُجزئة أو غير جزئة. 
نعم: إذا تعلق الطاب الْمُوحب لأمر على المكلف» وذلك الفعل أمكن وقوعه على 

E TS 0‏ کالصوم 
والصلاة والحج - فإنه يقال فى مثل هذه الصورة: هذا الفعل بحزئ» أو غير محزئ؛ 
بخلاف القسم الأول» وذلك كمعرفة الله تعالى» ورد المَغصوب والودائع؛ فإنه لايعكن 
وقوعه على وجهين؛ أحدهما: محزئ» والآحر: غير جحزئ» بل لا يَقَعٌ إلا على وجه واحد؛ 
وذلك لأنه إن تعلق العلم با لله» فهو المعرفة» وإن لم يتعلق» فلا معرفة» بل الجهسل با لله 
وإلا بقی ضامنا كما کان. 

ول كذلك الصلة؛ انه إما أ پات بها أو ياتى بها كاملة الأركان والشرائط› أو 
الصحة تقال فى هذه العبادات» وتقال أيضًا فى المعاملات» ولا يقال: «الإحزاء فيها. 
فقد تبين معنى قرب الإحزاء من الصحة» وأنه إنما يقال فى صورة إمكان وقوع الفعل 

فإذا اتضحت هذه المقدمة» فنقول: معنى [كون] الفعل جزئا: آن.الإتیان به کاف فی 
سقوط التعبد به [معناه: أن الطاب خان عل ,فرص ا ات ةع 
الوه المخصوص - انقطع عنه تعلق الخطاب؛ وإنما يكون إتيانه به على الوّجه الملخصوص 
كافيا فى سقوط التعبد به]: أن لو أتى به مستجممًا لشرائطه وأركانه كلهاء وبالحمّلة: 
بجميع الأمور المعتبرة فيه من حيث وقع التعبد به ولابد من [هذا]" القيد» بل يجب أن 
یکون اتيا بالمأمور به» على الوجه المأمور به» من حيث أمر به؛ حتى لو صدر منه الفعصل 
لا من [هذه]"' الجهة المعينة - م يكن ممتثلا للأمر. ومنهم مسن فسر الإجزاء بسقوط 
القضاي وهو باطل؛ لوجحوه بلانة: 

ال الفعل بدون شرط من شرائطه» ثم مات - م يكن الفعل جحزئ؛ 
لا بينا أن الفعل إنما يكون جحزئا إذا أتى به مستجممًا للشرائط» وهذا الفعل ليس كذلك؛ 
فلا إحزاء ههناء مع سقوط القضاء؛ لأن وحوب القضاء يعتمد إمكان الإتيان به حارج 
(۱) فی أً: يقال. 
(۲) سقط فی «أًم. 
(۳) سقط فی «ب». 


فى تقسيم الأحكام الشرعية E O O O aT‏ 
الوقت وقد فات عقيب الترك وحروج الوقت؛ فلا يجب القضاء؛ فقد حقق سقوط 
اقا يدون الا جرا لر كان عار ة غه امال دلا 

وال وجه الثانی: هو أن القضَاءَ يحب بأمر [۲۸/ب] حديد؛“ على ما سيأتى؛ فلا 
يكون الإحزاء عبارة عن سقوط القضاء؛ لأنه لو كان عبارة عنه» لكان عدم الإجزاء 
عبارة عن و حوب القضاء ١‏ أن ما كان و جرد عبارة عن و وده كان غدمة غبارة عن 
عدمه ا ET‏ عدمه عباره عن عدمه» وعدم الإإحزاء تابت؛ ضرورة كونه م 
أت بالمأمور مستجمعًا ميع الأمور المعتبرة" فيه - فيلزم منه وُحُوب القضاء فلا 
يكون القضاء واحبًا بأمر حديد؛ ضرورة کونه ھن لواد الخطاب؛ وهذالأن الخطاب 
اال قي ا ا اا نا يح ابورا و ا سەر جرت 
القضاء وم يجزه الفعل؛ لكونه غير مجع للشرائط المعتيرة فيه؛ فلم يفعل ما أمر به» 
على الوحه الذى أمر به؛ فلم يجزه» ولزم من عدم الإجزاء وحوب القضاء على ما 
قررناه» ولا يكون القضاء واحبًا بأمر حديد؛ وذلك حلاف الحق. 

الوحه الثالث: هو أنا نعلل وحوب القضاء؛ بأن الفعل الأول لم يجزه» فنقول: وحب 
عليه القضاء؛ لأن المأتى به أولا م يجزه» ولو كان الإحزاء عبارة عن سقوط القضاء؛ 
لكان عدم الإجزاء عبارة عن وجوب القضاء؛ لما مر" ولو كان عبارة عنه» لما اسستقام 
قولنا: «وحب القضاء؛ لأن الفعل الأول لم يجزه»؛ لأنه کردا اء بنفسه؟؛ وهو 
E‏ ) 

واعلم: أنه لو فسر الإحزاء ب«ما يكون الإتيان به كافيًا فى سقوط القضاء» - اندفع 
الوجه الأول والثانى. 

وأما الو حه الثالث: فمعارض بالمثل. 


() قوله: «ولأن القضاء إنغا جب بأمر حديدى.' 
معناه: أن قاعدة ال ی ر الوحود على الوحود» والعدم على العدم» فإذا قال عليه 
السلام: «إنمَا اء يِن الا يتزتب وحوب الغسل على وحود الماء وعدم جرت ي 
اوحود املا فيكون عدم القضاء مستفادًا من عدم النص الجديد» لا من الإحزاء فلا يكون 
الإحزاء نفس عدم القضاء؛ لاّنه لو کان نفسه لأفاده؛ لأن الشىء يفيد نفسه بالضرورةء فلما 
کانت إفادته من غیره دل على أنه غيره. ينظر: نفائس الأصول .٠٠۷/١‏ 

(۲) فى «أه: المتعيرة. ) | 

(۳) فى حاشية «أه: من مفهوم المصنف» والصحيح اندفع الوحه لأرل شالت بظلهر بالتظر فى 
التحصيل. 


وبيانه: أنا نعلل كون الإتيان كافيًا فى سقوط التعبد عنه بالإجزاى والعلة مغايرة 
للمعلو ل« وإن منع صحة التعليل منعنا أيضًا صحة تعليله. 

قال المصنف: التقس لتقسبيم الخامس: 

العبادة و ب«القضاء» ورالادای ورالإعادة»: 


فالواحب: إذا ت فی وقته ج کک E‏ 
وإذا ّى بعد حرو ج وه المضيق أو لموس - سُمى: و 
وإ فل مره عَلّى نوع من الْحلل CEE E‏ 


) إعَادَة». 


فالإعادة: اسم ثل ما فل عَلى ضَرْبٍ مِنَ العلل 

والقضَاء: اسم لعل مثل ما فات وقَته المحدوذ 

الشرح: اعلم: أن العبادة : توصّف بالأدايی والقضايی والإعادة ()؛ فلتتکلم عليها 
کلامًا مفيدا لتصور اھا شارا لنهرماتها: 

فنقول: الواحب إذا فعل فى وقته الحدود شرعا - مى ذلك الفعل: «أداء»: فقولنا: 
«فعل الواجحب» خرج [الفعل] ( غير الواجحب؛ فانه لا يقال فيه ٠‏ أداء. 

[وقولنا: «فى وقته الحدود ]۹/ يخر ج القضاء؛ فالعبادة الواحبة الموقعة فى 


)١(‏ ينظر: البحر الحيط للزر کا ۴۴/١‏ الأحكام للآمدى ٠٠۳/١‏ التمهيد للأسنوى ٦۳‏ نهاية 
السول للأسنوى ١‏ منهاج العقول للبدحشى ۸٦/١‏ غاية الورصول للشيخ زكريا 
الأنصارى ١۷ - ١١‏ التحصيل من المحصول للأرموى ۷۹/١‏ المستصفى للغزالى 4٥/١‏ 
حاشية البنانى ١۸١٠ء ١١١‏ الإبهاج لابن السبكى ۷٤/١‏ الآيات البينات لابن قاسم 
العبادی ۱۹۸/۱ وما بعدهاء تخريج حاشية العطار على جمع الجوامع ٠٠١/١‏ وما بعدهاء 
التحرير لابن الهمام ٥‏ تيسير التحرير لأمير باذشاه ۱۹۸/۲ كشف الأسرار للنسفى 
١‏ حاشية التفتازانى والشريف على ختصر المنتھى ۲۳۲/۱ شرح التلويح على التوضيح 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى ٠٦۰/١‏ شرح المنار لابن ملك ۳۲ - ۳۳ ميزان 
الأصول للسمرقندى ١/۷٦٠ء‏ شرح الكوكب المنير للفتوحى ١١۳١‏ التقرير والتحبیر لابن 
مير الحاج .۱١۳/۲‏ 

(۲) سقط فی و«ب». 


فى تقسيم الأحكام الشرعية TR SSS‏ 
وقتها اححدود ر تسمی : «مۇداة»› وفعلها فی وقته اححدود: رأداء»](. 

ولا يرد على هذا: «الأَمَرُ إذا قلنا: إنه على الفور» ثم م يأتٍ به فى أول الوقت؛ فإنه 
لا یسمی قضاء» فكذلك الأمر بالمعروف ونظائره؛ وذلك أن( ) قولنا: «امحدود من 

حهة الشرع» أحرج جميع ذلك؛ فإنا نمنع كون الشرع عين ها قتا على تفسير تفس( 
الأوقات ههنا؛ فلا يرد E‏ 

واعلم: أن النوافل إذا أديت حارج أوقات فرائضها لا يقال: إنها مقضية على 
هذا الاصطلاح» وللفقهاء احتلاف فى شرعية قضائها. 
u r‏ فشا انا غعل على قرع من اخال؛ الم ففل فاا ې وت 
و ا الفعول: اداي وذلك الفعل: «إعادة». فالإعادة: اسم لفعال مشل 
ما فيل مره على نوع من الْحلَلِ» إذا وقع فى وقته الححدود» ثم امفعول انيا فى وقته 
احدود سالا عن ذلك الخلل - يسمى: معادا. ) 

ولا یقال: لأول مشتمل على نوع من الْعللٍ» والعاد سام عن ذلك ْعَلَل؛ فلا 
یکون مثلا ل لأنا نقول: المُمَانلَة عبارة عن الْمْشاركة فى الحقيقة النوعية» وهى ثابقة 
ههنا؛ فن الخلل الواقع فى الصلاة لا يبطل ماهية الصلاة؛ فاندفع الإشکال. 

واعلم: أن ما ذكرناه من الشرح أكثر تحريرًا من المذكور فى الأصل» فليفهم على 
اا و ) 

قال الْمُصَنف: : ثم هنا بحان: 

الأول: غلب علی و فی اواب اموم - آنه وم تفل بي قات -. 
فههنا و خر عصى: فلو حر وَعَاش» ثم اشتة 


قال القاضى بو کر : هذا وقضًا؛ ا ن وه بسب ع لفن وا رع فيه. 


(۱) سقط فی «أ». 
(۲) فى ٫أ»:‏ لأنا. 
(۳) فی أًم: معنى 
)٤(‏ فى «أ»: الأوقات. 


Jm ES SS e قال اغرال‎ 
. ا فيش‎ a 

الشرح: اعلم: إن الواجحب الموسع؛ کالحج مغلا N a‏ انه لت 
على ظنه: أن لو أحر فعله عن هذا الوقت المعينء لفاته بالموت؛ وذلك: إما بعلامة 
ظاهرة؛ كمرض يؤذن بذلك» أو علو سن أو بغير أمارة ظاهرة؛ كضعف قوّى يجد من 
نفسه» ويظن ازدياده؛ بحيث بعنعه» أو يفضى به إلى الموت» فلو أخر الفعل عن ذلك 
الوقت» نم عاش وأتى به» فلا شك أنه يعصى بالتأحيرء والفعل المأتى به بعد ذلك 
الوقت: هل هو قضاء او أداء؟: 

فيه حلاف بین القاضی مناء والغزالی [۲۹/ب]؛ فالذى ذهب إليه القاضى: 
قضاء» والذى ذهب إليه التال: ا ا 

وَوّحه المذهبين ظاهر؛ وذلك لأن أُحَدَهمًا ينظر إلى الحالء والآحر إلى المآلء فإن 
نظرنا إلى اخال»ء فقد ضاق الوقت» وإن نظرنا إلى المآل» فقد زالت غلبة الظطظن»› 
۾ الكشف خلاف ذللك؛ فيبق و ا 

وترحيح ما قاله الغزالى أنه اعتبار لموجحود حقق» SS‏ الذى اعتبره القاضى؛ 
فإنه لما بان الأمر مخلافهء فهو اعتبار لأمر غير مو جود عقق» فالأول أولّى. فقد لاح من 
هذين [المأحذين]: أنه يتأتى منع الحكم فى تلك النقوْض» فنقول: لا نسلم أنه لا 
يكون المأتى به بعد الوقت المحدود قضاء؛": وهذا لأنه إن م يتصور الأداء فى تلك 
الضورة» فلا قَضًاءَ فيها قطعًا. 


Jar 


أحدهمًا: ما وجب والأداع» و بث ء حارج E‏ کان ا وهو 
كم تَرَلكَ الصَلاة عَمْدًا فى وقَيَهَاء ثم اَذَه حارج ا 
ا ما لا يجب «الأداع وهو . ا ج فسمات: 


(۱) سقط فی ولب». 
(٣(‏ فی وا ولا يکون قضاء. 


A۹ a a E A DOO E DOT e hae ee û a Ê O e DOR Ra Ê ere a E E فى تقسيم الأحكام الشرعية‎ 


غ رر 


أحد همًا: أن لكلف ؛ تخت SF‏ يصح منه نه «الأدَاع. 
رالثانى: أن يصح مِنةُ ذَلك: 

ا ئ¿ ر ٤ر‏ 

ما الك ذ يصح منه «الاداع): 


o ء‎ 


فام ا ا [منةً] رعقل؛ کالنائہ الا عليه؛ فإنه يمي «عق ا ر 

أن تيع ذلك من «شَرْعاء؛ كالْحَائض؛ لا ميخ به فغ لمزم لکن 
ل وح فی حا سب اوځوب = وڈ لم بود اوخوت - س سُمَّى الإتيان بذَلِك 
الفعل حارج لوقت و 


زا ى بمح ذلك لينل يةه إذلم تحب عأبه أبغز - فالمقتضى قوط 
الوحوب: 
قد يکو مِنْ حهته؛ كالمُسافر؛ فان السَفر نة وقد اسقط وُحوب الصوم. 
ل كالمريض؛ فإ المَرَض من الله وقد اسقط ووب 
الصوم. 
ا رھ و 

E‏ اسم لضا ! إنمَّا حا أنه وج سيب الوجوب متف 

N‏ ا ن قاي 
اي یو 
نلخص مَضمونه؛ فنقول: ٠‏ ) 
N EEE‏ یت [وحوب] الايا ولا يعتمد وجحوب الأداء: 

أما أنه يعتمد سبب [وجوب] الأداء: فذلك لأن انعقاد سبب وجوب الأداء شايمل 
حميع صور و حوب القفضايء ووجحوب الأداء غير شامل جميع صور [وحوب] القضاي 
ويلزم من هذا كو وجوب القضاء؛ يعتمد انعقاد سَبّبٍ وحوب(' الأداى لا وجوب 
الأداء(): 

داي ۰. 


(۱) فی ا وجحود. 
(۲) فی و ا 


0 ر 0 ا فلن ان 

أحدهما: ما يوحب عليه الأدای فتر كه وأتى .عثله حارج الوقت؛ فكان قضاء. 

ا خده: ۲ يصح منه الأداى وهو على و فسمن : 

.ا ا .۱ : ات 5 ODOT‏ 

احدهما: الا يصح منه عقَلا؛ كالنائم والمغمى عليه. والثانى: ألا يصح منه شر عا ¢ 
کاللخائض. 

القسم الثانى: أن يصح منه ذلك الفعل» مع أنه م يجب عليه الفعل ؛ كالمسافر» 
والمريض؛ والسفر من جهته» والمرض من | لله. 

. . م‎ 2 ۲ E 

فهذه الصور هى صور وحوب القضاء ولاعكن وحوب القضاء فى صورة 
حار جة عنهاء وانعقاد سبب وجحوب إلأذا شامل ها [وو جوب الأداء غير شامل 
فا بدلیل و حوب r]‏ القضاء على الخائض؛ اغد فضاءِ الصوح» ولا جب 
عليها الأداء؛ [لأنه يجب عليها الإفطار» ويحرم الصوم؛ فيستحيل وجحوب الأداء 
علیها()؛ ا ا ا ومحقق 
الماهية بدون حزأیها - حال. 

وقد اتضح نما ذكرناه أن وَجُوب القضاء إنما يعتمد انعقاد سبب وجوب الأداى لا 
و حوب الأداء؛ وذلك هو المطلوب؛ وبه یفسد قول من قال: SS‏ 
وحوب الأداء. 


قال الْمْصنف: التقسيم السَاس: الفِعْلْ الى : جور ر لِلْمُكلف الإتيا تیان به 

ا «عزعة» a‏ ؛ ذلك ل ۶ E‏ : إا ا 
يى لمن SY‏ 

والثانى: ۰ 


ویسمی ر الميتة: «رخصة» 0 تان عن اسان : , a‏ 


e 


(۱) فی «ب»: شرطا. 
(۲) فى «أً»: صورة. 
(۳) سقط فى «أم. 

٤(‏ ) سقط فی «ب». 


O DE O E O فى تقسيم الأحكام الشرعية‎ 

0 کون وَاجبًا؛ کال ال والإفطار عند وف اللاك ِن الجوع. 

رق لا يكوك وَاجا؛ كالإفطار والقصلر فى الس ورل ية الكقر عند الاراد. 

ر تکل فی الحكم افر افا فلتب“ أنه «ثابت بالعقل ا بالشرع؟». 

شرح O PN E SE‏ 
a‏ ایر چس 
الشرعية» وهو من وحوه. 

وإدا عرفت ذلك فاعلم أن المباح الذى هو متعلق الإباحة الک کے ا الأحكام 
وغیره» زت اقيم اح باقفسی الأعم من ذلك وهو الذى يجوز الإقدام 
عليه» و هد ا يتناول الواحب» والمندوب» والمباح بالتفسير الأول والمكروه ولا خر ج عنه 
إلا احظرر. | ) 

وهذا قال المصنف کر ا غ «الفعل الذى يجوز a‏ [به]: 
إما أن يكون عزة أو رحصة»؛ فجعل مورد التقسيم الفعل الڂائز إقدامه عليه» وهو أعم 

من الأربعة E‏ 

رلا ا اما ُن یکون مع قيام المانع منهء أو لا: فالأول: هو الرخحصة» 
والثانى: هو العزعة. ) 

واعلم: أن ر سم ال ية ب«الفعل الذى جوز له الإقدام عليه» مع فيام المانع 
منه»» والعزبعة ا ادى جوز الإقدام» عليه لا مع قيام المانع منه»» وصاحب هذا 
التعريف يلتزم إطلاق اس رال خو غل کا ا صدق غل وكذلك يلترم إِطْلاق 
لفظ العزععة على كل ما صدق امه [عليه]» وجميع ما يورد نقضًا على التعريف - مندفع 
بالتزام إطلاق الرحصة على بعضهاء والعزعة على البعض؛ وهذا لأنه لا مناقشّة فى 


(۱) سوط فی ا 
(۲) سقط فی ٫أ».‏ 


الاصططلاحات أصلا ولا (تمائًا: لا اصطلاح الفتاوی] ١‏ الشرعية» ولا الأوضاع 
اللغوية؛ وهذا واضح غاية الوضوح؛ فلا يرد عليه تقض أصلا. 

وأما أكل الطيبات» وما يجرى محراها -: فهو من العزائم على هذا الاصطلاح» ولا 
ا غل دا د ا والحدود وما يشاكلها من الرحص على هذا 
الاصطلاح. ) 

ومن أراد أن يخصص الرَسْمَيْنٍ بقيد آخر يحرج بعض ما دحل فيه بعمومه -: فلا 
مانع له أصلا؛ ولك ذلك اصطلاح آخر؛ فلا يكون إشكالا على هذا الاصطلاح. . وإذا 
أريد تخصيصه بالواحب والمندوب؛ بحيث يخر ج ج المباح» فيقال: الفعل المطلوب وجوده: 
اما أن يکون الإقدام عليه مع وجحود المانع الخاص وهر کا أو لا مع المانع الخاص 
والازل هرغ واقانى رخ 

تنبیه: اعلم: ان الخلل فى الاصطلاحات المصطلح عليها عصور فى قاعدتين: 

E‏ الحدية والرسمية» وهو مفصل e‏ ولا تحقق 
بدوله. 
aT‏ یکن اشع نها e E‏ 
[سادج. 

وقيل: التصديقات فيها ثلانة تصورات: اورا a‏ 
وتصور النسبة؛ وذلك لأن التصور الذى فى ضمن التصديق استحال أن يكون ساذخًا؛ 
فلابد من تفسير التصور الساذج بأمر يمك أن يكون جزءا من التصدیق» أو شَرْطا له. 

فلهدا القت نقول: الساذج بالقَوة دول الفعل» والتصور الساذج على هذا التفسي 

بمکن أن یکون ج٤ا‏ من التصدیقات» أو رطا له. 

واعلم: أن لفظ صاحب والتتحب» يشعر بكون مورد تقسيم يم الرحصة والعزعة - 
المباح الذى هو احد الأحكام اخمسة بالفنت با وهو باطل؛ لما ذكرناه. 


)١(‏ فى رأ»: تاما الاصطلاح. 
(۲( سمط فی «ب». 


۹۴۳ ADS SRA aS RE فى تقسيم الأحكام الشرعية‎ 

وأما صاب ,الحاصل»'» فإنه قال: الْحُكم لا يثبت إلا لموحبو: فإن كان سليًا 
عن المعارض» فهو «العزبعة»؛ کاک التكاليف. 

e‏ را إشکال عليه؛ وهو تصريح بالتزام كل ما 

قال ارال ا عبارة عن القصد المؤ كد والعزعة فى لسان حملة الشريعة 
عبارة عما [لزم] العباد من العبادات اشا تعالی . 

وال او الان عا عن اليسر والسهولق ر 
سهل شراؤه وتراحع. 

ا سع الكلف فعلة بغذر» وعجز عنه مع قيام السبب الحرم» 
فان ما ے يوجبه الله تعالى علينا من صوم شوال» وصلاة الضحى - -: لا يسمى رخحصة. 

وأما إباحة الله تعالى فى الأصل لا تسمى رخص ٠‏ کل كل وارب ورس 
تناول الميتة: رخحصة» وسقوط صو رمضان عن المسافر: رخحصة. 

وعلى الجحملة: فهذا الاسم ينطلى حقيقة وجارًاء والحقيقة فى الرتبة العلْيّا؛ كإباحة 
TS‏ وكذلك إباحة شرب الخمر ا مال [1/۳١7‏ 


(۱) ينظر اخاصل )۱ ¥0 — e‏ 

(۲) فی «أ: بعضًا. 

)١(‏ ينظر المستصفى(١/1۸).‏ ار الحیط لاز رک 0 - e Y1‏ فى أصول الأحكام 
للآامدى ٠۲۲/١‏ التمهيد للأسنوى ۷٠‏ نهاية الول له٠/١۲٠٠‏ منهاج العققول 
للبدخحشى 4۳/١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ۹٠ء‏ التحصيل من الحصول للأرموى 
۱ حاشیة البنانی ۱۱۹/۱ - ۱۲۳ الإبھاج لابن السبکی ۸۱/١‏ الآیات البینات لابن 
قاسم العبادی ۱۸٥/۱‏ حاشية العطار على جمع الجوامع ١٠١ - ٠١۹۲/١‏ التحرير لابن الهمام 

۰۲٥۸‏ تیسیر التحریر ۲۲۹/۲ كشف الأسرار للنسفى »٤1١ ١‏ شرح التلويح على 
التوضيح لسعد الدين مسغود بن عمر التفتازانى ۱۲۸/١‏ شرح المنار لابن ملك ٠۷١‏ الوحيز 
للکرماستى ۰ میزان الأصول للسمرقندی ۱٥۸/۱‏ - ۹٥٠١ء‏ الک و کب و ۱۹ 
٠١١ -‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ..١٤١/۲‏ 

۱ حاشية الاي غ ار‎ ۷۳/١ المستصفى‎ ١١۱۷/١ ينظر: الإحكام للآمدى‎ )٤( 
شرح الك وكب المنير اا ا افا ت ح الرحموت‎ ٠1/۲ شرح العضد‎ 
) AY 

)٥(‏ سقط فی راه 


E ۹٤‏ ........... الكاشف عن المحصول 
الغير بسبب الإكراي والمخحمصة والغص باللقَمَة التى لا يسيغها إلا [ب] الخمْر التى معه. 


)١(‏ الغصة بالضم الشجى والجمع غصص» رالفغصص بفتحتين مصدر غصصت بطعام بالكسر أغص 
غصصًا فأنا غاص به وغصان. المخحتار ص٥ .٤۹‏ 
وأما شربها لإزالة الغصة فقد اتفق NE ys‏ 
غص بلقمة ولم يستطع ردهاء وحاف على نفسه الهلاك من إمساكهاء ولم جد سائغا يسيغها به 
ول اال اي 
واستدل الجحمهور بعموم قول الله تعالى: رتد فمل اب ان غليكم إلا ما اشطررم 
إل 
وجه الدلالة: أن الله تعالى قصد تحريم جميع ما فصل تحريعه على حال الاحتيار» وهو يشمل 
الخمر وغيرهاء فدل ذلك على إباحة الخمر عند الاضطرار. a‏ 
إلى شربهاء فیکون مباحا له بالنص: إلا ما اضطررم. ٠‏ 
قال اين حزم: وحصص قوم الخمر بالمنع» وهو حطأء لأنه تخصيص الكتاب بلا برهان. 
رقال الإمام النووى فى اجموع: «من غص بلقمة ولم جد سائلا يسيغها به إلا الخمر فله إساعتها 
به بلا حلاف» نص عليه الشافعی» واتفق عليه الأصحاب وغيرهم» بل قالوا: حب عليه ذلك؛ 
لأن السلامة من الموت بهذه الإساغة قطعية» بخلاف التداوى وشربها للعطش». 
واستدل ابن عرفة بعموم نصوص السنة الواردة فى تحريم الخمرء ومنها ما يأتى: ‏ 
الأول: ما رواه البخاری عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أن رسول الله - ل - قال: ومن 
شرب النمر فى الدنيا ثم لم يتب منها - حرمها فى الآحرةه. ٠‏ 
الا: ما رواه مسلم وغیره عن حابر بن عبد الله آن را و ن ب ران ی ان - 
سأل النبى - ييي - عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرةء يقال له المزرء فقال: أمسكر هو؟. 
قال: نعم. فقال: ,كل مسكر حرام» إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة 
الخبال» قالوا: يارسول الله وما طينة الخبال؟. قال: عرق أهل النار» أو عصارة أهل النار». 
الا زوا و رفوا ما عو غا بن عمر» أن النبى - ب - قال: ولعن الله 
الخمر وشاربها وساقيهاء وبائعها ومبتاعهاء وعاصرها ومعتصرهاء وحاملها والحمولة إليه»» زاد 
ابن ماحة «وآكل نمنها». 
وحه الدلالة: أن النبى - م - أن شارب النمر ملعون»ء وأنه يستحق أن يسقى من طينة 
es:‏ يفصل» فدل ذلك على عموم التحريم فى كل الأحوال؛. 
فاستوت حالة الاضطرار بحالة الاحتيار فى التحريم. 
ورد على ابن عرفة أن عموم نصوص السنة خصص بنص الكتاب الدال على إباحة جميع ما 
فصلل الله تحرعه فى حال الاضطرارء ولم يفصل فيما أباحه بين .شىء وآحر» فدل ذلك على 
إباحة الخمر عند الضرورة» والمغصوص الذى هذه صفته مضطر إلى شربهاء فيكون شربها مباحا 
له إحياء لمهجته رإبقاء على حياته؛ لأنه لو لم يشرب ملك رقد نهى الله عباده عن قتل- 


اى اشيم الاحكام الكرية Vib SERA RES‏ 

وال ال ا TT‏ 
قبلنا فی اليل( المنسوخحة: رحصة» وما نم يوجحب علينا ولا على غيرنا لا يسمى: 
رخحصةء وهذا لما أوحب على غيرناء فإذا قابلنا أنفسنا به حَسنَ إطلاق | سم الرخحصة 
تحورًا؛ [فإن الإيجاب على غيرنا ليس تضييقً ا وا ا ا 
اضق ويتردد بين هاتين الدرحتين صور بعضها أقرب إلى الحقيقة» وبعضها أقرب إلى 
الجاز» ومنها منها: القصر والفطرٌ فى حق المسافن وهو حدير بأن يسمى رحصة؛ لأن 
السب هو شَهْرُ رمضان وهو قائم؛ فدخل السار حتت فرلة تاا لإفمَن شهد 
منكمٌُ ال هر فلیصة [البقرة »]٠١١‏ وأخحرج من العموم بعذر وعسر .]//٩٤[‏ 

وأما التيمم عند عدم الماء: فلا يخسن تسميتة رحصة؛ لأنه لا يعكن تكليف 


=أنفسهم بقوله: ولا تقتلوا أنفسكمي» وقوله: #ولا تلقوا بأیدیکم إلى التهلكة. 
رما ذهب إليه الجمهور من حواز شرب الخمر للمغصوص الذى هذه صفته إحياء لمهجته من 
هلاك لأن السلامة من الموت بهذه الإساغة حاصلة يقينا أو ظنا قوياء وهذا ما تؤيده قواعد 
الشرع العامة من مثل قول الله تعالى: وما حعل عليكم فى الدين من حر ج». 
ينظر: الحلی ۲۹/۷٤ء‏ فتح الباری ۲٤/٠١‏ نيل الأرطار ¿١٤٤/۸‏ نصب الراية ٠٠۳/٤‏ 

) فى «ب»: الملك.‎ )١( 

(۲) الرحصة فى لسان العرب: اليسر» والسهولةء يقال: رحص السعرء إذا تراحع» وسهل الشراى 
وفى لسان الشرع: هى الحكم الشرعى السهل امنتقل إليه من حكم شرعى صعب لعذرء مع قيام 
السبب للحكم الأصلىء Ue EE EE‏ 
ذكر ما ينطبق عليه من الأمثلة. م 
رغير حاف أن الحكم يتنوع إلى وحوب» وحرمة» وإباحة» وندب» وكراهة. 
فجزئيات التعريف تتعدد بتعدد أقسام الحكم الذى الرحصة قسم منه. 
فمثال الانتقال من الحرمة إلى الوحوب أكل الميتة للضرورةء فإنه يصدق عليه أنه حكم سهل 

منتقل إليه لعذرء مع قيام السبب للحكم الأصلى» والعذر هو الضرورة» والحكم الأصلى الحرمة» 
والسبب فيه خحبث الميتة» وهو موحود عند أكله للضرورة. 
رمخال الانتقال من الوحوب إلى الندب: القصر فى سفر ثلاثة أيام فأكثرء فإنه حكم سهل انتقل 
إليه لعذر السفرء مع قيام السبب للحكم الأصلى الذى هو وحوب الإتمام» والسبب هو دحول 
وقت الصلاة؛ لأنه يو حب الصلاة تامة. ) 

ومٹال الانتقال من الحظر إلى الإباحة: السلم؛ إذ ذ یصدق عليه آنه حکم سهل سهل انتقل إليه لعذر 
كذلك» والعذر هو الحاحة إلى من اللات - مغلا - قبل إدراكهاء والحكم الأصلى المرسة 
رسببه الغرر الذى فى بيع الغائب. ) ) 
ولرب قائل يقول: ET a ay‏ 


=حتى يتحقق تغير الحكم منها إلى حله» فيجاب بأنه ليس المراد بالتغير المفهوم من الانتقال عنه 

التغير بالفعل؛ بأن تثبت الصعوبة بالفعل» ثم ينقطع تعلقها إلى السهولةء بل المراد ما يشمل ورود 
السهولة ابتداء» لكن على حلاف مقتضى الدليل الشرعى؛ ولذلك يقول البيضارى: «الحكم إن 
ثبت على حلاف الدليل لعذر فرحصة»» ولا يخفى أن السلم وارد على حلاف الدليل؛ فإنه بيع 
ما لا يقدر على تسليمه فى الحال» وقد نهى عليه السلام عن أن يبيع الرحل ما ليس عنده؛ فكان 
حرامًا للعذر .عقتضى عموم الحديث» فثبت مباحًا لعذر» هو حاحة المفلس» مع قيام سبب. الحرمةء 
وهو الغرر» فالتغير فيه بالقوة لا بالفعل» ومثال المنتقل إليه السهل مع كونه مكروها حلاف 
الأولى - الفطر لمسافر لا ججهده الصوم» فإن جهده» فالفطر أرللى» فهو حكم سهل انتقل إليه؛ 
لعذر السفر مع قيام السبب للحكم الأصلى» وهو وحوب الصوم» وسببه رؤية الهلال. 

والعزعة فى اللغة القصد المصمم > قال تعالی: «إفنسی ولم نخد له عزما» ائ قدا بلغا ری 
بعض الرسل أولى العزم؛ لتأكيد قصدهم فى طلب الحق. 
وفى الاصطلاح: قيل: هى الحكم المنتقل عنه. وعلى هذا لا تنحقق عزبعة بدون رخحصة؛ حيث 
اعتبر فى تعريف العزعة الانتقال عن الحكم. ) 
وقیل: هی الحکم ابتدای رإلى ذلك يشير صاحب ,المسلم»» حيث يقول: «رالحكم منه رخحصة» 
وهو ما تغير من عسر إلى يسر»» وعزعة رها تفسيران (الحكم المتغير عنه)؛ فحينئذ لا تكون عزعة» 
إلا حيث تكون رخحصة» والثانى: (ما م يتغير من العسر إلى اليسرء ا ا 
رعلیه فلا تلازم. 
ونحن إذا نظرنا إلى انقسام الحكم إل رحصة» وعزعة - ومعلوم ما بين القسمين من التباين = جحد 
أن ما اعتير ة فى الرحصة يجب أن ينغيى ذ فى العزيعة. 
E TN E ss‏ 
فالعزعة هى الحكم الذى لم ينتقل إليه لسهولة؛ لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلى» وهذا 
يصدق ما لم ينتقل عنه أصلا؛ لأن السالبة تصدق بنفى الموضوع» وعا انتقل إليه» لكن لا 
لسهولته بأن يكون مساويًاء أو أصعب» وما انتقل إليه لسهولته» لكن لا لعذرء وما انتقل إليه 
| لسهولته لعذرء لكن لا مع قيام السبب للحكم الأصلى. ) 

فالأول: كوحوب الصلوات الخمس» فإنه يتغير صلا ومثال الثانى: حرمة اللاصطياد بالإحرام 
بعد إباحته قبله. ومثال الغالث: حل ترك ألوضوء لصلاة ثانية لمن لم بحدث بعد حرمته. ومثال 
الرابع: إباحة ترك ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من الكفار فى القتال بعد حرمته» وسببها 
قلة المسلمين»ء ولم 5 نبق حال الإباحة لكثرتهم حينغذء وعذرها مشقة الثبات المذ كور لما كثروا. 
وأورد على تعريفى الرحصةء رالعزعة بعدم منع الأرل» وجمع الفانى؛ إذ وحوب ترك الصلاة 
والصوم على الحائض عزعة» ويصدق عليه تعريف الرحصة دون تعاريف العزبمة؛ وذلك لأنه 
يصدق مع وحوب ترك الصَلاةٍ والصوم أن الحكم تغير من صعوبة» وهى وحوب الفعل إلى= 


فى تقسيم الأحكام الشرعية O E‏ 


=سهولةء وهى وحوب الترك لعذر هو الحيض مع قيام السبب للحكم الأصلى» والسبب هر 
ورل الرفهة وجرن رف ارف فر مان لمدقغلى وتوب لما در من د كر مح 
أنه عزعة» ولا يصدق على وحوب الترك أن الحكم لم يتغير أصلاء ولا أنه تغير إلى صعوبة» ولا 
أنه تغير إلى سهولة لا لعذر لأنه تغير إلى سهولة لعذر. 
- ويجاب بأن وحوب الترك المذكور حارج عن تعريف الرحصة بقولنا: لعذر؛ لأن التغير المذكور 
لانع لا لعذرء وداحل فى تعريف العزعة؛ لأنه تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذرء بل لمان 
والمعتبر فى تعريف الرحصة العذر لا المانع» بل شرط العذر المأحوذ فى تعريفها ألا يكون مانغا - 
فجهة العذر فى الحيض ملغاة حينئذ. وإذ وضح كل من الرجصة والعزعة»ء أقول: قد اخحتلف 
العلماء فيما يصح الحكم به منهما على التيمم: 
فقال بعضهم: إن التيمم عزعة ا E O E TEI‏ 
يجامع الرحصة؛ إذ فى الرحصة تخفيف» وفى الوحوب تشديد» وهما متنافيان» والرحصة على 
هذا إنغا هى فى إسقاط القضاء. وبهذا حزم الشيخ أبو حامد. 
ر اه ر هة مطل جراد كان ادخ اه ال م ال حن و 
لاسرال سر ف الان غي أن الأغال ف الف اس رطاش لعدم وحود 
المنتقل عنه» وهو الماء اللهم إلا أن يقال: إن الانتقال فيه من حيث الخطاب المتعلق بوحوب 
استعمال الماءء وتقدم أن الرحصة هى الحكم المنتقل إليه السهل لما ذكر مع ماذكرء» فوحوب 
التيمم حكم كذلك غير أن قيام السبب - للحكم الأصلى الذى هو وحوب استعمال الماء - 
ظاهر فى الفقد. الشرعى؛ إذ سبب وجحوب الاستعمال وحود الاءء وهو موحود فيه دون الحسى؛ 
لعدم وحود الماء؛ إلا أن يقال: السبب غير ما ذكر؛ كدحول الوقت» ولا يظهر. 
عة ان كان رة را ع لا تناط بالمعاصى»ء فكيف يصح التيمم بالتراب 
الغصوب؟. فأحيب عنه بأن معنى قوهم: الرحص لا تناط بالمعاصى - أنه لا يكون سببها 
معصية» والتراب ليس سبب التيمم» بل آلته» والسبب فقد الماءء لكن يشكل على هذا الجواب 
صحة تيمم العاصى بسفره على أصح الوحهين من أنه يصح» وتحب عليه الإعادة. 
وقد يقال: إن تيممه حينغذ عزعة لا رحصة؛ لأنها لا يكون سببها معصيةء ولذا قال الشرقاوى: 
«هو رحصة على المعتمد غالبا» وحعل ما ذكر ترز القيدء وهو غالباء وحعله عزيمة. لا يقال: 
سبب التيمم اجوز له فقد الماء لا السفر حتى يلزم ما ذكر؛ لأنانقول: لما كان السفر مظنة 
للفقد» صار كأنه السبب اجوز للتيمم ولذا لو كان عاصيًا بالإقامة صح تيممه» ولا تحب عليه 
الإعادة؛ لأن الإقامة ليست مظنة للفقد» حتى تكون كالسبب اجوز للتيمم. 
رقيل؛ إن كان افين اللفقد الشسى» قعرعة وال فر خصةءبرعليه الغزال فى ,المستعضفى 4 مرت 
يقول: «أما التيمم عند عدم الماء فلا بحسن تسميته رحصة؛ لأنه لا بعكن تكليف استعمال الماء 
مع عدمه» فلا بعكن أن يقال: السبب قائ مع اسحالة التكليف. نعم» تحويز ذلك عند المرضء= 


استعمال الماء مع عدمه» ولا حكن أن يقال: السبب قائم مع استحالة التكليف؛ بخلاف 
المكره على الكفر والشرب؛ فإنه قادر على الترك. 

نعم: يجوز تسمية ذلك عند المرض» أو الجراحة» أو [بعد الماء عنهء أو] الحاحة إلى 
الماء؛ للشرب» أو بيعه بأكثر من تمن المثل: رخحصة. 


واعلم: أن هذا الاصطلاح خالف للمذكور فى «الحصول» من بعض الوحوه» ولا 
مشاحة فى الاصطلاح. 


-أو الجراحةء أو بعد الماء عنهء أو بيعه بأكثر من نمن المثل - رحصة»ء بل التيمم عند فقد الماء 
كالإطعام عند فقد الرقبةء وذلك ليس برحصة»ء بل أوحبت الرقبة فى حالةء والإطعام فى حالة 
فلا نقول: السبب قائم عند فقد الرقبة» بل الظهار سبب لوحوب العتق فى حالة» ولوحوب 
الإطعام فى حالة» وهذا الذى درج عليه الغزالى هو الأرفقء .ما هو مقرر من صحة تيمم العاصى 
بالسفر قبل التوبة» إن فقد الماء حسًاء ولو كان رخحصة لما ترحص؛ لأن الرحص لا يكون سببها 
معصية» وهذا السفر معصية ومن بطلان تيممه قبل التوبة ان فاا فر کان کان 
جرا حار فال غا على ان رة فى الكرعی درن المي.: 

وعكن أن يقال: الحق أن اتن رحصة جامعها الوبخوب» رولا تنافى بينهما؛ لأن الوحوب فيها 
لوافقة السهولة لغرض النفس» من حيث إن وحوب السهل أحف عليها من الحكم الأصلى 
الصعب لا ينافيها لما فيه من التسهيلء فإذا م يجد الماء أصلاء أر وحده» لكن حاف من استعماله 
هلکا أو مرضًا شدیدا يحصل به شین فاحش فى عضو ظاهن وحب عليه آن يتيمم» وکان ذلك 
أسهل على نفسه» وأحف. 

ووحه کونه حقا أن تعريف الرحصة منطبق عليه؛ ادھی اکم ان الشرعى السهل المنتقل إليه من 
SS Sh SS‏ 
وعد الاو اء ار شرعا» رالحكم السهل هو التيمم» راا هر رجرب الوضويء وهذا 
حَاصيل مع قيام سبب الوضوء معمولاً به؛ إذ لو بطلء لكان نسخا للحكم لا ترخحيصتًا فيه ولولا 
العذرٌ لوحب الوضوء. هذاء رالترحيص فى التيمم من حهتين: من حهة الآلة؛ حيث اكتفى فيه 
بالتراب» وهو أعم بدل الماءء ومن جهة الاقتصار على عضوين بعد وحوب الوضوء فى أربعة 
أعضاء. 


الفصل السابع 
فى أن < خسن الأشيَاء وة ََْهَا ل يبت إ1 بالشَن 

قال الْمّصنف: ا لقح قد نی بما: کون الشىء رملائًا الط ا 
قاف وبهذا التفسيير لا براع فی کونھمًا عقن وقد يراد بهمًا: کون الشئء «صرفة 
كمال و تقص؛ کقولنا: «العلم حسن) e‏ قبیخ»؛ ولا نزاع . ا 

رانم اناع 1 ج ن لفل ت عاجلا ,الاب آحلا: فعندنا: اَن ذلك 
لا تبت إلا بالشرع. 

وعند المُترلة: س َلك إلا لكرن اليغْل واقعًا على وو صوص لأخله 
سق فاعِلة الذم. 

e یدراک‎ E OE 

ا الى يستفإ: فقد يَعلمه العقإ' ا کالعلم بحسن الصدق الافي وقح 
اللاب ي الضار وفك ل كالم بحسن لصق الضار وقح الكذب , النافع. 

الى لا تقل اَل بمَغرفيو: كن صو آخر يوم يِن رَمَضَان وقح صَوم 
ايوم الى بَعْدَهُ؛ إن الْعقل لا طريق ا هی الم بلك لن الشَرْع لا ورد بى 
عمتا أنه ولا احيَصَاص كل وَاحجد مِنهُّمَا بمَا لأحلِه خسن وقبْح؛ وإلا لامتيع ورود | 
الشرع به. 

e CE A لا‎ 

تی از اال يع ااذ کرد شتمکا ن لتر از لا یکو فلن لم 
E‏ 


وان تمكحن من الترٌك E‏ الفاعِلية على التار كيه على مرحي 
لا بتوقف 
بذ توقف» فتك ارح ا کی ا ا ل 


غیرو: 


2 
2 


ا ق a Ty O, 2, Ra E‏ ٔ 0 
ما القِسّم الأول - وَهُو: أن يكون من العَبْدٍ - فهو مُحَالٌ؛ لأ الكلام فيه كما فى 


ا 


وأمّا القسم الثانى - وه هو : اَن یکون من عير العَبْدِ - e‏ عند حصُول ذلك 
المرّجّح إِمًا أن يحب ۴ الأثرء أو لا يجب: 


فإ وَحَب: EEL‏ ۽ لأ قبل وود هتا ارح - كان الفعل محتبِع مم ر 
الرقوع وعند وده - صا راحب الوقوع؛ ويس وقوع هَت لمزم باد انت 
ّم يكن لعٍ حكن فى شىء من الأخوال من اليل والترك؛ ولا مى رإلاضطراري 
إلا ذَلك. 


ب ر ار ار ر لق 1 


إن لم جب: SE‏ - لا ينيع خود غل تارة وَعَدَمُة 
N‏ : إا أن يتوقف على انضِمَام مرح 
إل ا ف 


1 


E O RI AD 
اا‎ 

ا کک کا کک ا وق و و ا 

وأيضًا: فالكلامٌ فى هَذِِ الصَمِيمَة كما فى الأول؛ فيلزم التسَلسل؛ وهو مُحَالٌ. 


ص 
£ 


وأما ا إن لم قوفف على انضِمًام م يار إِليه: َع ذلك المُرحح تارة بُوحد الأنر» وتارة 
لا بوج ولم يكن رُحْحَان حاب لوحو على حاب عدم - مَوفُوفا على قد من 
Lk‏ 
فحینئد ن کا ا لعل ذ فى الوحود «اتفاقًا لک «احتیار ًا ؛ فق والاتقاف. 
a‏ 
غیره و فحینغ: ر ن واقعًا لا لمۇٹرء فیکون د حصوله «اتفاقياء ل «احتياريا». 


PEY doe eS SEs TS 
كن يِن غل سمحن يِن التركى كن لا يتوقف رحا‎ ER 

العامة عَلى الا باعل زر فعا هذا التقدير: کر ي 
a r‏ أن تلك القاوريةء لما كانت نسبتها الي الأمرّيْن على 
ر خفات حصت القَاصل فی أحد ارنن رن اركف ن بر مرم انا e‏ 
حال الفاعلية من على التاركية ا 


الشرح: اعلم - وك ال - أن المغتزلة ذهبت إلى أن الأفعال الاحتيارية 
منقسمة إلى حسنة وقبيحة: 

e e 
سنه تقص» ولا ع ساف کر شینم ن شس راشا راع فی کرد‎ 
e 

فالاأشاعرة دھبت: ان برها بالشر ع» والمعتزلة ذهبت: إلى نبوتها بالعقل»› وتفصيلل 
المذهيين أن يقال: 

ذهبت المعتزلة» والكرامية (° والخوارج © والرَاهِمَة والثنوية: إلى أن الأفعال 
منقسمة إلى حسنة وقبيحة؛ لكن ما يدرك بضرورة العقل؛ كين الاعان وقح 
الكفران» أو بنظره؛ كحسن الصدق الضار» وقبح الكذب کک أو بالسىمع؛ کحسن 
العبادات. 


() اصحاب ey‏ بن کرام . قال الشهرستانى: و عددناه من الصفاتية لأنه كان ممن 

يثبت الصفات إلا أنه ينتهى فيها إلى التجسيم والتشبيه. وهم طوائف بلغ عددهم إلى اننتى عشرة 

فرقة» وأصوها ست: العابديةء والتونيةء» والزرينيةء والإسحاقية» والواحدية. وأقربهم افهيصمية 
ولكل واحدة منهم رأى إلا أنه لما م يصدر ذلك عن علماء معتيزين» بل عن سفهاء أغتام 
حاهلين. ينظر الملل والنحل ٠١۸/١‏ 

(۲) وهم سبع فرق: الحكمية (بضم اليم وكسر الكاف المشددة)» والنهيشية» والأزارمة» والنجدات» 
والأصفرية (بالفاء)» والأباضية» وافترق الأباضية فرقا أربعا الحفصية» واليزيدية» والحارثية» 
والقائلون بأن إتيان المأمور به طاعة وإن لم يقصد به وحه الله والسابعة من الخوارج العجاردة 
وهم عشر فرق: الميمونيةء الحمزيةء الشعيبيةء الحازمية» الحليفية» الأطرافية» المعلومية» ابجحهولية» 
الصلنيةء الشعالية. وتفرق الشعالية فرقا أربعًا: الأحنسية» المعبدية» الشيبانيةء المكرمية. 
ینظر نشر الطوالع ۳۸۹ - ۳۹۰. 


لکن احتلفوا: فزعمت الأوائل من المعتزلة: أن الحسن والقبح غير ختص بصفة موجبة 
سنه 4 قبحه . 


ر 
ومنهم من أوحب ذلك؛ [وهم ابائية'. ومنهم من 2 وأوحب ذلك] فی 
القبح دون الحسن» ونقل عن الجبائى" هذه. 
EE E‏ السالة e‏ «المعالم»؛ 
وهی أن ا وفسر الحسن 
والقبح باللذة والألمي وما يفضى إلى أحدهماء وقد تمسك بأدلة ضعيفة» نبين ضعفها 
عند ذكرنا أدلة الفريقين. 


)١(‏ أصحاب أبى على محمد بن عبد الوهاب الجبائى» نسبه إلى حبى من بلاد حوزستان قريًا من 
البصرة والأهواز» وكان رأسا فى علم الكلا SES U Ca E‏ 
شيخحهم من بعده. . وأحذ هذا العلم عن ای رسفت قرب بن غبد ا له الجا اصرف وله فی 
مذهب الاعتزال مقالات مشهورة. وقیل: انه الف اا الهذيل فى تسع عشرة مسألة. وتوفی 
ا لجبائى الكبير سنة ۳٠۳ه‏ (ابن حلكان). 
وقيل: إن له حوا من أربعين ألف ورقة فى الكلام. وتفسيره فى مائة حزء (الملطى). وعنه أحذ 
شيخ أهل السنة والحماعة أبو الحسن الأشعرى. وكان فقيها ورعًا زاهدًاء ولم يتفق لأحد من 
ا سائر طبقات العتزلة له» والإقرار له بالتقدم والرياسة كما اتفق له. وكان من حدائة سنة 
معروفا بقوة الجدل. 
والجبائية ألبتوا أرادة حادثة لا فی محل یکون البارى اا اا و وفضاءَ لا فى 
حل إذا أراد أن يفنى العا لي > وا لله تعالى مشارك هذين اا صفين فى أحص صفاتهماء وهو کونه 
لا فی حل. وقالوا: الله تعالى متكلم بكلام يخلقه فى عل» وحقيقة الكلام عبارة عن أضصوات 
و والمتكلم من فعل الكلام لا من قام به. 
وحكموا أن الله تعالى لا برّى فى الآحرة بالأبصار: وبأن العبد حالق لفعله من الخير والشس 
- وبإئبات المنزلة بين المنزلتين» وبأن أصحابها بخلدون فى النار إذا م يكونوا قد تابوا. 

ونفت الحبائية كرامات الأولياءء وقالوا: إنه يجب على الله تعالى اللطف والأصلح» وأن يكمل 
عقول الخلق ويهيى أسباب التكلف إذا كلفهم. وقالوا: إن الأنبياء معصومون. وهذا مما اتفقوا 
عليه والبهشمية - اصحاب ابن الحْبّائی. ينظر الفرق والحماعات ص۱۳۳ - .٠١١‏ 

(۲) سقط فی رأًم. 

(۳) محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائى أبو على» من أئمة العتزلة» رئيس علماء الكلام فى 
عصره» ولد ١٠۲ه‏ إليه نسبة الطائفة الجبائيةء له تفسير رد عليه الأشعرى» وله مقالات انفرد 
بها فى المذهب. توفى سنة ۳١۳٣ه.‏ 
ينظر: المقریزى ۲: ۳٤۸‏ وفيات ٤۸٠ :١‏ البداية والنهاية ٠٠١ :١١‏ . اللباب ٠۲١۸:١‏ 
مفتاح السعادة ١ :٣‏ الأعلام ٦‏ /۲. 


الحسن والقبح لا يبت إلا بالشرع i SN‏ 

واعلم: أن إمام الحرمين احتار مايقرب من هذا؛ فقال: لسنا ننكر أن العقول 
تقتضى من أربابها احتناب الْمَهّالك» وابتدار المنافع الممكنة؛ على تفاصيل فيهاء وَحَحْدٌ 
هذا حروج عن المعقولء ولكن [ذلك فى حق الآدميين» والكلام فى مسألتنا مداره] 
على a RA‏ 


لله a‏ إياناء ومن إحسانه 0 عند أفعالناء وذلك ع والأر کا E‏ 
بقبح الشىء فى حكم الله وحسنه. وم حتنع إحراء هذين الوصفين فينا إذا تنجز ضرر» 
أو أمكن نفع؛ بشرط ألا يعزى إلى الله تعالى» ولا يوحب( عليه: [أن يعاقب أو 
ا 

ومذهب الفلاسفة: أن لا خسن ولا قبح فى الأفعال الإنسانية عقلا؛ نص عليه 
الملصنف فی والطالت: 2 : 

وأما الدليل المذكور: فواضح غنى عن الشرح» غير أنا نزيده إيضاحا؛ فنقول: 

أحد الأمرين لازم؛ وهو إما كود أفعال العباد بأسرها اتفاقية أو اضطرارية: 

بیان E GE O‏ إما أن يتوقف على 

عض الأفعال : دون دال وإ کان ازم أحد الأمرين ن الأوليين. 

أما إذا كان الواقع التوقف على الإطلاق 7:; فذلك المرجح: إما أن يكون من 
عك ا وفنا م ادها ال رو ی حا ان یکره ا من 
واحد منهما؛ وذلك ظاهر. 

E E‏ لأنه لو كان ذلك منه: إما 


(۱) فی «»: توحب. 

(۲) ينظر البرهان 0 > (AY‏ )1( 

(۴) المطالب العالية فى علم الكلام لالإمام الرازى وهو مطبوع» وشرحها عبد الرحمن المعروف بجلبنى 
زاده. ینظر کشف الظنون .)۱۷١٤(‏ 

)٤(‏ فى «أ»: الاصطلاح. 


بیانه: الوم اتسلسل؛ وذلك لأنا نكلم على قر تقدير كون الفاعلية بدلا عن التا ركية 
يتوقف على المرحح على الإطلاق؛ فيكون توقف فاعلية العبد لمرحح فعله على ذلك 
لمرحح من العبد؛ لأنا نتكلم على هذا التقدير؛ فيلزم توقف مرحح فعل العبد على 
مرجحح صادر منه» وذلك المرحح يتوقف على مرح آخحر صادر منه کذا'“ الکلام فی 
غيره؛ فلا يصدر من العبد فعل إلا بعد أن تصدر منه مباشرة مرحُحات لا نهاية ضها؛ 
وذلك هو التسلسل فى المرجححات؛ وهو باطل. 

وإذ قد بطل كون المرحح كله أو بعضه من العبد» وبطل القسم الفالث -: تعين 
بالضرورة كون المرجحح التام من غير العبدء وحينئذ نقول: إمَّا أن يجب الفعل عند وجود 
ذلك المرحح» أو لاء ولا: سبيل إلى الثانى؛ لوحهين: 

أحدهما: هو أنه يلزم من ذلك حلاف التقدير؛ [[:] يلزم [من] ذلك: أن ما 
E E CDE‏ 


والقانى: الكلام 2 التى بو حودها يصیر المرجحح a‏ کالکلام فی الأصل؛ فيلزم 
فتعر و حوب الفعل عند ذلك المرجحح؛ فیلزم کون أفعال العباد أضطرارية؛ وذلك 
ETT‏ ا 1 e‏ ۳( ِ 
لان فی فعل العبد متوقف على مرحح صادر من الغير. وذلك [المرحح] تام مستلزم 
للفعل: فال وجد ذلك المرحح» وحب الفعل جزماء رإلا لأ يلزم“ وجود العلة التامة 
بدون معلوها؛ [ وهو حال]. وان م يوجد» امتنع انمعل؛ لاستحالة وحود المَعّلول 
دون علته؛ فالفعل: إما أن يكون واحب الصدور من العبده أو متنع الصدور منه» ولا 
نعنى بالاضطرارية ههنا إلا ذلك. 
هذا كله إذا توقف رجححان الفاعلية على التاركية على المرحح على الإطلاق. 
ذا أ( م يتوقف على الإطلاق› وذلك ال و بتمدير يلزم كو أفعال العبا 
بارا اا وهو 2 الثانى. 
( ي ا کذللف. 
(۲) فی «أً: خحلافا قير 
(۳) سقط فی ٫أ».‏ 
)٤(‏ فی «ب»: وإلا یلزم. 
)٥(‏ سمط فی ٫أ».‏ 
)٦(‏ فى (أً»: فإذا. 


اخسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع EONS n‏ 
وا ذكرنا يعلم القسم الثالث؛ فصح .ما ادعينا أن أحد الأمرين لازم» وهو: إا [أن 
تكون]' أفعال العباد بأسرها اتفاقية» أو أضطرارية: 


ج 
ر ۾ 


بيان المقام الثانى - وهو أنه يلزم من لزوم أحد الأمرين بططلان الخحسن والقبح 
العقليين -: وذلك لأن المعتزلة إنما يقولون بالحسن والقبح العقليين فى الأفعال 
الاحتيارية التكليفية دون الأفعال الاضطرارية والاتفاقيةء والأشاعرة لا يقولون بالخسن 
والقبح ST TPE‏ 
NIS RE E‏ 
° 


فاعلم: أنه لابد فى كل دليل من رده إلى صورة قياسية؛ ل ا فإن 
الصحيح لابد وأن يكون صادق المقدمات» واقعًا على صورة قياسية تكفل [ب] بيانها 
صاحب علم المنطق. فلتنظر. وفى هذا الدليل: أما مادته» ففاسدة» وأما صورته» 


بيان فسّادِ المادة: وذلك لأن الدّليل المذ كور يقتضى كون أفعال العباد أضطرارية؛ 
ععنى: وحوبها لتمام علتها الصادرة من الغير» [و] وحوب الشىء بشرط غرره لا ينافى 
امکانه» وقدره الغير عليه» N‏ يزم نفغی قدره | لله تعالٰی؛ وذلك ان 


والاضطرار المانع من التكليف: أن تكون ح ر كته مثل حركة المرتعش» ولم يلزم من 
الدليل ا مذ كور ذلك؛ ولنذ كر موجبة المبع؛ فنقول فى للمقام الثانى: ليس لزوم الاضطرار 
ععنى الإيجاب لا غير» ولكن لِم قلت: إنه يلزم نف الحسن والقبح العقليين فى أفعال 
العبادء وظاهرٌ أنه لا يلزم؟! فسند المنع ما [۳۲/ب] ذكرناء وهو أنه لا يلزم من 
وحوب الشىء بشرط غيره حروحه عن الإمكان الذاتى» وعدم قدرة الغير [عليه]؛ وإلا 
م را ا و ال 

ال ا رو كي ب اال اه قال مه ا ا ا 
وذلك باطل» ولا يدفع ذلك الفرق بين أفعال اللّه» وأفعال العبد؛ لأن أفعال الله صادرة 
بقدرة قائمة به» وإرادة قائمة به ليست حاصلة [له] من الغْيْرء ولا كذلك العبْدُ؛ فإن 
(۱) فی «أً: کون. 
(۲) فی «ب»: لا. 
(۳) سقط فی «أً». 


رادت لست من جنه بل هى غار له فال أن الإجاب فى فر ات تال لار 
ن االدلل المد كور :و الفرق غير دافع له؛ فقد تبين ضعف المادة» بل فسادها. 

وأما الرد إلى صورة قياسية كاملة» فبيانه هو: أنه عكن رده إلى قياس استئنائى» وإلى 
قياس اقترانی لی : 

أما الاقترانى: فبأن يقال: أفعال العباد اضطرارية واتفاقية» ولا شىء من الأفعال 
الاضطرارية والاتفاقية بحسن ولا قبيح. 

وإن شئت قلت ذلك: فكل فعل اضطرارى أو اتفاقى» فهو ليس بحسن ولا قبيح. 

معدولة المحمول تنتج الأول: لا شىء من أفعال العباد بحسن ولا قبيسح؛ فينتسج 
الغانى'“: أفعال العباد ليست جحسنة ولا قبيحة؛ وذلك من الشكل الأول. 

أما رده إلى الاستشائى: فبأن نقول: لو كانت أفعال العباد اضطرارية أو اتفاقية - ما 
كانت حسنة ولا قبيحة عقلا لكنها اضطرارية أو اتفاقية؛ فلا حسن ولا قبح فيها 


ر 


عقلا. 

بیان الشر طية واضح»› واستشنانی المقدم لإنتاج عن الخال ضا 

واعلم: أن مادة الدليل إذا كانت فاسدة فسَدَ الدليل» وصحة الصورة القياسة لا 
تحبر فساد المادة؛ وهذا لأن المنع المذ كور وارد على الدليل؛ سواء كانت صورته القياسية 
صُورَةَ القياس الاستشنائى» أو الاقترانى. 

نعم: ينتقل المنع من مقام إلى مقام» وقد كفي المنع فى بعض الصور عنه تبديل 
القياس بآحر» وأما اندفاع المنع» فلا. 

صورة أحرى من الاقترانيات الحملية: بيانها: أن نقول: فعل العبد ممك لذاته 
قطعًاء وکل ممکن لذاته» فله مؤثر حارج عنه(. 

اسا الصغرى اة حزمًا؛ وذلك لأنا بنا فى علم الكلام: أن واحب الوجحود 
لذاته واحد؛ فما عداه ممکن لذاته. ) 

وأما الكبرى: فلأن كل ممكن» فله مؤثر؛ لما تبين فى العلوم العقلية: أن كل ممكن 


. فى «أه: ويقبح الثانى.‎ )١( 
فی «أ»: تكفى.‎ )۲( 


(۳) زاد فى «أ»: يقبح أن فعل العبد له مور خارج عنه. 


الحسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع TEV alevi SSS vite‏ 
مفتقر إلى مؤثر فيه؛ وذلك لأنه لما كانت ذاته مستوية بالنسبة' إلى الوحود والعدم - 
اشتخال ey‏ ار العکس, 

ان يكون: إما نقسه» أو جز ءه بالضرورة» E‏ لاستحالةَ كون الشىء موجحدا 

لنفسه» واستحالة كون جزء الفعل موحدا للفعل؛ وإلا يلزم تقدم الشىء على نفسه؛ 

وذلك حال» أو تدم جز ع الفعل عليه؛ وهو ا ا فقد صحت الکیری؛ يح ان 

فعل العبد له مؤثر حارج عنه؛ فلا يكون ذلك المؤثر فى فعل العبد فعلا للعبد؛ فيلزم أن 

e ا‎ e a 

بالاتفاق. ) 
ونعنی بالاحتيارية: أن يكون بحالة: إن شاء فعل» وان شاء ترك والواجحب الصدور 

من الك سارى غل الو ك كر 
E‏ الدليل نحن تكلفناه للأشاعرة وفيه نظر. nh‏ 

القياس رل ل من الاقترانيات الا ل [بل من الاقترانيات المر كبة من 

المنفصلات؛ لأنا نقول: هذا وهم» بل ذلك من الاقترانيات الم ركبة من الحمليات] ١‏ 

E E‏ وهو إما الاتقاق أو الاضطرارء وقد تقرر 

O E O oy فى علم المَنطِق:‎ 

ا أمرين»› وقد غلط فى ذلك صاحب (الكشة): وتوهم صاحب 

زك اشن )۲( فى «الموحز» فى هذا الموضع» وذكر فى «كشف الأسرار» *) ما 

(۱) فی (أً): اة 

(۲) سقط فى رأ». 

(۳) أصول الإمام فخر الإسلام على بن محمد البزدرى الحنفى المتوفى سنة ائتتين ونمانين وأربعمائة 
أوله: الحمد لله حالق النسم ورازق القسم» وهو كتاب عظيم الشان حليل البرهان» محتو على 
لطائف الاعتبارات بأوحز العبارات» تأبى على الطلبة مرانه» واستعصى على العلماء زمامه» قد 
وسبعمائة» وماه الكافر ,» ذكر فى آخحره: أنه فرغ من تأليفه فى أواحر جمادى الأولى سنة أربع 
وسبعمائة» والشيخ الإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخحارى الحنفى» التو سنة لابين 
اعمان وشرحه أعظم الشروح وأكثرها إفادة وبياناء وسماه كشف الأسرار. 

)٤(‏ فى كشف الأسرار :۱۸٤/١‏ «أن المأمور به نوعان» أى: وصف الحسن حسن لمعنى فى نفسه»- 


واعلم: أنه لا وجه لمنع لزوم التسلسل؛ بناء على المرجحح من فعل العبدء والمرحح من 


واعلم: أن من تأمل الدعوى؛ وهو آنا ندعى لزوم التسلسل على ذيِك التقډيرين - 
اتضح له غاية الاتضاح لزومه» وأن لزومه على ذينك التقديرين ضروری هبل الع 

ولا يقال: «لو كانت الأفعال اضطرارية أو اتفاقية - لما حس الثواب والعقاب a‏ 
مسألة حل الأفعال("» والجواب على أصل الأشاعرة: «[إلا يسال عَمًا يفعَل [الأنبياء: 


=آی: اتصف بالحسن باعتبار حسن ثبت فى ذاته» وحسن لمعنى فى غيره» أى: اتصف بالحسن 
باعتبار حسن بت فی غیره» ضرب لا يقبل سقوط هذا e‏ وهو حسن بحال» سواء کان 
مكرها أو غير مكره. كالتصديق» وضرب يقبله» أى: يقبل سقوط وصف الحسن عنه كالاقرار؛ 
فإنه و صف حسن سقط عنه عند الإ كرأه.........)». 

)١(‏ المراد من أفعال العباد المعنى الحاصل بالمصدر الذى هو متعلق الإججاد والإيقاع» أعنى: ما تشاهده 
من الحر کات والشکات مثلاء لا المعنى المصدرى الذى هو الإنجاد والإيقاع؛ لأنه من الأمور 
اللاموحودة واللامعدومة المسماة بالحال؛ كما ذهبت إليه مشايخ الحنفية» واحتاره القاضى أبو 
بكر الباقلانى» وإمام الحخرمين من الأشاعرة؛ أو هو آمر اعتبارى عند نفاة الحال» فلا يتعلق به 
حلق ولا إججاد» وإلا لزم التساسل» وإطلاق الصدر على المعنى الحاصل بالمصدرء وإن كان ججازا 
من قبيل إطلاق اللازم وإرادة*الملزوم» إلا أنه كثير الوقوع» فلا بحتاج إلى قرينة. وتنقسم أفعال 
العباد إلى احتيارية كح ركة البطن» وإلى اضطرارية كحركة الارتعاش» وإلى أفعال مباشرة» وإلى 
أفعال متولدة؛ كح ركة المفتاح المتولدة من حركة اليد ثم إن أفعال العباد منها ما يتعلق 
با لوار ح» ومنها ما يتعلتق بالقلوب» هذا كله بالنسبة للمستيقظ. 
وأما أفعال النائم فقد احتلفوا فيها فقال بعضهم: إنها مقدورة مكتسبة للنائم» والنوم لا يضاد 
القدرة» وإن كان يضاد العلم وغيره من الإدراكات» وقال بعضهم: إنها غير مقدورة» وأن النوم 
يضاد القدرة كما يضاد العلم وبعضهم لا يقطع بكونها مكتسبة» ولا بكونها ضرورية بل كل 
من الأمرين ممكن وقد استدل القائلون بأن أفعال النائم مقدورة .ما يأتى: 
«أولا» بأن النائم كان قادزا فى يقظته»ء وقدرته باقية» والنوم لا ينافيها؛ فوحب استصحاب 
حکمها. 

«ثانيا) بأن النائم إذا تنبه فهو على ما كان عليه فى نومه» ولا يتجدد أمر وراء زوال النوم» وهر 
قادر بعد الانتباه» وزوال النوم غير موحب للاقتدارء ولا وجحوده نافيا للقدرة. 

«ثالثا» قد يوحد من النائي ما لو وحد منه فى حال اليقظة» لكان واقعا على حسب الداعى 
والاحتيار؛ والنوم وإن نافى القصد فلا ينافى القدرة. ج 
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=«رابعا» جحد تفرقة ضرورية بين ح ر كة النائم» وحركة المرتعش» وما ذلك إلا أن حركته مقدورة 
له» وحركة المرتعش غير مقدورة له. 

وقال النافون للقدرة: قولكم: النوم لا ينافى القدرة دعوى كاذبة؛ فإن النائم منفعل محضا متأثر 
صرفا؛ وهذا لا عتنع تمن يۇر فيه. وقولکم: ۾ يتحدد له أُمر غير زوال TE‏ لأن 
التحدد: زوال المانع من القدرة» فعاد إلى ما كان عليه» كمن أوثق غيره رباطاء ومنعه من 
الح ركةء فإذا حل رباطه جدد زوال المانع. 

والتحقيق أن حر كة النائم ضرورية له غير مكتسبة» وكما فرقنا فى حق المستقيظ بين حركة 
ارتعاشه وحر كة تصفيقه؛ كذلك جحد تفرقة ضرورية بين حر كة النائم وحر كة المستيقظ. 

وعلى كل حال فالمتبتون للقدرة وهم المعتزلة» وبعض الأشعرية والنافون ها وهم: أبو إسحاق 
وعیره» والمتوقفون فى ذلك وهم جمهور الأشعرية» والقاضى اس بكر متفقون على أن أفعال 
النائم غير داحلة تحت التكليف. 

أما أفعال الساهى فا-حتيارية؛ لأنه وإن كان يفعل الفعل مع غفلته وذهوله» فهو إنغا يفعله بقدرته؛ 
إذ ل وكان عاحرا لما تأتى منه الفعل» وله إرادة لكنه غافل عنها؛ فالإرادة شىء» والشعور بها شىء 
اص ) 

فالعبد قد يكون له إرادة وهو ذاهل عن شعوره بها؛ لاشتغال حل التصور منه بأمر آخر منعه من 
الشعور بالإرادة فعملت عملها وهى غير مشعور بهاء وإن كان لابد من الشعور عند كل جزء. 

ومع كل» فالفعل الاختيارى يستلزم الشعور بالفعل فى الحملةء وأما الشعور به بالتفصيل فلا 
يستلزمه وأما زائل العقل بجنون أو سكرب فليست أفعاله اضطرارية كأفعال الملجحاًء ولا اخحتيارية 
عنزلة أفعال العاقل العام عا يفعله» بل هى نوع آخر يشبه الاضطرارية» وأفعاله كفعل الحيوان» 
وفعل الصبى الذى لا تمييز له؛ إذ لكل واحد من هؤلاء داعية إلى الفعل يتصورهاء وإرادة يقصد 
بهاء وقدرة ينفذ بهاء فهذه أفعال طبيعية» واقعة بالداعى والإرادة والقدرة» وإن كانت الداعية 
التى فيهم غير داعية العاقل العا م .عا يفعله؛ لأنه يتصور ما فى الفعل من الغرض» نم يريده 
ویفعله؛ وهذا ۾ يكلف أحد من هؤلاء بالفعل؛ فأفعاهم لا تدحل ت افکاف و لست 
كأفعال الملجاً ولا المكره. وهى مضافة إليهم مباشرة» وإلى حالق ذواتهم وصفاتهم وأفعاهم 
فهى مفعولة وأفعال هم. لا حلاف فى أن أفعال العباد الاضطراريةء مخلوقة لله تعالى» ولا فى أن 
الكلام اللفظى القائم بالنبى ي على تقدير حدوثه خلوق لله تعالى. أما عند أهل السنة فظاهر» 
وأما عند المعتزلة؛ فإما بنفى احتياريته» أو باستفنائه من الكلية. 

وأما أفعال العباد الاحتياريةء فقد احتلفوا فى الخالق ها. 

فقالت الحيرية: الخالق لأفعال العباد الاحتيارية هو الله فقط» ولا دحل لقدرة العبد فى فعله ألبتة 
بل هو جبور ومقهور» وأن حر كته الاختيارية» لا احتيار له فيهاء وأنها كحركة الأشجار عند 


-هبوب الرياح» و كح ركة الأمواج» وأن العبد كالريشة المعلقة فى اهواء وقالوا: 

ما حيلة العبد والأقدار حارية عليه فى كل حال أيها الرائى 
ألقاه فى اليم مكتوفاء وقال له: ا ا 
وقال الشيخ أبو الحسن الأشعرى: فعل العبد واقع بقدرة الله وخلوق له» وأن قدرة العبد ها 
دحل فى الفعل الاحتيارى بالكسب والاحتيار» وأن الله قد حرت عادته بأن يخلق فعل العبد 
الاحتيارى مقارنا لقدرته» وهذا هو الكسب عنده. 
وقال القاضى أبو بكر الباقلانى: أصل الفعل واقع بقدرة الله تعالى. وأما وصفه فواقع بقدرة 
العبد» كما فى لطم اليتيم تأديبا وإيذاى فإن ذات اللطم واقعة بقدرة لله تعالى» وكونه طاعة على 
الأرل» ومعصية على الثانى بقدرة العبد. 
والظاهر أنه م يرد أن قدرة العبد مستقلة فى حلق وصف الفعل» وإلا لزم عليه مالزم على 
المعتزلة» بل أراد أن القدرة ها مدحل فى ذلك الوصف فهو بالنسبة إلى العبد طاعة ومعصية» كذا 
ذكره الحقق الديوانى» وقد ورد على مذهبه أن هذه الصفات أمور اعتبارية تلزم فعل العبد باعتبار 
موافقتها للشرع أو خالفتها له» فلا وحه لكون وصف الفعل واقعا بقدرة العبدء وهذا مدفو ع بأن 
يكون الفعل طاعة أو معصيةء وهذا بعينه ما ذهب إليه الماتريذية. 
وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى من أهل السنةء وكذا النجار من المعتزلة: إن أصل الفعل 
ووصفه واقعا تحجمو ع القدرتين» قدرة الله وقدرة العبد؛ ثم الأستاذ إن أراد أن قدرة العبد غير 
مستقلة بالتأثير» وأنها إذا انضمت إليها قدرة الله تعالى صارت مستقلة بتوسط هذه الإعانة على 
ما قدره البعض - فقريب من الحق» وإن أراد أن كلا من القدرتين مستقلة بالتأثير؛ كما اشتهر 
عنه فی مذهبه فباطل لامتناع مؤثرين على أثر واحد» وإن حوز احتماعهما كما اشتهر عنه. 
وقال صاحب المسايرة وهو الكمال بن الهمام: إن جميع ما يتوقف عليه أفعال الجوارح والنفوس 
العبد ذلك العزم المصمم حلق الله له الفعل عقبه» وهذا ينطبق على كلام القاضى أبى بكر 
الباقلانى؛ لأن كون الفعل طاعة أو معصي انما هو بالنية والإرادة الجزئية» والعزم عنده «أى: عند 
القاضى» وقال بعض الحققين من أهل السىة: لله حالق لفعل العبد الاحتيارى» والعبد فاعل له 
العبدء فيكون الفعل مخلوقا للّه؛ لأنه واقع بالقدرة التى حلقها الله فيه» وقد حعلها تتصرف فى 
«رومثال ذلك»: أن العبد لا بعلك التصرف فى مال سيده ولو استبد بالتصرف فى مال سيده لم 
ينفذ تصرفه؛ فإذا أذن له فى بيع ماله فباعه نفذ والبيع فى التحقيق معزو إلى السيد من حيث إن 
سببه إذنه» ولولا إذنه م ينفذ التصرف» ولكن العبد يؤمر بالتصرف» وينهى ويوبخ على- 
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=المخالفة» فالعبد فعلها حقيقة والله حالقه» وحالق مافعل به من ا وحالق 
فاعليته؛ والعبد غير مستقل بالإيجاد؛ لأن قدرته وإرادته حزء سبب أو شرط. 

وقال الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازى: المحتار عندنا أن عند حصول القدرة والداعية 
الحصوصة يجب الفعلء وعلى هذا التقديرء يكون العبد فاعلا على سبيل الحقيقة» ومع ذلك 
فتكون الأفعال بأسرها واقعة بقضاء الله تعالى وقدره؛ و بأن الفعل واحب 
ا لخصول عند بحمو ع القدرة والداعى» فقد اعترفنا بكون العبد فاعلا وحاعلا فلا يلزمنا تخالفة 
ظاهر القرآن» وإذا قلنا بأن الموثر فى الفعل جحموع القدرة والداعى» مع أن هذا الجموع حصل 
بخلق ۱ لله تعالى» فقد قلنا بأن الكل بقضاء الله تعالى وقدره. رل هور لزل فعل العبد واقع 
بقدرته وحدها على سبيل الاستقلال بلا إيجاب بل باختيار. ۱ 

وقالت الحكماء: إن فعل العبد واقع بقدرته استقلالا بالإنجاب لا بالاحتيار» وهذا ما اشتهر 
عنهم» ولكن تحقيق مذهبهم أنه تعالى فاعل الحوادث كلهاء وأن المراتب شروط معدة لإفاضة 
امبدأً الأرل على ما صرح به فى شرح الإشارات» حيث قال: إن الكل متفقون على صدور الكل 
منه حل حلاله» ون الوحود معلول له على الإطلاق» رإن تساهلوا فى مقالاتهم وقال بهمنيار 
فى التحصيل: وإن سألت الحق» فلا يصح أن يكون علة لوجود إلا ماهو برىء من كل وحه 
من معنى ما بالقوة» وهذا هو المبداً الأول لا غير. وللحكماء رأى آخر يوافق المعتزلة» وهو وقوع 
الفعل بقدرة العبد احتيارا. 

وقال إمام الحرمين: فعل العبد واقع بقدرته وإرادته بالإيجاب استقلالا لا بالاحتيار» فيڪون موافقا 
ذهب الحکمايء وهذا ما اشتهر عنه بين القوم. ولكن تحقيق مذهبه أن الخالق لفعل العبد 
الاحتیاری هو ا لله اا ا رافق اة السلف قل هور 
ا أن الخالق هو اله تعالی ولا حالق سواه وأن الحوادث كلها حدثت بققدرة 
الله تعالى من غير فرق بين ما تتعلق به قدرة العباد وبين ما لا تتعلق به» فإن متعلق الصفة بشىء 
لا يستلزم تأثيرها فيه: كالعلم بالمعلوم» والإرادة بفعل الغيرء فالقدرة الحادثة لا تؤثر فى مقدورها 
واتفقت المعتزلة ومن تابعهم من أهل الزيغ على أن العباد موحدون لأفعاهم تخترعون ها بقدرهم. 
والفرق بين مذهب المعتزلة والحكماء: هو أن وقوع الفعل بقدرة العبد على سبيل الاختيار عند 
المعتزلةء بخلاف الحكماءء فعندهم وقوع الفعل بقدرة العبد على سبيل الوحوب وهذا 2 
ظاهر بالنسبة إلى نفس القدرة وأما مع نمام الشرائط من الإرادة وغيرها فيفرق بينهما بأن ا لله 
حلت قدرة العبد بالاحتيار عند المعتزلة. وأما عند الحكماء: فا لله حلق قدرة العبد بالإيجاب» 
وذلك أنه عند تام الشرائط من الإرادة وغيرها فليس إلا الوحوب عند المعتزلة» فيكون الفعل 
واحبا كمذهب الحكماء اللهم إلا أن يقال: إن مذهب المعتزلة هو صدور الفعل عن المختار» ولو 
بعد نمام الشرائط على سبيل الصحة دون الوحوب؛ بناء على كفاية الرجمان فى الوقوع» وإن 
كان مردودا عند الحققين ولكن بعكن أن يفرق بينهما بعد تمام الشرائط؛ بأن ذات القدرة لاد 


=توحب الفعل عند المعتزلة؛ إنغما الإيجحاب من التعلق الذى يجوز أن يكون بدله تعلق آخحر. 
وأما عند الحكماء: فذات القدرة توحب التعلق المخحصوص الموحب للفعل؛ بأن تكون و 
المؤنرة عندهم مع الفعل؛ كما أن القدرة الكاسبة عندنا كذلك. 
والفرق بين المعتزلة وبين الحققين من أهل السنة: أن المعتزلة يعتقدون انفراد العبد بالخلق وأنه إذا 
عصى فقد انفرد بخلق فعلهء والرب كاره له؛ فيكو العبد موقعا ما أراد إيقاعه» شاء الرب 
أ وکره. ) 
وأما اد السنة: فيعتقدون بأن أفعال العباد واقعة بقضاء الله وقدره» ومشيئته 
وحلقه» وأن العباد فاعلون ها حقيقة فتضاف أفعال العباد إلى الله حلقا وإلى العبد كسباء وفعلا 
والفرق بن الحيرية وبين الأشعرية: أن الجبرية تنفى قدرة العبدء وججعله بجبورا مقهورا فى أفعاله 
ليس لقدرته تدحل فيهاء ولا احتيار له؛ وأما الأشعرية فتثبت قدرة للعبد وتجعله مختارا فى أفعاله» 
وأن الله يخلق الفعل مقارنا لقدرة العبدء فليس العبد جحبورا إلا فى نفس تعلق الإرادة؛ لأنه عخلوق 
عنده» ولا يستلزم الجر فى الأفعال» بل الجير الحاصل فى مذهب الأشعرى إنغا هو بالنسبة 
للاحتيار فقط؛ لأن الأشعرى يقول بخلق الاحتيار. 
لا خفى أن الإرادة الصالحة لأن تتعلق بكل من الحانبين هى اللسماة بالإرادة الكلية» ولا نزاع 
لأحد فى كونها مخلوقة لله تعالى بلا احتيار من العبد» ولا فى كونها من حيث هى غير صالحة 
لترحيح حانب معين من الفعل والترك» بل المرحح هو تعلق تلك الإرادة وصرفها إلى حانب 
معين» وذلك الصرف هو المسمى بالإرادة الجزئية» ومراد الأشعرى أن هذه الإرادة الجزئية ليست 
من العبد كالإرادة الكليةء بل هى أيضا خلوقة من الله تعالى؛ ولذا لزم الجبر المتوسط فى مذهبهء 
لحنه بالنسبة إلى نفس الإرادة الحزئيةء وهذا لا يستلزم الجبر فى الأفعال؛ كما أنه تعالى موحب 
فى فعله» بالنسبة إلى الإرادة وغيرها من الصفات» وإن كان تارا بالنسبة إلى الأفعال الصادرة 
بتوسطهاء فيكون العبد غير حبر فى الأفعال الصادرة بتوسط الاحتيار الذى هو مخلوق لله تعالى 
عند ا اشعری: ) 
وأما الجبر اللازم فى الإرادة الكلية فيقول به العتزلة أيضا بل جميع الفرق» وهذا لا يستلزم الجير 
فى الأفعال من باب أولى» حيث كان ادير اللازم بالإرادة الجزئية لا يستلزم الجير فى الأفعال. 
وأما الذاهبون إلى مذهب الأستاذ والقاضى: فلهم أن يقولوا ما ليس من العبد هو الإرادة الكلية 
لا الجزئيةء ولا يلزم إججاد العباد بعض الموحودات؛ لأن الإرادة الجزئية لكونها عبارة عن تعلق 
الإرادة الكلية بجانب معين هى من مقرلة الإضافة» وهى من الأمور الاعتبارية عند نفاة المحالء أو 
من قبيل الأحوال المتوسطة بين الموحود والمعدوم عند القائلين بقبوتها؛ كما قاله الصدر فى 
التوضيح» فحينئذ لا يلزمهم احبر لا حضا ولا متوسطا. 
وتوضيح مذهب الأشعرى فى نفى الجير فى الأفعالء وأن الجير فى تعلق الإرادة فقط أن نقول:- 
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=إن الله تعالى حلق فى العبد علما إجماليا بالأفعال الاحتيارية قبل صدورهاء وعلما بجحسنها 
وقبحهاء وترتب الثواب والعقاب عليهاء مأحوذ من الشرع؛ وخحلق فيه إرادة حزئية تابعة لذلك 
العلم مرححة لبعضها؛ وخحلق فيه قدرة متعلقة بالفعل تابعة لتلك الإرادة الجزئيةء بحيث لو كانت 
مستقلة فى الإيجاد لأوحدها. فمع العلم بالحسن والقبح الداعى إلى تعلق الإرادة إن تعلقت إرادته 
بالقبيح يستحق الذم باعتبار احلية» والعقاب بطريق حرى العادة. وإن تعلقت باحسن مستحق 
المدح والثواب كذلك ولذا لو فعل قبيحًا لم يعلم قبحه لا يستحق الذم والعقاب ولو تعلقت 
إرادته بقبيح» وعزم عليه مع العلم بقبحه يستحق المؤاحذة وإن لم يخلق بعده؛ فإن قيل تلك 
الإرادة التى من شأنها الرحيح حادثة؛ فهى إما بإرادة العبد فيلزم التسلسل» وإما بإرادة الله 
فيكون جحبوراء بحيب عن ذلك بأنا نختار أن تلك الإرادة الحزئية مخلوقة لله تعالى كالإرادة الكلية 
وان العبد بحبور فى نفس تلك الصفات وهو لا يستلزم الجبر فى الأفعال الصادرة بتوسطها؛ كما 
فى أفعال البارى تعال؛ فإنها صادرة بتوسط الإرادة المستندة إلى ذاته بطريق الإنجاب وإلا لزم 
حدوٹهاء مع انه ختار فيها؛ إذ لا فرق بين أن تكون مستندة إلى ذاته تعالى بطريق الإنجاب» وبين 
أن تكون مستندة إلى غيره فى عدم كونها بالاحتيار» وعليه فا جير فى نفس الإرادة لا يستازم 
الجبر فى الفعال؛ لأن الإرادة الحلوقة فيه مطلقة من غير أن تكون متعلقة بالحسن أو القبيسح فإن 
قيل إن القدرة غير مؤثرة فى الفعل عند الأشعرى» فمن أين يعلم بثبوتهاء مع أن بوت القدرة لا 
يعلم إلا بأثرها من الفعل. والوحدان إنغا يشهد ثبوت الشعور والإرادة فيناء وليس بأثرين للقدرة 
فيكون العبد ججبورا فى فعله» ويكون مذهب الأشعرى كمذهب الحبرية. النافية ها مطلقاء بحيب 
عن ذلك بأن الضرورة تشهد بوجود القدرة منضمة إلى الإرادة فى الأفعال الاحتيارية» وان ۾ 
شريد بتأئيرها وسكم القاتل بكون العبد عالقا لأفعاله ليس جمشرك لأن الإشراك هر إثبات 
الشريك فى الألوهية .ععنى وحوب الوحود كما للمجوس»› أو ععنی استحقاق العبادة كما لعبدة 
الأصنا» رامعتزلة لا ينبتون ذلك بل لا يجعلون حالقية العبد كخالقية الله تعالى؛ لافتقاره إلى 
الأسباب والآلات التى هى بخلق الله تعالى» إلا أن مشايخ ما وراء النهر قد بالغوا فى تضليلهم 
فى هذه المسألةء حتى قالوا: إن المجوس أسعد حالا منهم» حيث م يشبتوا إلا شريكا واحدا 
والمعتزلة أثبتوا شرکاء لا تحصی. 
قال امام العلامة الشرقاوى نقلا عن العلامة السيد الشريف: والصحيح فسق المعتزلة لا كفرهم؛ 
لأنهم وإن قالوا: إن العبد ا ا إلا أنهم يسلمون أن قدرة العبد التى 
تنشاً عنها الح ركة مخلوقة 
والجحبرى إن كان o‏ أو يعض على ۱ لله تعالى فيهاء وينسبه إلى الظلم»› فهو 
کافر قطعاء وإن کان يعرف بالعکاليف» ولا ينكر شيعا منها علم من الدين بالضرورة» ولا يوحه 
فى ذلك اعتراضا عليه سبحانه» بل یقول کما قال غیره: «يفعل مايشاء ويختار»» لا يسال عما 
E E E‏ ؛ لمحالفته ما 
قضت به بداهة العقل من الفرق البين بين أفعال العبد الاحتياريةء وبين أفعاله الاضطرلريةء وأنه- 


-فى الأرلى متمكن من الفعل والرك دون الثانية. 
وکل إنسان سليم العقل يشهد وحدانه فى نفسه» وفى كل بنى نوعه بذلك؛ كما أن المعتزلى 
خطى فى عقيدته قطعا؛ لمخالفته ما قضت به الأدلة النقلية والعقلية من آنه لا لی ری ا 
حل شأنه. «وا لله الموفق فق». احتج أهل الحق القائلون بأن الله هو الخالق لأفعال العباد الاحتيارية 
بالمعقول والمنقول. 
اما لمعقول فمن وحوه: الأول: أن العبد حال الفعل» CE‏ 
الرك» فقد بطل قول المعتزلةء وإن أمكنهء فإما ألا يفتقر ترجحيح الفعل على الترك ا مرحح وهو 
باطل؛ لان بحويز لأحد طرفى الممكن على الآحرء لا لمرحح» أو يفتقر ذلك إلى مرحح» إن كان 
من فعله» عاد التقسيم وإلا يتسلسل» بل ينتهى لا حالة إلى مرحح لا يكون من فعله؛ ثم عند 
حصول ذلك المرحح» إن أمكن ألا بحصل ذلك الفعل» فلنفرض ذلك وحيتعذ لا يحصل الفعل 
تارة» ويحصل أحرى» مع أن نسبة ذلك المرحح إلى الوقتين على السواء فاختصاص أحد الوقتين 
بالحصول» والوقت الآحر بعدم الحصول يكون ترحيحا لأحد طرفى الممكن التساوى على الآحر 
من غير مرحح وهو ححال؛ إن امتنع ألا تحصل فقد بطل قول المعتزلة بالكلية؛ لأنه متى حصل 
المرحح وحب الفعلء ومتى لم يحصل امتنع» فلم يكن العبد مشتقلا بالاحتيار؛ فهذا كلام قاطع. 
الثانى: لو كان العبد موجحدا وحالقا لأفعال نفسه -لكان عالما بتفاصيلهاء إذ لو حوزنا الإيجاد من 
غير علم - لبطل الدليل الدال على إثبات عالمية الله تعالى؛ لأن القصد الكلى لا يكفى فى 
حصول الحزئى؛ لأن نسبة الكلى إلى جميع الجزئيات على السواء فليس حصول بعضها أولى مسن 
حصول الباقی» فثبت أنه لابد من القصد الجزئى» وهو مشروط بالعلم الجزئی» فغبت أنه لو كان 
حالقا لأفعال نفسه لكان عالما بتفاصيلهاء > لكنه غير عالم بتفاصيلها. 
ما أولا: ففى حق النائم» بناء على أن النوم لا يضاد القدرة؛ ولأن المحرك منا لأصبعه حرك 
لأحزائهاء ولا شعور له بها. 
وأما ثانيا: فة فال لر ك هة فد فمل الكر ت حى الأخار را كفي معي 
مع أنه لا شعور له بالسکون. 
وأما ثالثا: ع یکل رای کا رر ا ی ا ا ا ع 
ذلك التحصيل» مع أنه لا شعور لأكثر الخلق بتلك العلة لا جملة ولا تفصيلا. 
الثالث: أن فعل العبد ممكن» وكل ممكن مقدور لله تعالى» فيكون الفعل واقعا بقدرة الله تعالى لا 
بقدره العبد» أما أن فعل العبد تمك aS‏ 
حال؛ رأما أن الله تعالى قادر على كل امقدورات؛ فلأن ما لأحله صح ٠‏ فى البعض أن يكون 
مقدورا لله تعالى هو الإمكان؛ لأن ماعداه إما الوحوب وإما الماع وهما يحيلان المقدورية» 
لكن الإمكان وصف مشترك فيه بين الممكنات؛ فيكون الكل مشتركا فى صحة مقدورية الله 
تعالى» فلو احتصت قادريته بالبعض افتقر إلى المحصص رإذا ثبت أنه قادر على جميع الممكنات- 
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=وحب ألا يوجد شىء من الممكنات إلا بقدرته إذ لو فرضنا شيئا آحر مورا لكانا إما أن يجتمعا 
أو يختلفاء فإذا احتمعا على ذلك الممكن؛ بأن أراد كل منهما الح ركة مغلا؛ فإما أن يقع ذلك 
المكن بهما معا فيجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان وهو محال» أو مرتبا فيلزم حصيل 
الحاصل وهو خحال» أو لا يقع بواحد منهما وهو محال؛ لأنه يؤدى إلى عجزهما وإما أن يقع 
بأحدهما دون الآحر وهو حال؛ لأن کل واحد لا کان مستقلا بالتاثیر کان وقوعه. 
بأحدهما دون الآخحر ترحيحا لأحد طرفى الممكن على الآحر بلا مرحح وهو محال. وإما أن 
يختلفا مرادهما؛ بأن يريد العبد تسكين الجسم ويريد الله تحريكه؛ فإما ألا يقعا معا وهو حال؛ 
لآنه يؤدى إلى عجزهماء ولأن المانع من وقوع كل واحد منهما وحود مراد الأحر فلو امتنعا معا 
لوقعا معا وهو محال أو يقع أحدهما دون الآحر وهو باطلء لأن القدرتين متساويتان فى 
الاستقلال بالتأئير فى ذلك المقدور الواحد» والشىء الواحد وحدة حقيقية لا يقبل التفاوت. 
فإذن القدرتان بالنسبة إلى اقتضاء وجود هذا المقدور على السوية؛ إغا التفاوت فى أمور أحر 
حارحة عن هذا المعنى وإذا كان ذلك امتنع الترحيح» فثبت أن الفعل واقع بقدرة الله تعالى. 
الرابع: أن قدرة العبد وإرادته من الممكنات» والممكن لا يصلح أن يكون مصدرا لأثر من الآثارء 
ولا مؤثرا فى نفسه ولا فى غيره؛ لأن الممكن لا وحود له من ذاته» بل استفاد الوحود من غرره» 
وفاقد الشىء لا يعطيه لغيره؛ فثبت أن يكون مصدر الآثار ومفيد الوحود من واحب الوحودى 
وثبت أن قدرة العبد لا تصلح أن تكون مستقلة بوجحود أفعال العباد. 
الخامس: أن أفعال العباد أشياء بمكنة وا لله قادر على كل ممكن فهو الذى حعلهم فاعلين بقدرته 
ومشيئته» ولو شاء حال بينهم وبين الفعل مع سلامة آلة الفعل منهم؛ كما قال تعالى: ولو شاء 
الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما حاءتهم البينات ولككن احتلفوا فمنهم من آمن ومنهم 
من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريدهه وقال تعالى: وولو شاء ربك ما 
فعلرهه» ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جيعا فهو سبحانه يحول بين المرء وقلبه» 
وبين الإنسان ونطقه» وبين اليد وبطشهاء وبين الرحل ومشيها؛ فهذا يبت على أن الكل بقدرة 
| لله تعالی» وأنه هو الخالق لأفعاهم. 
السادس: إن قوى البشر فى قبضة مدبر للكائنات ومصرف الاات وهو الله الذى خحلق 
الأرض والسموات؛ إذ لو استقلت قدرة البشر بالتأثير ما انحط رفيع ولا ضعف قوى» ولا اننهدم 
بحد ولا تقوض سلطان. 
و SG‏ 
ومشیته کما دحلت تحت علمه. فمنها: قول الله تعالی: الله حالق کل شىء چوهذا عام لا 
يخرج عنه شىء من العا مء أعيانه وأفعاله» وحرکاته وسکناته ولیس مخصوصا بذاته وصفاته» فانه 
الخالق بذاته وصفاته» وما سواه خلوق له» واللفظ قد فرق بين الخالق والمخحلوق» وصفاته سبحانه 
داحلة فى مسمى اسمه» فإنه الله سبحانه اسم لاله الموصوف ES‏ 


حصفة نقص» ومثال؛ والعا م قسمان: أعيان وأفعال» وهو الخالق لأعيانه» وما يصدر عنهامن 
الأفعال؛ كما أنه العام بتفاصيل ذلك فلا يخرج شىء منه عن علمه» ولا عن قدرته» ولاعن 
حلقه ومشيئته فإن قلت: إن معنى: «خحالق» للذ كور فى الآية: «المقدر»؛ لأن الخلق التقدير؛ كما 
قال تعالى: #إفتبارك الله أحسن الخالقين» فيكون معنى الآية: الله تعالى مقدر أفعال العبادى 
رهم الذين أوحدوها وأحدثوها. قلت كما قال أهل السنة: قدماؤ كم ينكرون تقدير الل 
سبحانه لأعمال العباد ألبتة» فلا بعكنهم أن جيبوا بذلك» ومن اعرف منكم بالتقدير فهو تقدير 
لا يرحع إلى تأثير» وإنغا هو جرد العلم بهاء والخبر عنهاء وليس التقدير عندكم حعلها على قدر 
کذا وکذا فإن هذا عند كم غير مقدور للرب ولا مصنوع له» وإنغا هو صنع العبد وإحداثه» 
فرحع التقدير إلى جرد العلم والخبرء وهذا لا يسمى خلقا فى لغة أمة من الأمم» ولو كان هذا 
حلقا لكان من علم شيئاء وعلم أسماءه وصفاته» وأخبر عنه بذلك خالقا له فالتقدير الذى أبتموه 
TT‏ > وإن م يتضمن تأثيرا فى إيجاده فهر 
راحع إلى حض التعلم والخير. قالت المعتزلة: قوله: الله حالق كل شىءهه من العام المراد به 
الخاص» ولا سيما فإنكم قلتم: إن القرآن م يدحل فى هذا العموم» وهو من أعظم الأشياء 
وأحلهاء فخحصصنا منه أفعال العباد بالأدلة الدالة على كونها فعلهم وصنعهم. قال السنى: القرآن 
کلام ؛ لله سبحانهء و کلامه صفة من صفاته» وصفات الخالق وذاته م تدحل ه فى المحلوق؛ فإن: 
الخالى غير المخلوق فليس ههنا لتخصيص ألبتة بل ا ان بذاته وصفاته الخالی» وکل ماعداه 
خلوق وذلك عموم لا تخصیص فيه بوحه؛ إذ ا ليس إلا الخامق والمحلوق» وا لله وحده الخال > وما 
سواه کله مخلوق وما الأدلة الدائة على أن أفعال eT‏ وأنها أفعاهم القائمة بهم 
رأنهم هم الذين فعلوهاء فكلها حق نقرل عوحبهاء ولکن لا ينبغى إلا أن تكون أفعالا هم 
وخلوقة مفعولة» فإنه الفعل غير "المفعولء ولا نقول: إنها فعل للهء والعبد مضطر جحبور عليهاء ولا 
نقول: إنها فعل للعبدء وا لله غير قادر عليها ولا حاعل العبد فاعلا هاء ولا نقول: إنها خلوقة بين 
خلوقين مستقلين بالإججاد والتأثيرء وهذه الأقوال كلها باطلة. 

قالت المعتزلة: يعنى قوله تعالى: الله حالق كل شىء نما لا يقدر عليه غيره» وأما أفعال العباد 
التى يقدر عليها العباد فإضافتها إليهم تنفى إضافتها إليه» وإلا لزم وقوع مفعول بين فاعلين وهو 
حال. ) 

قال السنى: إضافتها إليهم فعلا وکسا لا يث a ES‏ حلفا ومشية فهو 
سبحانه الذی شاءها وخلقهاء > رهم الذين فعلوها وكسبرها حقَيمة حقيقة فلو لم تكن مضافة إلى مشيئته 
وقدرته وحلقه لاستحال وقوعها منهم إذ العباد أعجز وأضعف من أن a‏ 
یقدر عليه ولا خحلقه. 2 ) 
قالت المعتزلة: إن أفعال العباد خصوصة من هذه الآية بدليل غرض الآية؛ ألا ترى أنها خحرحت 
خرج التمدح وبدحول أفعال العباد تحتها يزول معنى التمدح» بل يثبت معنى يوحب الذم»- 
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=وهذا لأن من جملة أفعال العباد ما هو افتراء على الله» ووصف له ما لا يليق بصفاته وشتم له» 
زفقل رليات وبسظ اليد واللسان قى رشله ربياه رالعرض لش تفه والافاز علي سيه 
فى الشاهد الذى هو دليل ينبنى عليه أمور الغائب» فكيف الموجحد لذلك» والمحرج له من العدم 
إلى الوحود» فعرف بهذا أنه تعالى م يرد من الآيةء وإن حرحت خرج العموم لا الخصوص. 
قال السنى: فرق بين الشاهد والغائب» فإن الشاهد م يقم فى العقول دلالة تنزهه عماقرن به 
ونسب إليهء فعسى السامعون أن يصدقوا المفترى» فتنحط رتبة المشتوم فى أنفسهم فكان سفيها 
لذلاك بخلاف من أقام فى العقول دلالة تنزهه عما قرن به ونسب إليه فله إجاد المفترى ليظهر 
للسامعين كذبه وافتراؤه فلا يصح الإيراد. منها: قول الله تعالى حكاية عن خحليله إبرأهيم عليه 
السالام؛ انه قال قو مه: #أتعبدون ما تنحتون والله حلقکم وما تعملونڳه ی عملکم و 
مصدرية كما قدره بعضهم» والاستدلال بها ظاهرء ولکنه لیس بقوی» إذ لا تناسب بین إنکاره 
عليهم عبادة ما ينحتونه بأيديهم وبين إخبارهې» لأن الله حالق لأعماههم من عبادة تلك الآهة 
ونحتها وغير ذلك فالأولى أن تكون «ما» موصولة أى: وا لله حلقكم وخلق آلهتكم التى عملتموها 
بأيديكم فهى خلوقة له» لا لآهة ش ركاء معهء فأحبر أنه حلق معموله» وقد حل عملهم وصنعهم 
ولا يقال: المراد مادتهء فإن مادته غير معمولة هم وإما يصير معمولا بعد عملهم. 
وقال بعضهم: لا مانع من حعل ر«ما» مصدريةء لحصول الطباق مع المصدرية» إذ المعنى نکم 
وق منحوتا تصیرونه بعملكم صنماء والحال أن الله تعالى حلقكم» وحلق عملكم الذى به 
يصير المنحوت صنماء فإنهم لم يعبدوا الأصنام من حيث كونها حجارةء وإما عبدوها من حيسث 
أشكاها فهم فى الخحقيقة إنما عبدوا عملهي وبذلك تقام عليهم الحجة بأنهم وعملهم سخلوقان لله 
تعالى» فكيف يعبد المخحلوق خلوقا مثله» مع أن المعبود كسب العابد وعمله. 
ولكن ينبغى أن يحعل هذا الصدر .معنى المعمول» أى: المعنى الحاصل بالمصدر؛ ليصح تعلق الخلق 
به» ثم تحمل الإضافة .ععونة المقام على الاستغراقء لأن المقام مقام التمدح وإن كان أصل 
الإإضافة للعهد ليتم المقصود؛ إذ على تقدير ألا تكون الإضافة للاستغراق يجوز أن يكون المراد 
ببعض المعمولات؛ أمثال السرير بالنسبة إلى النجار فلا يتم المقصود وهو إثبات أن جميع أفعال 
العباد ومعمولاتهم خلوقة له تعالى. ) 
والرد على المعتزلة إذ لا حلاف هم فى أن أمثال هذا المعمول من الجواهر خلوقة له تعالى لا 
مدحل للعبد فيهاء وإنما الخلاف فيما يقع بكسب العبد ويسند إليه» مثل الصوم والصلاق 
وال زكاةء والأكل والشرب» والقعودء ونو ذلك. | 
فإن قيل: لا حاجة إلى حمل الإضافة على الاستغراق. لأن المراد بالعمل المعمول .معنى الحاصل 
بالمصدرء وهو لا يصدق على مثل السرير؛ فإنه معمول عى ما يتعلق به الوقوع» وإطلاق 
الصدر على المعنى الحاصل بالمصدرء وإن كان جازا من قبيل إطلاق اللازم وإرادة الملزوم» إلا أنه 
كثير الوقوع فى كلامه» بحيث يفهم بلا قرينة تدل عليهء فيتم المقصود. ك 


=قلت: لا يتم على هذا التقدير أيضا؛ إذ المقصود أفعال العبادء سواء كانت على سبيل المباشرة 
والتوليد خلوقة له تعالى أو لاء وبالذات والمعمول على هذا المعنى لا يشمل المتولدات كحركة 
الفتاح المتولدة من حركة اليد وهو ظاهرء فلابد من أن يراد با لمعمول ما يتعلق به العمل .ععنى 
ترتبه عليه» ويحمل الإضافة على الاستغراق» فيشمل أفعال العباد المباشرة والمتولدة وما يتعلق به 
العمل على سبيل الوقوع فيتم القصود. 
واعترض أيضا على حعل «ما) مصدرية فى قوله تعالى: #إوما تعملون بأنه يؤدى إى انفكاك 
النظم؛ لأن «ما» فى قوله تعالى: فما تنحتون موصولة؛ فتكون فى الثانية كذلك حتى لا ينفك 
النظم. ويجاب بأن لنا أن حمل الأولى على المصدرية أيضا؛ فإنهم فى الحقيقة إنما عبدوا نحتهم؛ 
لأن الأصنام كانت حجارة وم يكونوا يعبدونها» بل عبدواالحجر بعد تصویره وتشکیله. 
راض على حع ,ماه موصولة بأنها لا تشمل ما للأعيان إلا على القول باستعمال اللفظ فى 
حقيقته وجازه» وحن لا نقول به. ويجاب عن ذلك بأنها تطلق ويراد منها القدر المشترك بين 
معنييه فيتم الاستدلال بهذه الأية الكرعة على حعل «ما» مصدرية أو موصولة. وأيضا يجوز: أن 
يكون الموصول عاما للأصنام وغيرهاء وتدحل الأصنام أوليا. «وا لله ورسوله أعلم». ومنها: قوله 
تعالى: «اؤوا لله جعل لكم يما حلق ظلالا وحعل لكم من الحبال أكنانا وحعل لكم سرابيل تقيكم 
الحر وسرابيل تقيكم بأاسكم). 
فأحبر سبحانه أنه هو الذى حعل السرابيل» وهى: الدروع والثياب المصنوعةء ومادتها لا تسمى 
سرابيل إلا بعد صنع الآدميين هاء فإذا كانت جعولة لله فهى خلوقة له بجملتها وصورتهاء 
ومادتها وهیئاتهاء ونظیر هذا قوله تعالی: هرا لله حعل لکم من بیوتکم سکنا وحعل لکم من 
حلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم). ) 
فأحبر سبحانه أن البيوت المصنوعة المستقرة والمتنقلة له» وهى إغا صارت بيوتا بالصنعة الآدميةء 
ومنها قوله تعالى حكاية عن خليله إبراهيم؛ أنه قال: فرب احعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى هى 
رقوله: #إفاحعل أفغدة من الناس تهوى إليهم » وقوله: «#إوحعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة 
ورحهمة ورهبانية # وقوه حكاية عن زكريا أنه قال عن ولده: #إواجعله رب رضيا) ‏ 
ومن السنة قول التبى ك ,الهم احعلتى لك شكارك لك ذكاره لك رهابة لك مطراعتاء لاك 
خبتا إليك أواها منيبا». 
فسأل ربه أن يجعله كذلك» وهذه كلها أفعال احتيارية واقعة بقدرة الله حلقا وبقدرة العبد 
کا 

حتج أهل الحق على أن العبد فاعل تختار بالمعقول والمنقول. 
أا المعقول: فإن الإنسان ليدرك إدراكا حسياء a‏ 
شاك» ولا يداحله مرية» أن بين صحيح الأعضاء وبين من لا صحة لأعضائه - فرقا كبيراء فإن 
صحيح الأعضاء يفعل القيام والقعود وسائر الح ر کات تارا غير مكره ولا مضطرء ولکن سقیہ= 
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=الأعضاء لم يفعله أصلاء فهذا الفرق يدل علىأن العبد فاعل مختار» وإن كان الخالق لفعله هو 


الواحد القهار. | 
أما المنقول: قال الله تعالی: فإحزاء عا کنتم تعملون که ل تقولون ما لا تفعلون#» فوعملوا 
) الصالحات#. 


فنص سبحانه وتعالى على أننا نعمل ونفعل» فالعبد مختار» وا لله حالق وقال تعالى: #إرفاكهة مما 
یتخیرون هه فهذا يدل على أن لالإنسان احتيارا؛ لأن أهل الدنيا وأهل الحنة سواء فى أن ا للّه 
تبارك وتعالى حالق أعمال العباد جميعا. عالق أعمال الجميع. ومن السنة: ما روى عن معاوية بن 
عمرو قال: حدثنا زائدة عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن عن على رضى الله 
تعالی عنه قال: كنا فى جنازة فى بقيع الغرقدء فأتى النبى - َي - فقعد وقعدنا حوله» ومعه 
خصرة» فجعل ينكث .عحصرته» ثم قال: ما منكم من أحد» ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب 
الله مكانها من الجحنة والناس وإلا قد كتبت شقية أو شعيدة. قال: الوه اسول 
أفلا غمكث على كتابنا وندع العمل» فقال: من كان من أهل السعادة فسيصرر إلى عمل أهل 
السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوةء ثم قرأً: #فأما من أعطى 
واتقی وصدق با خحسنی فسنیسره للیسری وأما من جخل واستغنى وکذب با خحسنی فسنیسره 
للعسرى. فلو كان الأمر إكراها وحبرا إذن - لا أمر السيد الأعظم -ي - أصحابة يالکد 
والعمل» بل لما قاسى ما قاساه فى نشر دعوته وتبليغ رسالته - عليه الصلاة والسلام. وروى 
الأصبع بن نبات: أن شيخا قام إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه - بعد انصرافه من صفين 
فقال: أحيرنى عن سيرنا إلى الشام» أكان بقضاء الله وقدره؟ فقال: «والذى خلق الحبة» وبرأً 
اس ا وتا وة ول ارادا ر اعا ل ا اة ودر قان ال 
«عند الله اأحتسب عنائى» ما أرى له من الأحر شيغا»» فقال: «مه أيها الشيخ. عظم الله أح ركم 
فی مسیر کم وأنتم سائرون» وفی منصرفکم وأنتم منصرفون» وم تکونوا فی شیء من حالاتکم 
مکرهين» ولا إليها مضطرين»› فقال الشيخ: كيف القضاء والقدر ساقانا» قال: «وحك» لعلك 
ظننت قضاء لازماء وقدرا حتماء لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب» والوعد والوعيدء والأمر 
والنهى» ولم تأت لائمة من الله لمذنب ولا حمدة محسن» ولم يكن امحسن أولى بالمدح من 
اللسىء» ولا المسىء أولى بالذم من امحسن تلك مقالة عبدة الأرثان» وحنود الشياطين وشهود 
الزور» وأهل العمى عن الصواب» وهم قدرية هذه الأمة وججوسها. إن الله أمر تخييرا ونهى 
تحذيرا» وكلف يسرا» ۾ يعص مغلوبا ولم يطع مستكرهاء ولم يرسل الرسل إلى حلقه عبتاء ولم 
يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفررا من عذاب 
` ر ) 
فهذا يدل على أن العبد مختار غير مضطرء فقد ثبت بالأدلة العقلية والنقلية السابقةء أن .ا لله خالق 
لأفعال العباد الاحتيارية» وأن العبد كاسب. ينظر نص كلام شيخنا عبد الرمن إبراهيم فى 
أفعال العباد. ۰ 
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)١(‏ الكسب أصله فى اللغة: الجمع» قاله الجوهرى: وهو طلب الرزق» يقال: كسبت شيعا واكتسبته 
ععنى» وكسبت أهلى خيرا» وكسبت الرحل مالا فكسب» وهذا مما حاء على فعلته ففعل. 
رالكواسب: الجوارح» وتكسب: تكلف الكسب» والكسب قد وقع فى القرآن على ثلاثة أوجه: 
أحدها: عقد القلب وعزمه» كقوله تعالى: لا يؤاحذ كم ١‏ لله باللغو فی آعانکم ولکن يؤاحذ كم 
عا كسبت قلوبكم #» أى .عا عزمتم عليه وقصدقوه. الوحه الثانى من الكسب: كسب الال من 
التجارةء قال تعالى: #إيأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم و تما أخرحنالكم من 
الأرض#ه. فالأرل للتجارء والثانى للزراع. 
الوحه الثالث من الكسب: السعى والعمل؛ کقوله تعال: إلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ها ما 
کسبت وعلیھا ما آکتسبت فی وقوله: عاکنتم تکسبون چ #وذكر به أن تيسل نفس ما 
کسبت چ فهذا كله للعمل»› وأحتلف الاس فى الكسب وال كتساب» هل هما .ععنی واحد أم 
بينهما فرق؟. 
فقالت طائفة: معناهما واحد. قال أبو الحسن على بن أحمد: وهو الصحيح عند أهل اللغة: لا 
فرق بينهماء وقال ذو الرمة: ألفى أباه بذاك الكسب يكتسب. 
وقال الآحرون: الاكتساب أحص من الكسب؛ لأن الكسب ينقسم إلى كسبه لنفسه ولغيره» ولا 
کول الط 

القيت كاسبهم فى قعر مظلمة فاغفر هداك مليك الناس ياعمر 
قلت: والاكتساب: افتعال وهو يستدعى اهتماما وتعملا واحتهادا. وأما الكسب فيصح نسبته 
بأدنی شىء ففى انب الفضل حعل ها ما ها فيه أدنى سعى» وفى جانب العدل لم جعل عليها 
إلا ما ها فيه احتهاد واهتمام. 
الكسب فى اصطلاح المتكلمين: القائلون بالكسب اختلفوا فى حقيقته» فقالت المعتزلة: هو 
إحداث العبد لفعله بقدرته ومشيئته استقلالاء ولييس للرب صنع فيه ولا هو خحالق فعله ولا 
مکونه ولا مرید له. 
وقالت الأشعرية: N a‏ 
حلق الله القدرة التى هى العرض مقارنة لذلك الفعل- كان ذلك الفعلل احتياريا ومكسويا 
للعبدء بدون أن يكون لقدرته فيه مدحل أصلاء وإن لم يخلق إلا تلك القدرة المقارنة للفعل» بل 
حلق الفعل فى العبد فقط - كان ذلك الفعل اضطرارياء ولم يكن مكسوبا للعبدء وهذا الفريق 
صرح بأن العبد جبور فى الباطن مختار فى الظاهرء فهو عنده بور فى صورة ختار. 
رلا بخفى ن هذا المنحب رمذهب الحبرية واحد معنى» فيلزم على كل من المذهبين ما ي لزم على 
الأحرء والتستر بقالب الاحتيار» وضورته الظاهريةء المخالفة للواقع لا يفيد. 
رقال العلامة الأمير: الكسب هو صرف إرادة العبد إلى الفعلء E n‏ 
وإخجاد» وبيان ذلك: آن العبد إذا توحهت إرادتة لفعل من أفعاله كالصلاق E‏ تعالی فى= 
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=العبد شيئين مقر نين: أحدهما: فعله با لمعنى الحاصل بالمصدر أُی: حر کاته وسکناته. 
والثانى: قدرته المتعلقة بفعله تعلق مقارنة» وتعلقه المذ كور هو فعله بالمعنى المصدرى» فالسبب هو 
وا واا و جرا رها الول هال نن وها فول ا 
زقذرته» فلا ياست جحد جيل حدما غلة ر خرطا لاخو وا الب أو ارط ا اد 
المؤثر هما إرادة العبد» لكنه عادى لا عقلى. فإذا قصد العبد فعل الخير حلق الله تعالى فيه قدرة 
فعل الخير» وحلق الخير معها. وإن قصد فعل الشر خحلق الله تعالى فيه قدرة فعل الشر وحلق الشر 
معها؛ فكان هو المفوت لقدرة فعل الخير لقصده فعل الشر فيستحق الذم. 
وإن قلت: قد علمنا ما تقدم أن إرادة العبد سبب فى حلق قدرته وفعلهء وما السبب فى إرادته- 
قلت: قال بعض الحققين: «وأما صرف إرادة العبد وحعلها متعلقة بالفعل - فليس بخلق الله حتى 
يلزم الحبر» بل صفة نفسية ثابتة ها لذاتها؛ فإنها صفة من شأنها التحصيص كإرادة الله تعالى 
وکونها هى خلوقة له لا يلرم منه الحبر. کما أن صدور إرادته تعالی عن ذاته الا 
کونه فاعلا ختارا. 
وقال فریق آخحر: ا کب فر لن فة اة ف ا ری غل و فلن ادر 
كلا من تعلق إرادة العبد» وتعلق قدرته بفعله الاحتيارى سبب عادى لتعلق إرادة الله تعالى» 
وتعلق قدرته بذلك الفعل وإيجاده» وأن كلا من تعلق إرادة العبد وقدرته تعلقا تنجيزيا ذاتيا 
لقدرته وإرادته» لا يحتاج إلى حلق وإججاد بعد ذلك أى: بعد أن حلق الله فيه القدرة والإرادة 
الكليتين» فتعلق القدرة الحزئى أمر اعتبارى ذاتى للقدرة لا يتعلق به الخلق والإيجادء .ععنى أنه 
تعالى» بعد أن حلق القدرة التى حقيقتها صفة تتعلق .عا تخصصه الإرادةء لا يخلق التعلق 
التنجيزى» إذا تعلقت القدرة .عا حصصته الإرادةء لأن حلقه القدرة بحقيقتها المذكورة كاف فى 
تحدد ذلك التعلق؛ وذلك كما لو خلق الله العرض الذى حقيقته أنه موحود يقوم عحل لا يحتاج 
بعد خحلقه؛ كذلك أن يخلف قيامه با محل» و كما أنه تعالى بعك أن خحلق الإنسان حيوانا ناطقا 
متفكرا بالقوة لا جحتاج بعد ذلك أن يخلق قبوله للعلم» ولا غير ذلك من لوازم حقيقته. 
ومتى خلق الله حقيقة من الحقائق بأحزائها لا يحتاج بعد ذلك إلى حلق ما يلزمها وينشاً منها 
لذاتها. ) | 

والذى قلناه فى تعلق القدرة يقال بعينه فى تعلق الإرادة الجزئيةء فمتى خحلق الله للعبد قدرة كلية 

تصلح لأن تتعلق بالفعل بدل الترك وبالترك بدل الفعلء وخحلق له إرادة كلية تصلح لأن 

تخصص» وترحح حانب الفعل على حانب الترك عند اعتقاد أن الفعل هو الملائم له» وأن ترحح 

حانب الترك على حانب الفعل عند اعتقاد أن ارك هر الملائم له فعند اعتقاد الملائم تتعلق كل 
- من الإرادة والقدرة بذلك الملائم» فعلا كان أو تركاء وكان كل من تعلق الإرادة والقدرة تعلقا 
تنجيزيا ذا ها لا يحتاج إلى حلق وإججاد ‏ بعد ذلك. 

ا قولنا: إن تعلق كل من إرادة العبد وقدرته سبب عادى لتعلتق إرادة ١‏ لله وقدرته؛ أن سنة 


قال المصنف: قان قلْت: لم لايجوز أن يقال: ,قار يرجح الفاعِلية على التا ر كيه 


ص 
.0 رر ت 


من غيرمر حح ؟ 
قلت : هل لقولك رجح مَفهوم رَائد على كوه قادرا أو ليس لَه مَفهُوم رَائِد 


جھ ہے 


٤ 


OE ON‏ رادا عل هادا = کان ذلك قرلا باد ران 
الفاعلية على التاركية لا يُمْكنْ إلا عند انضِمَام قَيْدٍ حر إلى القادرية؛ فيصِير هَذاهُو 
و eT:‏ : 42 و 
القسم الأول [۳۳/ب] الى تكلمنا فيه. 


اله اٌی: عادته التی حرى عليها فى حلقه؛ أنه حعل ذلك باحتیاره سببا فیما ذکر» ولن تحد 
لسنة الله تبديلاء فكان فعل العبد الاحتيارى منسوبا للعبد حقيقة» وفى الواقع ونفس الأمر» لكن 
على أنه هو السبب فى صدوره وإيجاده وهذا هو الكسب» وهر أيضا منسوب إلى الله تعالى 
حقيقة فى الواقع ونفس الأمر» لكن على سبيل الإخجاد والتاثير فيه» وباعتبار النسبة الأولى حعلت 
العرب العبد فاعلا لأفعاله حقيقة لغوية؛ لأن مبنى اللغة على الاستعمال اللفظى» وعدم التدقيق 
العقلی؛ ألا ترى أنهم يقولون: أمسكت بزيد إذا أمسكت بشىء يحسه كثوبه» ويجعلون ذلك 
إمساكا لزيد فى الحقيقة اللغوية» وإن كان الفعل يوحب أنه لا يعد ماسكا بزيد حقيقة» إلا إذا 
أطبق يده على كل حسمه» وذلك لأن مدار الحقيقة اللغوية والجاز اللغوى على وضع اللفظ 
e‏ الواضع» وعدم وضع اللفظ كذلك فيما يرحعان إلى حعل الواضع لا 
لى الارتباط العقلى. وعلى هذاء يكون العبد ختارا إن شاء فعل» أى: كان سببا فى إيجاذ الفعل 
وصدروه» وان شاء م يفعل» آی: م يكن سببا فى إيجاد الفعال وصدوره؛ لأن العبد فى زمن 
E a No‏ کان متمکكنا بلا شبهة مسن 
كل منهماء ناظرا إليهما معا؛ فيكون ختارا بلا شبهة» وعكن أن يكون سببا فى إيجاد الفعل» 
فيو حد» رعکنه الا یکون سببا فی إیجاده فلا یوحد» فان تسیب فی إیجاد الفعل حوزی عليه عا 
يستحقه» طاعة كان الفعل أز معصيةء وإن لم يتسبب فى إيجاد الفعل»› فإن كان الفعل مأمورا 
ا ا و 
فلا. 
TTT‏ 
الفعل وعدم إيجاده» لا على إيججاد الفعل أو عدم إيجاده؛ لأن ذلك ليس فعل العبدء ولا فى وسعه 
فعله وهذا هو الحق الذى اتفقت تفقت عليه كلمة الحميع وهو:الذى يشهد به وحدان كل إنسان فى 
N CSO‏ وسيلة 
لسعادته. ا ا ا و ا ) 


اخسن والقبح ل یثبت إلا بالشرع i OO‏ 
وإل لم يکن ذلك مهو رائدا - لم ق لقولکم: قاور بّخ اد a‏ 
ا ِن غير مر حح]» - إلا أن صفة القَادرية تر ٥‏ رة فیالأرْمّان كلها 


ثم إن ُوحد الأ فى عض تلك الأزينة دون بْضٍ» يِن عبر أذ يكون ذلك لاور 
ارف أو قصَدَ ! إيقاعة؛ رلا مَعْنى «للاتفاق» الا ذلك. 


قبت بهذا ارعان القاطع: أ حول هذه البائ فى الو خود إِمَإأن يكون على 
سبي «الاضطرار i‏ 


وإذا: ت e‏ متنع القَوْل ب د «القبح العقلي» ت والاتقاق». ا قولنا: فظاهٌ. 


و و الحصطم: فلانه وو التكليف بذلك؛ فضلا عر أن يقال: إن 


فر ول 


سنه مَعلوم م بضرورةٍ العقل. 
وت ا رأ ل الثم لذ" ف 


أ الخصي فقد اع «العلم الضروری»؛ بة قبع الل رکز کب > وبحسّن 
الإنصّاف والصدق والعلْم. 


ثم قالوا: هذا العلم غي e‏ ډ من الع و زل اه -مع م إنکارهِم لر > 
۰ بهاو الأشياء. 


ES‏ أذ القتضى لقح لطم ملا هر وة طلم؛ لأنا عند عم 
یکو ْم تلم قح وڈ لم نعم شیا عر وعد العف عن كربو فلم لاط 
ْح وإن علا سار الأهيّاء؛ ؛ فثبت: أن المقتض لحه ليس إلا هذا الوة. 


r‏ ر هټ ت 


ومنهم من حال الاسيذلال باأئور: 
أحَذْهًا: : أ لعل الى حُكم فيه بالؤحوب مان لم يحص بَا لأحله استحق 
) بوت ذلك الْحْكم؛ ؛ وإلا كان تخصيصة بالوحوب دون سائر الأخكام ودون سائر 
الأفعال - ترجيحا لأحد طرفي في الْجائز عَلّى الآحرٍ لا لِمْرّحح. 

رثانيها: ا ركن حن وأ إلا شرع E EE‏ 
ا لے دک ای 


e O ۳ ¢‏ 
o EE ROT‏ ااا نمی بین ایی وال تبّئ؛ وَذلِك ي يفضبى إلى بُطلان 


وقالها: أو حن من اله الى كل شىء - لَمَا قح نة الكذِب؛ وَعَلى هَذا: فلا 
a.‏ وعده ووعيده. 


قلت: شی لائر کتاا لکن لم لتر Hass‏ ا 
ق ا الإشكال. 

رَرّابعها: أ العَاقل ! إذا قیل أ إن ا طناك دار وإ e‏ أعطيناك 
اوا وا ی ع ا رَالْكَذِب فِى حَميع الأمُور إلافِی كوه lL‏ 
وكذبًا؛ فإنا نعم بالضرورة: أن العَاقِل يختار الصذق. 

رولا أن الصذق إكونه صِدقا حَسْنَ؛ وَإلا لما كان كذلك. 


وخامسها: أ اخسن والقبح: لولم يكوا مَعلوميْنٍ ل الشَرْع - لامتحال أن 
يعلّمَا عند ورود اشع بهمَا؛ لأنهُما إذَّاكَم يکونا معْلوميْن قبل ذَلِكَ - فعند ورود 
شرع بهما: كو وارذا بماً لا عق السام رلا يقَصَوره؛ ذلك مُحَال؛ فوب أن 
يکونا مَعْلومین قبل ورود الشرع. 

َوب عَنْ وى الصرورة: نها لم و لَك لا فى مَل الفراع ؛ فإ کل م 
کان لدی لطبي > موا بی وما کات شارا لطب حکمُوا ہبی ا 
افدر فلم فان عي مرا رادا عليه فلابد مِنْ إفادَة تصوری ثم اقام الدلالة على 
الصدیق به؛ فإ كل ذلك عير مسا عٍَ عَلَيْهِ؛ فضلا عن ادَعَاء العلم الضرُورئ فيه فيه 


ا الم ميم لبي الطالم» ومع ذلك فاته جذ فى متريح العف حه 
ون من حاطب الجَماد بالأنر والنهى a‏ ا 
بالضّرورة ولان مَنْ انشا قصبيدة عَرَاءَ فی ٿ شنم اللابکة والأنیاء وكا بط حَسَنٍ 


وقرأها بصت عیب حَزين - فانه ميل الطبع إل وينفرُ ز لعفل عنه؛ علش أن فر 


e 


الحسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع O O E a‏ 
a‏ 
الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذا الكلام على ظاهره» ولا توجيه له؛ 
وذلك لأن المصنف ذكر قسمة حاصرةء وأقام أحَد الأمرين الأولين؛ فقد تم الدَلِيلٌ. 
فطريق توجيهه: أن يقال: م قلت: إن رححان الفاعلية على التاركية إذا م يتوقف 
على مرحح» يلزم م الاتفاق؛ وهذا لجواز أن يکون القادر يرجح أحد مقذوريه على 
الأخر من غير مرحح؛ وذلك باطل: ع 
لنعل لوقع باقر علو هذه الصفة اتفاقياء ما المانع ‏ من ذلك؟! فقد توجحه الال 
O‏ فى المتن وهو أن يقال: إنه إما ارو : (مرجح) 


مفهر م زائد على کونه قادرا ارک وإنما يلزم آ الأمرين الأولين؛ وهو إما 
الاتفاق أو الاضطرار: فإن كان لذلك مفهوم زائد على كونه قادرا - كان معناه: أن 


i E EE o OE A E E 
3 و لافس لر‎ E E 


الاضطرار على التفسير المذ كور قائم» فإن لم يكن لذلك مفهوم زائد» نم يبق لقولكم: 
«القادر يرحح أحد مقدوريه على الآحر» إلا أن صفة القادرية مستمرة فى الأزمان 
كلهاء ثم إنه يوحد الأثر فى بعض تلك الأزمنة دون البعمض» من غير أن يكون ذلك 
القادر کک أو قصد اتباعه؛ وذلك هو الأمر الثانى» وهو الاتفاق؛ فقد اتضح توجيه 
السؤال مع الحواب. 

واعلم: أن المعتزلة اتفقوا على الحسن والقبح العقليين؛ لكن اختلفوا فى طريق العلم 
به: فمنهم من قال: ذلك بضرورة العَقلِ» ا بل القضية بديهية؛ وهذا 
لأن كل واحد يعلم قبح الظلم dy‏ الإنصاف والصدق؛ وكذلك لمنكرون 
لاقرات كالر امه ورلو ةة ادل خي n‏ ولو کان ذلك مستفادا من 
الشرائع» لما اعترف بذلك منكر [و] الشرائع 

تالز الوب لعل بكر نه فيا ليس إلا الغلم بكر نه لم 


والدليل عليه: E NE‏ م ل شا اخ د دل دل عل ان 


(۱) فی «أ»: اما المانع. 
(۲) فی (أ»: وحواب ما ذکرناه. 
(۳) فی «ب»: ولوازم. 


ا لمو خب لقبحه ليس إلا الظلم. e‏ الضرورة. ومنهم من عَول على 
الاستدلال؛ واحتج بأدلة واهية» بل هى سيئة ركيكة»› وهی e‏ 
عة عن الشرح» غير أن الوجه الأول من السنة يصلح أن يكون , من الذين قالوا: فى 
الأفعال صدق يقتضى الحسن والقبح» > وقد بينا تفصيل مذهبهم فى أول المسألة. 
حاجة . الإإعادة. وأما الوجه الثانى: فالنظم الذى للأول منهما والثانى - نظم التلازم» 
E E‏ واللازم فى الأول غير الملزوم فى 
الثانى؛ لأن الملزوم: أن بحسن من الله كل شىء واللازم فى الأول: عدم إمكان التمييز 

بين النبى والمتنبىء» > وفی الثاني ى: عدم قبح الكذب من ا لله. 

والوجوه بأسرها ضعيفة» اا اا ام کان مح ا ي ولیس 
تقؤير» ولا لإيهام التقرير. 

واعلم: أن اجهل من صفات النفس» ولیس ذل من [صفات] الأفعال؛ ولیس 

وقد وقع ذلك فى كلام الإمام بينا؛ حيث ذكر دعوى المعتزلة كوت الظلم قبيحًا ٠‏ 
بالبديهة. ا و ا 

ل را د الجواب عن دعوى الضرورة: انھا ملم لکن فی 
غير محل التراع ب 

وبیال ذلك هو : :ان العدل ‏ حسنْ .ععنى: الملاءمة الطبيعية› والظلم قبیح» .مگعنی : :أن 
الطباع تَنفِرٌ عنه؛ وهذا لأن الظلم يفسرق بينه وبين بوبه بالطنع [ر العدل] حفط 
ګحبوبه الضبيعى م کل ذلك حکم. 

وأما-حسن العدل» .معنى: تعلق الثواب به -: E‏ وإن ادعى الحسن 
والقبح بتفسیر آحر: فلابد من إفاده تصوره» تم إقامة البرهان لافاده التصديقى. 


لا يقال: يدعى ضرورة فى أمثلة: منها: ة کے اکر اس e‏ 


(۱) سقط فی رأً». 
(۲) فى «أ»: العقل. 
(۳( فئ e‏ العقل. 


اخسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع VV iiss aa Se‏ 
[والإعلام 7 والاستغناء عنه: ومنها: سلوك الطريق المخوف مع وحود الآمن؛ لأنا 

نقول: الحسن والقبح العقليان تمنوعان فى الأمثلة كلها؛ وذلك .ععنى تعلق الفواب 
والعقاب بشي ىء من الأفعال ومسلمان .ععنى الملاءمة الطبيعيةء والمنافرة الطبيعية. 


E);‏ ن فى ن امین ا صور ليس فيها الملاءمة 
الطبيعية والمنافرة الطبيعية. 


ان ان الظلم ملائم لطبع الظال ©> وهو يجد فى صريح العقل قبحه؛ فقد وحد 
ههنا القبح العقلى مع انتفاء امنافرة الطبيعية. وكذلك من أنشاً قصيدة غراء فى شت 
لملائكة وأرباب الفضائل» وكتبها بخط حسن» وقرأها بصوت طيب: فإن الطبع بعيل 
إليه» وينفر العقل عنه؛ و كذلك من حاطب اماد بالأمر والنهى: فإنه لا ينفر عنه 
الطبع؛ مع أن قبحه معلوم بضرورة العقل؛ فعلم: أن فى جميع هذه الصور وحد. 
الحسن أو القبح العقليان» و م يوحد فيها الملاءمة والمنافرة الطبيعيتان؛ فندعى أن العلم 
بحسن والقبح حاصل فى جميع هذه الصور بالضرورة [١٣ب]‏ ولابمكن أن يقال: إن 
الحسن والقبح فيها () حاصل .ععنى الملاءمة والمنافرة الطبيعيتين؛ هكذا ينبغى أن يفهم. 

وأما قوله فی امحصول: «فعلمنا أن نفرة ل : لنفرة الطبع» ا ا 
لأن ا أو النفرة 
الطبيعية. 


e weer 


قال المصنف: الجَواب عن الأرّل: أذ الام لا ميل به إلى الطلم؛ ؛ لان لوحكم 
بحيو لما قَدَرَ على فع الظلم عَنْ قسييء افر عن الظلع َة فى طبع الام 
رَالَظلوې إلا أنه إنمًا رَغِب فيه لعارض یَختص بی وهو أخذ الال مِنه. والحكم بحسن 
الإحْسّان - إنمًا كان لا حم بخنیو فذ بض إلى قوعي ور ماحم عع كر 
حل واكم شع الب - نما كان ف ا و > وبحسن 
(۱) سقط فی «أ». ) 


(۲) فى «أ»: ممنوعين. 
)۲( سقط فی «أً). 


)٤(‏ فی «ا»: لطيع الظلم. 


)١(‏ فى رأً»: الملة. 


“س 


نه 4 


الصدق؛ لكون على وف مَصْلحة عَم وبحسْن ! إنقاذ ز الغريق؛ نة يضَمَنْ حُسْنَ 
الڏکں وإ ا لم يوذ ذلك من شاه شعصًا من اء جنسيه فى الألمٍ چ 


ے۴ 


لبه IEE‏ دقع ذلك الألم عن الْقَلْب وَذَلِكرمِمًا يميل ليه الطبع. 
ا الات ا ا یجری مَجْرّی استقباح لظي لر 
ِى فيه من الاسبقباح» إنمَا كان لإتقاق أَهْل للم على أ الإنسَان لا يجب أن 
E NESE‏ 

وأمًا القصيدة المشتملة على الشَتم - إن ت لإفضًائها إلى اة رباب 
الفضَائِل بالشتم ‏ والاستخقاف؛ هو على مَضَادّةٍ م مَصْلَحَة الْعالّم. 

فظهرَ: أ حع فى هذه الأشياء ّى ملاة ال E‏ 
ُن الْحْسْنَ والقبَح - بهذا المعنى - مغلم بالعقل؛ والنرَاعٌ فى غيْره. 

الشرح: اعلم - وفقك الله - أن حاصل الجواب: أنه نسلم تحقق الحسن والقبح 
فى هذه الصور» .معنى: الملاءمة والمنافرة الطبيعيتين» ونمنع الحسن والقبح فيها.كعنى: 
تعلق الثواب والعقاب بهاء وأن العقل يقنضى بهما فى شىء من الصور» ثم شرع فى 
بيان إسناد الحكم بالحسن والقبخ فى هذه الصور إلى الميول الطبيعية بيانا تفصيليا؛ 
- وذلك بأن يقال فى صورة صورة مسندا ظنياء وذلك هو مسند الحكم. 

ولنتكلم فى الأمثلة على التفصيل: 

أما قوم: ب الظلم» مع أنه جد فى صريح غقله قبحه» ولو كان 
الحسن والقبح فى هذه الصور .معنى الملاءمة الطبيعية»ء والمنافرة الطبيعية - لاستحال 
ا عنه: أنا [لا] ٠"‏ نسلم أن طبع الظا لم ميل إلى الظلمء بل نقول: النفرة 
ا tl E E be IEE e O‏ 
آحر؛ وهو أخذ المال أو" درك التشفى والانتقام الذى هو مقتضى القوة الغضبية("'. 


(۱) سقط فی وأ 


(۲( فی وأ»: ر. ) 
(۳) فى «أ»: العصبية. 


الحسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع EEO SS E N a‏ 

وأما الصنف: لو" حكم الظا م بحسن الظلم لما قدر على دفعه عن نفسه» - 
فهذا الكلام ليس فى ام لغری ا اراب السادس هو المنع كما سبق تقريره» وهو 
الذى ذكره سندًا للمنع» لا يلزم المستدل تقريره؛ فلا يقبل سندا لمنع [المنع]؛ إذ لا 
دعوی للمانع» والمنع يتوحه على الدعاوى لا غير» فافهم ذلك. 

وأما الحكم بحسن الإحسان: فمستنده الطبيعى أنه قد يفضى إلى وقوعه» وهو ملائم 
لطبع كل واحد؛ فالطبع ميل إلى ذلك. وأما الصدق: فإنه يتعلق به مصالح طبيعية 
والكذب مانع منها. 

بیانه: أن الانسان الراحد لا يستقل مإصلاح هيع سا ياج إليه» بال لأ بنذ من 
التعاون» ولا تعاون إلا بأن يعرف كل واحد من المتعاونين مافى ضمير صاحبه» ولا 
تحصل المصلحة .عجرّد المعونة إلا بإدحال ما التمس منه الوحود فى وقت حاجته» 
ولا يتم ذلك إلا اوداق حصول تلك المصال المطلوبة فى أوقاتها الكذب؛ 
فعلم أنه يتعلق بالصدق مصاح ضيعية؛ كالخصول على ما يدفع الحخاجة والضرورة» 
وكالحصول على مقتضى الشهوات الطبيعية» فكذلك يميل ]/٠[‏ الطبع إلى الصدق» 
وينفر عن الكذب؛ فيحكم بحسن الأول» وقبح الفانى؛ وذلك بحكم النفرة والميل 

لا يقال: بللعالم مصلحة؛ فما يفضى إليه حكوم عليه بالحسن .عقتضى العقل دون 
الطبع»؛ لأنا نقول: هذه دعاوى جحردة عن الدليلء والمنع يتوحه عليها. 

وأما حسن إنقاذ الغرقى: لأنه يتضمن الثناء على فاعله» والطبع ميل إلى ذلك ولأن 
القلب يتأ م إذا رأى أحدا من أبناء حنسه فى أ مء فالسعى فى تخليصه من ذلك سعى فى 
دفع الام عن قلبه وأما خاطبة الجماد: فلا نسلم أن فيها من الاستقباح مافى هذه 
الصورء والقدر الموجحود فيه إنما كان لأنه اشتغال ما لا فائدة فيه أصلا: لا عاحلا ولا 
آجلاء لا أنه قبح لذاته عقلا. 

فاعلم: أنه يحتاج لإتمام هذا الكلام: أن يبين أن [فى] الاشتغال عا لا فائدة فيه 
عاحلا تضييعًا للوقت» وأن الطبع السليم ينفر من ذلك. 


(۱) فی زأً»: أو. 

(۲) سقط فی «ا». 

(۴) فى «أ»: فى الوحود. 
)٤(‏ سقط فى رأً». 


hee ۳۰‏ اف غ اغضول 
b.‏ إنشاد القصيدة المذ كورة: فإنما يستقبح؛ لأنه قابل أرباب الفضائل ( بالشتم 
والاستخحفاف ويتعلق بإكرام أرباب الفضائل مصالح طبيعية؛ فكانت القصيدة المذكورة 
منافية لتلك المصال الطبيعية» فلذلك قبح. فظهر : أن مستند الحسن والقبح [فى جميع 


هله الصور الميول الطبيعية»› وقد بينا ذلك على التفصيل. فالحاصل: آنا نسلم أن الخسن 


والقبح] بهذا التفسير معلوم عقلاء والنزاع فى غيره» وهو أن كون الأفعال متعلق ٠‏ 
الثواب والعقاب فى الآحرة يعلم ذلك بالعقل أ الشرع؟ فإن قيل: الطبع لا حكم له 
وإنما الحكم للعقل -: فقد حكم العقل بحسن هذه الأفعال وقبحهاء وليس ذلك بالطبع؛ 
إذ لا حكم للطبع. | 

قلنا: المدعى أن العقل الصرف اجرد عن الإيعاق" والتبعية للشهوات الطبيعية - لا 
بحكم بحسن هذه الأشياء قطعا؛ وحيث حكم العقل بالحسن ا 
یکن حکمه لصرافته» بل بحسب انقیاده للطبع. 

فالحاصل: أن العقل إذا ۾ يكن تابعا للطبع - لا يمحكم بحسن هذه الأشياء ولا 
قبحهاء وإذا حكم بحسن هذه الأشياء أو قبحها - فذلك ليس حكم العقل امحض. 

قال المصنف: : سلتا قق اسن والقبع؛ كن لسم ل شتتی إشع مئ 
هر: کون طلا ولم لا يجوز أن يكون المقتضى لقبحه مرا آحر؟! 

قوله: «العلم اقب دار مع العلم E LP NTE‏ 

قلنا: لِم قَلْت: الدَوَران الْعقلِى ليل ية علَيه؟! وَمَا الدَليل علَيّ؟! 


AG ETM فان‎ e منقوض‎ E 
إن شَاءَ الله - فی کناب القیاس:.‎ - ll 


ا د اليل ِى رموه يقتضى: ال کون د قبح الم TE‏ اک 


)١(‏ فی واه الفضائل أيضا. 
)( سمط فی أ 
(۳) فى «أم؛ الاتفاق. 


EE SUSE REE ERS اخسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع‎ 
a 0٠ 


معنا ما دل على فسًادِ» وهو :: أذ مهوم يِن «الظلّم: اضرا عير ملتحق و کون 
غب یحی فيد دی واقيد ادم لا متخ أذ بون عة لحم ابت ولا أذ 
E‏ إلعلة؛ إذ ا حار اسيناد : الأمر نبوت إلى الامر العا لجار اساد حلق 
لملم کی وتر دمر و حينئ: شد علا باب مَعرفَة ون اله الى موجحدًا؛ لن 
عَم تف مَحْض؛ فيستحيل ان کون مُوترًا. 

بان قلْت: رلم لا يجوز أن يكون الْعَدَمْ شرطا لتأثير عة فى المَغلول؟»: 


قلْت: لاه إذا فد هذا الْعَدَمْ ل تكن العلة مۇر فى المَعْلول» وعِند وجوده تصير 


رة ييه فکرن اله بيت ترم e‏ عق - أمرّ حَدَث مع حدوث هذا 
اعدم ولیس له ا وب تغليلة بو؛ ميود الأتر إل تغليلي الأنر الشوت" 


لل 


بالأمر العدمى؛ وهو محال. 

الشرح: اعلم - وفقك الله - أن دليل الخضم له مقدمات: 

الأولى: أن الظلم قبيح عقلا. 

والثانية: أن علة قبحه هو كونه ظلما. 

ر الف اا الأرلىء» وقد بينا وجه المنع واستقامته» ثم سلم المقدمة الأولى 
جدلاء ومنع ( الثانية 7 فقال: لا E‏ أن المقَتض لقبح الظلم هر کونه ٠٥|‏ ٣ب]‏ 
ظلماء وإن تمسك بالدوران» وقال: : دار الحكم ‏ بالقبح مع العلم که لها و جود 
وعدما )» والدو ران دليل على علي المدار للدائر فیکون a‏ 
قبيحا؛ فيلزم أن يكون امقتضى لكون الظلم قبيحا هو كونه ظلما. | 

قلنا: م قلت: إن الدوران [العقلى ]7 دليل العلية؟! وما الدليل عليه؟! ثم نقول: هو 
منقوض؛ وذلك لأن العلم بالأبوة دائر ٠"‏ مع العلم بالبنوة وحودا وعدماء وكذلك العلم 


(۱) فی «ب»: ومع. 
(۲) فى «أ»: المقدمة. 
(۳) فى «أ»: العلم. 

)٤(‏ فى «أ»: أو عدما 
)٥(‏ سقط فی «ب». 


(1( فی وب»: دار. 


بالفوقية دائر مع العلم بالتحتية... إلى غير ذلك من النظائر؛ وكذلك العلم بالبنوّة دائر 
مع العلم بالاأبوة؛ وكذلك العلم بالتحتية دائر مع العلم بالفوقية؛ فلو كان الدوران دليلا 
على علية المدار للدائرء يلزم كون العلم بالأبوة علة للعلم بالبنوة» وبالعكس؛ وذلك 
. | 

ولا يقال: الدوران المذ كور مقيد بشروط ثلالة: 

أحدها: الترتب» وألا يقطع بعلة الغير» ولا بعدم علية ما ذكرنا من المدار؛ فيصح أن 
بقال: وحد هذاء ثم وجد ذاك. و عن الدوران؛ 
فاندفعت النقوض للمذ كورة؛ لأنانقول: مقصود الصنف أن الدوران لا يفيد القطع 
بالعليةء وإن اندفعت النقوض هان احتمال كون موضع الاتفاق شرطا أو حصوص محل 
اخلافف ومع هذا الاحتمال: لا بحصل القطع بعلية المدار للدائر. وإن رد ذلك التجربة 
به» فشرط إفادتها القطع: التكرار الذى يحصل عنده القطع؛ وذلك ممنوع ههنا. 

لا يقال: «إذا علمنا كونه ظلما ولا نعلم سواه نعلم قبحه؛ فدل ذلك على أن علة 
قبحه هو الظلم»: 

لأنا نقول: لا نسلم أنا نعلم قبحه .عجرد العلم بكونه ظلما. 

سلمنا؛ ا ا فبعد ورود الشرع» نعلمه 
e‏ 

سلمنا: أن ما ذکرتم یقتضی أن یکون قبح قبح الم لکونه ظلماء وکن معنا سا يدل 
على فساده؛ وذلك لأن حقيقة الظلم: إضرارٌ غير مستحق: أما أنه إضرار: فلأنه مطلوب 
العدم فى نظر العاقلء ولا معنى للضرر إلا هذاء وأما أنه غير مستحق: فذلك ليخرج 
عنه القتل قصاصا وأمثاله؛ فانه إضرأر» ولکنه ا و«کونه ف و 
عدمى» والقيد العدمى لا يصلح أن يكون علة» أو حرءا من العلة؛ إذ لو جاز ذلك لاز 
إسناد العام إلى مؤثر عدمى؛ وحينفذ: ينسد علينا باب إثبات الصانع» ومعرفة وحوده؛ 
ولأن العدم نفى ححقَق؛ فيستحيل أن يكون مورا 

فإن قلت: رم لا يجوز أن يكون العدم شر طا لتأثير العلة فى المعلول؛ [وهذا لأن كثيا 
من العلل يتوقف تأثيرها على الإعدام؛ ألا ترى أن هبوط الجرم المهمل وحصوله فى 


(١(‏ ی أ ىر طا. 


: و 


الحسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع TESS E O a‏ 
حيزه - مشروط بعدم المعاوق» ونظائره كثيرة»: فالعدم لا يصلح أن يكون شرط لتأثير 
العلة فى المعلول]“؛ وذلك لأنه إذا فقد هذا العدم» لم تكن العلة مؤثرة فى المعلول» 
دد ا E‏ 
الثبوتى بالأمر العدمى؛ وذلك حال. 

واعلم: أن هذا الكلام ضعيف» وقد عول عليه اللصنف فى مواضع؛ فنقول الحق: أن 
العلة والمعلولية والتأثر والتأثير وأمثا ما من الأمور الذهنية الاعتباريةء وأن العدم يصلح أن 
شر طا للعلة التامَةء وهذا كثير النظائر» ومن ذللك: [أن وحود]؟ الجدار مانع من نزول 
السقف؛ فيكون عدمه شرطا للعلة التامة. 

وهذه E‏ العلية أمر وحودى؛ لأنه نقيض اللاعلية» واللاعلية عدمية» 
فهو....." وبیانه بالمنع؛ ااا ا 

قوله: ر حمولة على العدم»: 

قلعا: إن أراد " احمل بطريق الإيجاب المعدول» فا لمعدوم هو ليس بعلة - فيمنع ° 
صدق ذلك.... المعدولة"“ على وجود الموضوع؛ وإن أراد به الصدق فى كلام؛ 

و رائا فخوبا عا اشخرا برا E‏ 


(۱) سقط فی «ب». 

(۲) فى الأصول المعلول. 

)٣(‏ فى «ب»: العلة المعلول. 

)٤(‏ سقط فی «ب». 

)°) ا فی رأ». 

)١(‏ فى رأ»: المراد. 

(۷) فی «(ب»: وسنمنع. 

(۸) بياض من قوله: ذلك إلى قوله: المعدولة. 


ارکیته؛ على مرجع غير صاور من جهیه؛ و 1 ١‏ وقع اسلْسُل؛ ویکون رُححان 
الفاعلية على التا ري - عند حول ذلك ارب حح - وَاحبَّا؛ وإلا: لزم الرَحْحَان لا 


وإذا كان كلك لَرم «لْحّر؛ ويرم ِن لُرُوم الْحبْر - الْقَطْع يان البح العقلي. 

رذ لم تقر الرُحْحَان إلى المُرحّح أصلاً- ققد اندَفَعَت هذه العبهة بالكلية. 

الشرح: اعلم: أن الخصم احتج لذهبه؛ بأن قال: الفعل الذى اختص بالوجوب بدلا 
عن الحرمة - وجب أن يختص ما لأحله الوحوب» أى: بصفة موجبة للوحوب قائمة 
ه؛ وإلا لكان تخصيصه بالوحوب دون الحرمة ترحیخًا بلا مرجحح؛ وهو محال. 

فقو له: ١ال‏ حيح من غير مر حح حال» [إحدی مقدمات دلیله("'» وإذ ظهر ذلك 
قال اض جوابا عن کلامه: إن هذه المقدمة من دليلك - وهى: أن الترجيح من غير 
مرحح حال: إما إن تكون صادقة أو لاء وأيما كان يلزم اندفاع الشبهة: أما إن () 
كانت: كاذبة فظاهر . 

وأما إذا كانت صادقة: فلأنه يلزم الحبر؛ لأن رجحان الفاعلية على التاركية يتوقف 
على مرحح صادر من الغير لا من العبد؛ فيلزم احبر على ما قررناه فى الدليسل؛ فيلزم 
بطلان الحسن والقبح العقليين؛ فيلزم بطلان الشبهة جزما. 

وحاصله: دعوی لزوم أحد الأمرين»› وهو: إما فاد (") الشبهة المذكورة» أو زوم 
الحبر؛ [و] إعا كان: يلزم فساد الشبهة. 

واعلم: أن هذا حواب فاسد؛ لوجهين: 

اخدهماة آنه إعادة لديل من الرجهين: زرم الذى عارش اص بهذ العارة: 
فهو عين الدليل الأول على الدعوى الأولى؛ فلا يصلح جوابًا له. 

وثانيهما: أنه ضعيف فى نفسه؛ لما نبهنا عليه قبل. ) 

لا يقال: «لا نسلم أنه إعادة للدليل الأول؛ بل الدعوى فى المرة الأولى غير الدعوى 
فى للمرة الثأنيةء وهذا [٠٣ب]‏ ظاهر؛ وذلك لأنا ادعينا أولا عدم القبح العقلى ببيان 


(۱) سقط فی «أً». 


(۲) فی «ب»: إذا 
(۳) فی «ب»: فاسد. 


الحسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع e o‏ 
وهو: اما فساد التية المذ كورة» أو لزوم الجير؛ وهما متغایر تان(" والدعاوى إذا 
تغایرت جوز اتحاد الدليل عليها»: لأا نقول: إذا استزوحتم إلى ذلك قلنا مثل ما قلتم. 

و أولا: احتصاص الفعل بصفة موحبة للحسن والقبح العقليين أو لا: 
کول الافغال اتقافية [¬] ا [لزوم] أك الأمرين؛ وذلك أن الرجحيح من غير مرجحح: 
إما أن يكون جائرًا أو لاء وأيمَا کان يلزم أحد الأمرين: أما إذا م يكن حائزا: فلأنه يلزم 
احتصاص الفعل بصفة موجبة للحسن أو القبح؛ فیلزم و جود القبح العقلى. 

وأما إذا كان جائزًا: فلأنه حينئذ يلزم كون الأفعال اتفاقية. إذا ثبت ذلك فنقول: 

الثانى باطل بالاتفاق؛ فتعين الأول؛ فيلزم وجحود القبح العقلى؛ وذلك هو المطلوب. 
ادا ایا رر لأر - راب المج 0 شرل 

لا نسلم: أن الفعل لو لم يختص ما لأحله الإيحجاب أو التحريم - يلزم الترحيح 
من غير مرحح؛ وإنما يلزم ذلك أن لو كان المرجح منحصرا فى صفة الفعل؛ وهو ممنوع. 

قال المصنف: والْحَوَاب عَمًا احتجوا به انيًا: 

اَذ الإسيذلال با مجر على الصدق مى على مَقامين: 

أحذهمة أن اله تعالىإنما لى ذلك النحن لأجل النمديق. 

Ee AOS N 

e ٤ م‎ 2 E E دة‎ o م‎ ET 

والقول بالحسن والقبح: إنمًا يُنفع فى المَقَام الثانى» لا فى امقام الأول؛ فلم قلتم: 
ان الله تعالى ما خلى هدا الفا إلا رضي المدة؟! وتحفةة: أن لر ورقف ا 
على امجح - لزم «الحَبر؛ وإذا لزم «الحبر» لزم بطلان رالقبح العقلى». 

وو لم يتقف على المُرَّجّح - لجاز أن يقال: إن الله تعالى خلق ذلك المُعْجرَ لا 


(۱) فی «ب»: متغیرتان 
(۲) فى «أ»: و. 


SSS‏ ف غ اعضول 
نم: إن کان ذلك لغرض؛ فلم قلہ: إنه 9 عرض سوی التصديق؟! 

IO‏ د الب ل َس خلق المعجز عل بدالاب د 
ن حل اى المَقصود د من «التصدیی»۲ فلو کان الدّعِی کاذبًاء لان 
ذلك إيهاما لتصديق الكاذب؛ وإنه بی وا لله تعالی لا فعا لقبيح»: 


قلت: لم قلت: ران لفعْل الى يوه القبيح. ولم يکن مُوجب ل e‏ 
وذلك لأ المكلف لماع ان علو الجر عة الارن بكي ا 
طاريق ول ق ت ا 
المُكلف؛ حَيْث قَطَعَ لا فى مضع القَطْم؛ وَهَذا: كإنزال المتشابهاتٍ فى القرآن؛ فإنه 

وهم ایح ولَکنة لا امل سار ووي لم قح شئ نها من اله تعاّى. 


:ا 


لړ هټ م o‏ 


ل لإلرام الذٍى أُوْردوة علا فى إحدى المقَدَّمَيَنِ - ارد علَْهم فى 
الاق دالا رل ما وة واا عله فى تقربر إخدى الحقدمتيْنٍ 


گے ی 


- فهو 
وتاش فى تقرير المُمَدَمَة الأخرّى. 


2 سے م سر ‰٤‏ 
م ر ص ر ص ت لے کے 


۹ سس 


نه وارد عَلَيْهم أَيْضًا؛ لان الکات قد یکن حَسَّ ا؛ ذلك فى صورَتيّن: إخدَاهُمَا 


ok‏ إذا قصَد قل لبي » فاختفی ا فی دار إنسانء ا ي 
صاحجب الذار ذلك وعلم صاحجب الداء : آنه 2 


سكت أو اش ل بالعْريض - مله قَطْعاء مهنا الصّذق فيي وَلْكَذِب ل کک 
تانيتهمًا: A TE‏ انی سالك غداء فلا شك أن تى ل 
ONE‏ ااا ا لكب قبيخًا» ا 


ترك هذه الأشَياء 
تارم ا للقییج وشار القبیح قیخ؛ یجب أن ب ون رك هره الأشياء قبيا؛ 
ا لأملة؛ ذلك باطل بالاتقاق. 


د ا و ر ore‏ او و 
فن قلت : «الجواب عن الصُورَةٍ الأولى من و جهين: : الأول: آنا لا نْسَلمْ آنه بحُن 
الكذب هناك ویقبح الصدق؛ فن لواحب ا يات فيه ۽ بالمَعَاريض» وان فى ا 


الحسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع ET‏ 


E‏ ب yS‏ ا N‏ عن 
القتضى ماني إلا أن الأصل حصول اكم عند حصول العلة 

5 3 1 EEG ۴ ري‎ 

وهَذا Ê‏ - عن الصورَة الثانية: eT‏ ال 


ا 


الح إنما يصیر مر“ باب لمَعَاريض باضما رام و راء ما و الظاهرٌ عليه: ام بزيادة» او 


. 
فصان أو تقيید مطل CEES N aT‏ 
SS‏ 5 وف وإذا حورم خسن ذَلك؛ لأحْل مَصلحَة تقتضى 
N E‏ إلا إذا عرفتم أنه لم وح 
LI E E‏ لا با شال 


0# 


يعرف هذا الْمُعَارض؛ لک عَدَم العم بالشّىء لا يدل على عَدَّم الشّىء. 


عن الثانى : أن تلف الأئر العقلى عن المؤثر العَقلى مُحَالّ» وإلا كان عدم لمان 
a‏ وهو محال ثم إن سَلْْناهُ» لَك الإلْرَامَ عَاِد عَليكم؛ اک 
- في الحنل - تخلف الحكم عن امور ر لماع -: جار فی کل عبر کاؤیو الا ټکور 
و ی ی 
ا e‏ 
لتاب ت ران 3 نما زح PEN‏ 


م م 
لما أن اهل 


يحصل إلا دك ااذ ا ll‏ هذا الاعتقادي - لا 
ترح e‏ لاب 


xX 


ا 3 


فإف قلت: «أنا أفرض تقسيى حالية عن الإلف وَالْعَادَة والْمذهَب والإعيقادء ثم 
عرض على تفسی عند هذا القرّض - مضه فأجدهَا حازمة بترحيح الصُذق 
على الكٍبي: 

:هب أك فرت لسك حال عن ذو اعَرارض؛ كن فُرْض اللو عَرٍ 
العوارضٍ لا وجب حصول اللو عَن العَوَّارض؛ ل لو نى لقت حاليًا عن الْعَوَارض 


- ففی ذلك الوّقت: لا أذری؛ هَل كنت أحْكْ ودا الحم اَم ل 

والْجَوَاب عَمًا ذكروهُ حاِسًا: أو - عندناً - المَوقوف على اشع ليس هو تصور 
الحسن والقبم؛ انی قبل اشر أتصَورُ مَاهِية ترتب العقاب والذمٌ على الفعْل» وعدم 
هذا الترتب؛ فصو الْحُسلْن القع لا يرقف على الشرْع؛ وان 0 
| الشرع هو التصديق به؛ فين أحَذَهُمَا مِنَ الآحر؟ ! والله أعْلم.. ) 

الشرح: اعلم - وفقك الله - أن هذا الجواب اتجاهه على كلام الخصم مشكل» 
وم تزل النظار يقولون: لا ابحاه هذا الكلام فى هذا المقام؛ لأن حاصله عائد إلى ذكر 
إشكال أو منع على دليل المعجزة'؛ كيف يصير الإشكال الوارد دليلا على المعجزة 
أو المنع المتجه عليه - جوابًا عن هذه المعارضة؟! وطريق توجيهه: أن نقول على وجه 
المعارضة فى الحكم: ما ذ كرت من الدليل - وإن دل على القبح والحسن العقليين - 
ولکنه معارض بوحه آخر من الدلیل: 

وبيانه: هو أن دليل المعجزة لء مقدمتان: 

الأول : أن المعجزة ظهرت على يد النبى يي؛ فيكون صادقا؛ لأن ا ة تجحرى 
جر ى التصديق. 

ولا ان كل ين ده ا فر واا بن صد الدب ,تلك 
قبیح ؛ وهو على الله حال. 

وإذا ثبت ذلك فنقول: أحد الأمرين لازم؛ وهو: إما فساد المقدمة الثانية من 
مقدمتى دليل المعجزة» أو بطلان الحسن والقبح العقليين. 

بيان لزوم أحد الأمرين: أن الترحيح من غير مرجَح: إما أن يكون جائزا أو لاء وأا 
كان: يلزم أحد الأمرين: أما إذا م يكن حائزا: فلأنه حينعذ يلزم الجير؛ لتوقف الفعسل 
[۷] حينعذ على مرحح صادر من غير العبدء واستلزام ذلك الجبر على ما مر؛ فيلزم 


٠ e‏ منه بطلان الحسن والقبح العقليين على مامر. 


وأما إذا كان جائزا: فلأنه حينعذ جوز حلو المعجزة عن غرض التصديق؛ فتبطل 


(0 العجرة ترارق للعادف قد ية إطهار دى عن اذى أ روسل عرفت ااا اة 
للعادة مقرون بالتحدى مع عدم المعارضة» والأمر الخارق يشمل ما كان فعلا كنبع الما أو تركا 
کعدم إحراق الا ر لإبراهيم عليه السلام» ومعنی کونه حارقا للعادة انه ۾ يعهد هور مله فهو 
حارج عن المألوف والمعتاد. 

(۲) فى «ب»: الأول 


الحسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع PE ESSE E A a‏ 
المقدمة القائلة: إنه إنغا حلق المعجزة على يد النبى لغرض التصديق. فيلزم ما ادعينا من 
لزوم أحد الأمرين. 

نم نقول: والثانى باطل بالاتفاق؛ فيلزم الأولء وهو المطلوب؛ فقد علم ابجاهه. 

وأما ضعفه: فقد علم ما ذكرنا أولا؛ وهو بناء على الدليل» والعمدة فى الجواب 
المنع؛ وهو أنا نقول: لا نسلم أنه [لو] حَسْنَ من الله كل شىء لما أمكنا الفرق بين 
النبى والمتنبى. | 

قوله: «أنه حينئذ يجوز إظهار المعجزة على يد الكاذب؛ فيفضى إلى الإلباس»: قلنا: لا 
نسلم؛ وإنما يلزم ذلك أن لو وقع ذلك ولا يلزم من حسنه وقوعه» بل كثير من الأشياء 
حسنة» وحن جحزم بانتفائها. وهذاهو الجواب الصحيح. 

وأما الوحه الثالث: فجوابه الصحيح هو نفسه الجواب عن الفانى؛ وهو المنع» وأما 
الجواب الذى ذكره المصنف: فضعيف. 
إنغا حسن نحاة النبى فى الصورة الثانيةء وهو عين “ الكذب» غاية مافى الباب: أن 
الكذب احتمل وقوعه منه مع قبحه لمعارض راحح» وهو نحاة النبى؛ وهكذا القول فى 
الضورة اة 

وأما قول العف ااب «أن هذا وارد أيضًا على المعتزلة» فحواب ركيك؛ 
وذلك يشعر بتجويز الكذب على الله تعالى على رأى الفريقين؛ وهو غحال. 

قوله: ,تخلف الأثر العقلى عن المؤثر العقلى محال وإلاا لزم كون العدم حزءًا من 
العلة) وهو حال» - ضعيف؛ وقد بينا ذلك. 

قوله: «الإلزام عائد عليكم؛ لأنكم لما جوزتم "فى العلة تخلف الأثر عنه... 
إل آخره» - ضعيف. 


وبيانه هو: أن الخصم يقول: لا نسلّم تخلف القبح العقلى عن الكذب فى شىء من 
الصور؛ غاية ما فى الباب: أن العمل .عقتضاه تخلف» وهو ترك الكذب» فما وقع إلا 
حكاية عن الكذب لقبحه» بل احتمل الكذب مع قبحه فى تلك الصورة لمعارض راحح 
عليه» وهو نحاة النبى يل؛ وقد نبهنا على ذلك قبل. 


(۱) فى «أ»: عن. 
(۲) فی «أً»: حورتم. 


والجواب عن الرابع: واضح بين بنفسه صحيح. وكذلك الجواب عن الخامس. 
لاقال قزل ال راکدب عد فد يكره خا إل اع راقص 
مدحول. ٠‏ 

وبيانه هو: أنا نقول: أما الكذب على الله وعلى رسوله فذلك من الممتنع» وفى حق 
سائر الناس: فالكذب قبيح مالم يقع إليه اضطرار وضرورة؛ كما فى الصورة المذكورة 
[۳۷/ب]؛ وذلك إنغا يكون تكميلا لأمر الرسالة» بل غاية ما يجرى فى كلام الله 
و کلام رسوله و: التعبير بالألفاظ المشتر كة واجازية» وذلك معدود فى علم البيان من 
الفصاحة والإحسان» لا من الكذب» ثم للشار ع فى ذلك حكم وأسرار كثيرة» فكيف 
يعد“ ذلك من الكذب؟! 

وبالحملة قلنا: لا نسلم أن الكذب يجوز تطرقه إلى كلام الله» وكلام رسوله» وأن 
يكون ذلك لازما ما يذهب إليه؛ حتى يلزم ما ذكره فى العذر. وعلى هذا: يسقط 
التطويل المذ كور فى الكتاب. ) 

وأما الوجه الخامس: فلم ينقل. على الوجه» ونحن نحرره على وجه آحر؛ وذلك بأنا 
نقول: ) | 

لو لم يثبت الحسن والقبح؛ بحيث لا يكون للعقل فيه مدخحل أصلا -: لنشأً منه: 
أن أحكام من أحكام الشرع لا تطابق العقل» وحن نرى: أن أكثر أحكام الشرع 
تطابق العقل؛ كتحريم الغصب ١‏ وإيجاب الضمان(" وإيجاب القصاص ١‏ وتحريم 


)١(‏ فى «أً»: بعد. 

(۲) الغصب لغة: مصدر غصبه يغصبه بكسر الصاد. ويقال: اغتصبه أيضاء وغصبه منه» وغصبه عليه 
ععنى» والشىء صب ومغصوب» وهو فى اللغة: أحذ الشىء ظلماء قاله الجوهرى» وابن سيد ٠‏ 
وغيرهما من أهل اللغة. 
انظر: المصباح المنير: ٦۱۳/۲‏ الصحاح: ۹٤/۱١‏ المطلع: ۲۷٤‏ المغرب: .٠٤٠١‏ 
واصطلاحا: عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه إزالة يد المالك عن ماله المتقوم» على سبيل الجاهرة 
والمغالبة بفعل فى المال. وقال محمد: الفعل فى المال ليس بشرط لكونه غصبا عرفه الشافعية بأنه: 

- أخحذ مال الغير» على وجه التعدى عرفه المالكية بأنه: أحذ مال الغير منفعة ظلما قهرا لا بخؤف 
قتال. عرفه الحنابلة بأنه: الاستيلاء على مال الغير بغير حق. ) 
انظر بدائع الصنائع: ٤ . ٠/۹‏ تبین الحقائق للزیلعی: ۲۲۲/۰ مغنى احتاج ۲۷٠/۲‏ مواهب 
الجليل: ۲۷٤/١‏ حاشية الدسوقى: ٤٤۲/۳‏ المغنى: ۲۳۸/١‏ شرح منتهى الإرادات: ۲| 
۹ ) 
(۴) الضمان لغة. مصدر: ضمن الشىء ضماناء فهو ضامن وضمين: إذا كفل به. وقال ابن سيده:= 


الحسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع DE O‏ 


و ا ور ف ا ا 
الضامن تتضمن» قاله القاضى أبو يعلى. وقال ابن عقيل: الضمان مأحوذ من الضمين» فتصير ذمة 
الضامن فى ذمة المضمون عنه. وقيل هو مشتق من الضم؛ لأن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة 
الضمون عنه» والصواب: الأول؛ لأن «لام» الكلمة فى الضم «ميم»» وفى الضمان «نون»» 
وط ی لاتاق کون حروف الأصل موحودة فى الفرع. . 
فالضمان فى اللغة: الحفظ ويقال له: ضمانة وحمالة وكفالةء قال الله تعالی فإ ركفلها زکریا)» 
وقال و -: رانا وكافِل اليتيم كهاتين فى الحنة) نشال انض زعام رأذاتة وفالة قال اك 
تعالى: «إولمن حاء به مل بعر وأنا به رَعيم#» أى: كفيل وضامن» والزعيم من الزعامة» وهى 
السيادةء فكأن الضامن بكفالته» صار له على المكفول سيادةء والأذين من الأذانة. .ععنى 
الإيجاب؛ لأن الضامن أوحب على نفسه أو من الإذن» وهو الإعلام؛ لأن الكفيل أعلم بأن الحسق 
فى حهته»ء والقبيل من القبالة» وهى الحفظ؛ ولذلك سمى الصك قبالا؛ لأنه بحفظ الحق» ويسمى 
الكفيل قبيلا؛ لأنه بحفظه أيضا. 
قال صاحب «تختار الصحاح»: والقبيل الكفيل» وتقول العرب: هو كفيل بكذاء وهميل» وزعيم 
وأذين .معنى ضمين وحافظ له. 
انظر: تحرير التنبيه ۲۲۷ ولسان العرب ١١/٤‏ 
اصطلاحا: عرفه الأحناف بأنه: الكفالة» وهى: ضم ذمة إلى ذمة فى المطالبة. عرفه الشافعية بأنه: 
التزام ما فى ذمة الغير من المال. وعرفه المالكية بأنه: ا أحرى بالحق. عرفه الحنابلة بأنه: 
و 
انظر: شرح فتح القدير ١٦۳/۷‏ الحلى على 0 ۲ مواهب الحليل ٩٦/١‏ الإقناع 
۲ كشاف القناع ۳٠۲/۳‏ أسهل المدارك .٠۹/۳‏ 
)٤(‏ القصاص: أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل؛ كذا فى المغرب وفى الصحاح: القصاص: القود وقد 
أقص الأمير فلانا من فلان إذا اقتص له منه فجرحه مل حرحه أو قتله. انظر الصحاح 
orf‏ الارن الحیط ٠۲ ٤/۲‏ وما بعدهاء والمصباح المنير ۷۷۸/۲ وما بعا-هاء والمغرب 
1۸۲/۲. 
اضطر:بت القوانين الوضعية فى هذا القصاص» واحتلفت أنظار المفكرين فى حوازه أو عدمه» 
وأحذ كل يدافع عن فكرته» ويحاحج عن رأيه». حتى رمى بعض الغلاة الإسلام بالقسوة فى تقرير 
هذه العقوبة» وقالوا إنها غير صالحة هذا الزمن» وقد نسوا أن الإسلام حاء فى ذلك ما يصلح 
البشر على مر الزمن مهما بلغرا فى الرقى وتقدموا فى الحضارة. 
كانت هذه العقوبة موحودة قبل الإسلام» ولكن للاعتداء فيها يده المتنمرةء ولللاسراف فيها 
ضرره البالغ» فحد الإسلام من غلوائها وقصر من عدوانها ومنع الإسراف فيهاء فقال تعالى: 
رمن قنل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورًا) فلم ييح دم- 


JEANS naÎ E £۲‏ 
الزناء وغير ذلك؛ فإن النظر الصحيح من العاقل بحكم بحسن هذه الأحكام» واشتماها 
على المصال الكثيرةء وأنه لولا هذه الأحكام لا انتظم أمر المعاش فى الدنياء وا معاد فى 
العقبى؛ لذلك يتمكن العاقل العام .عوارد نصوص الشرع من التصرف فى النصوص. 

هذا كله كلام المعرض» وهو فاسد: أما أولا: فلأنه منع الجواز على ذلك التقدير؛ 
وهو منع لمقدمة ضرورية؛ لأن التقدير: أن بحسن من الله كل شىء» والمذكور لازم من 
جملة الأشياء قطعا؛ فيزم حوازه على ذلك التقدير ضرورة. 


وأما ثانيا: وذلك لأنه ادعى أن ما نقله المصنف عن العتزلة من الوحه الخامس ليس 
على وجهه» نم قال: ونحن نحرره» وذكر ما فعلنا وأما ما قاله: «إن المصنف م ينقله على 
الوجه» - فهو بناء على ما يتخیله أن ذلك حل النزاع. 


ثم أعرض عما أورده المصنف» وذكر دليلا آحر لا تعلق له .محل النزاع؛ وذلك لأنه 
ليس محل النزاع: أن أحكام الشريعة لا تطابق العقل أصلا للأشياء؛ فهذا ما لم يذهب 


=من م يشترك فى القتل» قال تعالى: «يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى ا 

با حر والعبدٌ بالعباد والأنشى بالأنشى)» وقال عز من قائل: إو كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 

والعين بالعين والأنف بالأنف...€ الآيةء ولكنه أفسح البحال للفضل بين الناس» وترك للجماعة 

الراقية مع ذلك أن ترى حيرا فى العفو عن الحانى» فقال: إفمن تصدق به فهو كفارة له). 

على أن العقلاء الذين خبروا الحوادث» وعوكوا الأمور» ودرسوا طبائع النفوس البشرية ونزعاتها 

وغرائزها - قد هداهم تفکیرهم الصحيح إلى صلاح هذه العقوبة لإنتاج الغاية المقصودة» وهى 
إقرار الأمن وطمأنينة النفوس» ودرء العدوان والبغى» وإنقاذ كثيرين من الهلاك قال تعالى: 

إرلكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب» 

وقد فهم أولو الألباب هذه الحكمة البالغة وقدروها حق قدرهاء وها نحن أولاء نرى اليوم أن 

الأمم التى ألغت هذه العقوبة عادت إلى تقريرها لما رأته فى ذلك من المصلحة. 

وأمكننا الآن أن نقول: إنه ليس هناك من حلاف كبير بين الإسلام والقوانين الوضعية فى هذا 
ا o.‏ 

آما القصاص فى غير القتل تما ورد فى الآبة الكريمة: إوالعين بالعين والأنف بالأنف والأذن 

بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص) فهو فى غاية الحكمة والعدالةء إذ لو لم يكن الأمر ‏ 
كذلك لاعتدى القوى على الضعيف وشوه خحلقته» وفعل به ما أمكنته الفرصة لا بخشى من وراء 

ذلك ضررًا يناله» أو شرا يصيبه» ولو اقتصر الأمر على الديات - كماهو الحال فى القوانين 

الوضعية - لكان سهلا على الباغى يسررًا على الجانى» ولتنازل الإنسان عن شىء من ماله فى 

سبیل تعجیز عدوه وتشویهه مادامت القوة فى يده» ولكن لو عرف أن ما يناله بالسوء من أعضاء 

عدوه نق أعضاءه مثله كذلك - انکمش وارتدع وسلموا جميعًا من الشر: 


الحسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع TET la E E O‏ 
إليه أحد حتى ينصب الدليل على ذلك وليته فهم النزاع؛ فما ذکره فی غاية الفساد. 

ومن هذا القبيل قوله: «وراء قاعدة المصنف من الأقسام فى تعين محل النزاع - قسم 
) آحر» وهو: أن من کان بین يديه طعام مشتهی (') فأخحیره الطبيب: بأن اکل هدا الطعام 
رة واعره ار ا صد أنه مسموم» ومعه طعام يسد مسد هذا فى فی دفع 
[حوعه] ( وتيقن خلوه ه عن هذه المفاسد تم إنه لم يلتفت إلى الطعيب» ولاإل المنذر؛ 8 
فأکله ومات -: فانه یذم [۳۸] عقلا. a a SS CS E SS‏ 
اللأمن» والعلم به ) : :و فأ سد اا 

وبيانه: ما سبق» وهو أن کون الفعل م على الراب والعقاب: هل يدرك بالعقلء اح 
بالشرع؟-: محل النزاع» وما ذكره ٠‏ حارج عن محل التزاع : 
فى جميع ما قيل فى تلك المسألة؛ ليكون عيطا بها. 

فنقول: قد تمسك أصحابنا فى مسألة الحسن والقبح بأدلة أخرى» فلننظر فيها: 

الحجة الأولى هى: أنه لو كان الكذب قبيحًا لذاته» لزم أن يكون الصدق حسناء 
واللازم باطل: بیان الشرطية: انه اذا قال: رادا عشت - أو إن عشت - ساعة أخحری» 
كذبت» ثم عاش ساعة أخحرى وكذب» - بان ا ن وقبحه؛؟ 
لكونه كذبا؛ واللازم باطل؛ فالملزوم كذلك. 

الثانية: لو كان قبح الخبر الكاذب ذاتياء اذا قال القائل: «زيد فى الدار» ولم يكن 
فيها - فالقتضى لقببحه: إما نفس ذلك اللفظ أو عدم المخحبر عنه» أو بجحموع 

الأول: يلزم منه قبح ذلك الخبر وإن كان صادقًا. 

والثانى: يلزم منه أن يكون العدم علة للأمر الثبوتى؛ وهو باطل. 
- والثالث: يلزم منه أن يكون العدم جز٤ًا‏ لعلة أمر ثبوتى؛ وهو باطل. 


(۱) فی «ب»: مستشنی. 

(۲) بیاض فی «أ» «ب». 
(۳) فی «ا»: وما ذکرنا. 
)٤(‏ فی «له: و. 


والرابع: باطل؛ لأن المقتضى الخارجحى: إما لازم للخبر المفروض؛ أو غير لازم: فإن 
كان الأول: فإن كان لازما لنفس اللفظ, لزم قبحه مع صدقه. [و] إن كان لازما لعدم 
خارج» عاد ا ف دلت الخارج» وهو تسلسل. وإن ۾ يكن ذلك المقتضى 
الخارحى لازما للخبر الكاذب» أمكن مفارقته؛ فلا يكون الخير الكاذب قبيحا. 

الغالغة: لو كان الخبر الكاذب قبيحًا لذاته» فالقتضى له لابد وأن يكون و 
لكونه مقتضيا للقبح الثبوتى. وهو إن كان صفة لبعضهاء لزم أن يكون بعض أجحزاء 
الخبر کاذیا؛ وهو ال و إل كان صفة جحموعهاء فهو حال؛ 9 سستحالة احتماع أجزاء 


َه 


الرابعة: لو كان قبح الكذب وصفا حقيقياء لما اخجتلفت باحتلاف الأوضاع؛ 
واللازم باطل. 


بيان الملازمة: ظاهر» فأما انتفاء اللازم؛ وذلك لأن الخبر الكاذب قد يخرج عن كونه 
کاذبا وقبيحا بوضع الواضع له أمرًا أو نھيّا. | 

الخامسة: أن الخبر الكاذب لو كان قبيخًا لذاته» لما كان واحبًا ee‏ واللازم 
e aS ae Nas SE‏ ولى؛ إذا قصده ظا م ليقتله. 

السادسة: لو كان الكذب قبيحًاء لكان الظلم قبيحا؛ 'لكونه [۳۸ب] ظلماء ولو 
كان كذلك لتقدم المعلول على علته؛ لأن قبح الظلم الذى هو معلول الظلم متقدم عليه» 
وهذا ليس لفاعله أن يفعله» ولکان اق و را د وره الصاف اة 
.حقتضيه E‏ العدم حزء منه؛ وذلك لأن مفهوم الظلم: «إضرار غير مستحق»» 
واللااستحقاق عدم؛ وهذا ممتنع. 

السابعة: لو كان فعل ر فال ا ا ق 0 ار ن که ا 
قبيحًا ليس هو نفس ذات الفعل» وإلا لكان كل من علم ذات الفعل» علم حسنه 
وقبحه؛ واللازم باطل؛ لحواز أن يعلم حقيقة الفعل» ويتوقف فى حسنه وقبحه على 
النظر؛ كحسن الصدق الضار» وقبح الكدب النافع» وإذا كان مفهومه زائدا على مفهوم 
الفعل الموصوف به» فهو صفة وجودية؛ لأنه نقيضه» ويكون الأحسن والأقبح صفة 
للعدم احض؛ وهو عدم؛ ويلزم من ذلك كون الحسن والقبح وجوديًاء وهو قائم 


(۱) فی «أ» بنی آدم. 


الحسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع PEO wees‏ 
بالفعل؛ لكونه صفة له؛ ويلزم من ذلك قيام العرض ‏ بالعرض» وهو حال؛ لأن العرض 


)١(‏ اعلم أن تعريف العرض عند الأشاعرة موحود قائم .حعتحيز قال فى شرح «المواقف»: هذاهو 
الحتار فى تعريفه؛ لأنه حرج منه الأعدام والسلوب إذ ليست موحودة» والجواهر إذ هى غير 
قائمة .متحيز» وحرج أيضا ذات الرب وصفاته. 
وأما تعريفه عند المعتزلة: فما لو وحد لقام بالمتحيز» وإنغا احتاروه؛ لأن العرض ثابت عندهم فى 
العدم أيضاء وأما تعريفه عند الفلاسفة ماهية إذا وحدت فى الخارج كانت فى موضوع؛ كما أن 
تعريف الحوهر عندهم ماهية إذا وحدت فى الخارج كانت لا رع 
قال فى شرح «المواقف»: أشاروا بقوهم إذا وحدت إلى أن اوو رل ااه ف ره 
ر ع 1 جار ف فل ت ار جرد ال ن ت 
عندهم. أقول لعلهم احتاروا الموضوع فى تعريف العرض بدل المتحيز» لإدخحال أعراض غير 
المتحيز وهو المحردات فى التعريف فتدبر. ثم اعلم أن للعرض أقساما عند المتكلمين» و أقساما 
عند الفلاسفة. أما أقسامه عند المتكلمين فنقول: العرض إما أن يبختص بالحى وهو الحياة وما 
يتبعها من الإدراكات؛ كالعلم والقدرة» والإرادة والكراهة»ء والشهوة والنفرة» وسائر ما يتبع 
الحياةء وإما ألا يختص بالحى» وهو نوعان: الأول الأكوان المنحصرة فى أربعة انواع: الحركة 
والسكون» والاحتماع والافتزاق والشانى: المحسوسات بإحدى الحواس الخمس كالأصرات» 
والألوان» والروائح» والطعوم» والحرارةء وأحواتها. 
وأما أقسامه عند الفلاسفة فنقول: المشهور انحصار الأعراض المندرحة عند حنس فى لمققولات 
التسع» وهى الكم وهو عرض يقبل القسمة والتجزئة لذاته؛ كالأعداد والمقادير» والكيف وهو ما 
لا يقبل القسمة لذاته» وإن قبلها بواسطة قسمة موضوعة» ولا يتوقف تصوره على تصور غيره 
كالألوان. فالقيد الأول يخرج الكم والقيد الفانى الأعراض النسبية» وهى الأين إلى آخحر 
القولات رهى سبع» قال منلا زاده: اعلم أن ههنا نسباء وهيشات عارضة للشىء حاصلة من 
تلك النسب» فحصول الجسم فى المكان مثلا نسبة بينه وبين المكان بسببها يعرض للجسم هيفةء 
وکذاو فى البواقى. فالأعراض النسبية أينيتهما هى تلك النسب أنفسهاء » أم الميئات العارضة بسببها 
اضطربت مقالاتهم فى ذلك 
رالأين وهى هيئة تحصل للحسم بالنسبة إلى مكانه» ا الجسم فى المكان وهكذا 
البواقى» ومتى وهى اهيثة الحاصلة للشىء من حصوله فى الزمان رالوضع» رهى أيئة الحاصلة 
للجسم بسبب بعض» وبسبب نسبة أحزائه إلى نسبة بعض أحزائه إلى الأمور الخارحة عن ذلك 
الجسم» ولاعتبار نسبة وضع الأحزاء إلى الأمور الخارحة أيضافى ماهية الرضع» الحتلفت هيئة 
القيام والاستلقاء. ولو اكتفى بالنسبة فيما بين الأحزاء وحدها لزم اتحاد وضع القيام والاستلقايء 
الإضافة وهى هيئة تكون ماهيتها معقولة بالقياس إلى تعقل هيئة أحرى» تكون تلك الهيئة أيضا 
معقولة بالقياس إلى تعقل افيشة الأرلى» سواء كانت الميئتان متخحالفتين كالأبوة والبنوة أو 
متوافقتين كالأحوة من الجانبين. ِ 


=والحاصل أن الاحتیاج فی العقل إذا کان من طرف» ولم یکن من طرف آخر - لا یکون شیء 
من الطرفين إضافة. هكذا حققه الأصفهانى. والملك: وهو اميئة الحاصلة للشىء بسب ما حيط 
به» وينتقل بانتقاله؛ كاهيئة الحاصلة من التعمم والتقمص. والفعل وهو التأثير فىالشىء كقطع 
القاطع مادام قاطعا. رالانفعال هو كون الشىء متأثرا عن غيره كانقطاع المنقطع مادام منقطعاء 
قال فى «المواقف»: قيل: الوحدة والنقطة حارحتان عن المقولات التسع» فبطل الحصر فقالوا: لا 
نسلم أنهما عرضان؛ إذ لا وحود هما فى الخارج» ولو سلم فهما ليسا بجنسين لما تحتهما؛ إذ يجوز 
أن يكونا مقولين على ما تحتهما قولا عرضياء والحصر المذ كور للأعراض المندرحة تحت حنس. 
قال فى شرح «المواقف»: إن الحواهر كلها مقولة واحدة» يعنى: أن الجوهر حنس عال لحميع 
الجواهر» فصارت المقولات التى هى أجناس عالية للموحودات الممكنة.عشرا. 
المبحث الثانى: فى امتناع انتقال الأعراض من محل إلى عل آخر» وذلك نما أجمع عليه جمهور 
العقلاء من المتكلمين رالفلاسفة. فإن قلت: هذا إنكار للحس» فإن رائحة التفاح تنتقل عنه إلى 
ما يجاوره والحرارة. تنتقل من النار إلى ما بماسها. 
فالحواب: أن الحاصل فى امحل الثانى شحص آخحر ممائل للأرل يحدثه الله تعالى عندنا بطريق 
حرى العادة عقيب المحاورة والمماسة» وعند الفلاسفة العقل الفعال يفيض ذلك الشخص آخحر 
على امحل الثانى بطريق الوجحوب؛ لاستعداد بحصل له بسبب ايحاورة والمماسة؛ كذافى 
«المواقف». المبحث الثالث. لا يجوز قيام العرض بالعرض عند المتكلمين» ويجوز عند الفلاسفة 
فالسرعة فائمة باحر كة القائمة بالحسم عند الفلاسفة. وأما عند المتكلمين فهما قائمتان بالجسم. 
استدل المتكلمون بأن معنى قيام الشىء بامحل أن تابع للمحل فى التحيزء فاحل يحب أن يكون 
متحيزا بالذات؛ ليصح كون الشىء تابعا له فى التحيزء والمتحيز بالذات ليس إلا الجوهر 
واعترض عليه بأنا لا نسلم أن معنى القيام التبعية فى التحيز» بل معنى قيام الشىء بغيره هو 
الاحتصاص الناعت» وهو أن يختص ذلك الشىء بذلك الغيرء بحيث يصير الأول نعتا للثانى» فإن 
صفات الله تعالى قائمة بذاته مع امتناع تحيزه» فالاحتصاص الناعت أعم من التبعية فى التحيز. 
ولو سلم أن معنى قيام الشىء بغيره هو التبعية فى التحيز فلا نسلم أنه جب أن يكون الل 
متحيزا بالذات؛ لحواز أن يكون تجيز امحل تاعا لتحيز حل آخر وهو الجوهر. ٠‏ 
امبحث الرابع: ذهب الشيخ الأشعرى ومتبعوه من حققى الأشاعرة إلى أن العرض لا ييقى 
زمانين» والأعراض ججملتها غير باقية عندهم» بل هى على التقضى رالتجدد. ينقض واحد منهما 
ويتجدد آحر مثله» ووافقهم على ذلك النظام والكعبى من قدماء العتزلة. 
وقالته الفلاسفة وجمهور العتزلة ببقاء الأعراض سوى الأزمنة والحركات والأضوات. استدل 
الشيخ بان البقاء رض فلا يقوم و البقاء؛ قإنه ته ابر عدمی وع 
- استحالة قيام العرض بالعرض. | 
ر للحت : فی امتناع قیام العرض الواحد .محلين: اعلم ن قیام العرض بالشحص .عحلون- 


الحسن والقبح لا يغبت إلا بالشرع E‏ 
الذى هو حل العرض لابد وأن يكون قائما بالجوهر ؛ دفعا للتسلسل» وقيام العرض 


. له ثلاثة معان: الأول أن يقوم عرض واحد بالشخص .عحل مع قيامه بعينه همحل آر» وبطلانه‎ ٠ 
بديهى؛ إذ جزم بأن السواد القائم بهذا امحل غير السواد القائم محل آحر.‎ 
قال فى «المواقف»: ولم ند له تخالفاء إلا أن قدماء الفلاسفة القائلين بوحود الإضافات حوزوا‎ 
قيام نحو الجوار والقرب والأحوة» وغيرهما من الإضافات المشابهة بالطرفين.‎ 
والحق أن هنا قربين وحوارين وأحوتين متشا ر كين فى الحقيقة النوعية. فالقرب القائم بأحدهما‎ 
مغاير بالشحص با قام بالآحر وإن اتحدا نوعا. الثانى وهو الذى لا نزاع فى حوازه أن يقوم‎ 
عرض واحد بالشخص قابلا للانقسام» بحسب انقسام امحل .عحل ينقسم إلى أحزاء؛ صارت‎ 
باحتماعها علا واحدا لذلك العرض» فيوحد كل حزء من العرض فى حزء من محله» فيكون‎ 
الجموع حالا فى اجحموع. ولعل مثاله الميئة السريرية المنقسم إلى قطع الخشب» والحياة القائمة‎ 
بالأعضاء إن قيل بقبول الحياة.‎ 
الانقسام الثالث: أن يقوم عرض واحد بالشخحص غير قابل للانقسام .محل منقسم إلى أحزاي‎ 
صارت باحتماعها محلا واحداء وله ختلف فيه حوزه الفلاسفة: كما فى الوحدة القائمة .عجموع‎ 
العشرة» والتئليت القائم كجمزع الأضلاع الثلانة الحيط بطح واحد والحياة القائمة ببنية‎ 
متجزئة إلى أعضاء» ولعل من لم جوز هذا القسم بنع وحودية الوحدة والتليث؛ ليخرحا مسن‎ 
العرض» ونع عدم قبول الحياة الانقسام؛ ليخحرج المغال عن محل النزاع» ای عن القسم الشالث»‎ 
٠١۸-٠١١ ويداحل فى الثانى ينظر نشر الطوالع‎ 
قال فى شرح الملحص: لفظ الحوهر يقال بالاشتراك اللفظى على معان أربعة:‎ )١( 
الأرل: الموحود الغنى عن امحل والواحب تعالن حوهر بهذا المعنى.‎ 
الثانى الماهية التى إذا وحدت كانت لا فى الموضوع» وهذا المعنى يقتضى زيادة الوحود على‎ 
الماهية. والشيخ ذهب إلى أن وحوده -تعالى - عرن ذاته؛ فلا يطلق الجوهر عليه. رالإمام ذهب:‎ 
 .هلوانتيف إلى أن وحوده زائد؛‎ 
الثالث: القابل للصفة. والحكماء اتفقوا على: أنه - تعالي - ليس حوهرا بهذا المعنى؛ بناء على‎ 
) ) ٠ استحالة قيام الصفات بذاته تعالى.‎ 
الرابع الشىء الذى تتعاقب عليه الصفات» والحكماء اتفقوا على امتناع تعاقب الصفات على‎ 
ذات الواحب. هذا إجمال ما فصله هناك» وقد يطلق الجوهر على الذات والحقيقة» ولا حفاء فى‎ 
تناوله للواحب قال فى شرح «المواقف» الجوهر ممكن موحود لا فى موضوع عند الفلاسفة»‎ 
وحادث متحيز بالذات عند المتكلمين انتهى. قال الفلاسفة: الجوهر منحصر فى همسة: الميولي»‎ 
وال راا ا و والنفس» والعقل؛ وذلك لأن الحجوهر إما أن يكون محلا‎ 
وهر آخحر وهو اميولى» أو حالا فى حوهر آحر وهو الصورة أو مركبا منهما وهو الجسم أو لا‎ - 
یکون لاء ولا حالاء ولا مركبا منهما وهو المفارق.‎ 
والمفارق إن تعلق بحسم تعلق التدبير والتصرف والتحريك؛ فهو النفس» رإلا فهو العقل. رقال-‎ 


بالجوهر لا معنى له غير وحوده فى حيث العرض الذى قيل: إنه قائم به» وحيث ذلك 
العرض هو حيث الجوهر» فهما فى حيث الجوهرين قائمان به؛ فلا معنى لقيام أحدهما 
بالآحر» وإن کان قيام أحدهما به مشروطا بقياء' الآخر به. 

وهذه الحجة اعتمد عليها الآمدى ( فى كتابه المسمى ب٫الإحكام».‏ 


=فی شرح «المواقف»: وهذا التقسيم الذى ذكروه مبنى على نفى الجوهر الفرد؛ إذ على تقدير 
نبوته لا صورة ولا هیولی» ولا ما يركب منهماء بل هناك حسم مر کب من حواهر فردة. 

وعلى تقدير انتفاء الجوهر الفرد إنغا يتم تقسيمهم بعد أن يبين أن الحال فى الغير قد يكون جوهرا 
وهو نمنوع» فان الظاهر أن الحال فی غیره یکون عرضا قائما به» فلا یثبت حوهر حال وهو 
الصورة» وما لا يز كب من حال ومحل حوهرين» ولا حوهر محل لجوهر آخر. انتهى. وقال 
المتكلمون: كل حوهر فهو متحيزء وكل متحيز؛ إما أن يقبل القسمة» سواء كان فى حهة واحدة 
أو أكثر فهو الجسم أو لا يقبل القسمة وهو الجوهر الفرد» وهذا عند الأشاعرة» فعندهم أن 
الجوهر منحصر فى هذين القسمين» وإن أقل ما يتر كب الجسم منه حوهران فردان. وأما عند 
العتزلة: إن لم يقبل الجوهر القسمة فهو الجوهر الفرد» وإن قبل القسمة فى جهة فقط فهو الخط› 
وإن قبل القسمة فى جهتين فهو السطح» وإن قبل القسمة فى ثلاث حهات فهو الجحسم؛ فلابد 
للجسم عندهم من الأبعاد الثلانة. 

ثم احتلفت المعتزلة فى أقل ما يتر كب منه الجسم» ويحصل به الأبعاد الثلاثة فقال النظام: يتر كب 
من أحزاء غير متناهية. وقال الجبائى: من ثمانية أحزاء؛ بأن يوضع حزءان» فيحصل الطول 
ويوضع حزءان آخران على حنبيها» فيحصل العرض» يوضع أربعة أحرى فوق الأربعة الأرلل» 
فيحصل العمق. وقال الفلاسفة: من ستة: بان يوضع ثلائة على ثلائة. والحق أنه يحصل الجسم 
ويتحصل الأبعاد الثلائة بأربعة أحزاء؛ بأن يوضع جزءان ويوضع بحنب أحدهما حزء ثالث» 
ويوضع حزء رابع فوقه» أى: فوق الذى وضع بجنبه ثالث؛ كذا يفهم من سوق المواقف. والخط 
والسطح واسطتان عندهم بين الجحسم» والجوهر الفرد. وداحلان فى الجسم عندناء والنزاع راحع 
إلى التسمية والاصطلاح. ينظر نشر الطوالع ٠۷١-٠۷١‏ 

)١(‏ فى «ب» لقيام. 

(۲) على بن أبى على بن محمد بن سالم الثعلبى سيف الدين الآمدى. شيخ المتكلمين فى زمانه 
ومصنف الإحكام ولد سنة ٠٠١‏ أو بعدها بيسير» ورحل إلى بغدادء وقراً بها القراءات» وصحب 
أبا القاسم بن فضلان» وتفنن فى علم النظر والكلام والحكمة» وصنف فى ذلك كتباء ويحكى 
عن ابن عبد السلام أنه قال: ما تعلمنا قواعد البحث إلا منه. وأنه قال: ما معت أحدا يلقى 
الدرس أحسن منه كأنه بخطب. له: الاحكام فى أصول الأحكام وغيره» قال الذهبى: وله نحو 
من عشرين مصنفا. مات سنة .1۳١‏ ) 
انظر: طبقات ابن قاضى شهبة ۷۹/۲ وفيات الأعيان ٠٠٠١/۲‏ والأعلام ٠٠٠/١‏ وطبقات 


الشافعية للسبکی ١۱۲۹/۰‏ النحوم الزاهرة .۲۸٥/٦‏ 


الحسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع E el RENNES SS ahs‏ 
الغامنة: لو حسن فعل أو قبح لغير الطلب» م يكن تعلق الطلب لنفسه؛ لتوقفه على 


التاسعة: لو حكم العقل بالقبح» لحكم بالعقاب فى الدار الآحرة» ولا سبيل للعقل 
ال دلك: 

العاشر[ة]: لو حسن أو قبح لذاته أو لصفة -: لكانت الأفعال بالنسبة إلى الله تعالى 
غير متساوية» واللازم باطل؛ لأنه: إن حكم بالمرحوح عقلا فعلى حلاف لمعقول وإلا 
فلا احتيار. والكل ضعيف: ) 

أما الأولى: لأنا نقول: صدقه حسر لذاته» وقبحه لاستلزامه ليس لذاته» بل لاستلزامه 
للقبيح» وذلك حائز؛ بل المستحيل أن يكون حسنا لذاته قبيحا لذاته. 

وأما الثانية: فضعيفة أيضا؛ وهذا الجواز أن يكون قبح الخبر مشروطا بعدم زيد فى 
الدار» والشرط غير موثر. 

وقول القائل: «يلزم من ذلك كون المؤثر مستلزمًا معللا بالأثر العدمى» - قد بينا 

وأما الثالثة: فضعيفة أيضا؛ وذلك لاستلزامها امتناع اتصاف الخبر بالصدق وحده. 

وأما الرابعة: فلا نسلم أن ماهية الخبر تختلف باحتلاف اللغات» بل الماهية واحدة 
وإنما احتلفت (۳۹/] الألفاظ الدالة عليها. 

وأما الخامسة: فلا نسلم أن الكذب تعين لخلاص النبى يي بل فى المعاريض 
مندوحة عن الكذب؛ فإن فرض تعيينه فنقول: الواحب لازم الكذب» وهو نحاة التبى 
ية. وأما السادسة فلا نسلم تقدم قبح الكذب عليه؛ وذلك لكونه صفة له؛ بل المتقدم 
هو حكم العقل على ما سيوجد من الكذب أو الظلم وأمثالهما؛ فنقول له: لا يجوز أن 
يكون الظلم علة للقبح .عا فيه من الأمر الوحودى؛ فيكون العدم مشروطا. 

وأما السابعة: فلا نسلم كون الحسن والقبح أمرين وحوديين وما ذكر من الدليل 
قد بينا ضعف مقدماته. نم هو منقوض بالمفهومات الذهنية التى لا وحود ها؛ كالمفهوم 
من الحنس النطقى» والفصل النطقى» وأمثاهماء ومنقوض أيضًا: بسائر السب 
والإضافات؛ إذا قلنا:.إنها عدمية» ولكن لا نسلم آنه لا معنى لقيام أحدهما بالآخر» 


(۱) آی: كل الحجج العشرة التى تمسّك بها الأشاعرة غير ماذكر -: ضعيف» ثم شرع الشارح 
ق بيان ضعف تلك الأدلة. 
(۲) فی «أ» وحودین. 


رإن كان قيامه بالجوهر مشروطا بالآخر» ومعناه ظاهرء وهو أن أحدهما قائم بالذات. 
وتانيهما قائم به بواسطة الأحر؛ كمانقول: الحر كة سريعة» فلا يعقل قيام السرعة 
با لجسم إلا بواسطة قيام الجر كة به» فيقال: حر كة سريعة» ولا يقال: حسم سريع. 

وأما الوحوه الثلاثة الأحيرة - وهى الثامنةء والتاسعة» والعاشرة -: فضعيفة أَيْضًا؛ 
چ المنع على مقدماتها: 

أما الأولى: فلأنا نمنع الملازمة. 

وأما الثانية': فلأنا نمنع انتفاء اللازم. 


وأما الثالثة - وهى العاشرة -: فلأنا نمع سلب الاختيار على تقدير الحكم على 
موافقة المعقول. 

واعلم: أنا ندعى بطلان قول من يقول: إن الحسن والقبح لوصفين قائمين بهما 
بدليل خخص هذا المذهب. 

وبیانه: از لو قام بالأفعال صفات ذاتية تقتضى حسنها او قبحهاء لما قبلت تلك 
الأفعال النسخ بالضرورة» واللازم باطلء وفيه نظر. 

واعلم: N‏ أحرى فى هذه المسألةء سلكهاء فی کتابه الستی 
ب«المعا مء ھی ان اخسن والقبح ثابتان فى الشاهد» غير نابتين فى الغائب» وفسر ) 
الحسن باللذة وما يفضى إليهاء والقبح بالألم وما يفضى إليهء وتمسك بأدلة ضعيفة» 
وتفسيره حل النزاع ما ذکره فی «المعا م غور ما فسر به فی هذا الكتاب. ‏ 

تم قال: و بالتحسين والتقبيح الشرعيين : اما آن يقولوا: بان وحجوب 
ز6 قاتا 1 1 
)۲(٠‏ وحلاصة الأمر أنه لا قبح عقلا وشرعا فى شىء من الأشياء من حيث كونه مخلوقا لله تعالى» 
سواء کانت أفعال العباد آر له لأن مالك الأمور كلها يفعل ما يشاء وأا آفعال العباد من حیث ‏ 
كونها مكسوبة للعباد فقد تتصف بالحسن والقبح الشرعيين؛ هذا عند الأشاعرة. 
وأما المعترلة فقد قالوا: القبيح قبيح فى نفسه؛ فيقبح من الله تعالى كما يقبح مناء وكذا الحسن» 
رقد يدركان بالعقل فوقع الاحتلاف بين الفريقين فى أن العقل هل له حكم فى حسن 
الأفعال وقبحها أم لاء بل الحاكم بهما الشرع فقط. وتفصيل المقام على ما فى شرح «المواقف» 
أن العلماء قد ذكروا أن الحسن والقبح يطلقان على ثلاثة معان. ) 
الأول: كون الفعل صفة كمال كالعلم» وكونه صفة نقصان كالمجهلء ولا نزاع بين الفريقين فى 


الحسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع EO N E‏ 
الاحتراز عن العقاب بالشرع أو بالعقل: فإن قالوا: بالشرع» أفضى إلى التسلسل» وإن 
قالوا: بالعقل» فقد اعترفوا بالوجوب العقلى. وهذا ضعيف؛ يعرف ضعفه بأدنى تأمل؛ 
وذلك لأن [قوله]: «وحوب الاحزاز عن العقاب: إن كان ا فقد اعزفتم 
بالو جوب العقلى»: 

قلنا: لا نسلم؛ وذلك لأن معنى قولنا: ,الاحتراز عن العقاب واجحب عقا : انه لو م 
بحترز عن العقاب لوقع فى العقاب» ولا شك أن العقل يستقل بإدراك هذا القدر. 


-ولا يتوقف على حكم الشرع بالحسن والقبح فيهماء ٠‏ ) 
والمعنى الثانى: كون الفعل ملائما للغرض أو منافرا له» فما واف الغرض كان حسناء وما حالفه 
كان قبيحا» وما حلا منهما لا يكون حسنا ولا قبيحا. وقد يعبر عن الحسن والقبح بهذا المعنى 
بالمصلحة والمفسدةء فيقال: الحسن ما فيه مصلحة» والقبيح ما فيه مفسدة» وما خلا عنهماً لا 
يکون حسنا ولا قبيحا. ولا نزاع فى أن الحسن والقبح بهذا المعنى أيضا عقليان» أى: يد ركان 
بالعقل» لكن هذا ا لمعنى يختلف بالاعتبار» فإن قتل زيد مصلحة لأعدائه وموافق لغرضهي 
ومفسدة لأوليائه وخالف لغرضهم 
والمعنى الثالث: كون فن و لم دا رادرب آلا وكونه متعلق الذم عاحلا 
الا اج وهذا المعنى الثالث هو محل النزاع. فالحسن والقبح بهذا المعنى عند الأشعرى 
شرعِئ» وذلك لأنهما لا يكونان لذات الفعل» وليس للفعل صفة لأحلها يكون الفعل حسنا 
رقبيحًا بهذا المعنى الثالث؛ حتى يدرك العقل ما به من الحسن والقبح» ويحكم بالحسن والقبح» 
بل كل ما أمر الشارع به فهو حسن» وكل ما نهى الشارع عنه قبيح» حتى لو عكس الأمر 
لانعكس الحال. وقالت المعتزلة: للفعل فى نفسهء أى: مع قطع النظر عن الشرع حهنة محسنة 
مقتضية لاستحقاق فاعله مدحا ولواباء أو مقبحة مقتضية لاستحقاق فاعله ذما وعقابا. ثم إن 
تلك الحهة القتضية هما هر ذات الفعل عند جمهور التقدمين منهم» وصفة حقبقية زائدة على 
ذات الفعل عند بعض المتقدمين منهم وقال الجبائى منهم: ليس حسن الأفعال وقبحها لذراتهاء 
رلا لصفات حقيقة ها؛ بل لوحوه واعتبارات وأوصاف إضافية تختلف بحسب الاعتبار؛ كما فى 
لطم اليتيم للتأديب. ثم إن المعتزلة قالوا: إن من الحسن والقبح ما يد ركه العقل ضرورة من غير 
نظر واستدلال؛ كحسن الصدق النافع» رفح الكذب الضارء ومنهما ما يد ركه العقل بالنطر 
والاستدلال؛ كقبح الصدق الضار» وحسن ع الكذب النافع» ومنهما ما لا يد ركه العقل لا 
بالضرورة ولا بالاستدلال کحسن صوم آخحر رمضان» وقبح صوم اول شوال» لکن اذا ورد به 
الشرع» وعلم أن نمة حهة حسنة ومقبحة فإدراكه الحسن والقبح فى هذا القسم موقوف على 
كشف الشرع عنهما بأمره ونهيه» والماتريدية موافقة للمعتزلة فى أن حسن بعض أفعال العباد 
۰ وقبحها يكونان لذات الفعل» أو لصفة له ويعرفان عقلا كما يعرفان شرعا. ) 
ینظر نشر الطوالع ۲۸۱-۲۷۸. 


ولکن لا یلزم من [۳۹/ب] ذلك أن العقل أدرك كون الفعل متعلق العقاب؛ وهذا 
هو محل النزاع دون الأول؛ وهذا لأن العقل يقضى ألا يهلك الإنسان نفسه»ء ولا يتلف 
عصوا من ب أعضائه؛ إلا آنه لا يعلم أن ذلك الفا ملق الاب ي اكاز الآاخحرة الا 
بالشر ع. 
العقل على التفسير المتناز ع فيه . 

وأما قوله: «اللذة وما يفضى إليها حسن»› والألم ‏ وما يفضى إليه قبيح» فذلك من 
باب الملاءمة الطبيعية والمنافرة الطبيعية»› ولا نزاع فى اخسن والقبح بهذا التفسير. 
فقد تبين ضعف هذا الكلام. 
قال المصنف: وق جرت عَادَّة أصحابنا: أن يتكلمُوا بعد هَذِه المَسألة فى مسألتين 

إِخْدَاهُمًا: أ شكر المنعم لا يجب عقلا. 

والثانية: أنه لا حكم قبل ورود الشرع. 

قل آنا مى ينا ساد الول بالْحُسْنٍ والقبح العقلييّن - ققد صح مَذهبنا فى 


ت 


هاتین لمسنالتين؛ لا مَحالة. 
لك الأصحاب ب سلمُوا اقول بالحسر ,القع العَقليّنِ ن وا أنه بعد تسليم 
ذبن الأمذأين - لا يميخ قول المُشرّة فى حاين الاين 
الشرح: اعلم - وفقك اله - أن فى هذا الكلام نظرا " وبيانه هو: أنه إن كان 


ر ت 
٤‏ 


(۱) فی «ب»: الحلم. 

(۲) لما بطل الحسن والقبح العقلى منه امتناع وحوب شكر المنعم عقلاء وامتناع حكم عقلى» 
وهما قبل ورود الشرع مبنيان على ذلك غير أن عادة الأصولين حارية بفرض الكلام فى هاتين 
المسألتين» إظهارا لما يختص بكل واحدة من الأشكال والمناقضةء أو إظهارا لسقوط كلام المعتزلة 
فى هاتين المسالتين بعد تسليم الحسن والقبح العقليين على ماهو مذكور فى الكتب المشهورة؛ 
فلذلك قال: مسألتان على التنزل أى: على الافتراض» أو على التبرك على ما فى ا 
اقتضاء للمشايخ. 
راعلم أن الشكر عند الخصوم ليس عبارة عن قول القائل: ر لله ا والشكر له = 


الحسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع 2 
الحكم فى هاتين المسألتين لازما هذه القاعدة لزوما قطعياء لا يتصور إقامة الدليل السام 
عن المعارض القطعى على عدم الحكم فى هاتين المسألتين بعد تسليم تلك القاعدة أصلا: 
وذلك لأنه قد سلم الملزوم القطعى لوحوب شكر المنعم عقلا؛ ولأن الأشياء ها حكم 
قبل الشرع بالعقل» ومتى كان اللزوم القطعى واقعًا - إما حقيقة» أو بحكم التسليم - 
استحال تخلف اللازم عنه؛ فلا يقبل المعارضة» ومتى كان اللازم ظنياء و كان وقوع 
الملزوم ظنيا - كان الدليل المذ كور قابلا للمعارضة. | 
لکن ت سلم فم قاعدة الحسن والقبح العقليين» لزم ثبوت الحكم فى هاتين 
المسألتين قطعا على وفق مذهبهم؛ فلا بمكننا إقامة الدليل على عدم الحكم فى هاتين 
المسألتين على وفق مذهبنا بعد تسليم تلك القاعدة. 
فالصواب ألا نسلم هم القاعدة ا 
% % '% 


-وأماها على ما يسبق إلى الأوهام فإن العقل لا يوحب النطق بلفظ دون آحر ولا على معرفة 
الله تعالى على ما يظن؛ لآن الشكر هو فرع المعرفة بل هو عبارة عن صرف العبد جميع ما أنعم 
الله به عليه من السمع والبصر وسائر الجوارح وكذا التمكن والاقتدار على الكسب والمال إلى ما 
حلق لأجحله؛ وأعطاه لأحله كصرفه النظر إلى مصنوعاته والسمع إلى تلقى الإنذارات» والذهن إلى 
فهم معانيهاء والمال إلى أسباب البقاء مدة:العمرء وعلى هذا القياس» فهذا معنى الشكر حيث حاء 
فى. كتابه الكريم؛ وهذا وصف الشاكرين بالقلة والمنعم المشكور هو الله متعم والواحب ما يذم 
تار گه. 

الف أن ااا راا ال هرن إل اد وخب هاا الك ماخر من لأا 
بناء على و حوب متابعتهم بعد تبوت نبوتهم» ولا يقوم عليه برهان عقلى. والعتزلة يذهبون إلى 
أن عليه برهانا عقلياء حتى أن النبى َي لو نبهنا على هذه المسالةء وهدانا إلى مقدماتها قيل 
الاعتراف بنبوته» أو تنبهنا ها -لحكم العقل e‏ بناء على البرهان العقلى. ) 

ینظر: البحر الحیط للز رکشی ٤۹/۱‏ ١ء‏ البرهان لإمام الحرمين »٩ ٤/١‏ سلاسل الذهب للز ركشى 
۹ الإحكام فى أصول الأحكام للأمدى ١ء‏ نهاية السول للأسنوى ۲٦۳/١‏ منهاج 
العقول للبدحشى ١‏ اء غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ۷» التحصيل من الحصول 
للأرموى ۱۸٤/١‏ المنحول للغزالى ٤١ء‏ المستصفى له 1١/١‏ حاشية البنانى ٠٠/١‏ الإبهاج 
لابن السبکى »١۳۹/١‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادى 4۷/١‏ حاشية العطار على جمع 
الجوامع ۸/١‏ تيسير النحرير لأمير باد شاه ١/۴‏ ١٠ء‏ حاشية التفتازانى والشريف على مخقصر 
المنتھی ۰۲۱٦/۱‏ الکو کب المنیر للفتوحی ۹۸. 


الفصْل الثامنْ 
فی اَن شكر المُنعم فَيْرُوَاجِبٍ مفلا 

قال الْمُصنف: وقالت عة بوبه عَقلا. لنا: اض ا 

الف e‏ وما کنا مُعَذينَ حتی تبعت رَسُولاً [الإسراء: ٠١‏ 
وقر له تعالى: رسلا مبشرین ومُنذرين لتلا يكوت للناس على الله حُجّة بد 
الرسُل4 (النسًاء: e‏ ۰ ۰ 

us‏ د ل TET‏ إا لقائدة أو لا لقابدة» وَلقِسْمَان 
باطٍلان؛ فالقول بالوْحُوب باطِلٌ: 

إنما قلتا: إلا تخر أذ ردقتو ل بذك وة إِمًّا أن تون عَائدة إلى 
لمكو أ و و إلى غيْرو: 

والأرل: E‏ 4 له عى مره عن حلب لِم E‏ 

والثانى: بَاطِل؛ لأ القاِدة العَائِدة إلى الغير: إما حلب المنفعةء أو دفْع المَضرة: 

لاائ أذ يكون ذلك إجحلب المنقعة؛ للانة أوّجه: 

9 النفع غير واحبو فی العَقَل؛ فما يفضى ليه الى ل جب. 

اوی و ا لان الشكر لما كان وَاحبًا فُإذن: 
الواحب لا يقتضى شيا آحر. 

لثالث: اتی ر علی بسو فز لشن برد تر هشیر ا 
سيط هَذا اشكر عير راحب عَقلا. 


E‏ لأنة: إا أذ يون دقع مَضَرة عالَةٍ؛ وُر 
باطِل؛ لان الاشتغال بالشکر رة رة عاجلةء فکَیْف یَکون ES‏ الْعَاجلَة؟! 


فى أن شكر انعم غير واجب عقلاً POO sass‏ 
وإمًا أن يكوت لدفع مَضرَّة آحلة؛ وهو بَاطِلٌ -أيضًا - لأ الْقَطْع بحصول المَضرة 
عند عَدَم الشكر» STE RT SI OS E‏ 
مر کان متها عَنهمَا؛ فاستوّی ال کک وانرد بش - فلا يكن القَطْع 
بحصول العقابِ على ترك الشكرء بل احيَمَال الْعِقابِ على ۱ على الشكر قائم من وجوو: 
اَحَدهًا: أن الشّاكر ملك الْمَشكور؛ e‏ تضرف ف 


ر 


بلك الغير بغر إذنه مِن غير ضرورة؛ وَهَذا لا يجوز. 

E E TE E E E 
رالانعال بالشك اسغل بالجازاة فوت آلا بجرز‎ 

والنهًا: أ ا ال لمَلك ال : لعظيم ا من ۰ ا د من الخبز 1 فة من الاي فا e‏ 
٠‏ عليه ذ فى الْمَحَافِل العظة ر ا وشکرھا- ا الا 

ا - بالقیاس حرانة الله تعالى - اقل م ل که - بالقياس ا ا 
RTE‏ 

وَرابعُها: لَعَلهُ لا يهى إلى الشكر اللائق؛ فيأتى بغير اللائق؛ فيستجق الوقاب. 


ار قم 


و إنه لا نكن أن يحب لا لايد لوحن 
لأَرلٌ: أن ذلك عَبث؛ وإنهُ قبیح. 


ا ر ت ا 2 ت ي ~~ م ت سے م د 
ا ل e‏ من الؤحوب: ترتب الذم والعقاب على الر"ك؛ فإذا فد ذلك 


فال قیل: ك ل جوز f‏ ا ووب الشك؛ لمر u‏ شکرا؟! وذلك؛ أن 


ووب کل شی لو کان .لاحل شىء آعر - لزم التسلسل؛ EET‏ ران ينته 1 
إلى ما یکو واحبا لایو 

وعندنا: الشكر واج حب فس ربو شکر؛ ما أ ع الطرر عن انس EF‏ 
لنقس کونه دعا رر ولذلك: فإك العقَلاء اا وا 
Ee EE‏ 


ارلا عن هدا امقام قم لا وز أذ يقَال: موب اشكر عليه لدع ضر 
الف ردلا لے ل جور ان بكرن اة علب ته الت عل ما ن بعلب 
فلو لم يقدِمْ على الشكر - كان مستوجبًا لِلذمٌ والعقاب. 

أقصى ما فى اباب أن يقال: e TE ETT‏ 
الشكر؛ تلك الوْحُوه ال المَذكورة فى الاستدلال؛ EES‏ أُغلب؛ لان 
لستغا ل بالخذمَة وَالمُوَاظِب ء على اکر - اخسن خالا يِن المُعْرض عن الخِذمَة 
والمتغافل عن الشكر. 

وأا تمل نعم الله بكِسْرة احبر فلس با بجَيْدٍ؛ لأ حلقَة العَبْدَ وَإحْيَاء 
e‏ القفل TT‏ 
Ew‏ 

وقد صرح ارد وَسليْمَانُ - عَلَيْهِمَا السّلامٌ - بالشكر فى قَولِه تعَالى: إرقالا 
انحن لله الى فصتا على كير من اده الُزيدين) (لننل: د وس جب 
إا کان تعَالی قادرا على أضْعّاف ما ا انم - E E‏ 
باهم ؛ كما أن الملك إذا أعطى قناطيرَ ذهب نلك ال ا خزائنه 
بق OR ET‏ 

ت لازن رورمو فرخز لد | 
به فی هد امرض 

الشرح اعلم - وفقك الله - أن مذهب المعتزلة: أن الطاعات واجبة قبل بعثة 
الرسلء والمعاصى ممنو ع عنهاء وذلك يعلم بالعقل. والأشاعرة ذهبوا: ل أنه لا وحوب 
قبا البعثةء ولإ حکيې وأن الشرع هر الذى یر شد اى و حوب الواحبات ) وتحريم 
الحرمات» و ان العقل ولا وجه التمسشاف بالاية: أن ا لله تعال نفی التعذيب قبل البعثة» 
یتنفی» ولا عقاب على ترك شىء قبل البعثة؛ فلا وجوب. 


(۱) فی واه الطاعات. 


فى أن شكر المنعم غير واجب عقلا E‏ 

واعلم: أنا ندعى أنه لو تحقق وجحوب أو تحريم قبل الشر ع» لكان العقاب قبل الشرع 
على ترك الواحب قطعاء واللازم باطل» فالملازمة بينة بذاتهاء والآية دليل على انتفاء 
اللازم. هكذا ينبغى أن يفهم. 

وا بالآية يتم إذا كان مقصو دا تحصيل علية الظن فى المسألةء فإن 
كانت المسألة علمية ' - فلا بعكن إتباتها بالدلائل الظنية. 

O E 
ا‎ 

(س) ذلك؛ ولکن لم قلت: N a‏ 
وهذا أن الاية اغا تدل على نفى التعذيب مباشره؟! 

(رس) ذلك؛ ولكن م قلت: إنه يلزم من الآية نفى التعذيب قبل البعثة على كل 
[مرتكبى] الذنوب وليس فى الآية دلالة على ذلك؟! ‏ 

(س) ذلك؛ ولکن لم قلت : انه يزم من انتفاء المؤانحدة قبل البعثة انتفاء اللاستحقَاق؛ 
وهذا لحواز المغفرة؟! ٠‏ لأنا نقول ل ال راد من اسول هو اللي الرسل دو تالحر انه 
حقيقة فيه» والأصل ق ى الكلام هو الحقيقة حقيقة 

وعن الثانى: نه من شأن عظيم القدر اشير عن نفى التعذيب مطلقًا فى الباشرة) 
E O ET‏ 

e‏ مما کا معذین احا تیل بعت ۲ ویلزم من ذلك 


(۱) فی «أ». 

(۲) هكذا فى الأصول» وهذا احتصار لكلمة سلمنا. 

)٣(‏ المسألة الثالتة: قال أصحابنا: وحوب شكر المنعم لا يثبت بالعقل بل بالسمع» والدليل عليه قوله 
تعالی: #ما کنا معذبین حتى نبعث رسولا» وحه الاستدلال: أن aE‏ إلا 
بتر تيب العقاب على الترك ولا عقاب قبل الشرع بحكم هذه الآية» فوحب ألا ي شحف الوخوب 
قبل الشرع. ثم أكدوا هذه الآية. 
بقوله تعالی: #رسلا مبشرین ومنذرد بن لعلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسلل [النساء: 
|٥‏ وبقوله: #إرلو آنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربا لولا أرسلت إلينا رسولا فتبع 
آياتك من قبل أن نذل ونخزى# [طه: .]٠١٤‏ 

ولقائل أن يقول: هذا الاستدلال ضعي وبيانه سن وجهين: الأرل: أن لو لم يجت 
ا العقلى ا وت الرجرب الرعى ألبتة؛ وهذا باطلى فذاك باطل. پان لملازمة من 
وحوه: أحدها: أنه إذا اء ا لمشرع» وادعى كونه نبيا من عند الله تعالى وأظهر المعجزة فهل بحب 

على المستمع استماع قوله والتأمل فى معجزاته أز لا يب ؟ فإن م يحب فقد بطل القول= 


انتفاء تعذدیب كل واحد من الناس قبل البعثة» وذلك هو المطلوب؛ لأن الخصم لا يقول به . 


=بالنبوة. وإن وحب؛ فإما أن يجب بالعقل أو بالشرع» فإن وحب بالعقل فقد ثبت الوحوب 
العقلىء وإن وحب بالشرع فهو باطل» لأن ذلك الشرع إما أن يكون هو ذلك المدعى أو غيره» 
والأول باطل لأنه يرحع حاصل الكلام إلى أن دل ا جل فلو عا ا هرل 
قولى: إنى أقول: إنه جب قبول قولى» وهذا إثبات للشىء بنفسه» وإن كان ذلك الشارع غيره 
كان الكلام فيه كما فى الأول»ء ولزم إما الدور أو التسلسل وهما عالان. 
وثانيها: أن الشرع إذا حاء وأوحب بعض الأفعال وحرم بعضها فلا معنى لالإيجحاب والتحريم إلا 
أن يقول: لو ت ركت كذا وفعلت كذا لعاقبتك. فنقول: إما أن بحب عليه الاحتراز عن العقاب أو 
لا يجب فلو لم يجب عليه الاحتراز عن العقاب لم يتقرر معنى الوحوب ألبتة» وهذا باطل فذاك 
) باطل» وإن وحب عليه الاحتراز عن العقاب؛ فإما أن يجب بالعقل أو بالسمع» فإن وحب بالعقل 
فهو المقصود» وإن وحب بالسمع لم يتقرر معنى هذا الوحوب إلا بسبب ترتيب العقاب عليه» 
وحينئذ يعود التقسيم الأول ويلزم التسلسل وهو حال. 
وثالها: ناهت اأ آل اه رر يو اة فان ان فرع ااب عل ا الواحب» 
وإذا كان كذلك كانت ماهية الوحوب حاصلة مع عدم العقاب» فلم يبق إلا أن يقال: إن ماهية 
الواحب إا تتقرر بسبب حصول الخوف من العقاب» وهذا الخوف حاصل .عحض العقل» فثبت 
أن ماهية الوحوب إا تحصل بسبب هذا الخوف» وثبت أن هذا الخوف حاصل .عجرد العقل» 
فلزم أن يقال: الوحوب حاصل .عحض العقل. 
فإن قالوا: ماهية الوحوب إغا تتقرر بسبب حصول الخوف من الذم. 
قلنا: إنه تعالى إذا عفا فقد سقط الذم فعلى هذا ماهية الوحوب إا تتقرر بسبب حصول الخوف 
من الذ» وذلك حاصل .عحض العقل» فثبت بهذه الوحوه أن الوحوب العقلى لا يعكن دفعه. 
وإذا ثبت هذا فنقول: فى الآية قولان: الأول: أن نجرى الآية على ظاهرهاء ونقول: العقل هو 
رسول الله إلى الخلقء بل هو الرسول الذى لولاه لما تقررت رسالة أحد من الأنبياءء فالعقل هو 
الرسول الأصلى»ء فكان معنى الآية: وما کنا معذبین حتى نبعث رسول العقل. 
والقانى: أن نخصص عموم الآية فنقول: المراد: وما كنا معذبين فى الأعمال التى لا سبيل إلى 
معرفة وحوبها إلا بالشرع إلا بعد جحىء الشرع» وتخصيص العموم وإن كان عدولا عن الظاهر 
إلا أنه يجب المصير إليه عند قيام الدلائل» وقد بينا قيام الدلائل الثلاثةء على أنا لو نفينا الوحوب 
العقلى لزمنا نفى الوحوب الشرعى» وا لله أعلم. 
O a‏ 
وترك ما يتضرر بهء أما جرد العقل لا يدل على أنه يحب على الله تعالى شىء؛ وذلك لأنا 
جبولون على طلب النفع والاحتراز عن الضررء فلا حرم كان العقل وحده كافيا فى الوحوب 
فى حقناء را لله تعالى منزه عن طلب النفع وارب من الضررء فامتنع أن يحكم العقل عليه 
بوحوب فعل أو ترك فعل» وا لله أعلم. ينظر تفسير الرازى. | 


فى أن شكر المنعم غير واجب عقلاً O‏ 

وعن الرابع: أن الآية تد على انتفاء التعذيب قبل البعتة» وانتفاء التعذيب قبل البعثة 
ظاهر يدل على عدم الوحوب قبل البعفة» فمن اذعى أن الوحوب ثابت» وقد وقع 
التجاوز عن الذنوب بالمغفرة» فعليه البيان. واعلم: أنا وإن أجبنا عن هذه الأسئلةء فإنا 
قد بينا أنه: إن كانت المسألة علمية» والدليل قطعى المتن» ظنى الدلالة - فلا يستقيم 
التمساك به عدة المسالة. 

قال صاحب «الإحكام»: المسألة ظنية. 

وأما المعقول: فضعيف " وبيان ضعفه: هو أنا نقول: م لا جوز أن يجب الشكر 
لفائدة هى منفعة العبد؟! E E ODT‏ لى الشتكر 
عن حلب المنفعة تمنو ع» ولا نسلم: أن أداء الواجب لا يقتضى غيره. 

(س) ذلك؛ ولكن ولم لا يجب لفائدة هى منفعة العبد؟! 

7 ا أن تو سط الشكر ی E‏ الفائدة قد عتنع حصوها بدونه. 

ولا نسلم: أن الضرة العاجلة لا تدفع مضرة عاجلة فوقها ؛ فقد يكون ضرر 
خحوف العقاب ا اغل ‏ کر ر الإتيان | 

قال المصتف: سلما أن ما ذكرتموة وجب ألا : بحب الشكر عملا لکن ُوحب - 


٤ 4‏ م r‏ د 


ا AS‏ انه يقال: إنه على و e‏ 
ل آ ر اقيم ولا کان ذلك باطِلا بالاتقاق فَکا ما كرتو 


أ TEY‏ 
سَلْمنا صح ديلك ؛ ولکنه معَارَضٌ بوجوو: 


الأوّل: أن ووب شكر المنعم ء رر باه العقول» رمَا كان كذلك: لم يكن 
الإسيّذلال على نقيضه» قادِحًا فيه. 


)١(‏ فى «ب» الذنب. 

(۲) فی «أً): فضعف. 

(۳) فى «أً» حبلة 

)٤(‏ فى «أ» أن. 

(ه) قوله: «الاشتغال بالشكر مضرة عاحلةء فلا ن دافعا n‏ الاجا 0 قطعا؛ فإن قطعِ 

| الأيدى المتاكلةء وسقى الأدرية الكريهة» والفصد والحجامة» وغير ذلك مضرات عاحلة» وهى 
دافعة لمضرات عاحلة؛ لكنها لما كانت أعظم من الدافعة ها حسن فعل الدافعة الدنيا 

المدفوعة العليا. ) 


: فی «أً: ن‎ )٦( 


JN ESSN sest O pO SEES ۳۰ 

:جآ تن وسل ىعري ر n‏ آ e‏ - فل 
لاطا ع تغرف ا بالشکر اوی 

الثالث: آنه يجب الشكرٌ فِى العَقَلٍ - لم يحب طلب مَعْرفة الله تعالى - 
ضا E‏ 
) وو لم يحب علب معْرفةٍ اله عا فى لعمول O‏ 
إذا هروا محر فال الذْعُوون هم بحب علا ار فی مفجرتگم إلا 
لزع ولا یق العزع إلا بقارا فی مفجریکم بوذا ا م تنظر فى جریم فلا 
نغرف وحوب ذلك علينا؛ وذلك يقتضى إِفَحَام الرْسل»: 

الشرح: اعلم - وفقك الله - أن الدليل الذى تمسك [ ٠‏ /ب] به الصنف فى نفمی 
الوجحوب العقلى يدل نفيه على ن نفى الوجحوب الشرعى 

وبيانه هو: أنا نقول: لو وحب شكر المنعم شرعًا: فإما أن يجب لفائدة أو لا [ل] 
فائدة؛ القسمان باطلان؛ فينتفى الوحوب الشرعى. 

SE DG‏ مشترك بعد تسليم قاعدة الحسن 
والقبح العقليين» وأما قبل التسليم؛ فلأنا نمنع المقدمة القائلة “: ,لا سبيل إلى الوحوب 
لا لفائدة»؛ فإن [من] مذهب أن الله تعالى يوحب لا لفائدة - بحكم 
المالكية - ما شاء على من شاء. 

a‏ إن ذلك عبث» وهو قبیح» ج فاا حا اولك ليس ن 

صله» فنمنع تلك المقدمات. 

[وأما بعد تسليم تلك القاعدة» فلا يتأتى منعها؛ فلهذا ع قات لایر 
واحتج الخصم على مذهبه بوجوه: 

الأول: أن شكر المنعم واحب عقلا بالبديهة. 


(۱) فی وب» القابلة. 
)( سقط فی «أي. 
(۳) سقط فی وب». 


فی آن شکر العم غیر واجب عقلا O EN‏ 

واقانى" و و ی فإانه خوف» فالأول 
واخبا فتلا 

والثالث: أنه لو :م يجب الشكر عقلا لما وحب طلب معرفة الله عقلا ائ 
وجب النظر [المفضى إلى العلم با لله تعالى عقلاء ولو لم جب النظر المفضى إلى معرفة ‏ 
الله تعالى عقلاء لما وجب النظر] ( ف ى المعجزة عقلا وحينئذ يفضى إلى إفحام الأنيياء 
- عليهم السلام - واللازم باطل؛ فالملزوم كدلك. 

بيان الملازمة هو: أنه لا فرق بين الوجحوبين» أعنى: وحوب النظر فى المفضى إلى 
المعرفة» ووجحوب الشكرء وإن شثت قلت: لا فرق بين وحوب الشكر وبين وحوب 
ل عجوو ا او 0 اجو غاا ر رعا فال 
هما واجبان عقلاء وعند الأشاعرة: هما واجبان شرعا؛ فلا فرق بين الوجوبين أصلا. 
ولو م يجب النظر فى المعجزة عقلاء أفضى إلى إفحام الأنبياءء وذلك لأن المدعو يقول: 
ا ع رغ ھی غل رعا ال ا ت 
۰ وشرعك لا يثبت إلا بالمعجزةء والمعجزة لا تدل على النبوة إلا بالنظر» فذلك 


يفضى إلى الإفحام. 
قال المصنف: وَالحَرَاب: قَولهة: EE‏ 
شکرا: 
قلا قولنا: لوحب الشكر ل إا لقايدو أو لا لايد - سيم دار بين 
النفى والإبات؛ فلا ييل اثالث اة 


ضا مَقوگم: انه وخب لکونه شکرا» مَعناه: کو شک ا تی ا 
OEE Tg‏ سما رادا على ما 
کا 
1 يجب عَلَيه؛ دَفعًا لضرر الحوضي: 


ا 

ک: ذا لعز ایل فى ر کر كما نة حَاصِلٌ فی ترکِه؛ فإذا 
اختيل الحوْف عل الارن ك كان الع على الترك بحكم اسيصْحَا E BE‏ 
اوی فان م تت ووي لرك فلا ل م ا ت قط روب اليش 


YE )۱(‏ فی ا 


EES 2‏ 
قوله: «الاشتغال باخدمة أوّلى: 


قلنا: هذا مسل فى حَق من يفرح بالحِذمةٍ ویتأذی بالإعراد ض؛ أَمَّافِى حى مَنٌْ لا 
يجوز افرح والغم عليه E‏ . وأيضا: فمثل هَذا الترحيح لا فيد إلا الفْن. 

قوله: ,لا يجوز تشبية نعم الله تعالى بكِرةٍ الّْش: 

قلا“ اتشيه واقع فى اة لا فى اليقدارء وَلَحْنْ لا نشك أ بيع م الب 
بالإضافة إلى حرا بن اله تعَالى - أقل مِنَ الكسر بالإضَافة إلى حزائن ملوك الدنيا. 

ا «الحكم ا ا يصح إلا م القَول بالقبع العقل وات ل 
تقول به: ) 

قلا د كنا أ امتح إا كلما فى ا الال - بعد تسليم اقب 
العقل ”؛ ای و و ا 
RE RE‏ قادحًا فی کلامنا. 

قوله: «هذا يقتضی ألا يخس جاب الشکر من الله تعَالىء: 

قلنا: غرضنا من الدليل الى ذ كرّاه: e E‏ 
لما امك الول يإياب الشكر لا عَقلا ولا شَرْعَا؛ وذ تبت نا ذَلك. 


بقی اَن ا «فأنق ا ا شرٌعا؟»: 


2a3 


قلنا: اَن ِن مَذهبتا: أذ أخکم اتی وأفعال لا عل بالاطراضر ؛فلة 
المالكيّة - آڻ بُوحب ما اء عَلّى مَنْ شاب يِن عير ادو وَمقَعَةٍ صلا وَهَدَا كا لا 
يمك الحصم من الول بو؛ سقط السوال. 
ا و حوب اشر تعلو ولزور 


لاور 


TE‏ ر تت ار وق ت 
قلنا: فی حق مر يسره الث ET‏ ؛ اما فی ISN‏ 


فان قلت: وبل ووبةه - على الإطلاق -مَعلوم بالضرورق ونت كابر فى ذلك 


فی آن شکر النعم غر واجب عقلا a‏ 

قلت: أحلف با لله تعالى ل وبالأمان ايى لا مارج نها -: نی رجفت على 
زىء ورت هوى واقعطب؛ لمحد عَقلى قَاطِعًا بذك فى حى مَنْ لا يمح 
غا 2 والضرر ل ولا انا إن كذيتمُونا فى ذَلِك كان ذلك لجَاجّاء ولم 


e 


es i 


قلنا: تعب ت ۰ اا TES‏ ف 


ل رإنه يفضى إلى إفحَام الأنبياء: فنا ليلم بوجوب اليكر والنظر ليس ضروريا 
بل راء مدعو أن يقول: إنما حب على ار فى مُفجرك؛ لو نرت عرفت 
ووب النظر؛ کی لا نظ فی آنه َل جب افر علی؟ وإذا َم انظ فيي لا عرف 
وحوب النظر فى مُعْجرَيك؛ يلرم الإفحَامٌ. 


فن قلت: «بل اعرف 2 بضرورة العَمَل - وجوب النظر عَلی»: 


قلت: هذا مکابرة؛ أن الم بوجوب غر على يتوقف على ليلم با اللظر في 
هه الأمور ية فيد العِلْم» وَذلِْك ليس بضرُورى ل ری حښی؛ فا کییرا ِن 
القلاسقة قالوا: إن کر مَل تفِيد اليِقَينَ فى الهندَسِيّات رَالحِسَابيّاتِ ا 
الإهية فلا تفيد إلا ا 


@ ر ا 
ى £ 


ثم بتقدير أن بت كونة يدا للع انما بحب ااذ بول عرف: E‏ 
قوم مامه فى اة اعم ذلك ما اسيلإ إلا افر الذَقيق؛ راذا كان اي 
بوجوب النظر مَوْقوفا على ديك المَقَامين نرين - فالْمَوقوف على النظرىئ ا 
کون نظریا؛ وإذا کان کذلك کان اليل e‏ لتر ريا لا ضَرُوريا؛ و جينا 
حمق ارا فكل ما بحل الحم حوبا عن ذلك فهو واا عا د كرو وبا له 


الشرح: اعلم - وفقك الله - أن الجواب المذكور عن قوله: «ما ذكرتم من الدليل 
ينفى الوحوب الشرعى أيضا...» - فيه نظر: 


وبيانه هو: أنه قال: «غرضنا من الدليل الذى ذكرناه: بيان أنه لو صح القول 


بالتحسين والتقبيح العقليين - لا أمكن القول بإيجاب الشكر لا عقلاً ولا شرعًاء؛ وقد 
نت ادلك: 


اعلم: أن مراده بهذا الكلام: أن المقصود من الدليل ا «لو 
وحب الشكر: فإما أن يجب لفائدة أو لا فائدة» - هو أنه لو صح القول بالحسن والقبسح 
العقليينء لما أمكن القول بوحوب شكر المنعم عقلا ولا شرعا ؛ فالدًعى هو هذه 
الملازمة» وقد صحت؛ لما ذكرنا من الدليل. 

وهذا الجواب ضعيف [١٤/]؛‏ وبيان ضعفه هو: ا فسر الدعوى بالملازمة» 
فللخحصم أن يقول: هذه الملازمة باطلة» والدليل على بطلانها: أن كل ملازمة صادقة 
يلزمها أحد أمرين»› وهو: إما صدق نقيض اللزوم» أو عين اللازم؛ لما تقرر فى ,المنطق»: 
أن المتصلة الشرطية يلزمها منفصلة مر كبة من نقيض المقدّم وعين القالى» وبيانه ظاهي؛ 
وذلك لوجوه ثلائة: 

الأول: الترديد فى الملزوم. 

الثانى: الترديد فى اللازم. 

الثالث: هو أنه لولا أحدهماء لوجد الملزوم بدون اللازم؛ وذلك حال. 

فليزم ههنا. أحد الأمرين: وهو إما أن يكون القول بالحسن والقبح العقليين باطلاء أو 
ا E‏ لا عقلا ولا شرعا؛ وهما باطلان: 


IO)‏ «قلنا: غرضنا من الدليل أنه لو صح الحسن والقيح العقليان ٠ا‏ كن الترل بإيجاب 
الشكر من الله تعالى لا عقلاء ولا سمعا). 
هذا الموضوع فى غاية الإشكال» وعسر التقرير» وبيان المراد منه» وظاهره يقتضى أنه ادعى 
بطلان مذهبهء على تقدير صحة مذهبهم فى الحسن والقبح» فيكون معنى كلامه: لو صح 
مذهبكم لبطل منهبنا بالوحوب فى الشرع» وهذا لا يسوء الخصم بل يسره» ثم إن الخصم التزم 
وحوب عدم رحوب الشكر شرعا لعدم وحوبه عقلاء وهو حعل عدم وحوب الشكر عقلا 
وشرعا لازما للحسن والقبح» فلم يظهر أنه وارد على الكلام الأرل. ) 
ووحه تقریر كلامه: آنه قال فى أصل دليله: لو وحب الشكر لوحب إما لفائدة أو لا لفائدق 
والقسمان باطلان» فلا جحب» رالمقدر رحوبه» فيلزم ألا يحب على تقدير وحوبه فيجتمع النقيضان 
على هذا التقديرء رهو تقدير الوحوب العقلى» فيكون الوحوب العقلى ملزوما لاحتماع 
النقيضين» رهر الوحوب عقلا رعدم الوحوب عقلاء وكل تقدير ملزرم للمحال فهو محال» 
فيكون الوحوب العقلى عالاء وهو مقصوده» وهكذا ينبغى لك أن تفهم» حيث ”معت فى مسألة 
لو كان لما كان؛ أن معناه أن هذا المنهب فى تلك المسألة متى فرض واقعا احتمع النقيضان من 
لزوم عدم وقرعه على تقدیر فرض رقوعه. ينظر: النفائس .)۲۹٤/۱(‏ 


فى أن شكر المنعم غير واجب عقلا E‏ 
ا اول فلأنا اا هم قاعده اخسن والقبح. 
وأما الثان: فلانه حلاف إجماع الأمة؛ وذلك لأن شکر المنعم واحب: س شرعا أو 
وهذا إشكال قوى لا حواب له؛ وفيه نر آحر» نبهنا عليه قبل الشروع فى هذه 
المسألة. 
والجواب عن قوله: شک انعم واجب عقاد بالبديهة» منع ذلك والمنع حیق؟ وهدا 
لأن القضية البديهية هى التى يكون تصور طرفيها كافيا فى جزم الذهن بثبوت الشانى 


للأول. 


وهذه القضية ليست كذلك؛ فلا تكون بديهية. 

أما قو له: «سلوك طریق و من»): 
على السواء قبل ورود 3 نا قبل وروه داشر لال مل اوسر PF‏ 

والجواب عن الإفحام هو : ی د ر وا 
النظرى» والموقوف على النظرى ‏ نظرى. 

بيان الأول هو: أن کا من العقلاء ذهب ل ان النظر د فى الإلهيات لا يفيد العلي» 
إنما يفيد العلم النظرٌ فى الأمور المستفادة ۽ كاهندسيات والحسابيات. نم بتقدير 
كونه مفيدا: إنما يحب الإتيان به أن لو علم أن غيره لا يقوم مقامه» وقد قيل: تصفية 
الباطن تقوم مقامه. فإذن: كون النظر يفيد العلم موقوف على مقامين نظريم 
والموقوف على النظرى نظرى. 

ارت ق ا e‏ 

ووحهه أن نقول: الوجوبان متلازمان: إماعقلا أو سمعا؛ بعين ما ذكرتم؛ لكن 
وحوب النظر فى المعجزة ”معى» فوحوب الشكر كذلك؛ ضرورة التلازم. 
(۱) فی وام تعلم: 


)۲( فی «أ: النظر. 
(۳) فى «أ» المستبقية. 


بيان الأول: هو أنه لو لم يكن وجحوب النظر بالسمع» لكان بالعقل» ولو كان 
بالعقل أفضى إلى إفحام العقل؛ وذلك لأن وجوب النظر ليس ببديهى» بل هو نظرى؛ 
وللمدعو أن يقول: إنما أنظر فى معجزتك أن لو وجب على النظر عقلا وإنغا يحب 
على النظر أن لو نظرت» وأنا لا أنظر؛ فلا يجب علىً؛ وفى ذلك إفحام العقل. 

واعلم: أن هذا الحواب إنما [١٤/ب]‏ يتم أن لو كان وحوب النظر نظرياء وأما إذا 
کا ا [فلا يتم؛ لأنه يقال للمدعو: النظر واحب عليك بالبديهة] "» فلايحكنه 
أن يقول: لا يجب على النظر عقلا إلا بالنظر؛ فلهذا قرر هذه المقدمة. 

لا يقال: رهذا الحواب صعیف ؛ لوجوه: 


الول ا جا الغ ات لرن ين الاه رهي رجرب وة اك ها 

وذلك لأنا رل فد لی ار لی م اه هال اج عو و کا 
جوب الشكر. ) ) ) 

الثانى a E‏ بالنظر الذى 
نوجبه " بالضرورة: أصل النظر عند تنبيه النبى وإنذاره والإصغاء إلى ما يقوله وتقریره 

من الحجة العقلية» واستنباط مقدمات الحجة من الموادٌ القى ينبه عليها بالنظء فهذا 
aC as‏ ا 
طريقا آمناء وأما الفرق المذكور» فممنو ع. 

فال لان صف اراب او هدا وارك ل خر اا قا رل حاص بود ال 
آنه قول لخصمه: إن الضلال شامل لاب 

وذلك لأنه اعتراف بالإفحام للفريقين؛ لأنا نقول: أما الوجه الأول: فقاسد جحدًا. 


وبيانه هو: أنه إنما سلم ملازمتهما عقلا أو شرعاء ولا يلزم من تسليم التلازم بين 
الشيئين: الاعزراف والتسليم بأن الملزوم واقع» وهو الوجوب العقلى؛ وبالجملة: القدر 


(۱) سقط فی «أ. 


(۲) فی «أ»: ثم. 
(۳) فی «أً»: يوحبه. 


أن شكر المنعم غير واجب عقلا ERR GSS RESA‏ ۳۹۷ 
ا e a e e‏ شرعا» 
الدی يوجبه الأشاعر: سمعا» E‏ عقلا مهو ما کان a‏ لأنه 
وق وغل اة على العلم بكونه طريقا ناء وأن سلوا الطريق الآبن واحب عقلا, 
رلا تنوقف القضية البديهية ‏ على تصديق أصلا. | 
وأما الفالث: ففأسد أيضًا؛ وذلك لأن الصنف معترف أن ذلك من باب الالتزام» 
وقد حرت عادة النظار من المتقدمين والمكأحرين إيراد ذلك وأن المقصود منه إفحام ‏ 
وأما قوله: «حاصله يعود إلى كون الضلال شاملا للفريقين»: 
قلنا: : ليس كذلك؛ بل الإفحام مندفع عن الأشاعرة والعتزلة. 
بيان اندفاعه عن الأشاعرة؛ وذلك لکنا نقول: إن النبوة استقرت بالمعجزة ا ا 
بها المدعو أم لم يعترف؛ والنبى أخبر عن الوجوب الشرعى» ولا يتوقف الوحوب 
الشرعى على العلم بالوحوب؛ بدليل وجوب الواجحبات الشرعية على كثرر من المكلفين 
بدون العلم بوجحوبها؛ فلا يشتزط فى الوجوب العلم بالوجوب. 
وعثل هذا يندفع الإفحام عن المعتزلة؛ وهذا لأن الوجوب استقر بالعقل» نظر المدعو 
أو لم ينظر. فقد تبين أن الضلال غير شامل [١٤/أ]‏ للفريقين. 


%# %## 


(۱) فی وا بعينه. 
(YT)‏ فی وب : والبديهية. 


الفصل التاسع 
فِى حُكم الأَيًاء بل الشن 


ر 


AT )‏ اع مكلف بتا ي ب اما ا أن کون اضطراریا؛ کالتتقس فی 


الْهواء عير وذلك ذد ِن الم بان عير ممنوع عن ! الا إذا حوزنا تکلیف ما لا 
يطاق. 


راما ألا e‏ اضْطراریا؛ کال الراكو عبرا فيد الشركة مني وطائفة 
بِنْ فقهًاء الشافعية والحتفّة: أنها على الإبَاحَة عند المرلة الغداة a‏ 
لإمَاميةء وأبى على بن بى هريره مِنْ فقهاء الشافعية: أنها على الْحَظر. 
عند ابی الحَسَن الأشعر ئ ابی بکر الصيرفي وطَائِقةٍ ِن الفقَهّاء: انها على 
2 ۰ 

هذا الوقف تارة يفسر بأنة: ET‏ م 

ا ا لا ذری هَل شاك حکم ام ا وذ کان ما حکم ف نذری آنه باح 
ا ا ا فوخب ألا يت شىء مِنَ 
الأخكام؛ ا هذه ه الأحكام لا تثب قبت إلا إلا بالشرع. 

الشرح: اعلم - وفقك الله - أن الإمام بنى دليله على فساد قاعدة الحسن والقبح 
العقليين»ء وهو ظاهر من كلامه؛ وذلك لأنه قال: رلمَّا ثبت أن الأحكام لا تبت إلا 
بالشرع»؛ وهذا تصريح منه بتفريع هذه على قاعدة الحسن والقبح» وكان قد التزم تقرير 
هذه المسألة من غير تفريع منه على تلك القاعدة» ولم يف بذلك بل فرع عليها. 

واعلم: أن محل الخلاف e‏ من الأفعال» وهو و 
مد ر كين بضرورة العقل أو بنظر بنظر العقل؛ ال اا العقلى» 
وبأمر الشرع به على الحسن العقلى. 

وأما - القسمان TTT‏ 


فى ضبط أبواب أصول الفقه O o‏ 
فح الحرمین فی کا «البرهان» 0 ؛ ونبه عليه الغزالى فی ESN‏ 


السهروردیى» ققد قال ران نعميسم ذلك يناقض فاعده الحسن والقبسح n‏ 
و صاحب «الإحكام» أيضا صرح لك 


وأما صاحب ٫«المعتمد»‏ فقد قال: بأن الأشياء هل هى قبل الشرع على الحظر أو 
على الإباحة؟!. | 

فنقول: اعلم: أن أفعال المكلفين فى العقل ضربان: قبيح وحسن: فالقبيح: كالظلي 
والجهل» والكذب» وكفر النعمة» وغيره. 

والحسن ضربان: 

أحدهما: أن يترحح فعله على ترکه. 

الأحر: لا يترحح فعله على ت ركه. 

el a a NE E e 
الواحب؛ كالإنصاف» وشكر المنعم.‎ 

وأما الذى لا يرجح فعله على تركه»ء فهو المباح؛ وذلك كالانتفاع باللأكل 
والمشرب. 

وهذا مذهب الشيخين: أبى على n‏ والشيخ أبى الحسن» وذهب 


(۱) سقط فی رأ). 

(۲) ينظر البرهان .)4۹/١(‏ 

(۴) ينظر المستصفى .)1١/١(‏ 

)٤(‏ ینظر: البحر امحیط للز رکشی ١۳۸۲ »٠٠٥۲/۱‏ البرهان لإمام الحرمين ۹٩/١‏ سلاسل الذهب 
للز ركشى ١٠١٠ء‏ الأحكام للآمدى ۸٦/١‏ التمهيد للأسنوى ۹١٠٠ء‏ نهاية السول له ۷١/١‏ 
منهاج العقول للبدحشى ١٦٤/١‏ | التحضيل من الحصول للأرموى ۱۸٦/١‏ المنخول للغزالى 
٩‏ المستصفى له ۳/١‏ حاشیة البنانی ٥۳/۲‏ الإبهاج لابن السبکی ١٤۲١/١‏ الآيات 
البینات لابن قاسم العبادی ۰۱۰۱/۱ ٩۹۲/٤‏ حاشية العطار على جمع الجوامع 4۲/١‏ المعتمد 
لأبى الحسين ۴٠١/۲‏ إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباحى .٦۸١‏ 

)٥(‏ ابو على الحسن بن الحسين» ابن أبى هريرة البغدادى» أحد أئمة الشافعيةء تفقه على ابن سريج 
رأبى إسحاق المروزى» ودرس ببغدادء وروى عنه الدارقطنى وغيره وتخرج به جماعة» كان 
معظما عند السلاطين» صنف التعليق الكبير على ختصر المزنى مات سنة .٠٤٠١‏ 
ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة ١/١۲٠ء‏ تاريخ بغداد ۲۹۸/۷ البداية والنهاية 
۱ ۳۰روالأعلام ۰۲۰۲/۲ شذرات الذهب ۴۷۰/۲» طبقات الفقهاء للشیرازی ۹۲. 


بعض شيو خنا البغداديين وقوم من الفقهاء: إلى أن ذلك عحظورء وتوقف آخرون» واختار 
الإبإحة» ولم يصرح بأن محل الخلاف له القسم الثالث من الأفعال» كما ذكره أصحابناء 
وكان الأول به التصريح. 
واعلم: أن لظ ا : «ولعلهم أرادوا ذلك فیما لا يقضي للت س بحسن 
ولا قبح ضرورة أو نظرًا». ولفظ إمام الحرمين": «وهذه المسألة تفرض فيما لا يقضى 
الخصوم فيه بتقبيح عقلى أو تحسين»؛ وينبغى أن يحمل كلامه على ما قاله الغزالىء أى: 
ضرورة أو نظرء لا يقال: إثباته حكم هذه المسألة - على وفق ما يدعيه ما أثبته من 
الحجة - مناقض لمواضع نما سلف من كلامه» منها: ما ذكره فى حد الحكم الشرعى أنه 
حطاب ا لله القديم» وهنا لأن أحكام الله [كلها]" قديعة؛ فيمتنع خلو واقعة من الوقائع 
من الأفعال عن حكم الشرع قبل بعثة الأنبياء وبعدهاء ٠‏ 

فقوله ههنا: «إن قبل ورود الشرع: ما ورد حطاب الشرع؛ فوحب ألا يثبت للأفعال 
شىء من الأحكام» [۲/ب] مناقض لا قرره فى ذلك الفصل؛ فإنه فسر امطاب الذى 
هو حكم الشرع بركلام النفس والمعنى Ê‏ بالذات»» وههنا فسره ب٫رالألفاظ‏ 
الملسموعة»» وجحعل الحملة عبارة عنه» وذلك تناقض وإن قيل فى العذر: إنه ليس مراده 
بقوله: ٫ألا‏ يثبت للأفعال شىء من الأحكام»: أنه لا حكم أصلا بل مراده: أنا لا نعلمه 


() عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائى» من أبناء أبان مولى عثمان: عام بالكلام» من كبار 
المعتزلةء له أراء انفرد بهاء وتبعته فرقة ميت «البهشمية» نسبة إلى كنيقه اأ بی هاشم»» وله 
مصنفات فى «الشامل» فى الفقه» «وتذكرة العلم»» ورالعدة» فى أصول الفقه. 
ينظر: المقریزیى ٠۳٤۸/۲‏ وفيات الأعيان ۹۲/١‏ ۲.-الجداية والنهاية ۹۷31 الأعل ht‏ 
(۷) على بن إسماعيل بن إسحاق بن سام بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبى بردة بن 
أبى موسى» الشيخ أبو الحسن الأشعرى البصرى» إمام المتكلمين» وناصر سنة سيد المرسلين» ٠‏ 
والذاب عن الدين» والمصحح لعقائد المسلمين» مولده سنة ستين ومائتين» وقيل سنة سبعين 
كانت العتزلة قد رفعوا رعوسهم حتى أظهر الله الأشعرى فحجرهم من أقماع السمسم. قال 
- الخطيب البغدادى: أبو الحسن الأشعرى» المتكلم صاحب الكتب والتصانيف فى الرد على 
- الملحدة وغيرهم من المعتزلةء والرافضةء والجهميةء واللخوارج» وسائر أصناف المبتدعة. توفى سنة 
٤ھ‏ وقیل ۳۲۰ه. وقیل: ۳۳۰هھ. ینظر: الأعلام 1۹/۰ تاریخ: بغداد ۳٤٦ /۱١‏ وفيات . 
الأعيان »٤ ٤٦/۲‏ طبقات ابن قاضى شهبة .١١١/١‏ 
)١(‏ ينظر المستصفى .)1۳/١(‏ 
(۲) ینظر البرهان (۹۹/۱) (۲۳). 
(۲) سقط فی رأ». 


فى ضبط أبواب أصول الفقه 
ما دام م يعدها الشرع ويخاطبنا بهذه الألفاظ» وبه يندفع التناقض؛ لأنا نقول التناقض 
بعد باق؛ لأنه إنما التزم تقرير هذه المسألة بعد تسليم التقبيح والتحسين العقليين. 

وإذا كان كذلك» أمكن المكلف أن يعرف حصوص الحكم فى الواقعة بدلائل عقلية» 
وذلك يناقض قوله ههنا: رن هذه الأحكام لا تثبت إلا بالشرع». ومنها: أنه قال فيما 

سلف : رإن القبیح عندنا ما کان منهيا عنه شرعاء والحسن ما کن ا غه شع 

مع أن الحسن والقبح معدودان هناك من الأحكام الشرعية؛ إذ التقسيم وقع فى الأحكام 
ون وأقل مراتب الحسن: ألا يتعلق به ذم؛ فيكون مباحاء وقبل ورود الشرع 
وحطابه: لا نهى عن الأفعالء فهى على الإباحة الشرعية؛ لأنا نقول: لا نسلم التناقض. 

قوله: وای الشرعى كا الشين القديم أرل م تسر عدا لاال 
و جحعله عبارة عنها»: ۰ 

قلنا: لا نسلم؛ وهذا لأن مراد المصنف من هذا الكلام: أن كلام الله تعالى قديم» 
وتعلقه بالمكلف حادث؛ كما سبق تقريره» ولابد وأن يدل على هذا التعلق الحادث؛ 
لكونه من قبيل الألفاظ المسموعة الحادثة» وإلا لكان تكليفا بالشىء مع جهل المكلف سا 
کلف به وذلك باطل: أما عند المعتزلة: فظاهر . وأما عند الأشاعرة: فلتسليمهم ذلك 
فی هذا المقام. ) 

yS‏ م يوحد الخطاب الدال على 

تعلق الحكم الذى هو المعنى القائم بالذات بالملكلف؛ ؛ فلم يوحد التعلق بالمكلف؛ ما 
قررنا من المقدمة؛ وذلك هو المطلوب. 

وإذا فهم الدليل هكذاء اندفع التناقض المذكور»ء ولا حاحة إلى العذر الذى ذكره. 
وأما ما أورده على قوله: «إن القبيح عندنا ما كان منهيا عنه شرعا» فقد سبق الجواب 
ا 

أما قوله: «بعد تسليم قاعدة الحسن والقبح» أمكن معرفة الأحكام بالعقل»: 

قلنا: قد بينا أن محل الخلاف ههنا القسم الفالث من الأفعالء وليس للعقل 
بالاستدلال فيها جال للحکي > على ما اتضح فى مسألة الحسن والقبح العقليين؛ فاندفع 
هذا الكلام. 

على أنا نقول: قد بينا أن تقديم هاتين المسألتين بعد تسليم قاعدة الحسن والقبح لا 


قال E‏ 0 القائلون بالإباحة» e u‏ بأمُور لاثة: 


الأوّل: ما امد عليه بو الحسين البصرى» وه e‏ 


@a‏ له 
م م ص ھ ٤‏ هټ 


ا رات المَفْسَدَق ولا مَضَرَةَ فيه على الْمَاِك؛ فوجَب القع بحسنة: 


ا 


ر 9 ا e‏ 
1 


ا أنه منفعة» فلا 06 فيه . 
اذا کان كذلك. 


اما أنه حال عر أَمَارَّات المَمَسَدَةٍ: فلأَنٌ الكلام فيم 


م رق م 
rS Js aE,‏ 


اما ا فاع اا فظاهرٌ. وان أنه مى كان كلك خسن 
الاتِفاع به: لاه يسن منا الإسيَظًلال بحائط غيرنا ونر ِى رات OE‏ 
تار ِن حَب غَليو ِن عبر ذه إذا خلا عن أمَارات المَفسَدَق وإنمًَا حَسُنَ ذَلِك؛ 
لف ال ارات الا فة بالْمَالك؛ لن الل بالحْسْنٍ دائ 
مع العلم بهذو الصاف وحودا رَعَدَمًا؛ وذلك د وهذه الا ا فی 
ما ؛ فوحَب الحرم بالحسن. 

فن قلت : َب أنكم لم تعلَمُرا فو مَفْسَدة E NSS,‏ 
اء ب یم لآ گرڈ ديك کات فی ا 


g70 e 


قلت: هدا مَذفو ع من وجهين: 


الأرل: اال ف تع اصرف - بالمَمْسَدَة المستِدةٍ إلى اللا ا ل 
الحالية عَنِ الأماري فلا عبر بها؛ ًل يلومون من ام ِن تخت حاط لا ميل 
فیه؛ واز قوطي ولا يلومونة إذا كان الحدَارُ مائلا؟! وَيّلومُون من امع عن كل 


طعَام شهى؛ لقجويز كوه مَسْمُومًا ِن غير أَمَارَةّ» ولا يلومونه على الإمتناع عند قِيام 


افا مَارَ؛ فعَلِمُنا أن مُجَرَّدَ الإحْيَمَال لا يَمْنع. 
الثانى: ل قبح الإقدام؛ تويز کا م ا .- لقبح الإحجَام عنة؛ لتجويز ا 
ملح وفبه حوب الانفگاك عن كل واد منْهُّمًا؛ وهو ليف ما لا ياق 


الشرح: اعلم: أن ما يتناوله الآدمى ضربان: أحدهما: ضرورى؛ كتناول ما تدعو 
إليه الضرورة أو الحاحة؛ وذلك كالقدر الذى لا تبقى الحياة بدونه. 


فى ضبط أبواب أصول الفقه VT ELE E LE‏ 

والثانى: الزائد على ذلك؛ كتناول أنواع الفاكهة وغيرها. 

فالأول: ينبنى إباحته وحظره على قاعدة التكليف ما لا يطاق. 

فإن قلنا: [إنه] ‏ يجوز - تصوّر فيه الحظرء وإلا فلا. 

e E SS قول‎ 

وأما قوله: رمنفعة) فظاهر . 

وأما قوله «خالية عن أمارات المفسدة» فقد قرره أبو الحسين فى ,المعتمد» ١‏ بقوله: 
رلا شبهة فى انتفاء و جوب القبح عنه؛ نحو الكذب» والجهل» وكفر النعمة» أو مضرة 
ا e GE‏ 

وأما قوله: «ولا ضرر على المالك» ا ومن المعلوح بالضرورة: أنه 
تعالى منزه عن التضرر بشىء؛ وبه يقع الاحتراز عن تناول الفاكهة - قياسًا - إذا 
احتصت بالمخلوق بغير إذنه؛ فقد ثبتت الأوصاف؛ فيلزم الجزم بحسنه؛ قياسا على 
الاستظلال بحائط الغير» أو النظر فى مرآة الغير؛ وذلك لأن حسنهما .معا كان لما ذكرنا 
من الأوصاف بالدوران 

انة: أن الحسن دار معهما فی هاتین الصورتين وحودا وعدمًا. 

أما وجودا: فمتحقق فيهما مع وحود هذه الأوصاف. 

وأما عدما: فحيث انتفى الحسن وانتفت هذه الأوصاف: إما بانتفاء بعضها أو 
بانتفاء کلهاء والدوران دلیل على المدار للدائر؛ فيلزم علية هذه الأوصاف للحسن» 

ت ¥{ . 

وهى موجودة فى الحميع ء فيلزم الحسن» وهو المطلوب. 


واعلم: أن أبا الحسين ٠“‏ أورد على نفسه سؤالا؛ فقال: حواز كونه مفسدة يعنى 


(۱) سقط فی رأ». 

(۲) ينظر المعتمد .)١٠٠١/۲(‏ 

(۳) فی رأ» رب» مسح» والصواب ما أنبتناه. 
)٤(‏ ينظر المعتمد .)۳٠۸/۲(‏ 


RnR N nane V٤‏ عضول 
فی قبحه» کما یعنی جواز کونه کذبا فی قبحه. وینبغی ان یکون مراده من الخیر ما 
يحتمل الكذب» لا لعموم كونه حيرا؛ بل لخصوصه به؛ وإلا يلزم تطرق القبح إلى جميع 
الأخبار التى من جملتها حبر الله تعالى وخبر الرسول؛ وذلك حال. 

واعلم: أن الإمام المصنف عبر عن هذا السؤال بأن قال: «هب أنكم لا تعلمون فيه 
مفسدة؛ ولكن احتمال مفسدة لا تعلمونها قائم؛ فلم لا يكفى ذلك فى القبح»؛ وهذا 
هو معنى السؤال الذى ذكره صاحب ا(المعتمد»؛ أحاب المصنف عن هذا السؤال 
ججوابین: | 

أحدهما: أن العقلاء إنما يعتبرون فى قبح التصرفات المفاسد ذوات الأمارات دون 
المفاسد الخالية عن الأمارات» والدليل عليه: أنهم يلومون من قام من تحت حائط لا 
اعوحاج فيه ولا میل» ولا يلومونه إذا قام من تحت الحائط إذا مال. 

وكذلك يلومون من ترك اکل طعام [۳٤ب]‏ شهى حلال؛ لاحتمال کونه 
مسمومًاء ولا یلومون تا ركه إذا ظهرت له أمارة ذلك. 

وثانيهما: أنه لو قبح الإقدام لاحتمال المفسدة» لقبح الإحجام لاحتمال المصلحة؛ 
ويلزم من ذلك الانفكاك عن الإقدام والإحجام؛ وذلك حال. 

وهذان الجوابان اعتمد عليهما وا «العتمك أيضًاء وأحاب ن قبح الخير 
لاحتمال كذبه: أن النفع وجه حسن» ولیس كون الخبر خير ت حستاء ولا الأظهر 
أن يكون صدقا. 

قال المُصنف: اورجه الشانى فى أصل المَسألة: ا اه الل الشي فن 
الأخْسام مَعَ إنكان ألا يخلقها فيها؛ EE E ORR EES‏ 
يخصهًا وإلا كان عَبثاء ويستجيل أن يود الغْرض N‏ 


ص 


2 


e RP‏ إلى غيرو: 


فلم أن يَكون العرض هو الإضرارَ و الإنقاع أو لا هذا ولا ذلك: 
ES‏ باتقاق العْقَلای OL‏ صل ارال 
کک فإذا کان الضرر e,‏ والإذْرا من لازم الضرر کن 8 فيه؟ أ 


(۱) فی الأصول: المفسدة. 


ر أن يَكون العَرَض أمْرا وَرَاءَ الإضرار والإتقاع؛ أنه باطِلٌ بالاتفاق؛ فثت 
ا ال نفاعغ» ذلك لإنقاع لا بقل إلا على ا اة أوجه: 


5 ونا بان : جت E a‏ 


رف کر يك اة إذراها؛ انه إا بي لشاب جنب إذا دت الف 
ا إدراکھاء وفيه تدم م إذراهاء رانم ل بها إذا عُرفت» اعرف بها مَوقوفة 
و 


على إِذْرَاكها؛ 4 اله على ليع فنا اسر با من ون الإذراكه صح آنه لا 

فاده فيهًا إلا إباحة الانتقاع بها. 

E, ِن العقلاء التتفس فى الْهَوّاى‎ N E 
EE تشخ ْح زت رم اا رید عى قر ااج إ4‎ 
0 IS الا رالعلة فى حسليو:‎ 
وَحَذِهِ الدلالّة هى عيْنْ الدَلاّة الأولى؛ واسينشاق الهراء مال لذلك.‎ 


م 
م 


آم ت چ و باه صرف فى مك عير بير إِذنه؛ فُوجَب ألا 


سج الفريقان على ساد قَوا: وان لا حکم؛ بو هین : 
8 أن قولّک: رلا حکم» ڌا كم يعدم اکم Ea E‏ 


وَعَدَمِهِ - تناقضٌ. 
رالثانی: أن هذه التصرفات إمّا آذ کو منوا عَنهاء؛ تكو على الْحَظل أو لا 
تكون؛ كود على الإباحق زل زاس تن اف رالات ٠‏ ۰ 
الشرح: اعلم وك ا ال نھ الوحه - أيضًا - عَوّل عليه صاحب 
«المعتمدي) وتقریره أن يمَال: 


e‏ ۰ دلیل حلت ۱ لله تعالى الطعوم فى الأحسام» مع إمكان ألا يخلقها فيها 
يقتضى أن يکون له فيها غرض يخصهاء وإلا كانت عبثا. ويستحيل أن يعود إليه ذلك الغرض 

بنفع» أو دفع ضرر»ء لاستحالنهما عليه. ولا جوز أن يعود على غيره بضرر؛ لأنه قد لا يكون فيها 
ضرر؛ ولانها اما تضر بإدراکها. وفى ذلك إباحة إدراكها؛ ولأنه لا بحسن أن يكون غرضه 
الإإضرار الخالص .عن لا يستحق الإضرار» فوحب أن يكون الغرض بإدراكها نفعا يعود إلى غيره. 


أن اله فال خان حلت الطعوم فى الأحسام مع إمكان ألا جخلقهاء؛ فوجحب ان يڪون ذلك 
له فيه غرض» وإلا کان عبثاء وهو قبیح» والقبيح على الله تعالى محال» وذلك الغرض 
إما أن يكون عائدا إلى الله تعالى» وهو حال؛ لتنرهه عن حلب المنافع ودفع المضار؛ 
فلابد وأن يكون ذلك الغرض عائدا إلى الغير. 

فإما أن يكون ذلك الغرض هو الإضرار بالغير أو انتفاع الغيرء أو لا هذا ولا ذاك؛ 
الحصر ضرورى: والأول باطل: 

أما أولا: فباتفاق العقلاء. 

وأما ثانيًا: فلأنه قد لا يكون فيها ضرر. 

وأما ثالنا: فلأنه لا يجوز أن يكون غرضه الإضرار الخالص. فوحب أن يكون غرضه 
انتفاع الغير» وذلك إما بأن يدر كها أو يجتنبها؛ لكون تناوطها مفسدة؛ فيستحق الثواب» 
وإما بأن يستدل بها: وأا كان: يلزم الإذن فى تناوها. 

أما إذا كان غرضه الإدراك فظاهر. 

وأما إذا كان الاجتناب لأجل الثواب؛ وذلك لأنه إنغا يستحق الثواب بالاجحتناب إذا 
دعت النفس إليها “؛ فمنعهاء ولا تدعو النفس إلا بإدراكها. 

وأما إذا كان غرضه الاستدلالء فإنه لا يتصور الاستدلال إلا بعد المعرفة» فيتوقف 
الاستدلال بها على معرفتهاء وذلك يقتضى أن [ه] ترك اله فى العقول إباحة الانتفاع 
بتلك الأجسام؛ ليعلم حصول الطعوم فيهاء فينتفع بها بأحد هذه الوجوه )١‏ 

الوجه الثالث: هو أن القدر الزائد على المقدار الضرورى فى بقاء الإنسان من 


و ر ا على القدر الضرورى منه - 
غ من اا وإتما كان ت ل انتفاع حال عن أمارات المفسدة؛ لماذكر فى 


(0 فی د : 

(۲) قال ابو ۲١‏ إما بأن يدركها أو بأن يجتنبهاء؛ لكون تناوضها مفسدة 
فيستحق الثواب بإدراكها؛ وإما بأن يستدل بهاء وفى ذلك إباحة إدراكها؛ لأنه إنغا يستحق 
الثواب بتجنبها إذا دعت النفس إلى إدراكها. وفى ذلك تقدم إدراكها. رإنغا يستدل بها إذا 
عرفت. والمعرفة بها موقوفة على إدراكهاء لأن الله تعالى لم خلق فينا ا معرفة بها من دون 
الإدراك؛ فصح أنه لا فائدة فيها إلا الإباحة للانتفاع بها؛ وذلك يقتضى أن ي ركب الله فى 
العقول إباحة الانتفاع بتلك الأجسام» ليعلم حصول الطعوم فيها فيتتفع بها بأحد هذو الوجحوه. . 


فى ضبط أبواب أصول الفقه 1 
الدليل الأول؛ وهذا المعنى موحود فى مسألتنا؛ فيجب القول بحسنه. وهذاهو الدليل 
الأولء ولم يختلف» نعم بدل مثال الاستظلال جحائط الغير بالمثال الشانى» وهو استدشاق 
النسيم البارد المقدار الزائد على المقدار الضرورى فى قوام الحياة. 

واحتج أصحاب الحظر: بأن قالوا: هذا تصرف فى ملك الغير بغير إذنه ورضاه؛ 
فو حب أن يكون حظورا؛ قياسا على الشاهد. 

أما أنه تصرف [٤٤/أً]:‏ فظاهر . وأما أنه فى ملك الغير: فلأن العام عا فيه ملك 
الله تعالى. وأما أنه بغير إذنه: فلأن الكلام فيه» يعنى: أنه لم يرد منه حطاب دال على 
الإذن. 

وإذا ہت بت الاوصاف) فتقول: الحظر فى الشاهد إنما كان هذه الأوصاف بالدورّان. 

هذا المعنى موجود فى مسألتنا؛ فيلزم ثبوت الحظر فيها؛ لتحقق علته» وهو المطلوب. 

واحتج الفريقان على إبطال مذهبنا بوجهين 

الأول: أن قول القائل: رلا حكم» حكم بعدم الحكم؛ وهو متناقض. 

الثانى: هو أنه ااا کون التصرفات الزائدة على القدر الضرورى ممنوعة منها أو 
لک و كان يلزم أحد الحكمين» وهو إما الحظر أو الإباحة. 

أًما إذا كان الواقع هو المنع؛ فلأن ذلك المنع [هو] " الحظرء وت إذا كان الواقع 
عدم المنع؛ فلن ذلك هو الإباحة. 

قال الْمُصنف - رَحِمه الله -: وَالجَوّاب عن الأوّل: اا ع ن في الأصْلٍ 
توغ سلما لن لا سل كوه معد بالوصف المَذكور ؛ والعَيَمَادٌ فى ابات 
الْعلية عَلّى الدَوَرَّان العَقلى - قد أبطلناه. 

وعن الثانى: بالقذح فيمَا ذكروه مِن التقسيم ثم بالنقض بالمَطْعُومًات المُوذية 

الشرح: اعلم = وفقك الله تعالى - أنه أحاب المصنف عن الأول بأن قال: لا نسلم 


)۱( فی «ب» ظاهر. 
(۲) سقط فی وأً». 


الحكم العقلى فى الأصل؛ وذلك لأنا نمنع حسن الانتفاع بالاستظلال بحائط [الغيرم() 
وكذلك حسن النظر فى مرآة الغير. 

سلمنا ذلك؛ ولكن لا نسلم أن حسنه إنما كان لما ذكرتم. وأما الدوران» فلا نسلم 
كونه حجة» وهكذا نقول فى الوجه الشانى» فنمنع الحكم فى الأصل» وهو حسن 
استنشاق المقدار الزائد على المقدار الضرورى من النسيم ثم نمنع علية تلك الأوصاف 
وحجته الدوران العقلى. 

وعن الثالث: أنا نمنع صحة التقسيم المبنى على أنه لابد وأن يكون له فيه غرض»› 
ونغنع إمكان حلو الجوهر عن الأعراض التى هى قابلة ها. وذلك مذهب الأشاعرة 
وأكثر المعتزلة ثم إبطال ما ذكروه بالنقيض بالطعوم المهلكة» وفيه نظرء وذلك لأنه 
ممكن الانتفاع بالطعوم المهلكة بال ركيب مع ما يصلحهاء بل الجواب الصحيح: منع 
الحصرء ثم منع توقضف المعرفة حالة التكليف؛ فإنا لا نسمى فعل غير الملكلف مباحاء 
ونمنع أن ثواب احتنابها يتوقف على الإدراك» بل يتوقف على الشهوة» والشهوة لا 
تتوقف على الإدراك تناولا. 

فال المُصّنفا: وعَن ْج أصْحَاب لر با اوه فن تيل لم 
کالاسیظلال باط الغير؛ لِم قلقةٌ: إن هَذا اليا E iY‏ 


عن التناقض: بان bh‏ ای تناقض ڊ فى الإحبار عن عَدَّم الإبَاحَة وَالحظر؟! وَعَنِ 
الأخجير: أن مرادن بالرقف: ا الحكم هُو الحَطر أو e‏ وإ 
يالوم بعَدَم الح قلنا: َا دّيس إباحة؛ يتليل أ حاص فى غل هة مع 
E‏ بل الماح هُو: ,الى اعم فاعِلة أو دل على نة لا حرج علي 

فی الغلٍ ولرل ودا ا ته لم بوذ هدا الإغلم: لا عفد N,‏ 
مباخا واه أعلم. 

الشرح: اعلم: أن هذا الكلام يوهم التناقض؛ e aS‏ الدليل 
فكيف يتمسك به ههنا؟! فإن صح التمسك به ههنا کان متناقضاء ولکن لا تناقض على 
التحقيق؛ فإن حاصل ذلك يثول إلى منع المقدمة القائلة: «إنه تصرف فى ملك الغير بغير 
إذنه»؛ قال: لأنا [لا] نسلم أنه بغير إذنه» ولم قلت: إن هذا e‏ 
(۱) سقط فی رأم. 0 . 
(۲) قال أبو الحسين فى المعتمد :۳٠۹/۲‏ فأما القول بأن الإقدام على المنافع قبيح؛ لأنه تصرف فىن- 


فى ضبط أبواب أصول الفقه ON O O‏ 
الإذن؟! فإذا [٤٤/ب]‏ وجهناه هكذا فلا تناقض. 


وعن التناقض بأن نقول: ليس فى هذه المسبألة هذا الحكم المخصوص» وهو الإباحة 
والحظر» فلا تناقض فى الأخبار عن عدم هذين الحكمين. 

أو نقول: لا تناقض فى الحكم بعدم هذين الحكمين» وإنغا التناقض فى نفى الحكم 
على الإطلاق› نم ابات شىء منهما. 

وعن الأخيرة: أن المراد ب «الوقف»: أنا لا ندرى أن الحكم هو الإباحة أو الحظر» 
ودليلكم لا يمنع من ذلك. وإن فسرناه ب «العلم بعدم الحكم» فنقول: لا نسلم أنه إن نم 
يكن ممنوعًا منه كان مباحًا؛ وذلك لأن هذا القدر حاصل فى فعل البهيمة» ولا يسمى 
ذلك مباحاء بل لا بد فى المباح من الإعلام. وهمذا قلنا: المباح: «ما أعلم فاعله أو دل 
على أنه لا حرج على فاعله فى الفعل والترك» فى الدنيا والآحرة»؛ فإذا تبينا أنه لم يوجد 
هذا الإعلام لا عقلا ولا شرعاء فلا إباحة. 

واعلم: أنه يرد على الفريقين أصحاب الحظر والإباحة: أن المسألة مفروضة فى 
الأفعال التى لا يعلم قبحها ولا حسنها بضرورة العقل ولا بنظر العقل؛ فيلزم أن يكون 
e ٠‏ أن يعلم الحسن والقبح فيه بورود الشرع» إما بالمنع أو 
المعتزلة فى هذا القسم؛ والكلام فيما إذ م يرد الشرع بشىء من الأحكام؛ إذ المسألة 
مفروضة فى الأفعال قبل ورود الشر ع» فيفسد على المعتزلة باب إثبات الحسن والقبح 
فى هذه الأفعال. | 

فان قالوا: لو کان قبیحاء لدل على قبحه؛ واللازم باطل. 

قلنا: لو کان حسناء لدل [علی] حسنه؛ واللازم باطل. 


=ملك الغير بغر إذنه. فإن قاسوه على تصرف بعضنا على ملك بعض بغير إذنه» فباطل؛ لأن فى 
الامتناع عنها إضرار بالنفس. وهو تصرف فى ملك الله بغير إذنه فيجب قبح الإقدام؛ وذلك ٠‏ 
محال. وأيضا فمعنى الملك فينا وفى ملك الله تعالى يختلف والحمع به بين ملك الله تعالى وملكتنا 
- جمع بغر علة واحدة؛ وذلك أن معنى كوننا مالكين للشىء هو أنا أحق بالانتفاع به من غيرنا 
على الإطلاق. وذلك مستحیل على ۱ لله تعالٰی. ومعنی کونه مالکا للشىء» وهو آنه قادر على 
جاده وإفنائه. ۰ 
(۳) سقط فی أًم. 


ولا يقال: «إعلامه لنا بأنه نافع؛ ولا ضرر فيه إذن»: 

قلنا: لا نسلم بأن إعلام المالك أن طعامه نافع لا ضرر إذن» وقد علم فى الشاهد 
حلافه. 

ولا يمَال: الفر ةت من الشاهة والفاتب تر الخاهد وه الغائب عن الضرر»: لأنه 
يبطل .ما إذا علم أنه م يتضرر» ولكنه ما أذن. es‏ 

اواعلم: أن إمام الحرمين - رحمه الله - عول فى المسألة على بنائها على قاعدة 
الحسن والقبح» وهو الفصيح» E‏ بأن قال: يلزمون الأضداد التى 
لا انفكاك عن جميعهاء وليس يتحقق العرُو عن جلتها: 

ا ا ی کے 
; شىء من غير تقبيح العقل وتحسينه: م خف سقوط هذا المذهب» وإن حصصوا الحظر 
عا يعتقدون جواز الخلو عنه أصلا: فمرجعهم إلى أنه تصرف فى ملك الغير بغير إذنه» 
وهو قبيح؛ وقد مضى من الكلام ما يدراً هذا القول. 

واعلم: أنه بنى هذا الدليل على قاعدة الحسن والقبح. 

وأما الأستاذ أبو إسحاق ١‏ - فقد قال: «من ملك محرا لا ينزف 7ء واتصف 
بالجود2)» واستغنی [i/ é7‏ عن ملکه» وملوكه عطشان لاهث› والنقطة تكفيه 
والقطرة ترويه» ومالكه ناظر إلى عطشه» فلا يدرك بالعقول تحريم القدر النذر من البحر 
الذى لا ينقصه ما يؤحذ منه نقصا حسوسا». 

وهذا الكلام يوهم أنه نصب الدليل فى القدر الضرورى» رتسو ا د 
فی ذلك؛ إلا على رأی من يقول بتکليف ما لا يطاق0. 


(۱) ابو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايينى» والمتكلم الأصولى» الفقيه» شيخ 
أهل حراسان» يقال: إنه بلغ رتبة الاحتهادء وله المصنفاث الكثيرة منها حامع الحلى فى أصول 
الدين والرد على الملحدين» قال الحاكم: الفقيهء الأصولى» المتكلم ال ف هي العلوم» 
انصرف من العراق وقد أقر له العلماء بالتقدم. مات سنة .٤٠۸‏ 
انظر: طبقات ابن قاضى شهبة ١/٠۷٠ء‏ وفيات الأعيان ۸/١‏ تذكرة الحفاظ 4/r‏ ۰“ 
الأعلام ٥۹٩/۱‏ وشذرات الذهب »۲١۹/۳‏ والنجوم الزاهرة .۲٠۷/٤‏ 

(۲) آی: لا ينزح ماؤه» من قومم: نزفت ماء البثر نزفا إذا نزحته کله» أو لا يذهب ماژه ولا ینقطع» ) 
من قوهمم: نزفت البعر أى: ذهب ماؤهاء فعلى الأول يقرا جهولاء وعلی ق ینظر 
شرح العضد (۲۱۹/۱) ) 

(۳) فی وأم: بالجور. . 

)٤(‏ ینظر البرهان (۱۰۰-۹۹/۱)» (۲۳» ٤‏ ۲)» وهذا امل نقله عن أبى إسحاق إمام الحرمين؛ كما 
فى اليرهان. ) 


فى ضبط أبواب أصول الفقه RE O‏ 
وأما قول الواقفية» ففاسد إن أريد به: أنا لا نعلم حظورا أو مباحا؛ فإنا نعلم أن لا 
حظر ولا إباحة؛ إذ لا حطاب من الشرع بالحظر أو الإباحة» وإن أريد به توقف الحكم 
على وروده على السمع» فهو صحيح» وا له أعلم. 
لا يقال: «إذا علمنا فى الطعوم الطيبة أنها نافعة فى بقاء الحيوان والإنسان» ولا ضرر 
فيهاء علمنا أن الله حلقها هذه الملصلحة»: لأن هذه الصلاحة مطلوبة مفضية إلى غاية 
إيجاد نوع البشر» فإذا علمنا ذلك علمنا الإذن ضرورة؛ لأن المفضى إل المطلوب يكون 
مأذونا فيه والأذون فيه مباح» بل وفى بعض الصور: إذا علم توقف البقاء على تناول 
الطعام» وجب تناوله» وعلمنا الوحوب عليه عقلاء وإن كان بعد الشرع» م يثبت» 
وعكنك من هذا تعرف سائرها فى هذه المسألة. واعلم: أن جميع ما ذكره دعاوى بحردة 
عن الدليل؛ وهى ممنوعة بأسرها. | 
%X##‏ 


E O O NG Gs AY‏ الكاشف عن الحصول 


0 


فی ضبْط اباب أصُول الفِقه 
قال المصنف: قد عَرفت: أو أ ا i‏ عن: ٫مَجمو‏ ع طرق الفقه» 


وک الاستدلال بھاء و 4 كیفية حال ا بها». 
ق: فامًا أن تکو ل ا 


2 


çn 


ا رالْعقَلفَ» اال CL‏ ا - فی الأخكام؛ ؛ لا ll‏ نه ل تبت ٤إ‏ 
کک وما عند المعتزلة فلها مَجَال؛ لن ۳ ْمَل فى المنافع . الإباحة وفى 
TS‏ 

وأ «السمعية : فا ا أ کون ا ومستنبطة: 

َس bl‏ ر e‏ ا الصا عليه والذى لا 

والصادر - عن الرسول وعن الأّة: ام فول فغل» ا ل ا إلا مع القول؛ 
کون الدلالة ا َه ممَدَمَة على الدلاة الفعْلّة. 
رالدَلالَة الْقَوْلية: إمّا اَن یکو ن النظَرٌ فی ذاتهاء وَهِى: «الأَوَامِر والنوّاهِى» وَإِمُافِى 
عوارضها: ام بحسب متعلقاتها› وهی E‏ اود أ بحسب كيفِية 
دلالتهاء وه : e E‏ 

EEE‏ على فر ِى العَوارض؛ فلا حَرَمً: اب لار رالنهى» 
م على باب «العْمُوم رالخصوص». 

ثم افر فِى العْمُوم والخصوص,» د نظر فی علق الأمُر رالنهى» والنظرٌ فى 
المُْحْمَلِ اينه - نظر فى كيفِيّة عى الأمر رالنهی لك المعلقَاتي وعلق الشىء 
قد على السبة ت العَارضَّة ن الشیء وَين ممه فلاحَرم: قدّمّنا باب العْمُوم 
والْحصوص» عَلَى باب ا ا وبغد الفَرَاغ نه لايد من باب الأفعًال. 


i O أصول الفقه‎ 

نم هَذِه و الالال قد ترد ابات ,لكي ا فة فاد من 2 

شع و إنما و على باب و و«القيّاس؛ لن الإحماع لا سخ ولا 
ينسح ب به؛ کد ا ج ذکرنا دلق رباب الإحمّاع». 


ھ@ ~~ و 


هلوا ارال والأفال 5ا يحتاج إلى التمسا ب بها - من لم امد اسول که 
رلا أَهْل a‏ لا تصيل اه َي الأدلة إلا بالنقل؛ فاد يِن الث عَنِ التقلٍ 
الذى يفید الى والنقل الذى يذ ال رباب الأحبار. 

زه جحملة واب أصُول الفقه؛ بحسب الذلائل المنصوصة». 

رلا كان امَك بالْمَنصوصًات إنما نكن بواسِطَة اقات - فلاب من تقلريم 
ا على الك 

واس و المستنبط»: : فهو > «القياس». 


yT 


م 
1 


lL‏ اب كيفِيةٍ الالال بء و فهو وباب لتر اجیح». 


ما باب كيفيّة حال المُسلتدل بها: : ای ینز حکم اله تعالی بو إن کان 
عالماء فلا له م الاجتهادء وهو: شرائط الإجتهاد وأخكامٍ المُحهرين» وإ 


کو cے‏ 


کان عَامياء فلاب له ِن الإستفتای وهُو: باب المفتى O‏ تم لواب 
بكر مور الف الْمُحهدون فى كوبها را إلى الأخكام الرعة. 

هذه اواب أصول الِقه: 

اَوَلها: اللات N,‏ ونالثهًا: مرم والخصُوص» ورابعها: 
E‏ رامن LE OO E‏ اميخ وَالْمَنسُوخ» رسابعها: 
الإحمَا وتامنهًا: الأخبارة وتاشعها القاس عاش ها التراجيخ» وای عشرهًا: 
الاجتهاد رثانی عشرها: الاستفتايی وثالث عشرَهًا: E‏ اتی احتلف الجتهدون فى 
آنھا هَل هی طرق لكام الشرْعيٍ اَم لا؟. 

الشرح: جوله: ا الطرق ما ان کن أو “معية الحصر ضرورىء؛ رذلك لأن 
الطرق هى الأدلة والأمارات» وهى إما أن تكون مدركة بضرورة العقل أو بنظر العقل» 


ER ERM aS A4‏ ل 
أو بدلالة الدليل عليه على ما هو مذهبهم» أو لا تكون مدركة بالعقل بإحدى الوجوه 
الثلاثة؛ فيلزم أن تكون مدر كة بالسمع؛ فقد ظهر وجه الحصر. 

وليس لقائل أن يقول: هنا قشم ثالت» وعو ال ركب من المع والعقل؛ لأت 
نقول: ذلك لا يتصور بالتفسير المذ كور والتنازع ٠‏ فيه بين الأشاعرة والمعتزلة؛ وذلك 
لأنهم قالوا: حكم العقل فى المنافع: الإباحة» وفى المضار: الحظرء وأما عند الأشاعرة 
E E EE EE‏ الشرع بالإباحة أو باحرمة. 

ثم نقول: الأدلة السمعية: إما منصوصة أو مستنبطة من النصوص؛ والدليل عليه؛ أنه 
مرغ ا رر ا واه ای ۷ عر 2ا 
عليه هو: الله» ورسوله» وجحموع الأمة؛ وذلك ظاهر: 

وبيانه هو: أن الدليل دل على استحالة الخطاً على الله وراسوله. وأما [جحمو ع]) 
الأمة» فقد دل الدليل على أن قوهم حجة» وهو للمراد بقولنا: لا يجوز الخطاً على الأمة 
٠١‏ /ب]. وأما استحالة الخطاً على الله: فظاهر غاية الظهور؛ وذلك لأنه لا حجة 
بالذات إلا قول ١‏ لل ویستحیل ألا یکون صوابا. ` 

وأما قول الرسول: فذلك لدلالة المعجزة على صدقه. 

وأما قوله: «قول أو فعل»؛ ليندرج فى ذلك أقواله وأفعاله بلا 

وكذلك فعل جميع الأمة» وفعل بعض الأمة مع سكوت الباقين 

وأما قول الصحابى أو فعله: فليس بحجة؛ على المحتار. 


(۱) فی «ب): هذا. 

(۲) سقط فی «ب». | ) 

ا عن ما هر الصحابى» وماهو طريق معرفة 
الصحابى» فالصحابى لغة عة ى من ا ا بل هو جار 


على کل ا 

كما أن قولك: محلم وخاطب» وضارب» مشتق من المكالمة» e e‏ وحار على 
کل من رقع منه ذلك قلیلا أر کثیرا. 

يقال: صحبت فلانا حولا وشهرا ويوما وساعة» وهذا و إحراڙها على من 
صحب النبى ي ساعة من نهار. 

قال السخاوى: «الصحابى لغة فة: يقع على من صحب أقل ما يطلق عليه اسم صحبة» فضلا عمن 
طالت صحبته وکثرت جالسته». 

قال أبو الحسين فى «المعتمد»: هو من طالت جالسته له على طريق التبع له والأحذ عنه» أما من= 


فى ضبط أبواب أصول الفقه E O ays‏ 


-طالت بدون قصد الاتبا ع أو لم تطل» كالوافدين فلا. 


وقال إلكيا الطبرى: هو من ظهرت صحبته لرسول الله ل صحبة القرين قرينه حتى يعد من 
أحزابه وخدمه المتصلين به. 

قال صاحب «الواضح»: وهذا قول شيوخ المعتزلة. وقال ابن فورك: هو من أكثر جالسته واحتص 
به. قال ابن الصلاح حكاية عن أبى المظفر السمعانى أنه قال: أصحاب الحديث يطلقون اسم 
الصحابة على كل من روى عنه حديشا أو كلمة» ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من 
الصحابةء وهذا لشرف منزلة النبى يه أعطوا كل من رآه حكم الصحابة. 

ال س الان مف ر اليب الصحابى من أقام مع رسول الله ل سنة أو سنتين» وغزا 
معه غزوة أو غزوتين. ) 
ووحهه أن لصحبته َل شرفا عظيما فلا تنال إلا باحتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه 
الشحص؛ كالغزو المشتمل على السفر الذى هو قطعة من العذاب» والسنة المشتملة على الفصول 
الأربعة التى يختلف فيها المزاج. ) 

وقال بدر الدين بن جماعة: وهذا ضعيف؛ لأنه يقتضى أنه لا يعد حرير بن عبد الله البجلى» 
ووائل ابن حجر وأضرابهما من الصحابةء ولا حلاف أنهم صحابة. 

وقال العراقى: ولا يصح هذا عن ابن المسيب» ففى الإسناد إليه حمد بن عمر الواقدى شيخ ابن 
وقال الواقدى: ورأيت أهل العلم يقولون: كل من رأى رسول الله َيل وقد أدرك الحلم فأسل» 
وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا من صحب النبى ب ولو ساعة من نهار. 

وهذا التعريف غير حامع؛ لأنه يخرج بعض.الصحابة تمن هم دون الحلم ورووا عنه كعبد الله بن 
عباس» وسيدى شباب أهل الحنة الحسن والحسين» وابن الزبير. قال العراقى: والتقييد بالبلوع 
شاذ. 

وقال السيوطى فى «تدريب الراوى»: ولا يشرط البلوغ على الصحيح» وإلا حرج من أجمع 
على عده فى الصحابة. والأصح ما قيل فى تعريف الصحابى أنه «من لقى النبى ب فى حياته 
مسلما ومات على إسلامه». ويعرف الصحابى بأحد الأدلة التالية: 

أولا: التواتر» وهو رواية جمع عن جمع يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب» وذلك كأبى بكر 
وعمر وعثمان وعلى» وبقية العشرة المبشرين بالجنة - رضى الله عنهم. 

ثانيا: الشهرة أو الاستفاضة القاصرة عن حد التواتر؛ كما فى أمر ضمام بن تعلبة» وعكاشة بن 
ج 

ثالا: أن يروى عن آحاد الصحابة أنه صحابى» كما فى حهمة بن أبى حهمة الدوسى الذى مات 
ب«أصبهان» مبطونا» فشهد له أبو موسى الأشعرى أنه مع النبى كَل حكم له بالشهادة؛ هكذا 


ذکره ابو نعيم فى «تاريخ أصبهان». 


=رابعا: أن يخير أحد التابعين بأنه صحابى؛ بناء على قبول التزكية من الواحد العدل وهو 
ا 
حامسا: أن يخبر هو عن نفسه بأنه صحابی بعد ثبوت عدالته ومعاصرته» فإنه بعد ذلك لا يقبل 
ادعاو ه بأنه رأى النبى ية أو سمعه؛ لقوله د فی اخدیثٹ 1 رأيتكم ليلتكم هذه فإنه 
على رأس مائة سنة منه لا يبقى أحد ممن على ظهر الأرض... 

يريد بهذا اتخرام ذلك القرنء وقد قال ف o‏ 
الأئمة قول من ادعى الصحبة بعد الغاية المذكورة. 

وقد ذكر ألحافظ أبن حجر فى «الإصابة» هنا ضابطا کراس 
رف ق أنهم صحابة» وهو مأخحوذ من ثلاثة آثار: 

أحدها: ST‏ الا الصحابةء فمن تتبع الأحبار الواردة : من الردة» 
آن ید رحن ین عو فال كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به النبى ييل فدعا له 
eT‏ ل عاف ولا من تھا تن عراف إلا بسن اسلم ر وشهد 
ا كان فى ذلك الوقت موحودا اندرج فیهم؛ خصول رؤیهم للنبی #ظ ان م 
رھم جو : 

قال الذهبى فى «الميزان» فى ترجة («رتن») 0/۲ «وما أدراك ما رتن ۴ شيخ دحال بلا ریب 
ظهر بعد الستمائة فادعى الصحبة» ا وهذا خریمغلى اله ووسر وقد 
ألفت فى أمره حزءا. 

وللصحابة رضى الله عنهم أجمعين حصيصةء وهى أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم» وذلك أمر 
مسلم به عند كافة العلماء؛ لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الشرع من الكتاب والسنة» 
وإجماع من يعتد به فى الإ جماع من فة 

والمراد بقول الصحابى هو مذهبه فى المسألة الاحتهادية وهو ما نقل إليناء وما ثبت لديناعن 
اصحاب رسول الله ي من فتوى ومن قضاء لم يكن فيهما من كتاب أو سنةء وم يحصل عليها 
إجماع. ) 

واتفق الأصوليون على أن مذهب الصحابى فى مسائل الاحتهاد لا يكون حجة على صحابى 
ھت ای لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد أجمعوا على حواز خالفة بعضهم بعضنا فى 
الاجحتهاد. ولو کان مذهب الصحابى حجة على غيره من الصحابة لما حاز لغيره خالفته؛ كما 
اتفقوا على أن قوله لا يكون حجة إذا ظهر رحوعه عنه. 

واتفقوا على حجية قوله CUNE‏ لأن الظاهر فى مثل 
هذا أن يکون عن ماع اا ا و و 
باتفاق المسلمين. ) = 


-واحتلفوا فيما إذا ورد عن الصحابى قول فى حادثةء وكان هذا القول منه صادرًا عن الرأى 
رالاحتهاد» هل يكون حجة على الجتهدين الذين حاءرا بعدهم؛ كالتابعين رمن بعدهم فيجب 
عليهم العمل به» ولا يجوز هحم خالفتهء أم لا. 


-١‏ يكون قول الصحابى حجة على العوام مطلقاء سواء فى عصره أو فى غير عصره من العصور 
المتأخحرة. 


۴- مذهب الصحابى لا يكون حجة على غيره من الصحابة الجتهدين. وفى هذا يقول الأمدى: 
«اتفتق الكل على أن مذهب الصحابى فى مسائل الاحتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة 
الجتهدين» إماما كان أو حاكما أو مفتيا». | 
۴- مذهب الصحابى لا يكون حجة بالاتفاق إذا ظهر رحوعه عنه أو حالفه فيه غيره: إذا صار 
روع ارا ا ود 

٤‏ - مذهب الصحابى لا يكون حجة فيما تعم به البلوىء وتقع الحاحة للكل قال صاحب مسلم 
بالثبوت: «والنزاع فيما لم تعم بلؤاه» وأما فيما عمت به البلوى ورد قول الصحابى الفا لعمل 
المبتلين لا يحب الأحذ به بالاتفاق». 

ه - ولا یکون مذهبا للصحابی إذا قال قولا وانتشر ولم ينكر؛ فإنه يكون إجماعا سكوتيا أر 
gE E SEEN BIE‏ 
ست ر كعات فى كل ركعة ست سجدات فإن هذا حجة بالاتفاق وإن کانوا قد احتلفوا فی 
مله على التوقيف. قال الفتوحى: «يكون قول الصحابى احمول على التوقيف حجة على 
صحابی عندنا). ) 

٦‏ - لا يكون مذهبا للصحابی إذا كان يعضده دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع؛ لن 
الحجة حينعذ فيما عضده من تلك الأدلة. 

أما آراء العلماء فى قول الصحابى العارى عن كل ما سبق» وكان فى حادئة شرعية ليس فيها 
نص» ووصل إلينا بطريق صحيح» فهل يكون حجة أم لا؟. للعلماء فى ذلك أقوال عدة نذكرها 
١‏ - رأى يقول بأن قول الصحابى حجة مطلقا. وهذا رأى الإمام مالك والشافعى» وظاهر 
الروايتين عن الإمام أحمدء وفى هذا يقول ابن القيم: «فإنه إذا وحد لبعضهم فتوى لا يعرف له 
خالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرهاء ولم يقل إن ذلك إجماع» بل من ورعه فى العبارة يقول: لا 
أعلم شيعا يدفعه»» ثم قال: «وإذا وحد الإمام أحمد هذا النو ع من الصحابة م يقدم عليه عملا ولا 
رأیا ولا قیاسا». 

۲ - يقول أصحاب هذا الرأى: إن قول الصحابى ليس بحجة. وهذا القول منسوب لجمهور 
اغاغ وال رن جسن الك ن عاف ر دق اى رراتا = 


وإذا ظهر أن المنصوص هو قول من لا يجوز الخطاً عليه: فإما أن يكون الدليل على 
الحكم هو النص بالذات أو لا يكون كذلك [بل] بواسطة دلالته على الحكم اوا ت 
يستنبط علة ذلك الحكم من المنصوص عليه» ثم تعدى الحكم إلى غير المنصوص عليه» 
وهو المراد ب «المستنبط»؛ فقد ظهر امحصار الدليل السمعى فى المنصوص والمستنبط. ۰ 
رل الد القر اة دة على 0 الفعة ان اأفرال رخفت لدل على 
المعانى» والأفعال ما وضعت للدلالة على المعانى؛ ولمذا: الفعل لا يدل وحده؛ بل 
بواسطة الدلالة القولية؛ وذلك لأن فعله ي حجة على تفصيل فيه بواسطة الققول الدال 
ع ورف اا هو ان ف ا ا اد و لوقا کر ادر هن 
محموع الأمة حجة [قولا] ‏ كان أو فعلا والدلالة القولية إما أن يكون النظر فى 
ذاتهاء وهى «الأوامر والنواهى» وما يؤدى معنى أحدهما»؛ كالخرر الدال على معنى 
أحدهماء وإما فى عوارضها. 


=و م يكن هذا رأى الإمام أحمد فى مذهبهء وإنغا هو أحد أقواله؛ كما نقل ذلك عنه الأصوليون 
ولكننا إذا تتبعنا فى العمل بقول الصحابى أصول الإمام أ جمد - جد أن العلماء قد نقلواعنه 
ثلاثة أقوال. ولعل السبب فى هذا تحرزه - رضى الله عنه - ورغبته الأكيدة قى اتباع الأثر 
والأحذ .ما ورد عنهم - رضوان الله تعالى عليهم. | 
۳- آنه حجة إذا كان يخالف القياس. وقد نسب هذا القول لأبى حنيفة» والدليل على ذلك: 
ا ف انع ل ارا و ع ری ا وال ت ادات القياس؛ 
ولأنهم فى مسالة ابن الأرقم أحذوا بقول عائشة - رضى الله عنها - وتركوا القياس» وقالوا: 
إنه لما كان القياس الفا لقوها تعين جحهة السماع فيه. 
٤‏ - يقول أصحاب هذا الرأى بأن الحجة هو قول الخلقاء الراشدين. 
ه - ذهب أصحاب هذا الرأى إلى أن قول أبى بكر وعمر درن غيرهما يكون حجة. 
ينظر: البحر الحيط للز ركشى ٠٠/١‏ البرهان لإمام الحرمين ١١١۸/۲١‏ الإحكام فى أصول 
الأحكام للآمدى ٠۳١/٤‏ التمهيد للأسنوى ٤۹۹٩‏ نهاية السول له ٤0۳/٤‏ منهاج العقول 
للبدحشى ١۱۹۲/۳‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ٠٤١‏ التحصيل من الحصول 
للگرموی ۳۱۸/۲ حاشیة البنانی ٠٠٥٤/۲‏ الإبهاج لابن السبکی ۱۹۲/۳ ء الآيات البينات لابن 
قاسم العبادى ٤/٤‏ ۹١ء‏ تخريج الأصول على الفروع للزضحانى ۱۷۹٠ء‏ حاشية العطار على جمع 
الجوامع ۳۹٦/۲‏ المعتمد لأبى الحسين »٠٠٤/۲‏ إعلام الموقعين لابن القيم 4۲/٤‏ إرشاد 
الفحول للشو کانی .۲٤٣۳‏ 

(۱) فی «ب»: م. 

(۲) سقط فی وأً». 


فى ضبط أبواب أصول الفقه FN rie ses ES‏ 

اعلم: أن لکل شىء ماهية هو بها قائم» فللامر مأهية» وللنهى ماهية» وهاتان 
لماهيتان من باب الماهيات القولية الدّالّة على الماهيات النفسانية» أعنى: معنى الأمر 
والنهى القائمين بالنفس عند من يقول بالمعنى القائم بالنفس» أو جحردين عن المعنى القائم 
بالف غد اکر 

نم نقول: ماهية الأمر رانھی تنقدم على عوارضها؛ ضرورة أن المعروض يتقدم على 

ارش 

وعارض مأهية الأمر والنهى: العموم والخصوص» والإجمال والبيان؛ لکن الأمر والنهى 
يكونان مرة عامين» وأحرى يكونان خحاصين» وأحرى جملين» وتارة مفصلين» والدليل 
عل ولك وجود ماهية الأمر والنهى a‏ 
الشىء متأحر عن معروضه بالضرورة؛ فيلزم تأحر العموم والخصوص والإجمال والبيان 
عن ماهية الأمر حزما ذ ثم العموم والخصوص عارضان للدلالة القولية الى هى الأوامر 
رالنواهیء رالعموم واخصوص يعرض  E‏ ورهن اسار 
يعرف معنى العموم والخصوص كل واحد منهما: إن كان مدلولا عليه دلالة غنية عن 
بيان آخر [٦٠/أ]»‏ عرض ما البيانء وإلا عرض هما الإجمال؛ فقد صح الترتيب الذى 
ذکره الصنف؛ وهو ترتيب حسن. 

لا یقال: قوله: «الفعل لا يدل إلا مع القول» وفيه نظر؛ و ذلك لأن افعل إذا ۾ يکن 
مارا أن النبى عل اقتصر فی مسح الرأس على مسح الناصية -: علمنا أن استيعاب 
الرس بالمسح غير واحب()» وإذا رأیناه مهما ترك اليل الأول ر بالسجود قبل 


(۱) فی «ب»: بعرض 

(۲) قبل الحديث عن المسألة هبين أن الفقهاء قاطبة اتفقوا على استحباب مسح جميع الرأس» وعلة 
ذلك؛ كما صرح بذلك الإمام النووى: بأنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع 
الشعر. وأصل الاحتلاف فى هذا الاشترك الذى فى الباء فى كلام العربب وذلك أنها مرة تكون 
زائدة مثل قوله تعالى: فإتنبت بالدهن على قراءة من قراً: تنبت بضم التاء وكسر الباء من 
ات ومرة تدل على التبعيض؛ مثل قول القائل: أحذت بثوبه وبعضده ولا معنى لإنكار هذا 
فى كلام الغرب» أعنى: كون الباء مبعضة» وهو قول الكوفيين من النحويين» فمن رآها زائدة 
أوحب مسح الرس كله» ومعنى الزائدة ههنا كونهاً مؤ كدة» ومن رآها مبعضة أوحب مسح 


٤ بعصه.‎ 


=وإن سلمنا أن الباء الزائدة بقى ههنا أيضا احتمال آخحر» وهو: هل الواحب الأحذ بأوائل 
الأسماء أو بأواحرها ؟ وعلى ضوء هذا احتلف أهل العلم فى القدر المفروض من المسح» فذهب 
مالك وأهل العترةء والمزنى والجبائى» وإحدى الروايتين عن أحمد إلى أن مسح جميع الرأس فرض. 
وقال الشافعى - رضى الله عنه - والطبرى صاحب التفسير كما نبه على ذلك ابن سيد الناس 
فى شرح «حامع التزمذى»: يجب أن بعسح قدر ما ينطلق عليه اسم الملسح وإن قل. وقال أبو 
حنيفة -رحهه الله -: يجب مسح ربع الرأس» وقال الأوزاعى وسفيان الثورى والليث بن سعد: 
تجزئ مسح بعض الرأس» وسح المقدم وهو قول الإمام أحمد. والظاهرية تنوعت آراؤهم فى 
هذا» فذهب بعضهم إلى وحوب الاستيعاب» وبعضهم قال باكتفاء البعض. 

راستدل الإمام مالك بحديث عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه أن رحلا قال لعبد الله بن زيد بن 
عاصم وهو حد عمرو بن جحیی: «هل تستطیع ان ترینی کیف کان رسول الله ج یتوضا ؟ قال 
عبد الله بن زيد: نعم؛ فدعا بوضوء» فأفرغ على يده اليمنى فغسل يده مرتين» ثم مضمض 
واستنشر ثلاثاء ٹم غسل وحهه ثلاثاء ثم غسل يديه مرتين» مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه 
بيديه فأقبل بهما وأدبر» بدأ .عقدم ا اا قفاه» ثم ردهما حتى رحع إلى‌المكان 
ادىئ ندا منه» نم غسل رحليه» أحرحه البخارى: ۱ (0۹1)› (1۹۲)» (۹۷)› 
(۱۹۹)» ومسلم: .)۲۳۰١/۱۸(۲۱۰/۱‏ واستدلوا بقوله تعالی: #وامسحوا برءوسکم والرأاس 
حقيقة اسم لحميعه والبعض بجاز. ا بأن الباء للتبعيض» وأحيب بأنه لم يثبت كونها للتبعيسض» 
وقد أنكره سيبويه فى مسة عشر موضعا من كتابه» ورد أيضا بأن الباء تدحل فى الآلةء وامعلوم 
أن الآلة لا يراد استيعابها كمسحت رأسى بالمنديل» فلما دحلت الباء فى الممسوح كان ذلك 
الحكم أعنى: عدم الاستيعاب فى الممسوح» أيضا قاله التفتازانى. قالوا: حعله حار الله مطلقاء 
وحكم على المطلق بأنه بجمل. وبينه النبى - ييي - بالاستيعاب» وبيان احمل الواحب واحب. 

وردان للق س وخ دة عل الل رال دكن اراب ان اش كا ار 
بعضا وأيا ما كان وقع به الامتثال ولو سلم أنه بججمل لم يتعين مسح الكل. لورود البيان بالبعض 
عند ابی داود من حدیث انس بلفظ: رإنه وي - أدحل يده من تحت العمامة» فمسح مقدم 
رأسه» ولم ينقض العمامة»» وعند مسلم (۲۳۰/۱) حديث »))۲۷٤/۸١(‏ وأبى داود والتزمذى 
ی المغيرة بلفظ : «انه و توضاً فمسح بناصیته وعلى العمامة»» قالوا: قال ابن القيم فى 
زاد المعاد :)۱۹۳/١(‏ «إنه م يصح عنه -يي - فى حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض 
رأسه ألبتة» ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة. 

قال: وأما حديث أنس فمقصود أنس أن النبى ي لم ينقض عمامته حتى يستوعب مس الشعر 
كله» ولم ينف التكميل على العمامة» وقد أثبته حديث المغيرة» فسكوت أنس عنه لا يدل على 
IT‏ قال الحافظ: إن حديث أنس فى إسناده نظر وأحيب بأن النزاع فى الوحوب» 
وأحاديث التعميم - وإن كانت أصح وفيها زيادة - وهى مقبولة» لكن أين دليل الوحوب»-= 


التسليمة» فإذا تذ كر بعد التسليم» لا يسجد» ومتى ترك التشهد الواحب» أعاد ولم حبر 
بالسسجود -: علمنا أن التشهد الأحير من أ ركان الصلاة دون التشهد الأول وأن 
E‏ القول؛ وأمثال ذلك كثير. 

فقد أمكن دلالة الفعل على الحكم EES SLD E‏ ا 
الحكم .عقدمات عقلية. 


وعلى هذا: الاستدلال بفعل الله تعالى مع امتناع السهو والنسيان عليه .عقدمات 
عقلية على الأحكام - أولى» فإذا علمتا فى بعض الأفاعيل أنه تعين طريقا مقصودا أو 
مطلوبًا من مطلوبات الخالق فى إيجاده الأشياء على مثال ما ذكرناه من الشكر -: 
حكمنا بوجوب ذلك الفعل» ومتى عرفنا فى فعل أنه يفضى إلى تفويته مقصود ٠‏ -: 
حكمنا بحرمته» ومتى رأيناه منتفعا به بالجملة -: حكمنا بإباحته إذا یکن فيه رر 

والمقصود من هذا التقدير: أن الاعتراف بدلالة E‏ يو حب الاعتراف 
بأن الطرق العقلية ها حال فى الأحكام. 


وأما قوله فى الدلالة القولية: «بأن انظ فى ذاتها هى الأرامر والتواهى» - في نظطر» 
رذلك ان القرل لا يوخي ان کرد دات مرا و نایل کو تة اشر ار ا تعر 
للقولء وكذا العموم أو الخصوص يعرض للقول» بل أصل الألفاظ التى [يؤلف] منها 


=وليس إلا برد أفعال» ورد بأنها وقعت بيانا للمجمل فأفادت الوحوب. والإنصاف أن الآية 
ليست من قبيل الجحمل» وإن زعم ذلك الزخشرى» وابن الحاحب فى سمختصره والز ركشى» 
واحقيقة لا تتوقض على مباشرة آلة الفعل بجميع أحزاء المفعول؛ كما لا تتوقف فى قولك: 
ضربت عمرا على مباشرة الضرب بحميع أحزائه» فمنسح رأسه» يوحد المعنى الحقيقى بوحود جرد 
الملسح للكل أو البعض» وليس النزاع فى مسمى الرأس فيقال: وهو حقيقة فى جميعه» بل النزاع 
فى إيقاع المسح على الرأس» والمعنى الحقيقى للإيقاع يوحد بوحود المباشرة» ولو كانت المباشرة 
الحقيقية لا توحد إلا .عباشرة الحال لحميع امحل لقل وحود الحقائق فى هذا الباب» بل يكاد يلحق 
بالعدم؛ فإنه يستلزم أنه نحو: ضربت زيدا وأبصرت عمرا من الجاز لعدم عموم الضرب والرؤية» 
وقد زعمه ابن حنی منه» وأورده مستدلا به على كثرة البجازء والحاصل أن الوقوع لا يتوقف 

٠‏ وحود معناه الحقيقى على وحود المعنى الحقيقى لما وقع عليه الفعل» وهذا هو مدشأ الاشتباه 

والاحتلاف» فمن نظر إلى حانب ما وقع عليه الفعل حزم با لجاز ومن نظر إلى حانب الوقوع 

حزم باحقيقة» وبعد هذا غلا شك فى أولوية استيعاب المسح ميع الرأس» وصحة أحاديثه 
ولكن دون الحزم بالوحوب مفاوز وعقبات. ) 

(۱) فی «ب»: بالاستدلال. 


O ۳4۲‏ الكاشف عن احصول 
القول أو الكلام هو الأسماءء وكونه أمرا أو نهيا عارض» فكيف يكون هو ذات القول» 
ذكره فى العموم والخصوص» وامحمل والبين عند أصحابنا؛ بل لقائل أن يقول: النظر فى 
احمل والمبين [نظر] ( فی نفس دلالة اللفض: هل هى دلالة واحده أو هناك دلالات 
متعددهة؟ ) 
وأما النظر فى العموم والخصوص, فهو نظر [فى] " مدلول اللفظ أنه كثير أم 
واحد والدلالة أقدم من المدلول وألزم للفظ؛ فكان يجب تقديم احمل والمبين على 
القول»: أن الألفاظ هى الموضوعة للدلالة على المعانىء وأما الأفعال فما هى موضوعة 
للدلالة على المعانى. وهذا هو المدعى. فأما أن[ ٠٤ب]‏ فعلا ما لا يدل على شىء فلا 

وأما أنه لماذا اصطلحوا على الألفاظ دون غيرهاء فسنذكره بعد الفصل الذى نذكر 
فيه الحكمة المقتضية لاتحاد الالفاظ للدلالة على المعانى دون غیرها؛ وسیأتی إن شاء ا لله 
ال 

وا ذکرنا یتبین معانى كلام اللصنف؛ حيث قال: «الفعل لا يدل إلا مع القول» 
واندفع ما أورده من فصل مسح الرأس والتشهد؛ فإنه لا يرد على الماعى؛ على ما 
حررناه. 1 ) 
على أنا نقول: الفعل المنقول عنه وا: إذا دلء إنما يدل بواسطة القول؛ وذلك 
لأنه ل قال: بعلا رض تي وو وء الاي امن قلي لا يقل اك صلا امرئ إلا 
)٤(‏ 


به ) 

. سقط فی وأ‎ )١( 

(۲) سقط فی «ب». 

(۳) فى «ب»: المذكور. 

)٤(‏ أحرحه أبو داود )٩ ٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء ثلا ثلاثاء الحديث »)١١١(‏ والنسائى 
)۸۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب الاعتدال فى الوضوء وابن ماحة :)٤٦1/١(‏ كتاب الطهارة: 
باب ما جاء.قى القصد فى الوضوء الحديث »)٠٠١۲(‏ وابن خزعة :)۸۹/١(‏ كتاب الطهارة: 
باب التغليظ فى غسل أعضاء اأرضوة اأ كثر .من ثلاث الحديث (۷) واين الجارود فى المنتقى 
(ص: ۳۰ )۳٣-‏ باب صفة وضوء رسول الله َء الحديث )۷١(‏ من طرق عن عمرو بن 


شعیب عن أبیه عن حده. 


OD O E E ai فى ضبط أبواب أصول الفقه‎ 


وقال : «صلوا کما راون أصلى,('» وقال : «(خحذوا عنی مناسکک(؛ 
فحيث يدل الفعل إنغا يدل بواسطة الأقوال. هذا إذا كان فعلا. 


وأما إذا كان تركا من التروك وقد واظب على تركه -: فلأن أفضل الخلق لا 
يواظب على“ ترك الواحب» دل ذلك على عدم وحوبه عليه فإذا م يحب عليه لا 
يحب علينا؛ لقوله &#: «صلوا كما رأيتمونى أصلى»؛ ES‏ 
المدعى؛ فلا ير د أصلا. 


وأما قوله: ,الاستدلال بالفعل على الحكم يكون .مقدمات عقلية» - ففاسد؛ لما بينا 
أن الأقوال هى الدالة على المعانى وضعا” واصطلاحا. 

ودلالة الأفعال بواسطة الأقوال على ما لخصناه» ولا حاجة إلى مقدمات عقلية. وبه 
تین فساد ما بنى عليه من آنه:" إذا دلت مقدمات عقلية على كون الفعل دليلاء يلرم أن 
تدل مقدمات عقلية على ثبوت الأحكام» وتستفاد الأحكام من مدارك العقول. 


(۱) احرحه اهمد »))٥۳۴/٥(‏ والبخاری :١۱٠۰/۲(‏ كتاب الأذان: باب من قال ليؤذن فى السفر 
مؤذن واحد» والحدیث (1۲۸)» ومسلم :)٤٦1/۱(‏ كتاب المساحد: باب من أحق بالإمامة 
والحدیث (۲۹۳/ »))1۷٤‏ وأبو داود (۳۹۰/۱- :)۳۹٦‏ كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة» 
الحدیثٹ »)٥۸۹٩‏ والترمذی (۳۹۹/۱): كتاب الصلاة: باب ما حاء فى الأذان والسفرء الحديث 
»)۲۰٠(‏ والنسائی (۸/۲ -4): كتاب الأذان: باب أذان المنفردين فى السفرء وابن ماحة 
:)۳٠۳/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب من أحق بالإمامة» الحدیٹ (4۷۹)» والدارمی )۲۸١/١(‏ 
والبیهقی .)۳۸٥/۱(‏ ) 

(۲) أحرحه أحمد (۸/۳٠۳)ء‏ ومسلم :)4٤٠١/۲(‏ كتاب الحج: باب استحباب رمى جمرة العقبة يوم 
النحر» الحدیث (۱۲۹۷/۳۱۰)» وأبو داود :)٤۹٥/۲(‏ كتاب المناسك: باب فى رمى الجمارء 
الحدیث »)١۹۸۰(‏ والنسائى (ه/٠۲۷):‏ كتاب المناسك: باب الركوب إلى الجمار واستظلال 
امحرم» وابن ماحة(۲/٦٠١٠١٠)‏ كتاب المناسك: باب الوقوف بجمع حديث »)۳٠٠۳(‏ والترمذى: 
:)۲۳١ /۳(‏ كتاب الحج: باب ما حاء فى الإفاضة من عرفات )۸۸٦(‏ ختصرا. وابن خحزيعة 
-۲۷۷/٤(‏ ۲۷۸))» وأبو یعلی »)۱۱١/٤(‏ رقم )۲٠٤١۷(‏ وقال الترمذى: هذا حديث حسن 
صحیح. من حدیٹ حابر بن عبد الله» قال: رأیت رسول الله یو یرمی على راحلته؛ یعنی یوم 
النحر» وهو يقول: «لتأحذوا مناسککم [فإنی] لا أدری لعلی لا احج بعد حجتی هذه». ولفظ 
اليا «يأيها الناس حذوا مناسککم». 

(۳) فی «ب»: إما. 

)٤(‏ فی «ا»: فى. 

)٥(‏ فی (أً»: وصفا. 


ثم نقول: إن أراد بقوله: ولا شك أن الاستدلال بالفعل على الحكم يكون .عقدمات 
عقلية»: أن العقل يدل على حكم شرعى ويهتدى إليه -: فذلك ممنوع؛ وقد تبين فساده 
بفساد قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. 

وإن أراد" به: أن الفعل [يدل] "على كون الفعل دليلا شرعيًا -: فهو تمنو ع؛ 
وعلى تقدير التسليم: لا يجديه نفعاء ولا معتصم له بذلك فى إثبات e‏ 
e‏ هو والمعتزلة؛ وهذا واضح عند التأمل؛ وهذا صح عن 

اصحابنا: كون الإجماع على دليل عقلى و ي 

# قائلا بالتحسين والتقبيح العقليين. 

وا ذکرنا من شرح کلام Ee.‏ اندفع قوله: «القول لا يوحب أن يکون لذاته 
أمرا أو نهياء بل كونه أمرا ونهيا يعرض للقول» و كذا العموم والخصوص:: 

وبيان اندفاعه: أن الملصنف ما ادعى أن القول يجب أن يكون ]/٤۷[‏ أمرا أو نهياء 
زل قال: «الأمر والنهى ما ماهيتان»]" وأما كونه أمرًا أو نهيا يعرض للقول» فلا 
يناقض كلام المصنف؛ وذلك لأنه جاز أن يكون الأمر والنهى من عوارض القول» وهما 
ذاتان» بل سائر العوارض كذلك و کونه عارضا للقول لا یلزم منه ألا یکون هو فی 
ا وبه تبين فساد قوله: «وعلى هذا لا فرق بين اعتبار الأمر والنهى 
واعتبار العموم والخصوص»؛ لأنه بناه على ذلك الأصل الفاسد. 

فإذا اتضح ما ذكرناه اتضاحا جيداء اندفع جميع ما أورده ههنا؛ فليفهم ذلك 

لا يقال: «كيفية دلالتهاء وهى امحمل والبين» - وفيه نظر؛ وذلك لأن هذه الكيفيات 
داحلة فى قوله *“: ,عوارضها بحسب متعلقاتها»؛ بدليل أنك لو قطعت النظر عن 
ا ن اللفظ إجمال ولا بيان. 

قوله: «الدليل المستنبط هو القياس» - فيه نظر؛ وذلك لأن الاستنباط من خصائص 
العلل» والقياس فيه أ ركان وشروط» وهو عبارة عن ذلك الجموع. ٠‏ 

قوله: ٠كيفية‏ الاستدلال بها من باب الراجحيح» - فيه نظر؛ فإن كيفية الاستدلال غير 
التراحيح؛ لأنا نقول: لا نسلم ذلك؛ وهذا لأن عموم اعطق وخصوصه غیر كيني 
التعلق. 


(۱) فی «ب»: ارید. 
(۲) سقط فی رأً». 
(۳) سقط فی رأً». 
)٤(‏ فى «ب»: قولك. 


فی ضبط أبواب أصول اأفقه EUS o O‏ 
وأما قوله: «القياس فيه أ ركان وشروط» وهو عبارة عنه: 
قلنا: نعه؛ ويصدق عليه أنه الدليل المستنبط. 
والسؤال الأحر: منازعة فى التسمية» ولا معنى ها إلا فى الاصطلاح» ولا مناقشة 


واعلم: أنا قد بينا أن الأوامر والنواهى ذوات وماهيات» وها عوارض» ثم إن تلك 
العوأرض تنقسم إلى قسمين: 

E CIE E EET مرن‎ 
التعلق].‎ 

وبيان ذلك هو: أن لفظ الأمر لابد له من التعلق» ويستدعى ذلك متعلقا قطعاء فإن 
كان المتعلق جميع ما تناوله اللفظ المستغرق بوضعه» عرض له العموم» وإلا عرض له 
عرض له البنان) ويقال له: «الميين»» وإلا عرض الإجمالء ويقال له «اججمل». ومد اتضح 
ات يتقدم على الإجمال فلهذا قدم باب الأوامر والنواهى على باب 

ص والعموم» E‏ العموم والخصوص على باب e‏ لن 

و والإجمال والبيان كيفية“ ذلك التعلق. > وكيفية 
التعلة E e e‏ ا 


و ا ا 
ثم بعد ذلك: باب الأفعالء وإنما تأحر عن الأقوال؛ لما بينا أنه لا دلالة للأفعال 
أصالة على ما لخصناه؛ بخلاف الأقوال؛ فلهذا تأحر باب الأفعال» وتقدم باب الأوامر 


والنواهی 


(۱) فی «ب»: الع 

(۲) فی (أ): بحسب امتعلق. 
(۳) فی رأ عسا. 

)٤(‏ فى «أ»: التعلق. 

)٥(‏ فی «ب»: کیفیته. 


نم هذه الدلائل ترد تارة لإثبات الحكم وتارة لرفعه» فلابد من بيان النسخ؛ فلهذا 
تقدمت [۷٤ب]‏ تلك الدلائل» وتأحر النسخ» وقدم النسخ على الإجماع؛ لأن الإجماع 
لا [ینسخ» ولا] ینسخ به» على ما سیأتی يانه مفصلا؛ وكذا القیاس. 

نم هذه الدلائل يتمسك بها من لا يشاهد النبى بيذ ولا أهل الإجماع؛ فيحتاج إلى 
وصول هذه الأدلة إليه» وليس ذلك إلا بالنقلء ولابد من البحث عن النقل المغيد للعلم 
والنقل المفيد للظن» وذلك رباب الإخبار»» وفيه تبين حقيقة التواتر وشرائطه وأحوال 
المخحبرين» و كذلك تبين حقيقة الخبر الذى لا يفيد اليقين بل الظن؛ وهو خبر الواحد. 

فهذه جلة أبواب أصول الفقه بحسب الأدلة المنصوصة» والاستدلال بالمنصوص لا 
يتصور إلا بواسطة اللغات» فلهذا قدمنا رباب اللغات» على جميع الأبواب. 

وأما الدليل المستنبط. فهو القياس» وأما أبواب كيفية الاستدلال بتلك الأدلة فهو 
[من]" باب التراحيح» وأما كيفية حال المستفيد» فالذى ينزل به حكم الهء أى: ينزل 
به أمر يحتاج إلى معرفة حكم الله تعالى فيه: إما أن يكون عالاء و لابد له من الإحتهاد؛ 
ولأن معرفة حكم الله تعالى فى الوقائم» إما أن تكون بطريق العلم» أو بطريق التقليدء 
والتقليد حرام على ابجحتهد المتمكن من معرفة الحكم فى الواقعة بطريق العلم» فلابد 
للمجتهد من تحصيل المعرفة بحكم الله تعالى بطريق الاجتهاد“. 


(۱) فی «ب»): ببابه. 

(۲) سقط فی e‏ 

(۳) الاحتهاد لغة: بذل الطاقه: فى تحصيل ذى كلفة؛ واصطلاحا: بذل الطاقة من الفقيه فى تحصيل 
حكم شرعى ظنى» وينقسم من حيث الحكم إلى واحب عينا على المسئول إذا حاف فوت 
الحادثة؛ وفى حق نفسه إذا نزلت به» وكفاية لوم يخف ولم غيره» ومندوب قبلهما أى قبل 
وجحوبه عينا وكفايةء ومع سؤال فقط» وإلى حرام وهو الاحتهاد فى مقابلة دليل قاطع من نص 
كتاب أو سنة أوإجماع وهذا قالوا: إن ما فيه نصا كرما لا يجوز للنبى يي أن نجتهد فيه بخلاف 
اللص شرعا: لقوله تعالى: #اتبع ما أوحى اليك من ربك وذلك لا يكون فى الأمور ‏ 
الاعتقادية: والطقوس الدينية فإنه هنع الاحتهاد فيها لوحود النصوص المقيدة للقطع أما ما لا نص 
فيه فيجوز أن يكون النبى ي متعبدا بالاحتهاد فيه؛ لأن له سلطة التشريع عن الله تعالى؛ 


م وق ا 


باعتباره مبلغا معصوماء والاحتهاد وحی باطن؛ كما قال به الحنفية؛ ولأنه منصب شریف پحرمه 
وتناله أمته ولأكثرية الثواب لأكثريه الشقةء ولقوله تعالى: «إفاعتيرو يا أولى الأبصارء وهو عام 
فى الرسول وغيره» فيتناول الأمر بالاعتبار وهو الاحتهادء ويجحب عليه الامتثال» رإلا كان عاصياء 
وهو مع عصمة النبوة محال وأنكر قوم ذلك» ومنعوه بقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى وهو 


فى ضبط أبواب أصول الفقه O ae RRS SESE‏ 


=عام وبأنه لو جاز احتهاده لحازت خالفته محتهد آحر لاحتمال الخطاً فى الاحتهادء وبأنه لو أمر 
بالاجتهاد م يؤحر حوابا وكثيرا ما أحر. وأحيب عن الأول بتخحصيصه بسبب النزول لنفى 
دعراهم افتراءه» ولو سلم عمومه فالقول الناتج عن الاحتهاد ليس عن الدين بل عن الأمر به 
وأحيب عن الثانى بأن اجتهاده وحى باطن كما قال الحنفية» وليس كاجتهاد غيره» فقد حصه 
الله بقوة الإذراك التامة؛ وهو أقرب إلى ربه مناء وأحيب عن الثالث بأن التأحير يجوز أن يكون 
لاشتراط الانتظار أو لاستدعائه - أى الاحتهاد زمنا لغموضه. 
رالظاهر من كلام أهل العلم حواز الخطاً عليه ييل فى احتهاده لأنه لو لم يكن احتمال الخطاً فى 
احتهاده لکان مثل الوحی فى عدم احتماله وإذن فلا وحه للانتظار الذى اشترطه الحنفيةء إلا أنه 
لا يقر عليه بخلاف غيره وقیل بامتناعه؛ لأنه اون بالعصمه: عن الخطاً من الإجماع؛ لأن عصمته 
لنسبته إليه» وللزوم حواز الأمر باتباع الخط وأحيب بان اخحتصاصه حاصل برتبة رن 
رتبة العصمة للأمة لاتباعهم إياه لا يقتضى لزوم هذا الرتبة له فى احتهاده كالإامام لا تلزم له 
القضاءء وأكثر أهل العلم على أنه يي كان مأمورا بالاحتهاد ومطاعا فى الأحكام الشرعية 
والحروب والأمور الدينية. وقيل كان له الاحتهاد فى الأمور الدينية والحروب دون الأحكاي 
وقيل فى الحروب فقط. 
وأحيب أيضا .كنع حو از الأمر باتباع الخطأًء كيف وانجحتهدون ومن يقلدهم مأمورون باتباع ما 
أدی إليه الاحتهاد إجماعا وهو جائز الخطاً ی ا ا ای رر 
والأحكام الشرعيه: والأمور الدينية: وهناك ما يثبت ذلك... 
احتهاده مب فی الحروب. قوله تعال: r Te‏ 
للمنافقين بالتخلف عن غزوة تبوك ولا عتب فيما عن الوحى... فى الأمور الدينية: قوله تعالى: 
#إلولا كتاب من اله سبق الآيةء عاتبه الله على أحذه برای بی ا 
أساری بدر وت رکه رأى عمز فى التقتيل» و كانت المصلحة الإسلامية تقتضيه 
فى الأحكام الدينية: قوله كلك: U e‏ اهدى» وسوقه 
متعلق حكم المندوب» والندب حكم شرعى فيريد النبى ي - ما ظهر عنده من المشقه: عليه 
وعلى من تبعه فى سوقه الملزم درام الإحرام إلى قضاء مناسك الحج لما سقته» بل EES OES‏ 
العمر ة ثم أحللت بعد أدائها كماهو دأب المتمتع» فثبت احتهاده فى الأحكام أيضا. 
وأحتهاده للمصلحة العامة قال ييي فى مكة: ,لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها»» قال له 
العباس رضى الله عنه: إلا الإذحر يا رسول الله لبيوتنا وقبورنا فقال: «إلا الإاذحر» وهذامنه کي 
استشناء باحتهاده أحابه للعباس , للمصبلحة العامة وأيضا لما نزل ببدر للحرب قال له الحباب بن 
المنذر: إن كان بوحى فسمعا وطاعة وإن كان hs Sa‏ 
ررحل. رأخيرا حسبنا من قوله: فى الحديث الشريف من طريق أم سلمة: زوحه رضى الله 
عنهاء قال: حاء رحلان يختصمان فی مواریث قد درست ليس بينهما بينة؛ فقال رسول= 


ا لله : «إنكم تختصمون إلى رسول الله وإغا أنا بشرء ولعل بعضكم أن بحجته من بعض» 
راغا أقض بینکم على نحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق أحيه شيعا فلا يأحذه فإنغا أقطع له 
قطعة من النار يأتى بها أسطاما فى عنقه يوم القيامة فبكى الرحلان وقال كل واحد منهما: حقی 
لأحى» فقال رسول الله علل: أما إذن فقوما فاذهبا فاقتسما ثم توخحيا الحق ثم استهما ثم ليحلل 
كل واحد منكما صاحبه»» حسبنا من هذا أنه م يكن معصوما فى الأمور والأحوال التشريعية 
التى لم يرد فيها نص» وأما و ا و ا کا ارا ا 
ما أوحى إليه فكان معصومًا باعتباره مبلغا عن الله» وباعتباره مشرعا فيما لا نص فيه م يكن 
معصومًاء وثبت ذلك .عا تقدم. 
احتهد كثير من الصحابة فى عصرهيةٍ وثبت أن کان يرضی بذلك ويسر به ویرتاح إليهء فإنه 
ا بعث معاذا إلى اليمن قال له: كيف تصنع إن عرض لك قضاء. قال: أقضی .عا فی کتاب 
اللّه» قال: فإن لم يكن فى كتاب الله قال: فبسنة زسول الله» قال فإن لم يكن فى سنة رسول 
الله قال: أحتهد رأیی لا آلرء قال: فرب زرل اه بده غل تدر یرال الحمد لله 
الاي رف ول رو ا ري رل د رر ان ان اا ا 
فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فصلياء ثم وحدا الماء فى الوقت فأعاد أحدهماء ولم يعد 
الآخحر فصوبهما رسول الله ب وقال للذى م يعد أصبت السنة» وأحزأتك صلاحك رقال 
ا ج جک غل کر اد رخ ادون اجات ات 
حينما وحهه النبى ي قاضيا إلى اليمن روى الإمام أحمد والبزار وغيرهما أن قوما احتفروا بثرا 
باليمن فسقط فيها رحل فتعلق بآحر» والثانى بالثالث» والثالث بالرابع فسقطوا جميعا فارتففع 
أولياؤهم إلى على بن أبى طالب فقال: اجمعوا من حفر البثر من الناس» وقضى للأول بربع الديةء؛ 
لأنه هلك فوقه ثلاثةء والثانى بثلثها لأنه هلك فوقه اثنانء والشالث بنصفها؛ لأنه هلك فوقه 
واحد» والرابع بالدية فأتوا رسول الله العام القابلء فقصوا عليه القصة: فقال: هو ما قضى 
بينكم. وإذا كان الأءر على ما ذكرنا من احتهاده َي وأصحابه فى عهده فقد يظن أن الاحتهاد 
مصدر ثالث للشريعة: فى عهده َء ولكنا نعلم أن اجحتهاد النبى مرحعه الوحى؛ فإن كان صوابا 
أقر علیه» وإِن کان غير ذلك نبه إلى وحه الخطاً فيه. 
راما احتهادات الصحابةء فإنها ما كانت تحصل إلا فى الحالات الى يتعذر الرحوع فيها إلى 
الرسول واستفتاؤه فى الأمر» ومع ذلك فقد كان هولاء الصحابة يرحعون باحتهاداتهم إليه كل 
فيقف بهم على حقيقه الحكم» ريصوبهم أر بخطهم. 
وعلى هذا لا يصح نظريا اعتبار الاحتهاد فى عصره ييي مصدرا مستقلا للشريعة إذ كان مرحعه 
إلى السنة» وإن كان النبى أقره كمصدر هما حيث يعوز الفقيه الكتاب والسنة ووضع أصوله 
ك معاذ. 

ر و شيخنا أحمد سليمان فى التشريع الإسلامى» وينظر: البرهان لإمام الحرمين- ‏ 


فى ضبط أبواب أصول الفقه O‏ 
وف هذا الباب: تين شرائط الأجتهاد) وأحكام الجتهدين» وإن كان غامي": 


۱۳۱۹/۲ البحر الحیط للز رکشی ۱۹٥/٦‏ سلاسل الذهب للز ر كشى ص ٤۳۷‏ التمهيد 
اوی د ۹د نهاية السول له ٠۲٤ /٤‏ زوائد الأصول له ص »٤۲۸‏ منهاج العقول 
للبدخشی ۰۲۹۰/۳ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص ۲۲١‏ التحصيل من الحصول 
للأرموی ۲۸٠/۲‏ المنخول للغزالى ص١١٤‏ المستصفی له »٠١/۲‏ حاشية البنانی ۳۷۹/۲»› 
الإبهاج لابن السبكى ۲٤٦/۳‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادى ۲٤۲ /٤‏ حاشية العطار 
على جمع الحوامع ۲/ ٠٠١‏ إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباحى ص ٠۰۷‏ الإحكام فى 
اأصول الأحکام لابن حزم ٠٠١ /٤‏ تيس التحرير لأمير بادشاه ۱۷۸/٤‏ التقرير والتحبير لابن 
أمير الحاج ۲۹۱/۳» ميزان الأصول للسمرقندى ٤۸/۲‏ ١٠ء‏ حاشية التفتازانى والشريف على 
مختصر المنتهى ۲۸۹/۲ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى 
۲“ حاشية نسمات. الأسحار لابن عابدين ص ٠۲۲١‏ الوحيز للكراماستى ص »۸٤‏ 
الموافقات للشاطبی ۸۹/٤‏ تقريب الوصول لابن حزی ص ٠١١‏ إرشاد الفحول للش وکانى 
ص۰٠۲»‏ شرح ختصر المنار للکورانی ص٥‏ ۰٠ء‏ نشر البنود للشنقیطی ۳۰۹/۲» شرح 
الك وكب المنير للقتوحى ص١ .1١‏ 

:۲۷ - ۲۱/۳ قال شيخنا العلامة الخضر حسين فى «رسائل الإصلاح»‎ )١( 
إن الاحتهاد يدور على معرفة الأدلة السمعية» ورحوه دلالنهاء وطرق الترحيح عند تعارضها.‎ 
أما معرفة الأدلة السمعية فتتحقق .معرفة الكتاب والسنة والأحكام المشتركة بينهما؛ كالعلم‎ 
بالناسخ والمنسوخ» و الأحكام الخاصة بالكتاب: كالعلم بوحوه القراءات» والأحكام الخاصة‎ 
بالسنة؛ كالعلم بأصول الحديث» وأحوال الرواة.‎ 
وأما معرفة وحوه الدلالات» فتتحقق بالفرق بين المنطوق والمفهوم» واجحمل والمبين» والنص‎ 
والظاهرء والعام والخاص» والمطلق وامقيد والحقيقة واجاز وامحكم والمتشابه» والصريح‎ 
والكنايةء والمعانى التى يدل عليها الكلام بنفسه» والمعانى التى يراعيها البلغاءء ويسميها علماء‎ 
البيان .مستتبعات الترأكيب.‎ 
فمن شروط الاجتهاد: العلم باللغة والنحوء والمعانى والبيان» وججمل القول أن يكون عارفا‎ 
باللسان العربى» ووحوه تصرفات ألفاظه ومعانيه معرفة ترفعه بين علماء اللغة وبلغائها مكانا‎ 
) ) عاليا.‎ 
أما طرق الترحيح: فمنها ما يعرف بالنظر فى علوم الشريعة كتقديم ما يتلى فى الكتاب؛‎ 
الکریم على ما یروی على آنه حديث» ومنها ما يعرف بالبحث عن حال الرواة کتقدیم ما يروه‎ 
البحارى على ما يرويه غيره» ومنها ما يعرف بالنظر فى علوم اللغة؛ كتقديم النص على الظاهر‎ 
رامنطوق على المفهوم.‎ 
ذكرنا في شروط الاحتهاد العلم بالقرآن الكريم» ولاسيما آيات الأحكام التى قدرها الغزالى‎ 
وابن الغريى بخمسمائة آيةء واقتصرا فى تقديرها على هذا العدڊ؛ لأنهم رأرا مقاتل بن سليمان»-‎ 


العيد فى هذا التقديرء وقال: مقدار آيات الأحكام لا ينحصر فى هذا العدد» بل هر يختلف 
باحتلاف القرائح والأذهانء وما يفتحه الله من وحوه الاستنباط. والراسخ فى علوم الشريعة 
يعرف أن من أصوها أو أحكامها ما يؤخحذ من موارد متعددة حتى الآيات الواردة فى القصص 
والأمثال. E‏ ) 
وقد عنى طائفة من العلماء بآيات الأحكام بعد مقاتل» فألفوا فى تفسيرها حاصة؛ كما فعل منذر 
ابن سعيد البلوطى قاضى قرطبة المتوفى سنة ٠٠١‏ وأبو بكر اهمد بن على الرازى الجصاص 
امتوفى سنة ٠۳۷١‏ وأبو بكر بن العربى المتوفى سنة 41۸ وعبد انعم بن محمد المعروف بابن 
الفرس المتوفی سنة .٥ ۹۹٩‏ 

وأوردنا فى شروط الاحتهاد العلم بسنة رسول الله ي وقد احتلف' أهل العلم فى القدر.الذى 
فيه كفاية» فقال أبو بكر بن العربى فى كتاب الحصول: هى ثلاثة آلاف حديث» ونقل عن أحمد 
بن حنبل أن الأصول التى يدور عليها العلم ينبغى أن تكون ألفا ومائتين» ويذهب ابن القيم إلى 
أن الأصول التى تدور عليها الأحكام مسمائة حديث» وهى مفصلة فى نحو أربعة آلاف 
والحق فى حانب من يقول: إنه لا حق الاجتهاد إلا لمن كان عالما .عا اشتملت عليه بجاميع السنة 
كالأمهات الست وما يلحق بها من الكتب التى التزم مصنفوها الصحة فيما يروون؛ إذ من 
احتمل أن يوحد فيها ما يدل على الحكيم صراحة» ويأتى الاستنباط .ما جخالفهاء وكان أهل العلم 
فيما سلف إا يرحعون بالواقعة إلى الاشتنباط بعد أن ييحثوا حهد استطاعتهم فلا يظفروا بآية أو 
سنة تنص على حكمها. فى كتاب القضا: لأبى عبيد؛ أن أبا بكر الصديق كان إذا ورد عليه 
حکم نظر فی کتاب الله تعالی» فان وحد فیه ما یقضی به قضی به» وان لم جد فی کتاب الله 
نظر فى سنة رسول الله ج فإن وحد فيها ما يقضى به قضى به» فإن أعياه ذلك سأل الناس: 
هل علمتم أن رسول الله َل قضى فيه بقضاء فرعا قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا وكذا 
فإن م جحد سنة سنها النبى يي جمع رؤساء الناس فاستشارهي فإذا احتمع رأيهم على شىء 
قضی به؛ و کان عمر يفعل ذلك. 

والحديث الذى يرويه أحد الأئمة ویصله .ما ینبئ عن صحته» يسو غ للفقیه مت عرف E‏ 
الراوى فى التعديل أن يعتمد على تصحيحه» ومن هذا القبيل ما يرويه البخارى ومسلم فى 
صحيحيهما. وأما ما يروى فى الكتب التى لا تخلو من الضعيف» فلابد له من النظر فى سند 
الحديث» والبحث عن سيرة من نجهل حاله حتى يكون على بينة من أمره. 

وأحذنا فى شروط الجتهد أن يكون قائما على علوم اللغة العربية» بحيث يبلغ فى فهم الكلام 
العربى مبلغ العرب الناشئين فى الجاهلية أو فى صدر الإسلام» قال أبو إسحاق الشاطبلى: لا= 


فى ضبط أبواب أصول الفقه Co VESSELS SEARS‏ 


=غنى للمجتهد فى الشريعة عن بلوغ درحة الاحتهاد فى كلام العرب» يث يصير فهم خطابها 
طبعا غير متكلف. 
رقد يقع فى حاطرك أن شرط الاحتهاد فى اللسان العربى ججعل رتبة الاحتهاد فى الشريعة .منزلة 
- المتعذر؛ فإنه يقتضى أن يسلك الفقيه فى البحث عن معانى الألفاظ وأحكامها روجحوه بلاغتها 
الطرق التى سلكها أئمة تلك العلوم» ولا يكفيه أن يأحذ من القاموس أن النكاح مثلا يطلق على 
الوطء والعقدء ومن كتاب سيبويه أن الخفض يكون بالحوارء ومن دلائل الإعجاز أن تقديم 
العمول» أو تعريف المسند يفيد القصرء حتى يتتبع كلام العرب بنفسه» ويقف على صحة إطلاق 
النكاح على الوطء والعقدء ويظفر بشراهد كثيرة يحقق بها قاعدة الخفض بال حوار وشواهد أحرى 
يعلم بها أن تقديم المعمولء أو تعريف الطرفين يفيد الحصر. وتكليفه بأن يبلغ فى علوم اللغة هذه 
الغاية يشبه التكليف .عا لا تسعه الطاقة. ) 
وحواب هذا: أن ايجحتهد فى الشريعة لابد له من أن يرسخ فى علوم اللغة رسوخ البالغين درحة 
الاحتهادء وله أن يرحع فى أحكام الألفاظ ومعانيها إلى رواية الثقة وما يقوله الأئمة» وإذا وقع 
نزاع فى معنى أو حكم توقف عليه فهم نص شرعى تعن عليه حينئذ بذل الوسع فى معرفة الحق 
بين ذلك الاحتلاف» ولا يسوغ له أن يعمل على أحد المذاهب النحوية أو البيانية فى تقرير 
حکې الا أن يستبین له رجححانه بدلیل. 
فابجتهد فى أحكام الشريعة وإن ساغ له التقليد فى العلوم التى هى وسائل الاستنباط يجب عليه 
أن يكون فى معرفتها .عكانة ساميةء حتى إذا حرى احتلاف فى رتبة حديث أو قاعدة عربية 
احتاج إلى تطبيقها حرد نظره؛ لاحتلاء الحقيقة دون أن يقف وقفة الحائر أو يتمسك بأحد الآراء 
رمسائل علم الأصول منها ما يستمد من النظر فى الكتاب والسنةء ومنها ما يستمد من النظر فى 
علوم اللغة العربية» فيمكن من تضلع من موارد الشريعة ورسخ فى فهم لسان العرب أن يدرك 
هذه الأصول بنفسه كما أد ر كها الأئمة الذين نهضرا بالاحتهاد قبل أن يدون علم الأصول» 
ولكن الوصول إلى مسائل الأصول وهى مدونة أسهل على الطالب من أن ييذل حهده فى 
استقرائها ويرسل فكره فى اقتناصهاء باحنا عنها فى أبواب متفرقة وموارد متشعبة» وعلى أى 
حال كان طالب الاجحتهاد فى الأحكام لا يستقيم له هذا المنصب» إلا أن ينظر فى الأصول نظر . 
الباحث المستقلء بحيث لا يبنى فى الاستنباط على الاستصحاب أو سد الذرائع مثلاء ولا يقرر 
الحكم اعتمادا على عمل أهل المدينة أو مذهب الصحابى» متابعة لمن يقول بحجيتها فالاحتهاد 
فى الأصول .منزلة الأساس للاحتهاد فى الأحكام» فلا يدحل فى قبيل الحتهد المطلق من يبنى فى 
تقرير الأحكام على أصول قررها إمامه وتلقاها منه بتقليد. ) 
فالحق مع من لم يرض لمدعى الاحتهاد إلا أن يرسيخ فى أصول الفقه» وييحث مسائلة بنظر قائم- 


=بنفسه» حتى لا يعتمد فى الاستتنباط إلا على أصل رأى كيف تشهد به البينة وتقوم عليه 


الحجة. 

ويظهر فى بادئ الرأى أن ليس من شروط الاحتهاد الطلق معرفة الأحكام التى استنبطها الفقهاء 
من دلائل الشريعة؛ ذلك لأنها صادرة عن احتهادء فيحب أن يكون الاحتهاد متقدما عليها فى 
الوحود؛ فهو مستقل عنهاء وحائز أن يتحقق بدونهاء ولو قدرنا ناشئًا درس علوم اللغة حتى 
أصبح فى ذوقه وفهمه لدقائق العربية كالعربى الخالص» ثم أقبل على التفقه فى الكتاب والسنة 
حتى عرف مقاصد الشريعة - لأمكنه استنباط الأحكام من دلائلها؛ء كما استنبطها العلماء من 
قبل أن تدون المذاهب رالآراء. 

والتحقيق أن معرفة المذاهب ودرس أحكام الفقه مربوطة بأصوها تما يخطو بالعا م فى سبيل 
الاحتهاد حطوات سريعة لولا دراسة الفقه على هذا الوحه لأنفق فى بلوغها جحهودا كبيرا وزمنا 
طويلا. ثم إنه يأمن العثار والخطأً فى الفتوى أكثر ما إذا م يدرس أقوال الأئمة من قبله» وهذا ما 
يراه طائفة من الأصوليين كأبى حامد الغزالى؛ إذ قال: «إغا بحصل الاحتهاد فى زماننا.عمارسة 
الفقه» فهو طريق تحصيل الدربة فى هذا الزمان». ) ) 

وهذا حمل ما ينقل عن السلف من حث الفقهاء على معرفة احتلاف أهل العلم من قبلهم» قال 
هشام بن عبد الله الرازى: من م يعرف احتلاف الفقهاء فليس بفقيه. وقال عطاء: لا ينبغى 
لأحد أن يفتى التاس حتى يكون عالما باحتلاف الناس» فإنه إن م يكن كذلك رد من العلم ما 
هو أوثق من الذى فى يديه. وقال سفيان بن عيينة: أحرأً الناس على الفتوى أقلهم علما باحتلاف 
العلماء. وقال سعيد بن أبى عروبة: من م يسمع الاحتلاف فلا تعده عالما. 

ولا يقصدون بهذا حفظ جرد الخلاف» بل القصد أن يعرف أقوال السلف ومدا ركها. 

ويذ كر الأصوليون فى شرط الجتهد؛ أن يكون عارفا.مواقع الإجماع» وهذافى الواقع شرط 
لصحة الاحتهاد بالفعل» وليس بشرط فى بلوغ رتبة الاحتهاد وإنغا أحذواهذاشرطا 
لصحته؛ لملا يقرر الفقيه حكما يخرج به عن الإجماع» إذ كل فتوى يخرق بها صاحبها 
الإجماع هى فى نظر أئمة الدين باطلة» وقد حفف الإمام الغزالى فى هذا الشرط فقال: ليس من 
واحبه أن يحفظ المسائل التى وقع عليها الإجماع» فالواقعة التى علم أنها كانت موضع اخحتلاف 
والحادثة التى يعرف من حاها أنها وليدة عصره» ولم يقع ها مثيل فى العصور المتقدمة» له أن 
يجتهد ويفتى فيهما .عا قام الدليل على رححانه»ء وإن م يكن ملما بالمسائل الى انعقد عليها 
الإجماع. 

فإن وقعت الوؤاقعة ولم يكن قد بلغه أنه حرى فيها احتلاف» ولم يثق بأنها وة عصره بحث ما 
استطاع» فان لم يقف على أنها مسألة جحمع عليهاء تناوها بالاجتهاد وفصل ها حكما مطابقا. 
وهل يعد فى شروط اجتهد أن يكرن ممن يقول بأصل القياس ؟ هذا ما يراه أبو إسحاق- 


فى ضبط أبواب أصول الفقه CAW ae Ae GES‏ 
فو ظيفته الاستتفتاء وهو رباب المفتى والمستفتى»» وقد عد المصنف الأبواب فی 
«امحصول» على الترتيب الذى احتاره ترتيباء ووجهه. 


%# %*# * 


٣ ِ‏ اول الفقه 
اولان ضا i‏ په ن مَعرفة حخكم الله تَعَالى فى 
الوقائع النازلة بالمكلفين - واحبة رلا طريق إلى تخصيلهًا إلا بهذا الْلْم؛ وَّا لا 
َادّىی ل المطلة لا به » کان ا لاف e‏ 


=الإسفرايينى» وعزا إلى الجمهور أنهم قالوا: إن نفاة القياس لا يبلغون درحة الاحتهادء وأحذ به 
إمام الحرمين» وقال: علماء الشافعية لا يقيمون لأهل الظاهر وزنا. 
ومن أهل العلم من م يتمسك بهذا الشرط وعد الظاهرى الذى تحققت فيه الشروط الآنفة فى 
قبيل أهل الاجتهاد» وينبنى على هذا أن يكون حلافهم معتدا به» فلا إجماع فيما خالفوا فيه من 
الأحكام. وهذا ما ذكر الأستاذ أبو منصور البغدادى؛ أنه الصحيح من مذهب الشافعية» وقال 
ابن الصلاح: إنه الذى استقر عليه الأمر. 
وسنسوق فى مقام آحر الأدلة على أن القياس أصل أصول الشريعة الغراء. ليست العدالة شرطا 
لتحقق وصف الاحتهاد فى نفسه» وإنما هى شرط فى قبول فتوى الجحتهد؛ إذ الفتوى من قبيل 
الإحبار» والنفس لا تركن إلى حبر الفاسق» ومن يعمل سوءا يسهل عليه أن يقول زوراء والتقوى 
هی التی تحمل احتهد على الروی فی ت تفصيل الحكي» فلا بلفظ بالفتوى إلا بعد النظر فى 

الواقعةء وما يترتب عليها من مصاح O N TT yy‏ 
يطابقهاء قال مالك بن أنس: رعا وردت على المسألة فتمنعنى من الطعام ا 
له: يابا عبد الله وا لله ما كلامك عند الناس إلا نقر فى حجر ما تقول شيعا إلا تلقوه منك منك 
قال: فمن أحق أن يكون هكذا إلا من كان هكذا. وقال: TT‏ 
ليالى. وكان إذا سئل عن المسألة يقول للسائل: انصرف حتى أنظر فيها فينصرف السائل ويجعل 
مالك يردد النظر فى المسالةء فقيل له فى ذلك فقال: إنى أحاف أن يكون لى من المسائل يوم 
وأى يوم: وكذلك كان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع فى الفتوى» ويود كل 
اف ا و و کو ا اھا فد ت ول ال ا ٥‏ فی تعرف 
حکمھا ثم أفتی. 

(۲) فى «ب»: عاما: والصواب المذكور؛ لأن العامى الذى لا يعرف حكم الله تعالى هو الذى يسأل 
أهل العلم لمعرفة حكم الله تعالى. 


A 
مع ین ای والإنبات فی رایع الازة؛ بل اّ نای فى كل واقعق أو ِى اکر‎ 
لوقائِع : 2 عل الكل‎ 
وإنمًا ة قلتا: إن طرق إلى مَعْرفة حم ۱ لله تعَالی إلا بها اليلي؛ لأ المكلف:‎ 
ا‎ e إا ن‎ 
فإف كان عاسّا: قر السُرَال؛ إقؤله: إفاسالوا أل الذكر إن كم ل‎ 
مون [الأنبياء: ۷ لکن لابد ِن اء السا عالې ولا ا اللرر و‎ 
ا ؛ وعَلى حَميع التقادير: فحکم الله تعالی لا يدر معلوماً.‎ 
وان کان عَالِمًا: فالعَالم لا نة أن ا و انا‎ 
الإختاع على د اكم بحر هى عر حا ولا معنی لأصضول الفقه إلا لك‎ 
ق‎ 
وأمايان ود مال ادى ال اج المطل إلا به ان قاور لكا ان‎ 
ابا - فسیاتی تقریره فی ا إن اء اله تعَالى.‎ 
- البحت الثانى: أنه من فروض الكفايات؛ لأنا سَنقيم الدَلالَة؛ إن شَاءَ الله تَعَالى‎ 
E E ER E E A 
الال صلق بل يجوز الاسيفاء؛ ولك يذل عَلّى أ تخْصييل هذا الم لس مر‎ 
. فرُوض الأعَيان» يِل مِنْ فرُوض الکقایاتي وا لله تعَالْى أُعْلمْ بالصَرَّاب.‎ 
اقرح اقل د رفك اة اة الع ان قف ما ل عي اة‎ 
ورتب المضنف الكلام فيه على جثين:‎ 
٠ الأول: أنه فرض.‎ 
والثانى: أنه ليس بفرض عين» بل هو فرض كفاية.‎ 
ایا ان فرض: فدلیله مر كب من مقدمات ثلاة:‎ 


فى ضبط أبواب أصول الفقه E E E‏ 

الأول: أن معرفة حكم الله تعالى فى الوقائع النازلة بالمكلفين واجبة على ذلك 
اللكلف. 

الثانية: أنه لا طريق إلى تحصيلها إلا بهذا العلم. 

الثالثة: أن ما لا يتأدى الواحب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف» فهو واحب. 

أما المقدمة الأولى: فالدليل عليها: انعقاد الإجماع على أن اللكلف غير خير فى 
الواقعة النازلة بين النفى والإثبات» بل له تعالى فى كل واقعة وفى أكثر الوقائع أحكام 
معينة» لیس للمكلف العدول عنها. 

وإنما قال المصنف: «فى كلها أو فى أكثرها»؛ لاحتلاف الأصوليين فى أن المسائل 
الاجتهادية: هل لله تعالى فيها حکم معين. 

وأما المقدمة الثانيةء فالدليل عليها: أن المكلف: إما أن يكون عاميا أو لا فإن كان 
عاميا» فوضيفته الاستفتاء» والمفتى إذا كان عامياء فوظيفته السؤال والاستفتاء أيضا. 


فلابد من انتهاء السائلين ]/٤۸[‏ إلى عالم بمحكم الله تعالىء وإلا يلزم التسلسل إن 
كات آفراد الف و الف الغاس غر هة وادور ان گائت اة 


وإنما كان لا يصير حكم الله - تعالى- معلومًا؛ لعدم انتهائه إلى العام به؛ لأنا نتكلم 
على هذه التقدير. 

وأما إن كان عالما: فالعا لم لا يعكنه معرفة حكم الله -تعالى- إلا بطريق صحيح؛ 
لانعقاد الإجماع على أنه لا يجوز الحكم والإفتاء جرد التشهى» ولابد من طريق» ولا 
معنى لأصول الفقه إلا تلك الطرق. فعلم أنه لا بحكن معرفة حكم الله -تعالى - إلا بعد 
العلم بأصول الفقه؛ فقد صحت المقدمة الثانية؛ وبمكن أن يقال: لو م ينته إلى عالى لا 
يصير حكم الله - تعالى معلومًا والملازمة بكنه ذاتها؛ فلا حاحة للدور والتسلسل. وما 
المقدمة الثالثة: فسيأتى تقريرها. 


)١(‏ فى «أ»: الأول 

(۲) وقوله: «وما لا يتم الواحب المطلق إلا به فهو واحب» يحترز بقوله: «المطلق» عن الواحب الذى 
قید فی أصل التکلیف به بوحود سیب» أو شرط أو انتفاء مانع؟ فإن أسباب التكليف وشروطهء 
وانتفاء موانعه لا تحب إجماعاء فلا حب تحصيل ملك النصاب لتجحب الزكاة. | 
ينظر: نفائس الأصول ٤١١/١‏ . 

(۳) فی «ب»: من أفراد. 


وإذا تبتت المقدمات الثلائة» لزم وحوب معرفة أصول الفقه؛ وهو المطلوب. 

وأما البحث الثانى: فالدليل على أن معرفة «,أصول الفقه» ليست من فروض الأعيان: 
[حواز] "“ الاستفتاءء وأنه لا بحب على كل واحد معرفة الأحكام الشرعية بالدلائل 
التفصيلية؛ فثبت أن تعلم أصول الفقه من فروض الكفاية؛ فو حب أن يكون فى كل قطر 
من أقطار بلاد المسلمين إنسان عالم بهذا الفن. ) 

ات قل رھدا الدلل پر کی من اکر من مدن و لذبل لا یر کب سن ا كثر 
من مقدمتين إلا فى القياس المر كب؛ وهذا ليس منه»: 

قلنا: هذه المقدمات يت ركب منها دليل واحد مركب من مقدمتين. 
وبيان ذلك: أن نقول: معرفة أصول الفقة شرط للواحب» وكل ماهو شرط 
لواحب فهو واحب» وينتج أن معرفة أصول الفقه واحبة» وهو الضرب الأول من 
الشكل الأول»ء وهذا الدليل يدل على أن معرفة النحو واللغة والتصريف واحبة. 

وبعضهم استدل به فى إنبات وحوب تعلم «المنطق»؛ yS UES‏ 
معرفة الله تعالى بالأدلة القاطعة. 


)١(‏ فى الأصول: لحواز. 
(۲) فی «ا»: م رکب. 


فى الَحكَام اهلقا 
اا E‏ ام إا أذ يقع عن ماه الكلا ا كيْفيّة دلالته ولا 
eT‏ ن يع عَنِ الواضع» أو عَنِ عن المَوضوع]» أو عن الموضوع 
ل عن الطريق الى به يعرف الوضع. 
الشرح: اعلم: ت > ر اف غه > جل لاك د اللغات( متقدمًا 
SS E‏ ااا ا 


ا 


! 


الباب i‏ فی الأحكام الكلية للغات. 
الباب القانى: فی تقسیم الألفاظ. 
الباب الثالث: فى الأسماء المشتقة. 


)١(‏ البرهان إمام الحرمين ١٦۹/١‏ البحر الحيط للز ركشى ۲/ه» الإحكام فى أصول الحكام للآمدى 
١ء‏ سلاسل الذهب للز ركشى ص۳٦١‏ التمهيد للأسنوى ص١۴١‏ نهاية السول ١١/۲‏ 
زوائد الأول ال c۱1‏ منهاج العقول للبدحش ٠١ /١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصارى ص١٤٠‏ التحصيل من المحصول للأرموى ٠۹۳۴/١‏ المنخول للغزالى ص٠۷‏ المستصفى 
له ۳۱۸/۱ حاشية البنانی ۲٦۹/۱‏ الإبهاج لابن السبکی ۹٤/١‏ الآيات البينات لابن قاسم 
العبادی ٦۰/۲‏ حاشية العطار على جمع الجوامع ٠٠٠۲/١‏ الإحكام من أصول الأحكام لابن 
حزم ٤۲/١‏ التحرير لابن الهمام ص١‏ ١ء‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه ٤۹/١‏ حاشية التفتازانى 
والشريف على مختصر المتتهى ١٠١/١‏ تقريب الوصرل لابن حزى ص١۷‏ نشر-البنود 
للشنقیطی: ٤/١‏ ١١ء‏ فواۃ تح الرحموت نظام الدين الأنصارى ١/۱۷۷ء‏ وشرح الكوكب المنير ‏ 
للفتوحی ص۲۸. 


الباب الرابع: فى أحكام الترادف والتأكيد. 

الباب الخامس: فى الاشتراك. 

الباب السادس: فى الحقيقة والجاز. 

الباب السابع: فى التعارض اخاصل بين أحوال الألفاظ. 

الباب التاسع: فى كيفية الاستدلال بجخطاب اله تعالى ورسوله ييل وبه انختم الكلام 
فى اللغات[۸٤‏ /ب]. 

أا قوله: «الباب الأول: فی الأحكام الكلية للغات» - فهد احرزر بقوله: «الكلية» عن 
الأحكام اجحزئية للغات؛ مثل قولنا: صر ب ) موصو ع لكذل ز«قام) موصو ع لکذ فان 
ذلك وظيفة اللغوى» والأصولى إا حٹث عن الأحكام الكلية. 

أما قوله: ,إن البحث عن اللغات: إما أن يقع عن ماهية الكلام» أو عن كيفية دلالته» 
- فمقصو ده من ذلك: حصر مباحث هدا الات ووجه الخصر هو : أن الأحكام الكلية 
للغات تنقسم إلى قسمين؛ وذلك لأن الحكم الكلى: إما أن يكون شيا من النظر فى 
ماهية الكلام من حيث هو كلام من غير احتصاصه بلغة قوم» أو من النظر فى عارضه 
الخارج عن ماهيته؛ وانحصار النظر فى هذين القسمين ضرورى. 

النظر الأول: فى ماهية الكلام. 

فالبحث: إما أن يقع عن الواضع» وفيه حلاف سيأتى بيانه» أو عن الموضوع» وهو 
الألفاظ أو عن الموضوع له» وهى المعانى» أو عن الطريق الذى به يعرف الوضع"» 
وهو النقل ”: إما بطريق التواتر» أو بطريق الآحادء واحصار مباحث هذا النظطر فى 
الواضع» [والموضو ع( والموضوع له» والطريق الذى يعرف به“ الوضع: ظاهر؛ 
(۱) فی «ب»: ماهیته. 
(۲) فی را ب»: الموضوع» والصواب ما أبتناه من الحصول. 
)۳( ف ا ب) العقل. والصواب ما أتبتناه. 


)٤(‏ سقط فى رأ». 
)٥(‏ س و ب): بها والصوأب ما أتبتناه؛ کما فی احصول. 


الكلام فى اللغات CEE E ARS‏ 
وذلك أن الدلالة و ضعية» ووصع اللفظ بإزاء المعنى؛ يستدعى واضعا او 
وموضوعا له بالضرورة» نم معرفة الوضع لابد منهاء وليس ذلك إلا بالنقلء والنقل: ما 
تواتر أو آحاد» فقد ظهر وجه الحصر. 
+ % % 
م الأول: فى البحث عن مَاهية الكلام 


2 


قال المُصنف: اعْلً: أن لفضَة «الكلام» عند E‏ - تقال بالاشيَرًاك 
على: ال القائہ ال وعلوالاصرات ا اة 
e‏ £ 3,5 ت ا ء و o‏ ° 
والمعنى الأاول: مما لا حاجحة فى «أصول الفقه» إلى الببحث عنه. 


ر انما الذى ا فيه ل الثانى: او لحُسَين: الكلاءم هو «المنتظي من 
E A) e‏ المتواضّع عا وربمًا زید فيه› فقيل: راذا درت 


الشرح: اعلم: أن لفظ ,الكلام» مشترك بين المعنى القائم بالنفس المعبر عنه بهذه 
الألفاظ, وبين ال ركب من الألفاظ اللصطلح عليها الدَالة على معانيها. هذا عند 


(۱) سقط فی «ا». 

(۲) الكلام عند اللغويين عبارة عن القول»ء وماكان مكتفيا بنفسه؛ کما ذکره فی القاموس. يعنى أن 
الكلام فى اللغة يطلق على القول» أى: كل ما نطق به ولو مفردا مهملاء وعلى ماكان مكتفيا 
بنفسه» أى يفيد الدلالة على المعنى المقصود؛ a‏ لفك ر الف قر 
ذلك ما يفيد معنى» وليس بلفظ رإطلاقه على المعنى الأول حقيقة عند اللغويين» وعلى الثانى 
OE E E e E‏ بجازا ويطلق 
الكلام فى اللغة أيضا على الحديث الذى هو التكليم تقول: أعجبنى كلامك هذا أی: تحليمك 
إياها قال الشاعر: 

قالوا: كلامك هنداوهى مصغية يشفيك قلت صحيح ذاك لو كانا 
رعلى ما فى النفس من المعانى» قال الأحطل: ) 

إن الكلام لفى الفؤاد وإنما حعل اللسان على الفؤزاد دليلا 
وهل إطلاقه على هذا حقيقة أو بجاز حلاف واشترط بعضهم فى هذا صحة التعبير عنه باللفظ 
المفيد؛ كما إذا قام بنفسك معنى زيد عالى أما إذا قام بنفسك معنى العلم أو معنى زيد وهر 
المعنى المعبر عنه عند المناطقة بالتصويرء فلا يسمى كلاما على هذا الاشتراط فتلك معان أربعة 
وإغا اقتصر الشارح على معنيين لأنهما أنسب بامعنى الاصطلاحى؛ لأن المعنى الأرل اعتبر فيه- 


المحققين من الأشَاعِرة. والأشَعَرى يقول: إنه حَقيقة فى الأول مَحَارٌ فى الثاني . 

وإدا ہت دل 2 فقول : إا مس الحاجحة فی «أصول الفقه» ال النحث عن الأدلة 
الشرعية الدالة على الأحكام» والدال على الأحكام إنغا هو الكلام ال ركب من الحروف 
دون المعنى القائم بالنفس؛ فإنه المدلول؛ فلا تمس الحاحة فى أصول الفقه إلى البحث عن 
المعنى القائم بالنفس» بل يتسلمه من الاصول لمتكلم نم لمتكلم يعرر وجحوده فی علم 


= کونه لفظاء والمعنی الثانی کونه مفیدا. 
وفی اصطلاح المتكلمين عبارة عن المعنى القائم بالنفس أى: أن لفظ كلام عند المتكلمين إذا 
أطلق ينصرف لاصفة النفسية القدعة المنزهة عن الحروف والأصوات القائمة بذاته تعالى أما المعنى 
القائم بأنفسنا ا لحادث فلا یسمی کلاما فی اصطلاحھم بل ہو اصطلاح لغوی نعم ھم n‏ 
به على ما هو اصطلاح هم من قبيل قياس الغائب على الشاهد ويطلق أيضا عندهم على الألفاظ 
القروءة المتلوة واحتلف هل هو حقيقة فيهما فيكون مش كا أو حقيقة فى الأول جاز فى الفانى 
آلذى حققه السعد الأول والكلام عند جمهور الأشعرية مشةك بين الحروف المسموعة والمعنى 
النفسى؛ لأنه قد استعمل فيهماء والأصل فى الإطلاق الحقيقةء أما استعماله فى ارات فلقوله 
تعالٰی #ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول» [سورة اجادلة/۸] #إرأسروا قولكم أو 
احهروا به [سورة الملك:٠١٠]»‏ وقيل: حقيقة فى النفس جاز فى اللسانى» وقيل: عكسه 
والغلاثة حكية عن الأشعرى» حکاها ابن برهان عنه. 
رالكلام النفسى عند الأشعرى نسبة بين مفردين قائمة بذات المتكلم ويعنون بالنسبة بين 
المفردين تعلق أحدهما بالآحر» وإضافته إليه على حهة الإسناد الإفادى. 
ا بحيث إذا عبر عن تلك النسبة بلفط يطابقهاء ويؤدى معناها - كان ذلك اللفظ إسنادا 
إفاديا. ومعنى قيام هذه النسبة بالمتكلم: أن الشخص إذا قال لغيره: اسقنى ماء» فقبل أن يتل ظ 
بهده الصيغة فام بنفسه تصور حقيقة السقى وحقَيقة الماء» والنسبة الطلبية بينهماء فهذا هو الكلام 
النفسى والمعنى القائم بالنفس» وصيغة قوله: اسقنى ماء عبارة ودليل عليه ٠‏ 

وقال القرافى: معنى الكلام النفسى أن كل عاقل جد فى نفسه الأمر والنهى» والخير عن كون 
الواحد نصف الاننين» وعن حدت العا لي وهو غرر ختلف نم يعبر عنه بعبارات ولغات ختلفة» 
فالمختلف هو الكلام اللسانى» غير المحتلف هو الكلام النفسى القائم بذات الله تعالى» ويسمى 
ذلك العلم الخاص سمعا؛ لأن إدراك احواس إنغا هو علوم حاصة أحص من مطلق[علم]» فكل 
إحساس علم» وليس كل علم إحساسا. فإذا وحد هذا العلم الخاص فى نفس موسى للمتعلق 
بالكلام النفسى القائم بذات الله تعالى - سمى باسمه الموضوع له فى اللغة وهو السماع. 

وقال الغزالى فى بعض عقائده: من أحال ماع موسی کلاما لیس بصوت ولا حرف. فلیحل یوم 

القيامة رؤية ذات ليست بحسم ولا عرض. 
ينظر: حاشية العطار على الأزهرية ص ١۳‏ ١١ء‏ البحر الحيط .)٤٤٤ ٤ ٤۳/١(‏ 


الكلام فى البرهان. وإذا علمت ذلك فاعلم: أن الكلام اللسانى ينطلق تاره على المؤلف 
و ی ع ی معنى» وهو المهمل(' [وتارة على المؤلف من 
الحروف المسموعة مع الدلالة على معنى؛ وهو غير المهمل]؛ وهذا يقال فى اللغة: هذا 
كلام مهملٌ» وهذا كلام غير مهمل» سواءٌ كان إطلاق الكلام على المهمل حقيقة أو 
حارًا. 

والغرض ههنا: بيان الكلام لدی ۷۲۹ لیس همل فذهب أكثر الأصوليين إلى أ 
الكلمة الواحدة إذا كانت ن کلام وهذا قالوافى حده ما 
ذكره أبو الحسين البصرى/؛ قال المصنف: قال أبو الحسين البصرى: الكلام هو: 
٫المنتطم‏ من الحخروف المسموعة المتميزة المتواضع عليها»» ورما زيد فيها: «إذا صدرت من 
قادر واحل». 

قال A‏ ما موْلناً: المنتظب: فاعلم: نه فی الأحسّام؛ أ النضَام هه 
E CO‏ إلا فى الأجسام؛ رلك الاضرات لرا على السَّمْع شَبهّت 
بها؛ اطا و ا «المنتظم» ES‏ 

E اخترڑنا , په عن الت الاد فاد‎ E rs 
الكلام حَرٌفان: ِم ظطاهر وما فى الأصل؛ کقولنا: ق» ش» ع» فان کان فِی الأصل:‎ 
N قی» و شی» و عی؛ لهذا رسع فى التبية إأيو فيقال: ياء شيا عيا‎ 


4 
أن 


)١(‏ قال ابن فارس: المهمل على ضربين: ضرب لا يجوز اثتلاف حروفه فى كلام العرب ألبتة» وذلك 
او ا أو كاف تقدم على حيم» وکعين مع غين» أو حاء مع هاء أو غين فهذا 
وا اة ا والضرب الآحر: ما يجوز تألف حروفه؛ لكن العرب لم تقل عليه؛ وذلك 
كإرادة مريد أن يقول: عضخ» فهذا جوز تألفه وليس بالنافر ألا تراهم قد قالوا فى الأحرف 
الغلابة: حضع» لكن العرب لم تقل عضخ؛ فهذان ضربان للمهمل. 
وله ضرب ثالث وهو أن يريد مريد أن يتكلم بكلمة على حمسة أحرف ليس فيهامن حروف 
الذلف أو الإطباق حرف وأى هذه الثلاثة كان؛ فإنه لا يجوز أن يسمى كلاما. وهل اللغة م 
يذ كروا المهمّل فى أقسام الكلام» وإنما ذكروه ذ فى الأبنية المهملة التى لم تقل عليها العرب. 
وقال ابن حنى فى «الخصائص»: أما إهمالٌ ما أهيل نما تحتمله قسمة از كيب فى ! بعض الأصول 
النضررة ار الستعملة فأكثرّه متروك للاستثقال» وبقيثه ملحقة به ومقفاة على إثره. 
فمن ذلك ما رفض استعماله لتقارب حروفه؛ نحو سص» وصص.وطت» وتط» وضش» وشص. 
ينظر: المزهر ( .)١٤١ ۲٤٠١/١‏ 

(۲) ينظر المعتمد (ا/١٠١).‏ 


E E O E 
وقولنا: «المتميرة : احِراڙ عن أصوات کثير من اور‎ 
وقولنا: «المتواضّع عَليْها»: احرَاڙٌ عن الْمُهْمَّلات.‎ 

وقولنا: رإذا صَدَرَت] ن قاد راجل: احترَاڙ عا إذا صَدَرَ کل واخ مر حروف 
الكلمَة عر“ قادر ا أن يتكلم أحذهُم بالنون EEE‏ بالصادِ» 
اثالث بالرّاء؛ فان ذلك 2 کلامًا. 


1 


دشم رن الكل الد دة NS‏ 

ا ةأحْمعّوا عَلّى فُساد ذلك رقالوا: إن لظ ,اكلا محصوص بالجُملة 
ا ميدق وفوا أيضا فيه نصا عَن سيَوبو؛ وقول أل الَعَةٍ فى الَمَّباجث الَعوية راح 
على قول عَيرهِم. 


r 2 م‎ 


الثانى: أن قولة: ,اق لكلا حرفان: إا ظاهرً ْفى الأصضل» یُشکل بلام 
او الإلصاق وفاء التغقيب؛ ؛ قإنها نراغ حرف الذى هر ا الاسم 
E‏ وکل کله کل تع ھار رکو 

فن ”قلت : زا ف اة حرف فإذا ص E‏ إلى EE‏ کان 
اجموع مرکا 

قلت: هَذاً - على ول ل بی الإشکال اا غلابی» ونون 
لتنوین» رولا لتغريضي؛ انها روف ردق حالية عن الحركات؛ وَهِى مُفيدة؛ 
فالاأولى ان نسّاعد هل النو؛ E‏ وکل منطوق به دل بالاصطلاح على مى 
ا فهذا يتناول احرف الال عن الْحَرَ کف EA Oy‏ 
من الحُرُوف. 

0 لکلا فهر : الْجُحْلة المْفيدة ر آهى: إمًا الجملة الاسمية؛ كقولنا: ,ريد فائم» 
أر الْفِعية؛ کقولنا: قا زیده» رام من حملتين» رى الط رلك ا 
کانت طَالحة» فالنهارُ کک ۰ 


قال ان جنی: لکلا رج عن كوه كلا رة بالنقصان. U Ts‏ 
بالنقصان: : اذا فلْت: : قا رید ٹم ا ا ا و غ د 
رقا - لق کادمًا. 
رما بالريادة: فإك إذا خلت على تلك الْجُملة صبيغة ارط TS‏ 


ر 


با ام ري - فاه لحل هذه الريادَة؛ِ حرج عن کونو کلانا؛ لاه ل کون يدا ى 


الشرح: اعلم - وفك ۱ لله - انه ذکر ابو الحسين البصرى للکلام حدين؛ أحدهما: 
هذا الذى نقله"“ المصنف» والحد الثانن: سنذكره بعد شرحنا هذا الحد. 

أما قوله": ,امنتظم» - فقد قال المصنف: النظام هو التأليف» ودليله: النقل عن أئمة 
اللغة» وهدا الثاليف حهيقَة فی الأجسام؛ ودلیله ج ری لکل = : أن ن الموجود: إما 
و اججحب أو مکن»› والواجب لا تاليف فيه ؛ لن براهين الناظر دلت على و حده واجب 
الوحود» وبراءته عن الت ركيب والتاليف والممكن: إما حوهر» أو عرض والأعراض لا 
تأليف فيها حقيقة» وليس عندهم جواهر روحانية» وإن كانت فهى بسائط؛ فلم يبق إلا 
الجسم. 

[فإذن]: التأليف حقيقة فى الأحسام؛ إلا أن الحروف لما توالت على السمع» 
اوت فی الخیال - حصل ا الت بيه بالتاليف [الذی) للأجسام» فأطلق اسم 
الحرف الواحد“؛ فإن أهل اللغة قالوا: «أقل الكلام حرفان إما ظاهرا أو فى الأصل». 


(۱) فی «ب»: ذکره. 

(۲) فی «ا»: قوله هو. 

(۳) سقط فی رأً). 

)٤(‏ قوله: «وقولنا: من اروف احترزنا به عن الحرف الواحد» لا يستقيم؛ لأن الحرف الواخد 
يصدق عليه أنه من الحروف» بل إا يستقيم الاحتاز بقوله: المنتظم فإن الانتظام فى الحرف 
الواحد حال أو يغير عبارته» ويقول: هو الحروف المنتظمة. 
وأما إذا قال: المنتظم من الحروف حصل الاحتراز با منتظم لا بقوله من الحروف ثم استشهاده 
بقول العرب: «ق» ع» ش» بیطل کلامه؛ فإن الحروف الأصلية م ينطق بهہاء وما لم ينطق به 
کیف یوصف بأنه منتظم مع المسموع؟» بل ينبغىة له على هذا التقدير أن يقول: المنتظم من 
الحروف إلى آحره. ينظر: النفائس: .)٤١١/١(‏ 


أما قولنا: «ظاهرا» فأمثلته كثيرة» وأما قولنا: «فى الأصل» - فهو احتراز عن «ق» 
ژ«ش» و«ځ» وأمثاها؛ «فإن الأصل فيه «قى» و«شى» و«عى»؛ والدليل عليه: هو أنه عند 
التنية يقال: «عيا»ء والتثنية ترد الألفاظ إلى أصوهاء ثم أسقطت الياء للتخحفيف'. 

وقوله: «المسموعة» - احتراز عن حروف الكتابة؛ فإنها ليست .عسموعة قطعا. 
وقوله: «المتميزة» احتراز عن أصوات كثرر" من الطيور؛ فإنها قد تسمع حروفاء ولکن 

قوله: «المتواضع ا - احتراز عن المهملات؛ فإنه م يصطلح عليها. 

قوله: «إذا صدرت من قادر واحد» - احتراز عما إذا صدر كل واحد من حروف 
الكلمة عن قادر آ خر مالو تلظ و احدبالضا من «ضرب»» وتلفظ آحر بالرأء منه» 
وتلفظ آحر بالباء منه؛ فإن ذلك لا يسمى كلاما. هذاهو أحد الحدين [اللذين] 
ذكرهما أبو الحسين البصرى فى «المعتمد». ثم قال المصنف: واعلم: أن هذا الخد يقتضى 


(۱) قوله: «سقطت الياء للتحفيف» عبارة فيها بعد عن اصطلاح النحاة؛ فإن ما حذفه مقصر د للدلالة 
على اللحزم والنصب أو لغيره لا يقال فيه: تخفيف إا يقال: حذف للتخفيف إذا حذف الشىء 
لا مقصد خخصه؛ كما حذف التنوين والنون من اسم الفاعل إذا أضيف لما فيه لام التعريف؛ بحو 
زید ضارب عمرو غدًا) أو الزيدون ضاربو عمرو غدا. ينظر النفائس .)٤۳١۷/١(‏ 

(۲) فی «ب»: احراز. 

(۳) فی دا ب»: كثيرة والصواب ما أتبتناه ؛ من المحصول. 

)٤(‏ وقوله: وقولنا: «المتواضع عليها» احترارًا من المهملات فی غاية لإشکال؛ لأن هدا اليد يڪرج 
الكلام كله من حد الكلام؛ وذلك ا العرب وضعت وقاف» مغلا للحرف الأول من قال 
و«ألفا) للقانى منه» وولامًا) للثالث منه» وكذلك بقية حروف ألف باي تاي ثايء الثمانية 
والعشرون. قال صاحب «الكشاف»: ومن حكمة هذه المواضع أنهم حعلوا مسمى كل اسم فى 
وله إلا الألف ما أمكن جعله فى أول اسمه؛ لأنه ساكن» رالابتداء بالساكن متعذر» فعوضوه عا 
ا وقال: ليست م ركبة من قاف وألف ولام رالا کأن قال: تسعة أحرف؛ 
فإن کل واحد منها تلانة أحرف» وإغا ركبت العرب «قال» من مسنميات هذه الحرف لا منهاء 
ا n‏ الحروف الات 
ا اد لمل ار کے و د وییطل 
الحد ضرزرة لاشتراطه الوضع» وعدم الإهمال والواقع الإهمال. ينظر: التفائس ٤۳۸/١(‏ - 
۹ 


e‏ کون الكلمة المفردة كلاما'“؛ وذلك باطل باتفاق النحاة: أما أنه يقتضى 
ڈلك :وان الحد المذكور للكلام صادق على الكلمة. وأما إجماع النحاة على أن الكلمة 
الوانخدة ليت کلاما: فظاهر. وأما قوله: لظ الكلام خصوص باخحملة المفيدة 
اقا ذلك عفن سبو فذلك واضح. وأما قوله: رل اھ ا ف 
المباحث اللغوية راحح على قول غيرهم»» قلنا قلنا: الأمر على ما قاله فى الات 
التصديقيةء وأما فى المباحث التصوريةء فلا مناقشة فى الات ینت 

لثانى: أن قوهم: «أقل الكلام حرفان إما ظاهر» أو فى الأصل» - بيبطل بلام 
التمليك» وباء الإلصاق“» وفاء التعقيب؛ والدليل عليه: أنها أنواع الحروف أى 


(۱) قوله: «واعلم أن هذا ية يقتضى أن تکون الكلمة المفردة کک و ا 
كلام فإن من جلة ا المعانى البسسيطة؛ خحو: كاف التشبيه» ولام التمليك 
ونحوهماء غیر مندرج فی حده؛ لأنه اشترط تعدد الحروف. ینظر: النفائس .))٠۹/۱(‏ 

(۲) عمرو بن عثمان بن قنبر الحاری بالولاء أبو بشر» الملقب سيبويه: إمام النحاةء وأول من بسط 
علم النحو. ولد فى إحدى قرى شيرازء وقدم البصرة» فلزم الخليل بن أحمد ففاقه» وصنف كتابه 
الملسمى «كتاب سيبويه» فى النحو» لم يصنع قبله ولا بعده مثله. ورحل إلى بغدادء فناظر 
الكسائى. وأحازه الرشيد بعشرة آلاف درهم. وعاد إلى الأهواز فتوفى بها سنة ٠۸٠١‏ ه. 
و كانت فى لسانه حبسة» وسيبويه بالفارسية رائحة التفاح. ينظر الأعلام ۸١/١‏ ابن خحلكان 
۱ تاریخ بغداد ۱۹۰/۱۲ وطبقات النحویین .۷٤ - ٦‏ 

(۲) فى كل ما يقبل الملك؛ نحو قرله تعالى ‏ لله ما فى السموّاتي وما فى الأرّض ونقل عن بعض 
النحويين إنكار الملك؛ بدليل قولك: هذا أخ لعبد الله وأما قرهم: هذا الغلام لزيد فإغا عرف 
لملك بدليل آحرء قال بعض المتأحرين الحققين: «والظاهر أن أصل معانيها الاحتصاص»» وهو 
العنى الغانى: وهو فيما لا يقبل الملك ولكنه يختص به المسند إليه دون غيره من غير استحقاق؛ 
نحو: الحنة للمؤمنين» والحصير للمسجد والسرج للدابةء للعبد. ينظر: مصابيح المغانى 
( ۳۷۰ ۷۱( 

)٤(‏ حرف خختص بالاسمې ل ا e‏ زائدة» وغير زائدة. فأما غير الزائدة: فققد 
ذكر النحويون هما ثلاثة عشر معنى: الأول: الإلصاق: وهو أصل معانيها. ولم يذكر ها سيبويه 
غوره. قال: إا هى لاإلصاق والاتلاط. ثم قال: فما اتسع من هذا فى الكلام» فهذا أصله. 
و ی ۷ فار راان جرا فق فر ا ل م فا ا 

حنی: أی: الصقتها به. وبجازی» نحو: مررت بزيد. قال الزخشرى: ابی التصق مروریى 
کر ر قلت: وذكر ابن مالك أن الباء فى خحو: مررت بزید .حعنی «علی»؛ بدلیل: 

رانم مرون علَيهم). وحكاه عن الأحفش. الثانى: التعدية: وباء التعدية هى القائمة مقام 
اهمزةء فى إيصال معنى الفعل اللازم إلى المفعول به. ينظر: الحجنى الدانى (ص ٦۳ء‏ ۴۷). ٠‏ 
() وأورد السيرافى على قرهم: إن الفاء للتعقيب» قولك: دحلت البصرة فالكوفة؛ لأن اشد 


a 4۹٦ 
أولا: باتفاق النحاة» وأما ثانيا: فلصدق حد الحرف عليهاء فكل واأحد منها حرف‎ 
والمراد بالحرف ههنا: اللفظ الذى هو قسيم اللاسم» وكل حرف كلمة باتفاق النحاة»‎ 
و كل كلمة كلام عند الأصوليين القائلين بحد الكلام على الوجه المذكور مع أنها غير‎ 
مر كبة. تم اعتذر المصنف عن الإشكال الثانى بجواب بعيد؛ فقال: النقض بلام التمليك»‎ 
وباء الإلصاق» وفاء التعقيب - مندفع؛ لأنها متح ركة» والح ركة على الحقيقة حرف؛‎ 
فإذن: الحرف مع الح ر كة م ركب. أجحاب المصنف عن هذا بأن قال: هذا بعيد» ومع‎ 
ذلك فنحن نورد غيرها من النقوض» فذلك كالياء من غلامى» ونون التنوين» ولام‎ 
التعريف"'؛ فهى حروف مفردة خالية من الح ر كات فلا بعكن أن يعتذر عنها بكونها‎ 
متحر كة» ولا تبين الخلل فى الحد الذى يرتضيه الأصولى» فالأولى مساعدة أئمة العربية‎ 
فنقول: كل منطوق به دل بالاصطلاح على معنى» فهو كلمة.‎ 

وشرح هذا الحد: أن المنطوق به جنس للكلام والكلمة ويتناول المهملات. 

وقوله: «دل بالاصطلاح» - أخرج الألفاظ المهملةء والدالً بالطبع؛ كقومم: «أف» 
أو أخ»» وهو يتناول الحروف امتح ر كة - والخالية عن الحركات - والمر كبة منهما. 

قال (المصنف): وأما الكلام" - فهو: ا اة ا 

فقولنا: «الجملة» يخرج ما ليس بحملة؛ كالكلمة الواجندة المفيدة معنى. بحسن 
السكوت عليه. والجملة: إما إسمية» أو فعلية أو ةت کين أما الإسمية: 
كقولك: زيد عام والفعلية كقوليك: قام زيد والمركبة من جملتين هى الشرطية 
المتصلة» أو المنفصلة. 

والشرطية“ هى E‏ لأنها إما أن تركب من جلتين» أو م 


=الدخولين م يل الآخر. وأحاب بأنه بعد دخوله البصرة م يشتغل بشىء» غير أسباب دحول 
الكوفة. وقال بعضهم: تعقيب كل شىء بحَسّبه» فإذا قلت: دحلت مصر فمكة» أفادت التعقيب 
على الوجحه الذى عكن. ينظر: الجنى الدانى .)١١ »٦١(‏ 

(۱) فی وأ ب»: باء الإلصاق والصواب ما أنبتناه ؛ كما فى فى امحصول. 

(۲) والاصطلاح لغة: الاتفاق» واصطلاحًا: اتفاق طائفة على أمر خصوص إذا أطلق انصرف إليه. 

)٣(‏ وهو لغة: يطلق على: الخط والإشأرة المفيدين» وما يفهم من حال الشىء والتكليم الذى هو 
الصدر - وإطلاقه على هذه الأربعة بحاز -» وعلى ما فى التفس من المعانى القى يعبر عنهاء 
وعلى اللفظ ال ركب مطلقا. وهل هو حقيقة فيهماء أو فى الأول فقط, أو الشانى فقط؟ ثلائة 
مذاهب للنحاة. ينظر: الحدود فى النحو (ص .)٥١۷‏ 

)٤(‏ المراد: الشرطية المنفصلة. 


e‏ وهما ي ركان فى هله السام التق وتنفرد الشرطية المتصلة بثلاثة أقسام 
أخحری؛ وذلك لأن لمر كبات الثلحاث الوه ما ان یکون المقدم حمليا والمتصل تالیال أو 
خکسهء .و گذلك ف کی الي واف eT‏ 
فإذن أقسام الشرطية المتصلة تسعة» وأقسام الشرطية المنفصلة ستة؛ ضرورة أن المقدم 
يتميز عن التالى بالطبع فى المتصل دون المنفصل. وفيه تقسيم آخن وعاخت [( ١+‏ 
غامضة تتعلق بعلم ال لى لا تتملها كتب أضول الفقه: 

ق نی(" قاعدة()؛ فقال: الكلام يخرح عن کونه کلاما: 
تاره بالزيادة» وأخحرى بالنقصان؛ مثال الزيادة: هو أك إذا قلت: قام: رید = کان 
کلاماء فإذا زدت) فيه حرف الشرط وقلت: إن قام زيد - م يكن كلامًا وأما 
بالنقصان: فكما إذا قلت: قام زيدى ثم نقصت منه: قام» أو زید واقتصرت على 
إحداهما - فإنه لا یکون کلامًا وقد حرج بالنقصان عن کونه کلامًا. لا یقال: السؤال 
الأول مدفو ع» وبيانه من وحهين؛ أحدهما: لا نسلم اقتضاء هذا التحديد كون الكلمة 
كلاما؛ غاية ما فى الباب: أن الكلمة المفردة قد تتألف من حروف» لكن ليس كل 
مؤلف منتظمًا؛ فإن التأليف ينقسم إلى منتظم وغير منتظم فالمنتظم من التأليف فى كل 
اصطلاح النحاة والأصوليين» ويعلم من هذا: أن شرحه للمنتظم الذى هو الجنس فى 
الخد غير سدید. 


والوجه الثانى فى الدفع: أن لكل طائفة اصطلاحا حاصًاء ولا مناقشة فيه أصلا 


)١(‏ عثمان بن جحنى الموصلىء» أبو الفتح: من أئمة الأدب والنحوء وله شعر. ولد بالموصلء وتوفى فى 
بغداد سنة ۳۹۲ه عن وه ٥‏ عاما. وکان ابوه مل وکا ا لسليمان بن فهد الأزدى 
الموصلى. من تصانيفه رسالة فى «من نسب لأمه من الشعراء»» وشرح ديوان المتنبى «والمبهج» 
فى اشتقاق أسماء رحال الحماسة» «والمحتسب» فى شواذ القراءات؛ «والخصائص» و«اللمع»» 
و«المذكر والمؤنث»» «والمقتضب من كلام العرب». ينظر الأعلام ۲١ ٤/٤‏ وإرشاد الأريب 

۲-۰ ابن حلکان ۳۱۳/۱. 

( ينظر: الخصائصض :©0٩۹/١(‏ ) 

(۳( فی ((ب)) : ازدت. 


)٤(‏ فی «ب»: هو أن کل 


وقد نهنا عليه. نعم: لو بين إخلاء هذا الاصطلاح عن الفائدة فى هذا الفن» أو أن هذا 
الاصطلاح يشوش البحث فى ذلك - كان ذلك قدحا فى ذلك الاصطلاح وإشكالا 
قویا عليه» وإذا م یظهر» تبین اندفاع ما ذکره. 
وأما سؤاله القانى: فنا يراد أن لو كانت لام التعريف أو نون التنوين" أو الياء 
من «غلامى» - كلاما -: فيقال: وجد الحد بدون المحدود؛ ولكن ذلك ليس بکلام عند 
اا ) 
وقوله: وکل حرف كلمة» وکل کلمة کلام - جرد دعوی(') ولا دلیل عليه 
وكل واحد منهما منوع» ولم يقل بذلك أحد ولا لزم القول بذلك من الحد» ومن 
وجه آخر أن يقو ل: ذ کر «المنتظم» مکان الجنس» وقوله: «المتواضع عليها» مکان الفصل 
الأحير» ولا شك أن الضمير فى قوله: «المتواضع عليها» عائد إلى الحروف التى منها 
يكون الانتظام؛ فالمراد ب,الانتظام» إن كان ما ذكره من المعنى» وهو أن يقع التأليف 
بينهما مفيدا بحسن السكحوت عليه» فقد حصل الاستغناء عن قوله: «المتواضع عليها»؛ 
لأن الحروف التى ينتظم منها الكلام لا تتصور إلا متواضعا عليهاء سواء أردنا بالحروف 
ما هو قسيم الاسم e‏ الذى هو أحد أنواع الكلمةء أو أردنا بها حروف المجاء؛ 
فإن الحرف لكل واحد من المعنيين متواضع عليه» وكونه متواضعا عليه مستعملا فى 
جملة اللغات» داحل فى مفهوم الحروف» فيقع قوله: ٫المتواضع‏ عليها» تكرارًا» بل 
الانتظام فى الحروف يغنى عن ذلك وإن كان المراد بالانتظام ٠١7‏ /ب] ليس ذلك» بل 
مطلق التأليف - فعند ذلك يرد الإشكال من وجه آخر؛ وذلك لأنه: إن أريد 
بالتواضع: وضع الحرف بإزاء معنى - فهذا لا يتناول إلا الحروف التى هى نوع من 
الكلمة» وعند ذلك: لا تكون الجحملة الإسمية» أو الفعلية كلامًا؛ لأنه نم ينتظطم من 
الحروف على هذا التفسيرء وهو كلام بالاتفاق؛ بل هو معظم الكلام؛ بل ينحصر 
الکلام فى مثل قولنا: هل بل قد" ؛ وهذا لا يعد من الكلام؛ فضلا عن أن 


0(7 کو راتما ناه 

(۲) فى رأ ب» باء الإلصاق والصواب ما أثبتناه. 

(۳) فی «أي: الدعؤى.. 

)٤(‏ فى رأً»: بالمتواضع 

(ه )حرف استفهام» تدحل على الأماء والأفعال؛ لطلب التصديق الموحب» لا غير؛ نحو: هل قام 
زید؟ وهل زيد قائم؟ فتساوى الهمزة فى ذلك والأصل فى «هل» أن تكون للاستفهام؛ كما 
ذکر. وقد ترد معان ار الأول: النفى» وقد تقدم. الثانى: أن تکون .معنی رقد». ذ کر هذا قو 


من النحويين» منهم ابن مالك؛ وقال به الكسائى» والفراء وبعض المفسرين» فى قوله تعالى: 
#إهل أتى على الإنسان حين من الدهر» واستدل بعضهم على ذلك بقول الشاعر: 
سائل ل فوارس وغ ا اها ل رأونا بسفح القفَ ذى الأكم» 
فالمعنى: أقد رأونا. ويدل على ذلك دحول الهمزة عليها. وأنكر بعضهم مرادفة «هل» ل«قد»» 
وقال: يحتمل أن يكون «أهل رأونا) من الجمع بين أداتين لمعنى واحد» على سبيل التو كيد؛ 
کقوله: ) 
ولا للمابهم أبذا دراء 

بل الجمع بين الهمزة و «هل» أسهل؛ لاحتلاف لفظهماء ولأن أحدهما ثنائی. وقال بعضهم: | 
أصلى «هل» أن تکون .ععنى رقد» ولكنه لما كثر استعماها فى الاستفهام EE‏ 
وفی کلام سیبویه ما يوهم ذلك» وهو بعید. 
الثالث: أن تکون .ععنی ٫إنٌ».‏ زعم بعضهم أن وهل فی قوله تعالی: و ق 
حجر .ععنی دإن». ولذلك يتلقى بها القسم؛ کما یتلقی ب ٫إِدَ»‏ وهو قول ضعيف. 
الرابع: أن تكون لاتقرير والإثبات. ذكره بعضهم فى قوله تعالى: #إهل فى ذلك قسَمٌ لى 
حجر وفى قوله تعالى: #إهل أتى على الإنسان) وذكر بعض النحويين أن «رهل» ا 
للتقري وأن ذلك عا انفردت به اهمزة. 
الخامس: أن تكون للأمر؛ كقوله تعالى: #إفهل أنتم منتهُرن). فهذا صورته صورة الاستفها» 
ومعناه الأمرء أى: انتهوا. وا لله أعلم. ینظر: الحنی الدانی (ص )۳٤١ - ۳٤۳ ›۳٤۱‏ 

)٦(‏ حرف إضراب. وله حالان: الأول: أن يقع بعده'جملة. 
والثانی: آن. یقع بعده مفرد. . فإن وقع بعده جملة كان إضرابا عما قبلهاء إا على حهة الإبطال؛ 
: طم يوون جاعم الحق» اا للانتقال من غير إبطال؛ جو: 
فۆودينا کناب ينطق بالق وهُمْ لا يظلَمُون بل لوبهم فى غطرة» فظهر بهذا أن قول ابن 
مالك فى «شرح الكافية»: رفإن كان الواقع بعدها جملة فهى للتنبيه على انتهاء غرض»› واستغناف 
غيره» ولا يكون فى القرآن إلاً على هذا الوحه» - ليس على إطلاقه. فإن قلت: هل هى قبل 
الحملة عاطفة أو لا ؟: قلت: ظاهر كلام ابن مالك أنها عاطفة. ری ر 
الألفية»» وصاحب «رصف المبانى». وغيرهم يقول: إنها قبل الجملة حرف ابتداء» ولیست 

ابعاطفة. وإذا وقع بعد «بل ) مفرد فهى حرف عطف» ومعناها الإضراب. ولکن حاها فيه ختلف: 
فان کانت بعد نفی حو: ما قام زید بل عمرو» أو نهی؛ حو: اقرب زیا با غ هی 
لتقرير حكم الأول» وجعل ضده لما بعدها. ففى المغال الأول: قرّرت نفى القيام لزيد وأبتته 
لعمرو. وفى امال الثانى: قَرّرت النهى عن ضرب زيد» وأثبتت الأمر بضرب عمرو. ووافق البرد 
على هذا الحكم وأحاز مع ذلك أن تكون ناقلة حكم النفى والنهى لا بعدهاء ووافقه على ذلك 


N‏ قال ابن مالك: وما حوّزه عخالف لاستعمال العرب. وان کانت بعد= 


ينحصر فيه الكلام. وإن لم يرد بالمتواضع ذلك؛ بل أراد أعم من ذلك؛ وهو: E‏ 
E‏ 
يتألف من هذه الحروف يجب أن يكون كلاما؛ إذ المراد بالانتظام ليس إلا التأليفء 
وبالتواضع' ليس إلا برد الاستعمال» فمن أحذ حروفا متعددة» و ركبها ت ركيبا 
غریبا غور مصطلح عليه - وحب أن یکون کلامًا مثل: ص. ط. ا ا 
E‏ 


أما قوله: «اللسموعة»» فالمفهوم منه: أنها مسموعة بالفعل» وهذا ر بشرط؛ فإن 
من خلا بنفسه فی بيت وأنشد شعرا -: فالكلام صدر منه وإن م يسمع ذلك أحد. 
رأيضا يصح أن يقال: كلمت فلاتًاء فلم يسمعه» إلا أن يريد بالمسموعة: کو 
مسموعة بالقوة؛ لکن [ كان E‏ يتعرض لذلك فى الحد؛ إذ الحد يراد لالإيضاح. 
وأيضا: فقوله: ,«المتميزة» تكرار حض لا فائدة فيه؛ وذللك لأنه يتناول المنتظم من 


اتانب تخو قام زد بل عمروء أو أمر؛ نحو: اضرب زيا بل عمرًا - فهى لإزالة الحكم عما 
قبلها» حتی کأنه مسکوت عنه» وحعله لما بعدها. ینظر: الجنی الدانی (۲۳۵ - ۲۳۷ 

)۷( لأفظط مشةرك؛ ٹکو ا وحرفًا. فأما رقد» الإسمية فلها معنيان: الأول أن کوت .كعنى 
حسب». تقول: قدنی» .کعنی : حسبی. والياء المتصلة بها بحرورة الموضع بالإضافة. وخجوز فيها 
إتبات و ا والياء فى الحالين فى موضع حر. NT‏ سیبویه» E‏ 
اا 
٤ E N ma : e E‏ 
الا ی: ا حول اسم فعل .ععنی « کفی». ویلزمها بول الوقاية مع ياء المتحلم؛ كما تلزم مع سائر 
أماء الأفعال. والياء المتصلة بها فى موضع نصب. وهذا القسم نقله الكوفيون عن العرب. وقول 
الشاعر: | ) ) 

فلات في اص ر الكخسين قدیى» 
ختمل قوله: «وقدنى ) و جهن : احا أن کون ععنی: -حسسب )۰ e‏ 
اسم فعل» وحذدف النون ضرورهة. وتالتها: أن يکون a‏ ولیست ا 
وأما وقد الحرفية فحرف مختص بالفعل» وتدحل على الماضى؛ بشرط ان ان یکون متصرفًا وعلی 
المضارع» بشرط رده من حازم وناصب وحرف تنفيس. واحتلفت عبارات النحويين فى معنى 
«قد». فقیل: هى حرف توقع. وقیل: حرف تقریب. ینظر: الجنی الدانی ( ص۳۴٥۲ .)٠٠٤‏ 

(۱) فی «أ»: با لمتواضع ) | 

(TT)‏ فی «أً»: عربيا. 

(۳) سقط فى «أ». 


ار ا ی ا ونيز بعضها عن بعض؛ فإن المنتظطظم من الحرف ١‏ 
الواحد بالتكرار لا يقال فيه: إنه منتظم من الحروف» [وإذا جاء التعدد فقد تميز كل 
واحد منهما عن الآحر بالضرورة]' ‌ و ي EE‏ ذکره 
بعد ذلك تکرارًا. : 
وأما و ا کر ن > ا عو ا 
و هدا لاوت الإنسان لا يسمى ° حرفا؛ فضلاً عن أصوات الطيور» بل الصوت 
قسيم اخرف؛ فإنه كنك أن تقول: المسموع: إما حرف أو صوت. ولا ) يكون 
الصوت نفس الحخرف ولا بالعكس» وإن فرض طائر ينطق بحروف عدة من الحروف 
التى يستعملهاء فقد انتقض هذا الحد بذلك» ولا يقع ذلك القيد مفيدا. 
قلنا: المتتظم هو: المؤلف؛ نقلاً عن أئمة اللغة؛ وهذا يقال: هذا سلك متظ م انتظاف 
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حسناء وهذا سلك فاسد | النضام» وهذاالأمر ا ا فاسدا؛ فليس الاستحسان أو 
اخسن داحلا فی مقهوم الانتظام. 

وأما الثانى» فصحيح؛ وقد نبهنا عليه فى شرح للمتن. 

وأما جوابه عن السؤال الثانى» ففاسد؛ لما قررناه مسن الدليل على المقدمات التى 
للسؤال. وا ذکرنا: ظهر أن ما ذکره لیس [إلا] برد دعوی. 

وأما المسموعة» فالمراد بها المسموعة بالفعل. 

وقوله: «هن خلا بنفسه وانشد بیتاء يقال : تکل وإن ١۱7‏ /ا] م نسمعه»: 

قلنا: : قد معه المتكلي Ce‏ هى بحالة 
لو كان هناك من يسمع لسمعه؛ فاندفع ما ذکره. 

وأما النقض المورد على حد الكلام» فجوابه فيه اعتبار آحر دافع له؛ وذلك لأنا 
نقول: الكلام هو «المنتظم من الحروف اا تقديرا» المسموعة المتميزة الصادرة عن 
قادر واحد انتظاما مصطلحا عليه»؛ وبهذا القيد يندفع النقض المذكور. 


)۱( فى «أ» ب»: الحروف» والصواب ما أبتناه؛ كما فى احصول. 
(۲) سمط فی «ب». 

(۳) فى «أ»: المتميز. 

)٤(‏ فى «أً»: فهر 

)٥(‏ فی «ب»: لاسیما. 

)٦(‏ فی «ب»: فلا. 


وأما قوله: «قيد الحروف يغنى ‏ عن التميز». قلنا: لا نسلم؛ وذلك لأنه إما ألا يدل 
عليه أصلا ورأساء وإن دل عليه فإنما يدل بالالتزام ")» دون المطابقة . ودلالة الالتزام 
مهجورة فى الحدود؛ على ما تقرر ) فى «علم المنطق»؛ فإنهم قالوا: دلالة الالتزام 
مهجورةء والمراد به ما ذكرنا؛ فلا يقال فى حد الإنسان: إنه حيوان ضاحك؛ وذلك 
لأن الضاحك يدل بالالتزام على الناطق» والقاعدة مقررة فى موضعها اللائق بها. 

9 قوله: زوت الإنسان ل یسمی ا غ أضرات الطيور»: 

قلنا: ما ادعاه أحد ولا قاله الملصنف» والذى وقع الاحتاز عنه هو الحروف التى 

ينطق بها بعض الطيور؛ فإنها لا تكون متميزة [تميز] " الحروف التى ينطق بها 

وأما قوله: «إذا فرضتم أن بعض الطيور ينطق بذلك - لا يقع القيد مفيدا»: قد بينا 
وجه الفائدة فيه» وذلك لأنه لا يتميز تميزا حاصلا فى حنس كلام الإنسان. 

واعلم: أن الخد ال ذکره الأصنف ل الکاهة باطل نب «الكلام»؛ انه صادق 
علیه؛ فإدن: الكلام کلمة ولیس ذلك من [اصطلا ح] 3 اة العربية 2 وقد حاول 
تحديد ذلك على اصطلاحهم. 

فالصواب: أن يقال فی حل «الكلمة»: « کل منطو ق به مقرد» دل بالاصطلاح على 
معنى» فهو كلمة»» وبقولنا: «مفرد» - انفصلت ” الكلمة عن الكلام. ٠‏ 

وأما قوله: «الكلام هو الحملة المفيدة» - فيه نظر؛ وذلك لأن الجحملة ليست أعلى من 
الكلام فهو تعريف الشىء بالل أو بالأحفى. 


(۱) فی (أ»: 'يعنى. 

)٠(‏ دلالة الالتزام: سيأتى الكلام عليها فى مباحث الألفاظ. 
(۳) دلالة التضمن: سيأتى الكلام عليها. 

)٤(‏ فی «ب»: قررناه. 

)٩(‏ فی «أً»: میز. 

)٩(‏ سقط فی «ب». 

(۷) فى «ب»: العرب. 

(۸) فی (اً»: اتصلت. 


لا يقال: «حد الكلام يبطل قولنا: الرحل العام»؛ فهو جملة مفيدة وليس بكلام»: 

لأنا نقول: لا نسلم أن قولنا: الحملة المفيدة تصدق على قولنا: الرحل العالم. 

قال صاحب ٫الحاصل»‏ : ,كل منطوق به دل بالوضع» فكلمة» والكلام هر 
الجملة المفيدة»؛ ويرد عليه ما ورد على ما ذكره الإمام. 

والحد الثانى ذكره أبو الحسين البصرى أولاء وقال: اعلم: أن الكلام هو: رما انتظم 
من الحروف المسموعة ال ؛ فقد دحل فی ذلك کل ماهو کلام؛ کالخحرفین . 
فصاعدا لأن الحرفين موصوفان بأنهما من الحروف» وبهذا الحد ينفصل الكلام عما ليس 
بكلام؛ لأنه ينفصل عمًا ليس بحروف ‏ وعن حروف الكتابة؛ لأنها غير مسموعة 
و[عن] أصوات كثرر من البهائم؛ لأنها [١١/ب]‏ ليست بحروف ا الحرف 
الواحد حو الزاى من «زيدي؛ لأنه ليس يوجحد فى احرف الواحد انتظام.-- 

ومن حد الكلام: «بأنه المفيد - يلزمه أن تكون الإشارة (والعد) كلامين» ومن 
شرط فى كونه كلامًا: وقوع المواضعة عليه - يلزمه ألا تكون الحروف المؤلفة كلام 
إذا م يقع عليها الاصطلاح» مع أن أهل اللغة قسموا الكلام إلى المهمل والمستعمل» 
فوصفوا المهمل بأنه كلام وإن م يوضع لشىءء» ولیس يبعد أن يشرط فى كون 
الخروف كلاما وقوع الاصطلاح عليه وأن يوصف المهمل بأنه كلام على سبيل الجاز؛ 
لأن من ”معناه يصل بين حرفين؛ حو: الباء مع الباءي والألف مع الألف - لا يوصف 
بأنه متكلم» فإن علم أنه مصطلح عليه» وصف بأنه متکلم. 

فإذا تبت ذلك قلنا: ,الكلام: هو المنتظم من الحروف ا المتميزة المتواضع على 
استعماها فى المعانى»؛ وإذا حددنا ,الكلام» بهذاء كان الكلام كله مستعملاء. ‏ 

واعلم أن صاحب «المعتمد» لم يذكر بقية القيود التى ذكرها الإمام» ويرد عليه ما 

احترز به الإمام بقوله: «إذا صدرت من قادر واحد» ولابد من [قيد]؟ «اتحاد الزمان» 
کما شر حناه. قال إمام الخرمن: «اللغة: من لغا يلغو: إذا هج بالكلا وقيل: لغا يلغی» 
رالكلام هو المفيد والمفيد جملة معقودة ‏ من مبتداً وخيرء أو “ فعل وفاعل» والكلم 


(۱) ینظر: الحاصل (۲۷۳/۱). 

(۲) ينظر: المعتمد .)4/١(‏ 

(۳) فى «ب»: بحروف متميزة. 

)٤(‏ سقط فى رأ). 

)١(‏ فى «أ» ب»»: مقصودة» والصواب: ما أثبتناه كما فى البرهان. 
E O‏ 


جمع الكلمة؛ كالنبق والنبقة» [واللين واللبنة]'٠؛‏ تنطلق على ما يفيد وعلى ما لا يفيد. 
هذا ما قاله فی کتاب ٫البرهان,.‏ 

وقال فى كتاب «الإرشاد»:: ر«اعلم: أن المعتزلة وخالفى لهل الحق تخبطوا فى حد 
«الكلم»» ونحن نومئ إلى جملة من ألفاظهم» ونستعقبها بالنقض» فمما ذكره قدي؛ 
ماؤهم: أن الكلام: حروف منتظمة وأصوات مقطعة دالة على أغراض صحيحة؛ وهذا 
باطل؛ إذ الحد ما يحوى آحاد المحدودء والحرف الواحد قد يكون كلاما [مفيدًا]“ فإنك 
إذا أمرت من «وقی» و«وشی» قلت: «ق»» و«ش»؛ فهذا الكلام ليس بحروف ولا 
أصوات» فإن قيل: الحرف الواحد لا ينطق به»ء بل إن حرد الأمر من هذه الأدوات» 
ووصل بهاء الاستراحة» فقيل: قه» وشه» فلم يستقل الحرف الواحد بنفسه» - فهذا 
لا ینجیهم'» [عما رید بهم؛ فإن رق»] () فی درج «الكلام» ”. ووصله - كلام 
وهو حرف واحد. وإنما غرضنا: إيضاح ذلك» [ثم لا معنى] ' ' للتقييد بالإفادة؛ 
فان من لفظ بکلمات لا تفید. يقال تکل ولم یفد. 

ثم نقول: الحروف: نفس الأصوات؛ فلا معنى لتكريرهاء فإذا حذفوا الحروف» قيل: 
الأصوات المتقطعة" ' لا تفيد [لأنفسها](""“ ما لم يصطلح على نصبها أدلة» فإذا 
ارتضيتم ذلك [واكتفيتم به]“ لزمكم على مساقه [تسمية نقرات]*' علسى 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من البرهان. 

(۲) ینظر: البرهان ( ۱۷۷/۱ - ۱۷۸). 

(۳) فى الإرشاد: والحدود يتوقى فيها التكرير الذى لا يفيد» فإذا قالوا الكلام: أصوات مقطعة 
وحروف منتظمة» فتقديره الكلام أصوات وأصوات. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين من الإرشاد. 

)٥(‏ فی «أ»: ووصلت. 

(1) فی وا ب»): لا يعنيهم رالمابت من الإرشاد. 

(¥) سقط فى رأً». 

(۸) فی «أ»: وا لله أعلم. 

۰ بیاض فی «اًم.‎ )٩( 

(۱۰) بیاض فی ». 

)۱١(‏ فی «ب»: متکلم. 

)١۲(‏ فى «ب»: المقطعة. 

(۱۲) ما بین معقوفتون مثبت من الإرشاد. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين مغبت من الإرشاد. 

)٠١(‏ بیاض فی «ب». 


£ 9 ۱ 
[أوتار]'“ مصطلح عليها كلاما. 

[ثم قال]: وقال شيخنا - رضى الله عنه -: الكلام ما أوحب محله كونه متكلما 
وفيه نظر» والأولى أن [يقول]: الكلام [هو القول]*' القائم بالنفس الذى تدل عليه 
٠۲١‏ /] العبارات» وما يصطلح عليه من الإشارات. 
تصريحه بأن الحرف الواحد كلام وأن غير المفيد كلام. 

وأمّا الخد الذى احتاره فهو الكلام النفسانى» وفيه نظر [أيضًا]؛ لا بخفى على المتأمل. 
والحد المنقول عن شيخنا الأشعرى فيه دور ظاهرء واللّه أعلم. 


قال الغزالی فی کتابه موسوم ب«المستصفى»: الكلاء: اسم مشترك قد يطلق على 
الألفاظ الدالة على ما فى النفس» وعلى مدلولات العبارات وهى: المعانى الى فى 
الل ال لإويقولون فى أنفسهم لولا يعذنا الله بما تقول امجادلة. ۸ 
وقال تعالی وآبیروا قولكم أو اجهروا بو [الملك: ۳ فلا سبيل إلى إنكار كون 
هذا الاسم مث مشت ر کا. 


وتمسك - أيضا - بالشعر المشهور: [من الكامل]. 
لكلا فى اواد وإمَا حول اسان على اواد دليلا) 


(۱) بیاض فی «ب». 

(۲) بیاض فی «ب». 

(۳) فی ا ب»: یقول» وما آثبتناه من اورا 

)٤(‏ سقط فی «أً». 

() فی راً»: يصلح. 

)٦(‏ قبله: 

لاا مر ع عة ج رة ن او ا 

وهما للأحطل التغلبىء وليس هما فى ديوانه» والشاهد فى البيت: أن العرب تطلق لفظ الكلام 
على المعانى القائمة فى نفس المتكلي قبل أن ينطق بهاء وأما الألفاظ والعبارات التى ينطق بها 
المتكلم» فإنغا هى دلائل على هذه المعانى النفسية؛ كما أن الكتابة دالة على العبارات والألفاظ 
الدالة على الكلام النفسى. ينظر: شرح المفصل ۲٠/١‏ الشذور (۲۸)» وشرح الجمل للزحاحى 
 ,۱‏ وینظر: الدرر .۲٣٣/۱‏ 


وقد قال قوم: وضع فى الأصل للعبارات» وهو جحاز فى مدلوهاء وقيل عكسه. 


وكلام النفس ينقسم إلى: حبر واستخبار» وأمر ونهى» وتنبيه» وهی معانى تخالف 
O E N o a a‏ 
)١(‏ القدرة صفة تؤثر على وفق الإرادة فخحرج عنه العلم بعدم تأثيره» وحرج أيضا ما لا يؤثر على 
وفق الإرادة كالطبيعة. وقيل: القدرة ما هو مبداً للأفعال المحتلفة» والمراد بالمبدأ هو الفاعل المؤثر. 
فالقوة الخحيوانية قدرة على التفسيرين» والقوة الفلكية التى هى مبداأ الح ركة عند من نجعل الأفلاك 
- ذات شعور وإرادة قدرة على التفسير الأول دون التفسير الثانى» لأنها ليست مبدأ لأفاعيل 
تختلفة» بل اع نسق واحد والقوة النباتية قدرة على التفسير الفانىء لأنها مبدا الأفعال 
المحتلفة؛ كالتغذية والتنميةء وتوليد الثلء وليست بقدرة على التفسير الأول؛ لأنها لا تؤثر على 
وفق الإرادة والقوة العتصرية ليست بقدرة على الأول؛ لأنها لا تور على وفق الإرادة» ولا على 
الثانى؛ لأنها ليست .بدا للأفعال المختلفة» بل فعلها على نهج واحدب والقدرة غير المزاج؛ لأن 
مزاج كيفية متوسطة بين الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة» فيكون من حنس الكيفيات 
الأربع» فيكون تأثيره من حنس تأثير هذه الكيفيات» وتأثير هذه الكيفيات على نسق واحد ولا 
إرادة ها. قال فى شرح «المواقف»: العجز عرض موحود مضاد للقدرة باتفاق عن الأشاعرة 
وجمهور المعتزلة حلاقًا لأبى هاشم من المعتزلة فى آحر أقواله؛ حيث ذهب إلى أنه أى: العجز: 
عدم القدرة. وذكر الأصفهانى: أن القدرة هى القوة المنبثة فى العضلة» والعضلة بالفتحات كل 
عصبة معها لحم غليظة» ويدل على مغايرة القدرة لسائر المبادئ كون الإنسان المشتاق» والمريد 
غير قادر على تحريك الأعضاء وكون القادر على ذلك غير مشتاق ولا يريد. قال الشيخ أبو 
الحسن الأشعرى وأصحابه: إن القدرة الحادثة مع الفعل» أى: أنها توحد حال حدوث الفعل»› 
وتتعلق به فى هذه الحالة ولا توحد قبله» فضلا عن تعلقها به. وقال أيضا بناء على كون القدرة 
عنده مع الفعل لا قبله؛ أنه أى: القدرة لا تعلق بالضدين. والألزم احتماعهما لوحوب 
مقارنتهما لتلك القدرةء بل قال: إن القدرة الواحدة لا تتعلق .عقدورين مطلقاء سواء كانا 
متضادين أو متمائلين أو ختلفين لا معاء ولا على سبيلى البدل؛ لأنها تحدث مع المقدورء ولا شك 
أن ما يحدث عند صدور أحد المقدورين مغاير لما بحدث عند صدور الآحر؛ كذافى شرح 
المواقف. والملصنف حل كلام الشيخ على أنه أراد بالقدرة القوة المستجمعة لشرائط التأثير» أى: 
بجموع الأمور التى يترتب عليها الأثر؛ وهذا زعم الشيخ أن القدرة إنغاهى مع الفعل ضرررة 
وحود بالأثر عند وحود العلة التامة» ومنع تعلقها بالضتدين الفعلين مطلقا. والمعتزلة لما أرادوا 
بالقدرة جرد القوة كعضلية قالوا بوحودها قبل الفعل» وتعلقها بالأمور المتضادة» كذافى شرح 
المواقف» والقوة مبدأً الفعل مطلقاء سواء كان الفعل مختلفا أو غير مختلف بشعور وإرادة أو لا 
فيتناول الفلكية والعنصريةء والنباتية والحيوانيةء وقد يقال: القوة لإمكان الشىء ججازا والإرادة 
قيل: إنها اعتقاد النفع أو ظنهء والقائل بذلك كثير من المعتزلة. وقيل: ليست الإرادة ما ذكر من 
الاعتقاد أو الظن» بل هذا هو المسمى بالداعية. وأما الإرادة فهى ميل يتبع ذلك الاعتقاد أو= 


[والإرادة] ( e‏ أنه يرحع ا لى العلم والإرادات» وليس جنسا برأسه» 


eT‏ الكراهة نفرة تتبع اعتقاد الضر أو ظنه» والتعريف الثانى ما ذكره الملصنف» 
واقتصر عليه مع أنه لبعض المعتزلة؛ كما صرح به فى شرح المواقف والمقاصد. ينظر: نشر 
الطوالع .(o - ٠٠١٠١(‏ ) 
a‏ المقدور بالوقوع. أقول: م يذکر ان الكراهة 
عند الأشاعرة ماذاء؛ لأن إرادة الشىء هى كراهة ضده بعينه عند الشيخ الأشعرى وكثير من 
أصحابه. وأما الميل الذى يقوله المعتزلة فنحن لا ننكره» لكن ذلك الميل بإرادة؛ كما أن اعتقاد 
النفع ليس بإرادةء و كما أن اعتقاد النفع والميل التابع له ليسا يإرادتين كذلك هما ليسا بشرطين 
للإرادةء وإن كانت الإرادة واقعة بسببهما فى الغالب الأثرى؛ أن الهارب من السبع إذا ظهر له 
طريقان متساويان فى الإفضاء إلى مطلوبه الذى هو النجاة من السبع؛ فإنه جختار أحدهما بإرادته» 
رلا يتوقف فى ذلك الاختيار على ترحيح أحدهما لنفع يعتقده فيه» ولا على ميل يتبعه» أى: يتبع 
٠‏ اعتقاد النفع» بل يرحح أحدهما على الآحر .عجرد الإرادةء هذا حاصل ما فى شرح المواقف. 
وصرح شارح المواقف فى المقصد الثانى من مقاصد الإرادة: أن الإرادة عند الأشاعرة مقارنة 
للفعل» أى: ليس بسابقة عليه» ويفهم منه أن الإرادة على تفسير المعتزلة سابقة على الفعل. 
اعلم أن الإرادة والكراهة مغايرتان للشهوة التى هى شوق النفس إلى الأمور المستلذة والنفرة التى 
هى دفع النفس الأمور المؤلة وانقباضها عنها؛ لأن الإرادة توحد عند شرب الدواء المر دون 
الشهوة» وأن الشهوة توحد فى اللذات الحرمة بدون الإرادة عند الزاهدء وقد يجتمعان» فبينهما 
عموم من وحه بحسب الوحودء وكذا الحال , بين الكراهة والنفرة؛ إذ فى الدواء المر وحدت النفرة 
بدون الكراهة المقابلة لالإرادةء وفى اللذات الخرمة توحد الكراهة من الزهاد بدون النفرة الطبيعيةء 
وقد يجتمعان فى حرام منفور عنه. كل ذلك من شرح المواقف. 
أقول: المفهوم من كلامهم أن الإرادة والكراهة احتيازيتان» والشهوة والنفرة اضطراريتان. وذكر 
فى شرح المواقف أن الإرادة القديمة وهى إرادة الله لوحب i‏ 
إن تعلقت بفعل نفسه» وأما إذا تعلقت بفعل غيره» ففيه "حلاف المعتزلة القائلين بأن معنى الأمر 
هو الإرادةء فإن الأمر لا يوحب وحود المأمورية كما فى العصاة. (تتمة). ذکر فی شرح المواقف 
أن إرادة الشىء عين كراهة ضده عند الشيخ الأشعرى و كثير من أصحابهء ورد هذا" بأن الإنسان 
قد يريد شيعا ولا خطر ضده بباله فضلا عن كراهته» ثم الذين ذهبوا إلى التغاير ؛ بين إرادة شىء 
وكراهة ضده اتفقوا على أن إرادة الشىء لا يستلزم كراهة ضده إذا لم جخطر الضد بالبال. | 
وأما عند حضور الضد بالبال فاحتلفوا فى أن إرادة الشىء هل تستلزم كراهة ضده المشعور به أم 
لاء فقال القاضى أبو بكرءوالإمام الغزالى: إن إرادة الشىء مع الشعور بضده تسلتزم كون الضد 
مكروها عند ذلك المريدء والظاهر عند صاحب المواقف عدم الاستلزام؛ بناء على أن الشخحص 
يجوز أن يريد الضدين كل واحد منهما من وحه بالسوية إذا استوى نفعهماء أو يزحح أحدهما 
إذا كان فيه راحح. واعترض عليه شارح المواقف؛ بأن إرادة الضدين معا إنغا تتأتى إذا فسرت=. 


وإثبات ذلك على المتكلم لا على الأصولى('. 
نم قال: کلام اله سبحانه وتعالی واحد» ومع وحدته: متضمّن لمع معانی الكتب؛ 


واعلم: أن هذا القدر لا يستغنى عن فهمه فى «أصول الفقه»ء وإن كان [هو]") من 
رعلم الكلاي ) والعلوم إذا كانت متجاذبة» فلابد من التنبيه على القواعد التى يتفرع 
عليها الجزئى بالنسبة إلى أصله الكلى. 

قال ابن الحاحب: ر«الكلمة: لفظ وضع لعنى مفرد (° 

قوله: «لفظ» - يشمل الكلمة وغيرها؛ لأنه لما يتلفظ به؛ سواء وضع لعنى أو لا 

قوله: «وضع لعنى» - يخرج المهملات؛ لأنها م توضع لمعنى. 

وقوله: «مفرد» احازاز من مثل «قام زید» وشبهه؛ فإنه لفظ وضع لعنی» ولكنه 
مر كب» وهو يشبه القيام إلى زيد» فلولا إحراجه لدحل الكلام فى حد الكلمةء وهما 
حقيقتان ختلفتان. والكلام: «ما تضمن كلمتين بالإسناد»: فر«ما تضمن كلمتين» - 
يشمل الكلام وغيره؛ لأن قولك: «غلام زيد» كلمتان» وليس كلاما. 


وقولة: «با لا سناد» 2 ليخ رج ما لير 2 ونعنی بوالاسناد»: «(لسبه EEN‏ الجزئين 
ل الأحر لإفادة ا ) 


=الإرادة باعتقاد النفع» وما يتبعه من الميل. وأما إذا فسرت بصفة خصصة لأحد'طرفى الفعل 
مقارنة له» كما هو رأى الأشاعرة فلاء؛ لأن إرادة الضدين تستلزم احتماعهما معا. ينظر: نشر 
الطوالع ( ص٤١٣۱‏ - .)۱١۷‏ 

)١(‏ فى «ب»: العلوم على الأصولى. 

(۲) فی «أ): حدته. 

(۳) سقط فی «أً». ) 

)٤(‏ علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها ورفع الشبه عنهاء والمراد بالعقائد 
ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العملء فإن الأحكام المأحوذة من الشرع قسمان: أحدهما ما 
يقصد به نفس اعتقاده؛ كقولنا: الله عام قادر سميم» وتسمى هذه الأحكام اعتقادية وأصلية 
وعقائد» وقد دون علم الكلام لحفظهاء والآحر ما يقصد به العمل؛ كقولنا: الوتر واحب» 
والزكاة فريضة» وتسمى هذه الأحكام عملية وفرعية» وأحكاما ظاهرية» وقد دون علم الفقه ها. 
ينظر: نشر الطوالع (ص٤).‏ 

.)۲/١( ينظر: الكافية فى النحو له‎ )١( ٠ 


وما ذكره هذا الفاضل فى حد الكلمة والكلام - لا غبار عليه؛ وهو أحسن ما قيل 
فى هذا الباب» وا لله أعلم. 
%* * #% 
النقْرٌ الثانى: فى خث عَنِ الواضع 
قال المصنف: كوك الَقظٍ مفيدا للمعّى: گا آذ یگرذ لذي ا سواء 
كان الوضع: E I E O O‏ 
الناس؛ فهذِه احيَمَالات أربعة: ۰ 


الأول: ذهب عَبَادِ ن e‏ 


والرًابع: ر لمرن باذ عة رقي وتن اصطلاحی ویو رلان: ا 
قالَّ: ابداءُ اللات يَقَعٌ بإلاصطلا» والباقی لا یہ يمبِع أن يَحْصل بإلتوقيف. 


ا ال ی اا ی 


Niga REE R‏ عن الْجَزم. 
والڍی يدل على ساد قول عاد ن سَيمان: أن دل الألمَاط لر كانت اة - ل 
احتلفت باحتلاف ي النواحى والأئي ولاھتدی کل إِنسّان إل كا ل وبطلان 
يدل على بطلان المزوم. 
واخ عاذ بان رلم یکن ن الأسماء لیات ماسَبة برو ما - لكان 
a‏ لسن لن ريا | طرفي N‏ 


.9 و و 


الشرح.: ا - انا بنا و جه ار ا المذكورة» وقد تكلمنا 


لى ما تضمنه النظر الأول» وشرحناه أتم شرح» فلنتكلم على ما تضمنه النظر الثانى فى 
الببحث عن الواضع؛ فنقول: دلالة الألفاظ على المعانى معناها: إفادتها لتلك المعانى 


للسامع العام بالوضع”"ء وتلك الإفادة: إما أن تكون لذاته» أى: لذات اللفظ أو لا 
لذاته؛ بل بالوضع"؛ وذلك أعم من أن يكون كله من اله؛ أو كله من البش أو 
البعض من الله» [و] البعض من البشر: فإن كان لذاته» فهو مذهب عباد بن 
سلیمان*) و إن كان لا لذاته بل بالوضع”» فإما أن يكون وضع جميع الألفاظ لعانيها 
من الله أو لا؛ فالأول هو التوقيف. وإن لم يكن جميعه من الله: فإما أن يكون وضع 
الميع من البشر أو لا؛ الأول هو الاصطلاح. وأما إذا م يكن وضع الحميع من ١ل‏ 
والتقدير: أنه ليس وضع الجميع من البشر - يلزم أن يكون وضع البعض من ال 
والبعض الآخر من البشر؛ لأنا نتكلم على تقدير الوضع. فعلم انحصار المذاهب المنقولة 
فى المسألة فيما نقله الصنف» وأنه يستحيل أن يكون هناك مذهب آخر خارج عما 
ذكره المصنف . 


)١(‏ الوضع فى اللغة: حعل اللفظ بإزاء المعنى» وفى الاصطلاح تخصیص شىء بشىء متى أطلق أر 
اخس ال الأول - فهم منه الشىء الثانى والمراد بالإطلاق استعمال اللفظ وإرادة المعنى. 
والإحساس استعمال اللفظ أعم من ¿ آن E‏ المعنى أولا. التعريفات (وضع). 

(۲) فی «ب»: ۰ 

(۳) فى الأصول: أر 

)٤(‏ عباد بن ا ار ام ران ع ا د 
أشياء احتزعها لنفسه. وكان أبو على الحبائى يصفه بالحذق فى الكلام» ويقول: لولا حنونه. وله 
كتاب «إنكار أن خخلق الناس أفعاهم» وكتاب رتثبيت دلالة الأعراض» وكتاب رإثبات الجزء 
الذى لا يتحزأً) ينظر سير الأعلام 001/1۰ — .ooY‏ 
قال القرافى: قوله: «عباد بن سليمان الصيمرى» وقع فى النسخ: الصيمرى» والضيمرى» فالأول: 
منسوب إلى «صيمر»: ضيعة فى آخحر عراق العجحم وأول عراق العرب قريب من دينورء 
والصحيح فتح الميم. وقيل بضمها صيمرى. 
والثانى: منسوب إلى «ضمرة» قبيلة من العرب» والذى وی ر بالصاد 
المهلة والميم لا بالضاد المعجمة. 
ف وكان عباد من المعتزلة حتی كان بعض للملوك يقصد الاحتماع به» وهو بعتنع» فوحده یوما 

فى الطريق فقال له: سل منى حاحةء فقال له: ألا أراك بعدها. وقال ,ٍ يعض المورحين: سلمان 
بغیر ياء و سليمان حطاً.. 
زقال المرران فى كتابه «تاريخ المتكلمين»: سلمان وغيره» نقله كذلك بغير ياء ولم أره فى 
جميع ما رأيته من نسخ «المحصول»» وغيره من كتب الأصول إلا بالياء بائنتين من تحتهاء قالوا: 
وکنيته ابو سهل. ینظر النفائس .٤٥۸ - ٤٥۷/۱‏ 
)١( ,‏ فى «ب»: الوضع. 


رل مدهب عاد ب سافان 

لثانى - [وهو] القول بالتوقيف -: وهو مذهب الأشعرى ا و 

الثألث - وهو القول بالاصطلاح - مذهب أبى هاشم وأتباعه. 

والرابع - وهو القول بأن بعضه توقیفی› وبعضه اصطلاحى -: ففيه قولان: منهم 
من قال: ابتداء اللغات وضع» والباقى لا حتنع أن يكون بالتوقيف» ومنهم فن کن 
الأمر فقال: القدر الضروریى الذى يقع به الاصطلاح توقیفی» والباقی اصطلاحی؛ ر 
قول الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى. 

وأما جمهور الحققين: فقد اعترفوا بجواز هذه الأقسام سوى مذهب عباد؛ فإنهم 
جحزموا ببطلانه. 

قال صاحب «الإحكام» ": «ذهب بعض المعتزلة: إلى أنه لو م يكن بين الألفاظ 
والمعانى مناسبة طبيعية؛ وإلا لما كان اخحتصاص ذلك اللفظ بذلك المعنى أولى من غيره». 
والدليل على فساد قول عباد بن سليمان: أن دلالة الألفاظ على معانيها لو كانت ذاتية 
لا احتلفت باحتلاف (' النواحى والأمم» ولعرف كل إنسان اللغات بأسرهاء واللازم 
باطل» فالملزوم كذلك. أما الملازمة فظاهرة؛ وذلك لأن الأمور الذاتية يهتدى إليها 
العقل» ولا يتصور الاشتراك فی طريق معرفة الشىء مع [lor]‏ الاحتلاف فی [العلم 
والجهل](. 

وأما بطلان اللازم: فلأن اللغة لا يهتدى إليها بالعقل؛ و كذلك سائر اللغات. فينتفى 
للزوم» فلا تكون دلالة الألفاظ على معانيها ذأتيةء وهو المطلوب. 

قال صاحب الإحكام: رلا امتناع أصلا فى أن يضع الواضع لفظ الوجود بإزاء 


(۱) محمد بن الحسين بن فورك› أبو بكر الأصفهانى» المتكلم» الأضترل: الأديب» النحوى الواعظ› 

أحذ طريقة ة أبى الحسن الأشعرى عن أبى الحسين الباهلى وغيره» أحيا الله تعالى به أنواعا من 
العلوم» وبلغت مصنفاته الشىء الكثير» وحرت له مناظرات عظيمة. مات سنة .٤٠ ٦‏ 
ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة ۰۱۹۰/۱ طبقات السبکی ۲۳ تبین کذب المفری ص ۲۳۲. 
الأعلام ۳٠٠/٠‏ مرآة الجنان ١۷/۳‏ النجوم الزاهرة 2۲٤١/٤‏ 

(۲) ينظر: الإحكام .)۷١/١(‏ 

(۳) فى «أ»: باحتلاف تلك. 

)٤(‏ فى «ب»: الكلام.والجملة. 

(ه) ينظر: الإحكام .)١/١(‏ 


E E 4‏ الكاشف عن الحصول 
العدم» أو بالعكس؛ بل قد وقع؛ كلفظ القرء "» ونحوه» والاسم الواحد لا يكون 
بطبعه مقلبسا للشىء وعدمه). 


واحتج عباد: ا د و ا 
الاسم المعين بالمسمي TT‏ مرجحح؛ ؛ وهو حال وإن حصلت بینهما 
مناسبة» فذلك هو المطلوب. 


أحاب المصنف عن هذا: بأن قال: إن قلنا: الواضع هو الله تعالى» فالتخصيص 
بالإرادة؛ كما قلنا فى تخصيص العام فى كميته بقدر معين لا أزيد ولا أنقص» فقولا 
فی أحزاء الزمان واحتصاصها بابتداء معين ومقدر ينشأً من الابتداء. 


وإن قلنا: الواضع هو العبدء فالتحصيص إنا كان جخطران ذلك المعنى فى اللفظ بالبال 
وو غ 

ولا يقال: الكلام فى حطران ذلك اللفظ بالبال دون غيره؛ لأنا نقول: أفعال العباد 
مستندة إلى إرادة الله تعالى» والجواب: أن 'ذلك لإرادته القديعة. 

ولا يقال: [أن] نسبة الإرادة القديعة إلى هذا اللفظ كنسبته إلى غيره» فلو اقتضت 
الإرادة تخصيص ذلك دون غيره» كان ذلك ترجيحأ من غير مرجّح»: لأنا نقول: هذا 
السوال u‏ على قاعدة الإرادة» وهو وارد على جميع أنواع التخصيصات» فما هو 
الحواب العام و فى أصل المسألة هو الجواب ههناء ولا يلزم فى «علم أصول الفقه» 
الانفصال عن الأسئلة الواردة فى“ قواعد «عليم الكلام»؛ بل نسلم القاعدة ههناء 
ونبرهن عليها نمة. 

ولا يقال: «أحد الأمرين لازم» وهو: إما بطلان دليل الصف أو دليل عباد بن 
سلیمان». قلنا: نعم؛ وهذا أمر ضروری فی کل دلیلین دالین على أمرين لا يجتمعان» وهذا 
لیس بإشکال؛ لأن المقصود من ذكر الدليل إبطال مذهب الخصم» وقد بطل مذهب عباد؛ 
لدليلنا الدال على فساد مذهبه؛ ولأن الحواب المذكور عن كلامه واب تاءٌ. 


لا يقال: إن عباد بن سليمان: إن أراد بقوله: «لو لم يكن بين الأسماء والمعانى مناسبة 


)١(‏ فى «ب»: القر. 
۳ فی «أ): غیرهما. 
(۴) سقط فی رأً». 
)٤(‏ فى «أ»: على. 


:- المعين ترجحيحا من غير مرحح» - مرححًا ضروريا‎ Ronee 
يجب اشتراك العقلاء [فيه]؛ فقد بطل عليه ما أبطله صاحب الكتاب» ثم لا يصدق عليه‎ 
قوله: «وإلا يلزم الترجيح من غير مرحح»؛ إذ لا يلزم من نفى الترجيح الضرورى نفى‎ 
مطلق التر حيح» وإن أراد مطلق الترجيح» صح قوله: «لزم التزجيح من عير مرحح»‎ 
وبطل كلام اللصنف ١ءهو قوله: ودلالة الألفاظط لو کات 7[ /ب] ذاتية» لما اخحتلفت‎ 
باحتلاف النواحى والأمم»؛ لاحتمال أن يكون ذلك المرحح نظرياء أو لا نظريا ولا‎ 
9 ضروريا» كما جزم بأن حجر المغناطيس [يجذب الحديد» وذلك لمرجح لا يعلم‎ 
بالضرورة ولا بالنظر]».‎ 

نم نقول: هدا الكلام ختل حداء وبيانه: أن كون المرحح ضرورياء أو نظرياء أو 
مطلقا - لازم من المناسبة الذاتية التى يدعيها عباد» ووحهه ظاهر› ل 
إما أن يدعى عباد أن بين الألفاظ والمعانى مناسبة معلومة بضرورة العقل» > أو بنظر العقل› 
أو محهولة بإاطلاقها أو بخصوصهاء وأا كان فكلامه فاسد: وأما إذا ادعى مناسبة ذاتية 
ضرورية» فلا [تنفى] الملازمة» وأما إذا ادعى كونها جحهولة بإطلاقهاء فيتناقض كلامه» 
کا ها کد ا ی د قا ا 
العقلاء] فى معرفة الاختصاص بأمرها مع الجهل بخصوص ذلك الأمر؛ وليس الأمر 
كذلك. فقد بطل مذهب عباد من جميع تفاس المناسبة التى يدعيها. 

وأما قوله: إن أراد عباد مطلق الترجيح» صح قوله: رلزم الترحيح من غير مرحح»» 
وبطل قول الإمام: «لو كانت دلالة الألفاظ ذاتية لما احتلفت باحتلاف النواحى 
(والأمم]؛ لاحتمال أن يكون ذلك المرجح نظرياء أو لا نظريُا ولا ضروريام - فقد 

تین احتلاله. 


e‏ ان کر غرم کرورر ی ار ری جل فيستحيل أن يكون المعلوم 
ا HAET‏ وأما المغناطيس› فالعقلاء يعلمون احتصاصه .عا یو جب الجحذب» 
وقد اتضح ما ذكرناه: أن كلام الإمام صحيح لا إشكال عليه» و كلام عباد باطل» 
)١(‏ فى أ»: إلا والصواب ما أبتناه. 
(۲) بیاض فی «ب». 
(۳) بیاض فی «ب». 
)٤(‏ فی «أ»: فلم يشةزك العقل. 


() سقط فی «ب». 


وبه تبین فساد قوله: ,أنه إن أراد عباد مطلق الترجيح» صح قوله» وبطل كلام الإمام. 

واعلم: أن هذا الكلام على ما نص للمورد مختل اللفظ والمعنى» وإنما نحن تكلفناله 
وجها مع فساده. فإن قيل: «إن كان ما نقله عباد بن سليمان: أن بين اللفظ والمعنى 
مناسبة تقتضى أن يكون ذلك اللفظ موضوعا بإزاء ذلك ودالا عليه مطلقاء بالقياس إلى 
3 الأم ژفی کل الأعصار -: فدلكڭ بن البطلانء ويصح الاحتجاج المذ كورء ولکن 
لا تنحصر الاحتمالات فى الأربعة المذكورة؛ لاحتمال أن يكون بين اللفظ والمعنى 
مناسبة أحرى ۹ على ھل| الوجه» بل تلك اللناشة تلف باخحتلاف النواحى والأمي 
فبين لفظ احجر ومعناه مناسبة بالقياس إلى العرب دون الفرس» فالعربى لا يمكنه أن 
يستعمل بإزاء معنى احجر إلا هذا اللفظ وإن كانت تلك المناسبة ‏ تختلف» فالدليل 
اس 

قلنا: مذهب عباد أن دلالة الألفاظ على [٤٠/أ]‏ معانيها ذاتيةء والأمور الذاتية 
ل لا تختلف باختلاف البقاع والأممم وإذا كان كذلك استقام الدليل» وصح 
الخصر. 

وعبارة صاحب الإحكام: «أنه ذهب بعض المعتزلة: إلى أنه لو لم يكن بين الألفاظ 
والمعانى مناسبة طبيعية (وإلا) لما كان احتصاص ذلك اللفظ بذلك المعنى أولى من غيره 
ومن المعلوم: أن المناسبة الطبيعية لا تختلف باحتلاف البقاع والأمم»؛ فمن ادعى أن 
مذهب عباد غير ما نقله المصنف على الوجه الذى خصناه» فعليه النققل من المصنفين 
والكتب المعتبرة فى هذا الفنء ولم يصح ذلك وم يقل حلاف مانقله الملصنف. ثم 
نقول: من تأمل وأنصف. اعترف بأنه ليس بين الألفاظ والمعانى مناسبة تقتضى دلالتها 
وضعا على! المعنى الخاص مطلقاء سواء اعتبرنا ذلك على الإطلاق, أو بالقياس إلى أمة 
من الأمم؛ فإنه ليس من المستحيلات وضع لفظ الحجر بإزاء معنى آخر مثلا؛ كالمفهوم 
معانيه مناسبات كثيرة» وخحصوصا إذا كان الوضع من قبيلة واحدة» وأن تكون للألففاظ 
المتزادفة منأاسبة لمعنى وأاحدي سواء کان الوضع من أغة و أحده أو من أغات تة . 

وأما قوله: «العربى ل١‏ عکنه أن يستعمل بازاء معنی الحجر إلا الأ ظ ال كت من 
الحاءء والحيم والراء» - فهو بين البطلان بالضرورة؛ فلو وضع الواحد لفظا واحدًا بإزاء 
) (۱) فی ر ب»: مناسبة والصواب ما أنبتناه. 
(۲) ينظر: الإحكام .)۷٠/|١(‏ 


ا واب و و ذلك [اللفظط]؛ ياتفاق العالف - أمكنه ذلك وي يسع الوضع» 
ويتكلم به» وبه يبطسل مذهب عباد» وقد نقل أن لفظ رالقرء» مشترك بين الحيض 
ذاتية على ما تلحص» وعكن وضع اللفظ بإزاء الضدين'؛ ويستحيل أن يكون بينه 
نفسه؛ فإن الأدلة العقلية دلالتها ظاهرة مع أنها لا پهتدى إليها کل وأحد». 
لأنا نقول: الملازمة المد كورة ا و ا الذاتية ة للألفاظ بينة بذاتهاء فلا 
يقبل المنع» ولا يتجه ما ذكره منعا منعا 
و إن ورد الدلالة العملية ا فإن دلالتها ذاتية مع أنها لا يهتدى ا 
قلنا: ما ذ کرم مندفع؟ وان الدلالة العقلية ل١‏ تختلف باحتلاف البقاع والأمم» ویهتدی 
إليها كل من هو مستعد ها. 


قال المصنف: والحرّاب: إن كان الواضع هو الله تعالى - كان تخحصيص الام 
لمعن بالمسّّى العيّن» (بالإردة الْمَديّمة] ١ ٤[‏ /ب]؛ كتخصيص وجو لعَالٍ بوقتٍ 
مُقَدّر دون ما قبلة أو ما بعد ون کان الا CE ENT‏ 
a a a E‏ 


ەل 


الشرح: aa‏ الجواب المذكور مبنى على قاعدة 
كلامية» وهى: أن الممكن المعين اخحتص خصائصه دون غيره للإرادة القدمة الأزلية؛ على 
ما هو مقرر فى علم الكلام؛ فإن كان الواضع هو الله تعالى» فسبب التخصيص هر 
الإرادة القديعةء وإن كان هو العبد» فسببه هوخحطران ذلك المعنى بالبال دون غيره» 
واعلم: أن الواضع إن كان هو العبد - وأفعال العباد مخلوقة لله تعالى - عاد الحواب إلى 


)١(‏ الضدان: صفتان وحوديتان يتعاقبان فى موضع واحد يستحيل احتماعهما؛ كالسواد والبياض» 
والفرق بين الضدين والنقيضين؛ أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ كالعدم والوحود والضدين 
لا جتمعان» ولكن يرتفعان كالسواد والبياض. ينظر التعريفات ص٥ .١‏ 

(۲) سقط فی «ب». 

(۳( فی «ب»: إِن. 


e e O 4۳٦‏ الكاشف عن الحصول 
E‏ ا 
سۇال» فأعدناه؛ ليتو حه الجواب عن السؤال بعد بيان وروده. 

لا يقال: «هذا الحجواب ضعيف؛ وبيانه: أن تخصيص وحود العام بوقت مقدر معين 
إنغا كان لمصلحة وحكمةء و كيف حكن أن [يكون] ذلك لا لمرجح» فلو نم يكن لمرح» 
ازم أن يكون ذلك اتفاقا؛ على ما قرره اللصنف قبل» وما کان اتفاقیا لا یون مستندا 
إلى الاحتيار؛ فيجب أن يقال: إن أفعال ١‏ لله اتفاقيةء وذلك ليس بصحيح» بل هو حال» 
وليس للمصنف أن يجيب؛ فيقول: الفاعل المختار يرحح أحد مقدوريه؛ فيكون هو 
المرحح؛ لأنه أبطل هذه القاعدة فى مسألة التحسين والتقبيح العقليين» فالآن لا بمعكنه 
الرحوع إليه أو التعويل عليه»: لأنا نقول: ما اذّعَر اللصنف أن ذلك واقع من غير 
مرجحح - أعنى تخصيص ا١‏ العام بوقت معين - بل مراده من هذا الجواب: أن وضع 
الألفاظ بإزاء معانيها من جملة أفعال ١‏ لل إذا قلنا: الواضع هو الله تعالى» فالذى يخصص 
كل ممكن .ما احتص به اقتضى تخصيص اللفظ المعين بالمعنى؛ ضرورة: أنه من جملة 
الأفعال؛ فهذه الصورة تندرج تحت تلك القاعدة الكليةء وقد تبين فى «علم الكلام أن 
الصفة المقتضية لتحصيص الأشياء .ما اخحتص بها هى الإرادة» فالمو حب للتخحصيص ههنا 
هو تلك الصفة» شكال عل اعد اراد ل اسه ها فد ن آنا ي 
ادعى [أن] ڌلك واقع من غير مرحح. _ 

وأما قوله: رإنما كان ذلك لحكمة ومصلحة اقتضت ذلك»: 

قلنا: o E E‏ : إا آن 
كانت حاصلة فى الأزل أو لا: 

فإن كانت حاصلة» فما لأجله حدث العام كان حاصلا قبل ذلك الوقت؛ فيلزم 
حدوث العام قبل أن حدث؛ وذلك عال. 

وإن م تكن المصلحة حاصلة قبل ذلك الوقت؛ وإنغا حصلت فى ذلك الوقت: فإما 
أن یکون حدوٹها مع حواز حدوثهاء أو مع وحوب حدوثها: فإن كان الأول: لزم 
احتصاص ذلك [١٠/أ]‏ الوقت بتلك المصلحة إلى خصص آخر؛ ويتسلسل إلى غير 
نهاية؛ وهو باطل. وإن کان مع وحوب حدونهاء لزم حدوث الحادث من غير سبب؛ 
وذلك تحال. ) 


(۱) فی الأصول: ادعاه. 


وإن شقت قلت: تلك الحكمة والملصلحة: إن كانت قديعة» لزم قدم العالم؛ وهو 
حال وإن کانت خاد خصضت: فاد فاع خصض؛ والتسلسل حال» فلابد من 
الاتتهاء إلى الإرادة القديعة» وذلك يدفع الإشكال. 

فإن قيل: «نسبة الإرادة القديمة إلى جميع التخحصصات نسبة واحدة» فلو اقتضت 
واحدة بعينهاء لزم الت حيح من غير مرحح؛ وذلك عال»: 

فلتا: الجواب عن هذا السوال من وجهين: 

أحدهما: أن هذا الإشكال على أصل قاعدة الإرادة فلا نسمعه ههناء لأن الكلام 
بعد تقرير تلك القاعدة أو تقرير تسليمهاء وقد ذكرناه قبل. 

وثانيهما: أن ذلك التحصيص لنسبة حاصة عارضة للاإرادة القديعةء فلا يلزم الترحيح 
من غير مرحح» وهذه نكتة شريفة» بها جخرج الحواب عن شبه القائلين بقدم العام» ولا 
يحتمل هذا الفن بسط هذا الكلام أكثر من ذلك. 

لا يقال: يحمل مذهب عباد على أن شرط وضع اللفظ بإزاء العنى المناسبة الذاتية 
وهذا المذهب على هذا الوجه لا يبطل بالدليل الذى ذكره الملصنف»: لأنا نقول: هذا 
الذهب غير منقول عن عباد على هذا الوجه» فمن أراد تقرير كلامه لابد له من نقل 
هذا المذهب عنه:- أغتى : التصريح به فى بعض الكتب - ولم ينقل ذلك والذامب لا 
تنقل بالاحتمال» فلابد من نقله من الكتب الموثوق .عصنفها. على a‏ 
الاحتمال مع عدم صحة نقله عن عباد باطل؛ والدليل عليه: هو أنه بمكننا أن نضع ألفاظا 
لعان من غير مراعاة المناسبة الذاتية المذكورة قطعًاء وهذا معلوم بالبديهة» ولو كان ذلك 
شرطًاء لما أمكننا ذلك فلفظ ,الحجر» مثلا موضو ع يإزاء معناه اللشهور» فلو كان ما 
ذكره فى مراعاة المناسبة فى الوضع صحيحاء لكان بينه وبين معناه مناسبة ذاتية» ولو 
كان كذلك لا أمكن وضعه ‏ بغير الذى ليس .مناسب له» واللازم باطل؛ فالملزوم 
كذلك. ۰ 

قال المصنف - رجه الله -: ,كما قلنا فى تخصيص كل شخص بعلم حاص وإن م 
E‏ وهذا الكلام واضح؛ فإن وضع الأعلام لمعانيها ما روعيت المناسبة 
الذاتية المذكورة فيهاء والاستقراء دال عليه» ومنع بعضهم عدم المناسبة بين الأعلام 
e‏ وهو متع مكابرة. 


(۱) فی «ب): وصفه. 


قال الصنف: و ما الذری یدل على إمکان الأقسَام الثلائةء ذ فهو: أن الله تعَالى قادز 
على ا تعلق هم عم رورا بلاط وألئى» وبأ وَاضِعًا وَضَع تلك الألَاظً 


للك المعانى 
e‏ هذا ل اللغاد توفيفيهة ا 
وأيضًا: فيصبح ن اأواحد بهم أذ بع نف لى تم إنه يعرف لير ذلك اوضع 


لاء وشار وشساعثة انر عليّه؛ وهذا قي َو حُيعَ حَمْعَ من الأطقال فى ذار؛ 
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ّث لا يمون شيا من اللغاتي فإذا بلغو لكب لاب ان ید EE‏ 
یخاطب طب بها بَعْضَهُم بَعْضًا؛ وبهّذا الطريق يعم الطقل اللغة من ويي يعرف الأحرس 


يره ما فی ضویره. 
فثبّت إِمکان کیا ااا 


وإذا ّت وارز الْقِسْمين ا اوا کر د 
عض اصطلاحيا. 


ولْمّا کنا لا نجْزمٌ بأحدٍ هَذِهِ الثلانةء فدَلِك يَكفِى فى الطعن فى طرق القاط 


الشرح: [١٠٠/ب]‏ اعلم: أن هذا واضح فى نفسه؛ غير أنا نزيده إيضاحا؛ 
فنقول: المدعى أن کون الألفاظ تو : قيفية('“ أمر ممكن اک غ رو كذلك: کونها 


(۱) قال ابو الفتح بن برهان: فی کتاب ارول إل الأسرل: اناف العلماء فى اللغة: هل تثيت 
ووا أو اصطلاحا؟ فذهبت المعتزلة إلى أن اللغات بأسرها کے اض ی وذهبت طائفة إلى 
أنها تبت توقيفا. وزعم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى أن القدر الذى يدعو به الإنسان غيره 
إلى التواضع يثبت توقيفاء وما عدا ذلك يجوز أن يثبت بكل واحد من الطريقين. وقال الققاضى 
بو بکر: يجوز أن يثبت توقيقًاء ويجوز أن يثبت اصطلاحًاء ويجوز أن يثبت بعضه توقيفسًا وبعضه 
اصطلاحاء والكل ممكن. وقال إمام الحرمين فى البرهان: احتلف أرباب الأصول فى مأحذ 
اللغات؛ فذهب ذاهبون إلى أنها توقیف من اه تعالی؛ وصار فار ال آنا تثبت اصطلاحًا 
وتواطوا؛ وذهب الأستاذ أبو إسحاق فى طائفة من الأصحاب إلى أن القدر الذى يفهم منه قصد 
التواطو لابد أن يفرض فيه التوقيف. والمختار عندنا.أن العقل يجوز ذلك كله؛ فأما تجويز التوقيف 
فلا حاحة إلى تكلف دليل فيه؛ ومعناه أن يثبت الله تعالى فى الصدور علوماً بديهية بصيغ 
مخصوصة ععانى؛ فتتبون العقلاء الصيغ ومعانيها؛ ومعنى الثوقيف فيها أن يلقوا وضع الصيغ على 
حكم الإزادة والاحتيار؛ وأما الدليل على تحويز وقوعها اصطلاحاً فهو أنه لا يبعد أن يحرك الله 


اصطلاحية أمرٌ ممكن إمكانا عقليًا]؛ وكذلك: كون بعضها توقيفيا والبعض اصطلاحيا 
من الأمور الممكنة عقلا ولا حزم بوقو ع أحد الأقسام الثلائة» ويلزم من هذا صحة 
القول بالتوقف('. 


=تعالل نفوس العقلاء لذلك» ويعلم بعضهم مراد بعض» ثم ينشئون على اختيارهم صيغاء وتقرن 
.ا یریدون أحرال هم وإشارات إلى مسميات؛ وهذا غير مستنكر؛ وبهذا السلك ينطق الطفل 
على طوال تردید المسمع عليه ما يريد تلقينه وإفهامه؛ فإذا ثبت الجواز هف فى الوحهين م يق لما 
تخيله الأستاذ وحه؛ والتعويل فى التوقيف وفرض الاصطلاح على علوم تثبت فى النفوس؛ فإذا م 
بمنع بوتها م يبق لمنع التوقيف والاصطلاح بعدها معنى» ولا أحد ينع حواز ثبوت العلوم 
الضرورية على النحو المبين. 
وقال الغزالى فى المنخول: قال قائلون: اللغات كلها اصطلاحية؛ إذ التوقيف يثبت بقول الرسول» 
رلا يفهم قوله دون ثبوت اللغة. وقال آحرون: هى توقيفية؛ إذ الاصطلاح يعرض بعد دعاء 
البعض البعض بالاصطلاح؛ a has CS‏ وقال آحرون ما يفهم 
منه: قصد التواضع توفيقى کنا اھ و حن کور کر ا افا ان رد ا رای 
واحد فيفهم آخر أنه قصد الاصطلاح. وقال ابن الحاحب فى رتختصره»: الظاهر من هذه الأقوال 
قول ابی الحسن الأشعرى. قال القاضى تاج الدين الیبکی کن شرح «منهاج البيضاوى»: معضنى 
قول ابن الحاحب: المول بالوقق عن القطع بواحد من هذه الاحتمالات. وترحيح مذهب 
الأشعرى بغلبة الظن. قال: وقد كان بعض الضعفاء يقول: إن هذا الذى قاله ابن الحباحب 
مذهب م يقل به أحد؛ لأن العلماء فى المسألة بين, متوقف وقاطع اعقالته؛ فالقول بالظهور لا قائل 
به. قال: وهذا ضعيف؛ فإن الترقف لعدم قاطع قد برحح بالظن؛ ثم إن كانت المسألة ظنية 
اكتفى فى العمل بها بذلك الترحيح» إلا توقف عن العمل بها. ثم قال: والإنصاف أن الأدلة 
ظاهرة فيما قاله الأشعرى. فالمتوقف إن توقف لعدم القطع فهو مصيب› وإن ادع عدم الظهرر 
فغير مصيب. هذا هو الحق الذى فاه به جماعة من 'المتأحرين منهم الشيخ تقى الدين محمد بن على 
العروف بابن دقيق العيد فى شرح العنوان. وقال فى رفع الحاحب: اعلم أن للمسألة مقامين: 
أحدهما الحواز؛ فمن قائل: لا يجوز أن تكون اللغة إلا توقيفا. ومن قائل: لا جوز أن تكون إلا 
اصطلاحاً. والثانی: آنه ما الذی وقع على تقدیر حواز کل من الأمرین؟ زالقول بتجويز كل من 
الأمرين هو رأى الحققين» ولم أر من صرح عن الأشعرى بخلافه. والذى أراه أنه إنغا تكلم فى 
الوقوع» وأنه جوز صدور اللغة اصطلاحاء ولو منع الجواز لنقله عنه القاضى وغیره من عققی 
کلامه» وم رهم نقلوه عنه» بل م یذ کره القاضی وإمام الحرمین» وابن القشیری» رالأشعرى فى 
مسألة مبداً اللغات ألبتةء وذكر إمام الحرمين الاحتلاف فى الجوازء ثم قال: إن الوقوع نم پثبت» 
وتبعه القشیری وغيره. ينظر المزهر ص۲۱ - .۲٤‏ 

)١(‏ فى الأصول: الترقيف. 
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أما الإمكان الأول: فلأن اله تعالى قادر على كل الممكنات» والقاعدة مقررة فى 
عك ET‏ بإزاء امعنى من الأمور اة ورور واه ا قا 
أيضا على أن يخلرٍ يخلق فيهم علمًا ضروريا بأن واضعًا وضع هذه الألفاظ بإزاء هذه المعانى؛ 
فإذن: وت ضع الحميع من اله تعالى لمعانيها مكنء وتعريف البشر اللفظ والمعنى بالطريق 
المذ کور أیضًا ممکن» وا لله تعالى قادر على كل الممكنات» ويلزم من ذلك إمكان كونها 
توقيفية قطعا؛ وهو المطلوب. 

لا يقال: «يلزم من سياق كلامكم أن تسمى التصديقات الضرورية توقيفية؛ وهو 
اطلء. 

قلنا: ذلك غير لازم؛ e E‏ ألفاظا وضعت لعانء ونحن ما ادعينا أن 

کل آمر ضروری یسمی توقیفیا ّا سلمنا ذلك؛ ولكن ما ذكرناامن قبيل الاصطلاح ولا 
مناقشة فى الاصطلاح. 

وأما بيان إمكان كونها اصطلاحية بأسرها: وذلك لأنه يصح من الواحد من الناس: 
أن يتصور معنى» ويصطلح مع نفسه بوضع لفظ إزاء ذلك المعنى؛ وذلك لا يستدعى 
إلا تصور اللفظ والمعنى والاصطلاح والثلانة ممكنةء وذلك ممكن حزماء ثم إذا اصطلح 
مغ نفسه أمكنه أن يعرف الغير كون اللفظ موضوعًا بإزاء ذلك المعنى من خبريته() 
وذلك بالإعاء أو الإشارة» ويساعده الأحر على تفهم ذلك منه؛ وهذاقيل: لو جمع 
طائفة ‏ من الأطفال الذين ما تعلموا اللغة ) من آبائهم وخالطيهم [بعد] © ولا 
”معوا شيئا من اللغات -: فلابد وأن يححدث فيما بينهم لغةء إذا كبروا يخاطبون() 
بعضهم بعضا بتلك اللغة؛ وبهذا الطريق يتعلم الولد الطفل اللغة من أبويه وخالطيه 
ويعرف الأحرس ما فى ضميره للغير. فثبت إمكان [كون] اللغات اصطلاحية»ء وثبت 
إمكان كونها توقيفية» وذلك فى الحميع» ويلزم من ذلك إمكان التوزع» وهو أن يكون 
البعض توقيفيا والبعض الآحر اصطلاحيا جحزما؛ وذلك هو المطلوب. 

وأما أنه لا جزم بوقوع أحد الأقسام الثلاثة الممكنة: فلأنا نقدح فى أدلة الجازمين 
باحدى الاحتمالات الممكنة؛ وبه يتضح صحة ما اخترناه. 


(۱) فی ر ب»: حزيتهء والصواب ما أثبتناه. 
(۲( فی i‏ لو ا جمع طائفة. 

(۳) فی «أ»: الفقه. 

)٤(‏ سقط فى «أ». 

)١(‏ فى «أ> ب»: بخالطواء والصواب ما أبتناه. 


CEN ala Sa aies الكلام فى اللغات‎ 

فان قیل: «اختیار ا أن لا فعل للعبد أصلاء و كان اللائق به المناسب لمختاره: 
أن يختار التوقيف كما اخحتاره الأشعرى؛ ضرروة أن لا فعل للعبد». 

قلنا: الفرق بين كون الله تعالى فاعلا وواضعًاء [و] بين كون البشر واضعا [٦٠/أ]‏ - 
واضح مع القول بأنه لا فعل للعبد وبيانه هو: أن الوضع: إما أن يكون صادرًا من العبد 
بواسطة خلق الله تعالى ا ا ی ا ا و 
اهرشن واضح ا 

قال المصنف: اسح المَائون بالترقيف بالنقول والعَقول: 

أا امقول فير تة أرجه: أحَذحا: َوه تَعالى: بعلم آدم الأَسْمَاءَ كلها 
امقر +۳١‏ دل هذا على أن الأسماء توقفية» وإذا بت ذلك فى الأشماء ثبت > 
ا د 

الأرل: أنه لا قائل بالفرٌق. 

والانی: أ اكلم بالأسْمّاء - وَحْدَهَا - مبَعَذرٌ؛ فلاب - مع تعليم الأسْمًاء - مِن 
تغليم الأفعال لف 

رالثالث: ا الاسم إا سم «اسًاه؛ لک علا غل اه واا یل 
والحُرُوف كذلك؛ فهى ا 

راا ريص لفغ الاسم ينض الاسام - هد عرف اهل اللعَة والنحو. 

) و أ اله الى ذم أقوامًا على تملْمِييِهم بَعْض الأَشياء ِن غير توقيفو؛ ؛ بقوله 
تعالى: کان هی إلا ناء وها م ومركم ما آنل اڈ بها من لطن 
النخم: ٣۳‏ فلو م يكن ما عل دالا على عيْرها مِنَ الأسْمًاء - توقيفا - لماصح 
هذا الذم. 

والثها: وله تعٌالی: وین ااب حل الزات والأزض واخحلافة ليك 
والوانک4 [الرومٌ: ۲۲]» ولا جو أن کون لمرد من احيلاف تأليقات الألستة 


رترکیبانها؛ أن ذلك فی غير الألسنِ بع وأحْمَلٌ؛ فلا يكوك تخصيص الألسن پال 
مُرَادا؛ فبقی أن المرَاد احتلاف اللْعَّاب. 


OSES Es ah aa ORA SCE ESOS ۲‏ الكاشف عن احصول 


أن الإاصطلاح» إنمًا يكو بأن يعرف كل واد نهم صَاحبَهُ ما فى 
ضمیره» وذلك لا يعرف إلا بطریق؛ كالألفاظ والكتابة: 

E‏ - فن ذلل الطريق لا فيد لذاټه؛ فهو وو ا e‏ فیکون اكلام 
فيه كما فى الأول؛ ويرم السلس - أو بالوقيف؛ وهو المَطلوبُ. 

رثانيهمًا: E‏ بالٰواضعة - لارتفع الأمَان عن الشرع؛ لأنهالعَلهاعلى 
حلاف ما اعتقدناهَا؛ لأ اللغات RN EE‏ 

فان قلت ٠“‏ ا وقعَ ذلك لاشتهر: 

قلت: هذا مين على أن الْوَاقىة العَظِيمَة يحب اشيَهارهَا؛ وذَلِك يتفض بسائر 
معجرات الرسول» وبأمر الإقامة؛ أنها فرَادى أو مثناة؟ 

اَن القائلون بالاصطلاح» فقذ تمسّكوا بالنص والْمَعقول: 

س ا لص 2 2 4 E‏ 3 
لا بالبعة i‏ ل ؛ وهو e‏ لمرن فهر ااه کا - لكان 


اذ بقّال: إنة - تعَالى - يخلى بخلق الْلم الضُرُورئ بأنة - تَعَالى - وَضَعَهَّا َلك 
معان أو لا ون كَذلك: 


ولول د يلو إا أن يقال: إنهُ - تعالى - ع َلك العم فی اقل زی عَيْر 
عاقل: وبال أن يلق ل - فى عَاقل؛ لن الم بأنةٌ - تقال - وصغ تلك 
اللفظة لدلك المَعّى» يضمن العم ب - اى - فلو كان ذلك العم ضَرُوريًا - لكان 
العم به - تعَالى ¬ ضروریاء لان العم بصفة الیٗء - می کا ضَرُوريًا - كان العم 
بذاتهء اوی أن کون ضروریا. ولو کان لعلم بو تعَالى رورا - َل التکليف؛ كن 
ey‏ د کل عاقلء فان جب ان کون مكلفا. ۰ 

رال آذ لةه فى عبر العاقل؛ لأنه من البعيد أذ يعم الإْسَان عر َالِ عاف 
بهذره اللات , العجيبةء وال ريات النادرَة : االفافة. 


E O O aa الكلام فى اللغات‎ 


ااا ره لا عق اله تى - عم اروئ بوط تلك لالط للك 
الان - فحيتا: لايعْلمٌ ايها كَوتها مَوْشُوعة للك انى إلا بطّريق آحر. 
وَلْكَلامٌ فيه كالْكلام فى الأول؛ فيرَمٌ: إا التسلسل» راما الانيِهاءُ إلى الاصطلاح. 


هذا محص ما عل عليه ابن متوه فى «التذكرة. 


راح الأستتاذ آبو إسْحَاق على قوله: بان الاصطلاح لا يصح إلا ! ا 
واد منم صا ما فى ضميرو؛ فإ عرفة بار lT‏ لن القسلسل؛ 


فت أنه لبد فى أل الأمر ارقف ثم بعد ذلك: لا يَمَيْعٌ أن تحْدث لات 


ر 


كثيرة بسب الاصطلاح؛ بل ذلك علوم بالضرورةٍ؛ أ TE‏ ق 
رمان ألماظًا ما کانوا عونا قبل ذلك؟ هذا م مَجْمُوع دة الجازيين. 


الشرح: اعلم: أن القائلين بالتوقيف احتجوا بالمنقول والمعقول: أما 2 فمن 
وجوه بلاة: 

الأول: ورعَل آم الأسْماء ١‏ ها [البقرة : ۱ وجه القمسّك به: أن | لله 
تعالى صرح أنه علُم آدم الأسحاء كلهاء وعلم» أى: أوجد فيه العلم؛ وذلك لأن التعليم ‏ 
تفعيل» وهو لإثبات الأثر الثلائى المشتق منهء بالنقل عن أئمة اللغة؛ فيكون لإثبات العلم 
بالأماء فى آدم؛ ويلزم من ذلك التوقيف؛ وذلك لأن الأسماء بأسرها توقيفية؛ على ما 
ع به فى الآية» وبينا وجه التمسك بها؛ فيلزم كون الأفعال والحروف - أيضًا - 

قيفية؛ وجوه تلابة: 

أحدها: عدم القائل بالفصل؛ وذلك لأن من الناس من قال: تكون الأسماء والأفعال 

والحروف توقيفية» ومنهم من قال: تكون الجميع اصطلاحية؛ فالقول الأسماء 

توقيفية دون الأفعال والحروف - قول ثالث؛ وهو باطل بالإجماع. 

الثانى: أنه يتعذر الإعراب عن جميع العانى التى فى النفس بالأسماء وحدها؛ فلابد من 
تعلم الأفعال والحروف؛ ليحصل اخفا اك س لمر ف كبو الان فتكون الأسماء 
والأفعال والحروف توقيفية؛ وهو المطلوب. 


١(‏ قال السيوطى فى المزهر :۱۷/١‏ فالأ ماء كلها معلمة من عند الله بالنص» وكذا الأفعال 
والحروف؛ لعدم القائل بالفصلء» زلأن الأفعال والحروف أيضا أسماء؛ لأن الاسم ما كان علامةء 
والتمييز من تصرف النحاة» لا من اللغة؛ ولأن التكلم بالأسماء وحدها متعذر. 


ئ٤ e‏ الکاشف عن الحصول 

الثالث: هو أن الاسم مشتق من السّمةء وهى العلامة والأفعال والحروف علامات 
على مسمیاتها؛ فيلزم من ذلك دخوها تحت قوله تعالی: ولم آدم لأسْمَاءَ كلها ٠‏ 
[البقرة: .]١١‏ 

أما الأول: فانه مذهب بعض أئمة العربية» وحن نفرع على هذا اللفت 

€ £ + ) ) ۶ ) 
والحرف -: فذلك عرف حادث» وهو عرف الأنحاة وأما الوضع الأول» فهو ما 
ذکرناه. ) ) ) 

e‏ من الوجوء القلية الالة على ارقي -: قوله تعالٰی: إن هی إلا 
أسْمَاءٌ سَميعمُوها أنتم وآباؤكم ما رل اله بها من سا4 رانم [YT‏ 

رجه التمسك بالأية هو: أن الله تعالى ذمهم على تسمية بعض الأشياء عا موها به 
ولولا أن تسمية غيرها من ا لله توقيف» وإلا لما صح هذا الذم؛ لكون الكل اصطلاحا 


میم . 
1 


لثالث - من الوجوه قلي -: قوله تعال: رمر: آياته حل السّمَوات والأرض 
واخخولاف السینیگم وألرانگم) الرم: 1۲۲ ٠‏ 

وحه التمسك بها: أن هذه الأية إا سيقت للدلالة [بها]' على ا القدرة 
الأزلية فبعد ذلك لا خلو: إما أن کا المراد بها احتلاف تأليفات الألسنة واحتلاف 
صورهاء او احتلاف اللغات التى ری على اللسان. 

روحه الحصر: أن المراد من اللفظ: إما الحقيقة أو انحاز قطعاء الأول: وهو الخحقيقة» 
رالثانی: وهو انحاز» وقد تعین بدلیل [٦/ب]‏ تبادره إلى الذهن دون غیره مسن جحازات 
هذا اللفظ. وإذا ثبت فی ادما = فنقول: لا يجوز حمل اللفظ [عليهما] © لأنه 
حمل للفظ على الحقيقة واججاز ااا ا اا ا فتعين الحمل على 
أحدهما دون الآعر 0 

اذا تبت ذلك e‏ ا لحمل على اللغات الجارية على الألسنة أولى من الحمل 
على الألسنة؛ لأن الاحتلاف فى اللغات أبلغ وأكمل من الاحتلاف فى الألسنة؛ وذلك 


(۱) سقط فی «رب». 
(۲) سقط فی «رب». 


(۳) فی ر ب» آخحره» والصواب ما ألبتناه. 


الكلام فى اللغات CEO SOE REN SRM Sees ea e‏ 
لأن صور الألسنة وأشكاها تقشابه حدل ولا كذلك اللغات؛ فتكون دلالة احتلاف 
اللغات على ما سيقت الآية لأحله أبلغ وآكد؛ a‏ 
ا لحمل على اللغات بالاتفاق ‏ فصار تقدير الكلام - والله أعلم -: ومن آياته 
[حلق] اللغات؛ وذلك هو التوقيف. وأما المعقول: فمن وجهين: 

الأول: هو أن E‏ عليه 

من الألفاظ التى وضعهاء والمعانى التى وضع ها الألفاظط ولا ك اعرف إلا ابطر يي 
E‏ لا الألفاظ والكتابة وأبما كان: فذلك الطريتق لا يفيد لذاته؛ لما بينا أن دلالة 
لألفاظ ليست ذاتية؛ فتعين أن يكون الطريق هو: إما الوضع [و] الاصطلاح» والكلام 
فيه کما فی الأرل: فيلزم التسلسل؛ وهو حال» أو التوقيف؛ وهو المطلوب. 

الو جه الثانى - من وحهى المعقول.-: هو أن الألفاظ لو كانت اصطلاحية لارتفع 
الأمان عن الشريعة؛ لأنها لعلها على حلاف الواقع بأن بدلت وف ت فلا يحصل لنا 
الوثوق بشي e‏ لملستفادة من الكتاب؛ الخال ها كانت ف الاصل ل 


اولك الي ا ا او ا ٠ل‏ جحهلنابه 
اال 


ولا يقال: «هذا الاحتمال منقدح» وإن قلنا بكونها توقيفية»؛ لأنا نمنع ذلك؛ وذلك 
لأن طريق التوقيف هو العلم الضرورى بأن واضعا وضع هذه الألفاظ بإزاء هذه المعانى» 
E RR E‏ 
والتحريف غالبا. 


قال لاف رالراب ع التمسك ۽ بقوله ا بعلم آدھ الأسْمًَاءً كلها 
اا و لم لا و أن کون مرا ِن التغليم: أ ال ال 
اياج إلى َه لألفاظ وأعَطاهُ مِنْ اللوم ما الي قَدَرَ على هَذا لوّضلم. 
E‏ لحد أذ ول: ليم اد العم بل بل التغليم: عل صالخ لاذ EE‏ 
حصبول العلم وَلِذلِك يقال: Ty‏ التعْليم ! اد العم - لما صح 


ص 


)0 ينظر : حاشية السعد والعضد 44/۱7 
e‏ ولعل ك احتالاف ا تدل عليه الآية. 


سلما أن اليم إا اعلْم؛ وَلَكنَ الم اذى يبه ابد موق لل تعاى 
ده لااك 


u‏ و ا ی 

قله تعَالى: «إوَعَلم آدم الأسْمَاء كلها البقَرة: ]۳١‏ - لا يتافى كوّنة 
بالاصطلاح. 
E ES I OR‏ 
أن بقال: إن تعالّى عَلْمَ آَم - عليه السَلام - أن العَيْل تطح لكر والْقَنّ وَالحمَال 
لحمل ليران لزز ع؛ وذلك لأ «اللاسم مشت من الست من a‏ و 


ر 


لنقديرين: فكل ما يعرف عن مهه شئء ويکشِف عن حَقيته NI‏ 
ورلاد ا «الاسم» بهذو ال اع ادت 
ا اد ك من «الأسْمَاء 2 الألقاظطل فلم لا تجوز د ا انها کانت 


N BA ONE 


A10 


وگن الثالث: اد السات ا احرف وهی غير مراد e‏ 
ا ا على اللغات: 
د ٠‏ از ل وار اللغة من وَالدَيْه؛ فإك ذلك ليس مسقا بالتوقيف. 
U‏ - قبل الاصطلاح - من َة أحرى؛ إيصعيحوا بها على بلك اللعَةٍ 
اماي فم لا ور أن تون هنو اللات ايى تكلم ب دا 
امال أن يُقال: : کان قبل هاوه اللغات َة أحرى» وإنها كانت ترقيية فة ثم إن الاس 
- لك ال - منوا على إوضع حه العا؟! إن فُلْت: رإذا کان اك 
الإعيَرَاف بلعَةٍ توقيفيةٍ - فلنعترف بون هَذِهِ اللات أرقي سيط من ٍلك 

Î 


قلت: کلامنا ی e‏ ۰ : ليس مِن ۳ یی ۳ 


2 0 الاقام فاد أ ا س فسیجیء الحا ا 3 الأحبّارء؛ ا 


ّا ای احج ب لاون بالاصنطلاًح - لواب عا مسوا ب أوا]. : أن 
ال إنما تيم؛ ولم يخصل التوقيف قيض إلا ببعقة الرسل؛ ولك مَحنوع. 


وَعَن الثانى: للا يجوز أنه تعالى لق فيه م علا ضَرُوريًا بان واضعًا وضع هه 
الألفاظ يإرًاء ء لَك الَعّانى» وَإنْ كان لا يلق فيه العم بان ذلك الوَاضع هو اله تعَالى. 


e e‏ فيهم م العلم الضرُوری بأ ذلك لاضع هو الله تعَالى؛ 
فلم قلت: إنه باطل؟ ) 
قوله: رلأنه يتافى التكليف»: 


ت 


قلتا: إنه اف التکلیف بمَعْرفة | له تعّالى» ولا ینافی التكليف بسائر الأشَيَاء. سلما 
لا علق فی اقل لم لا بعلم فی عبر ماقل؟ وم لا ور فى امون : ن 
ا يعم - باليلم الضَرُورى - بعض الأخكام الذقيقة E E O ET‏ 
sS‏ ا 
الشرح: اعلم: أ ال ا ارط يقة [التوقف]( '“ فى المسألة» وذكر أدلة 
الجازمين - فلزمه أن يجيب عن آدلتھم حتی تتم طريقة [التوقف]"؛ فقال - يبا عن 
التمسك بقوله تعالى: لإوعَلّم آَم الأَمْمَاءَ كلها -: م لا يجوز أن يكون المراد من 
لفظة «التعليم» N‏ إلى الاحتياج إلى هذه الألفاظ» وأعطاه لأجله قدر على الوضع؟! 
ولا ]/١۷[‏ يقال: ,التعليم إيجاد العلم»؛ لأنا لا نسلم؛ بل هو: «الفعل الصاح لأن 
يترتب عليه العلم»؛ ولذلك يقال: علمته فلم يتعلم» فلو كان التعليم إيجاد العلم» لكان 
قولنا: «علمته فلم يتعلم» متناقضا. ) 


)١(‏ فى «أ» ب»: التوقيف» والمئبت من الحصول» وهو الصواب. 
(۲( فی الأصول: التوقيف› والصواب ما آتبتناه. 
(۳) فى (أً»: لأنا نقول: لا نسلم. 


ESR a €۸‏ و اكضول 
سلمنا: أن التعليم إتجاد العلم ولكن [العلم] الذى يكتسبه العبد خلوق لله تعالى؛ 
رهذا على أصل الأشاعرة ظاهر؛ فعلى هذا: العلم الحاصل بعين الاصطلاح يكون مخلوق 
له تعالى» فيصدق التعليم من ا تعالٰی مع أنها بطریق الاصطلاح. 
سلمنا ذلك؛ لکن م ۳ لا يجوز ان يكون المراد من الأسماء العلامات والصفات؟! 
والمراد بها: حواص الأشياء؛ مثل أن يقال: إن الله تعالى علم آدم صلاحية الخيل للك 
والحمار للحمل» والفيران للزراعة؛ وذلك بعلامات موحودة فى تلك الحيوانات» 
وكذلك: خحواص سائر الأشياء بعلامات فى تلك الأشياء حواصٌ يستدل عليها بها؛ 
وهذا لأن الاسم مشتق من «السمة» أو من «السمو»؛ وأما كان: يصدق على العلامات: 
أما إذا كان مشتقا من «السمة»: فلأنها العلامةء وأما إذا كان مشتقا من «السمو»: 
فلعلو الدليل على المدلولء وحواص الأشياء يستدل عليها بأمارات موجحودة فى 
المحلوقات» وعلى هذا: كل ما يعرف ماهية أو يكشف عنها - كان اسما es‏ 
لفظ e‏ بها.ه الألفاظ - من اصطلاح النحاة» وذلك عرف حادث» والأصل حمل 
ال ظ على مدلولاتها اللغوية. 
سلمنا أن المراد بالأسماء الألفاظ؛ ولکن لا نسلم أنه یاز من کون | لل تعالی علم آدم 
الأسماء - أن تكون توقيفية» وهذا لجواز أن تكون موضوعة لمعانيها باصطلاح قوم» ثم 
إن الله علم آدم تلك الأسماء الملصطلح عليها من حهة خلق ( 0 
[و] اعلم - وفقك الله تعالى -: أن هذه الأسثلة أوردها الملصنف على الجازم بكونها 
نوقيفية؛ متمسكا بالآية المذكورة. 
واعلم: أن هذه الأسئلة کک أن يجاب عنها: أما همل التعليم عل الإلمام» فخلاف 
الطاهر» وأصل التعليم ‏ لإثبات الأثر الثلاثى المشتق منهء يقال: سودته فتسود» وببّضته 
أما قوله: «العلم الذى يكتسبه العبد مخلوق لله تعالى». 
قلنا: تعليم | لله تعالى آدم الأسماء ينافى الاصطلاح ظاهرًاء فقد ثبت التعليم فلا يحمل 
على ما ذکرعم. 


(۱) فی : ثم 
(۲) فی «أي: نحلقه 
)( فی وأ ب ٠»‏ الت لتفصيا ¢ والصواب ما آتبتناه» وهر الظاهر ص السياق. 


قوله: «علمه ما سبق فيه الاصطلاح»: قلنا: ذلك باطل بالأصل. 

قوله: «علمه حقائق المسميات» E‏ وهو حلاف الأصل. ولا يقال: 
«المراد به حقائق الأشياء؛ بدليل قوله تعالى: نه عر ضھ هه ؛ اذ لا يصح أن يعود على 
الات لاوا لك غل اح الاكا اة غاا ل رة 
تعالى: أنبئونى بأسماء هؤلاء [البقرة: .]۳١‏ وإذ قد أجحبنا عن الأسعلة التى أوردها 
الإمام الملصنف على الحازم بكونها توقيفية - فنقول: الحق أنه إن ادعى الجازم [۷١/ب]‏ 
القطع فى المسألة» فذلك فاسد» وإن ادعى الظاهرء فالحق ما قاله» ولانتقاص هذه الأية 
فى إفادتها؛ لكن لكون الأمماء توقيفية عن سائر الآيات التى يتمسك المصنف بها فى 
إثبات الأصول التى [هى] أعظم' من هذا الأصل؛ وذلك كالإجماع والقياس؛ فإنه لا 
دليل فيها سوى الظواهر. 

وقد أورد بعضهم على كلام الإمام أسئلة ركيكة حدا أعرضنا عن بعضها لر كاكتها؛ 
فلننبه على أقواهاء فنقول: 

لا يقال: قوله: «التكلم" بالأسماء وحدها متعذر» - باطل بصور التراكيب الجزئية 
الاسميةء كقولك: «زيد عاقل» وعمرو حاهل». 

قوله: ,امه الله «تعالى» إلى الاحتياج إلى هذه الألفاظ وأعطاه ما لأحله قَدَرَّ على 
الوضع بالاصطلاح» - هذا الكلام يبطل بنظر الناظر مع نفسه؛ فإنه آلة صالحة» وفعل 
صاح لتحصيل العلم» ولا يقال: إنه تعلم»: لأنا نقول: الإعراب عن جميع المعانى التی فی 
E‏ و ا ا د 

ببعض الأ ماء الحردة عن الأفعال والحروف. 

وأما قوله: «یبطل ذلك بنظر الناظر مع نفسه». 

قانا: لا نسلم ان النظر المفيد للانسان العلم لا يصدق علیه: أنه تعليم؛ وخحصوصا 
على أصل الأخاعرة: 

ل قە ال إن هی إل اشماء سميتموها انتم وآباؤكم. ..{ 
[النجم: ]۲۳١‏ - يدل على الاصطلاح». لأنا نقول: نن لا ننكر أن فى الوجود ألفاظ 
اصطلاحية؛ كيف ننكر ذلك: ولل صناعة من الصناعات العلمية اصطلاحات»› والنزاع 
أن الأسماء اللغوية توقيفية أو اصطاإحية» وكذلك الحروف والأفعال» وأما الاصطلاحات 


)0 فی وأ ب)» بعظ› والصواب ما أنبتناه. 


(۲) فى «ب»: المتكلم. 


الحادثةء فلا نزاع فيها فى هذه المسألة» وفيها نزاع آخر سيأتى بيانه» إن شاء الله تعالى. 
اخات اللصنف عن الوحه التانى من الوحهنن الدالين على التوقيف بأن قال: 
[الخارحة]() اللخصوصة غير مرادة من الآية المذكورة بالاتفاق» فلابد من همل اللفظ 
على جحاز: 

فإن قالوا: يحمل اللفظ على اللغات؛ لأن اللسان جحاز عن اللغة الجارية على اللسان». 
قلنا: متی يصار إلى ما ذ كرتم من امجاز: إذا تعن جحازء أم إذا زاحهمه باز آحر؟!: 

الأول ممنو ع» والفانى مسلم» وقد زاحهه» أو مخارج 
اللغات» فوجهها ظاهر. 

والجواب عن الرابع: أنه باطل بتعليم الوالدين اللغة لولدهما؛ مع أن ذلك ليس يسبقه 
توقیف . 

سلمنا سلامة دليلكم عن الاتتقاض» وأنه لابد وأن يكون قبل الاصطلاح لغة أحرى؛ 
ليتمکنوا بها من الاصطلاح على غيرها؛ ولكن نم قلت: رإن هذه اللغات التى يتكلم بها 
الان ليست اصطلاحية»؟! وهذا لجوار أن يقال كانت قبل هذه اللغات لغة أحرى 
توقيفية» ثم إن الناس بتلك اللغة اصطلحوا على [وضع] هذه ]/٥۸[‏ اللغة. 

فإن قلت: «قد اعترفت بلغة توقيفية» وإنما تلك الواسطة جحهولة» E‏ من البين». 
قلنا: غرضنا من هذا الكلام القدح فى الحزم» وتوحه الاحتمال المذكور مانع من الجزم. 

والجواب عن الخامس: أنه لو وقع التغيير" فى اللغة لاشته وخحصوصامع كثرة 
الببحث وشدة الحرص؛ لأن الداعى إلى الإشهار ‏ قائم» ولا مانع؛ فيلزم وجحود 
الإشهارء ولو وحد الإشهار لاشتهر؛ واللازم باطل. ا 

وأما النقوض للمذ كورة» فسيأتى ارات عنها ا الأخار. 

وأما الذى احج به القائلون بالاصطلاح - فانواب عنه: آن ما ذکرتع إنغا يلزم لو 1 
محصل التوقيف إلا ببعثة الرسل» وذلك منوع» بل يجوز حصوله بأن يخلق علمًا ضروريًُا 
فى بعض الناس: أن ا وضع هذه الألفاظ ذه المعانى. وهو الجواب عن الثانى. 


(۱) بیاض فی «ب». 
(۲) فی وأ ب»: التغير» والصواب ما أنبتناه. 
(۳) فى «أ»> ب»: الإشهاد. والصواب ما أنبتناه. 


أر نقول: ءلم لا جوز أن بخلق فيهم علمًا ضرورتًا بأن الله وضع هذه الألفاظ 
بإزاء هذه المعانى؟! 
قوله: «بأن ذلك ينافی التكليف»: 
قلنا: معرفة اله وأما سائر التكاليف» فلا. e‏ يجوز أن يخلقه 
فى غير العاقل؟! ولم لا جوز اا ن اور الدقيقة؟! 
واعلم: أن بعض هذه النو ع فى غاية الضعف؛ ؛ ولكن لما كان غرض الصنف بيان 
e‏ النوع الضعيفة كافية فى حقيق اسا و فقد تبين 
ضعف أدلة الجازمين؛ من ال ا 
% *% % 


النظّرٌ الثالث: فى الخ عن الموصوع 
قال المصنف: عَم أَدّ الإنْسَان الْواحجد: ّا لق بحيْث لا د که ان بقل و ده 
املاح حع تا عر E E E e‏ 
کل اا ا ا ا 


وك س لاب و فيه مر“ طريق» و ا 4ھ o‏ ا ر ٍ بضع َ0 غير الک 1 : ا 
فى الضّمِير؛ کار کات ا بالأعَضَاء ترت - معرّفات لأصناف 
المَاهيّات؛ إلا ا وَحَدُوا حل الأصوات المَمَطعة د طريقا إلى ذلك - اول مِنْ غيرهًاء؛ 


أحَدّها: أن دحال ارت فى ارود ُهَل من غيرو؛ ل الصوٴت إن ولد مِنْ 


كيفية مخحصوصة ص فى إخحراج ج النقس» ذلك ام ضَرُوری؛ فف ف ١‏ ذلك الأ ر الضّرُورى 
ا اوی يِن كلف طرق ي ار قد بش على اسان 


و ء۶ 


e‏ : ينقضى ؛ ؛ فیکون مَوحودًا حال الما 


(۱) فی E‏ 
(۲) فى «أ» ب»: التوقيف» والصواب ما أثبتناه. 


f۲‏ ........... الكاشف عن المحصول 

وأا سار الأور - فإنها قذ تق وربا ِف لْهَا مَنْ لا يراد َقوف علَبها. وأ 
الإإشارة - فانم قَاصِرَة عَنْ ادو العرّض؛ فن الشیءَ رمَا کان بحَيْث لا يُمْكِنْ الإشَارة 
إليه س کذات | لله ه تعالى ll‏ واا الْمَعْدُومّات - عدر الإشارة يه اجر 


ry 


اا ذوّات الجهات = فكذلك اھا أن الإشَارة ارات إلى محل فيه 
َون وَطْعّمٌ وَحركة - لم كن انصرافها إلى بَعْضها وى مِنَ ابض . 

راثيا أ انی ای ساج إلى انبر عن - كييرة جدا؛ فلو وَصَشا لكل 
اا و ا - ثرت الْعَلامَات؛ بحيْث يعر ضَبْطه أو يَقَع الإشَيَرَاك 
ا المَذلوّلات؛ ذلك مِمًا ينيل بالتفهيم. 


فيه 


2 


فلهذه الأسباب وغيرهًا: اه راغلي اا الأصوّات المتقطعة معرّفات للْمَعّانى لا 
بر 


الشرح: اعلم - وفقك الله - أن هذا البحث: عن الموضوع» وبيان تعيين اللف ظط 
للوضع» والدلالة به على المعانى دون الأفعال أو الإشارات. والذى يوضح هذا المقصود: 
أن اللإنسان مدنى بالطبع؛ ااا د ا ا 
بأحد فی شیء من ضروراته وحاجاته. 

وبیان ذلك: أنه لابد للانسان من مأکول» ومشروب» وملبوس» ومسکن» وکل 
واحد من هذه الأشياء لا يتم إلا بتعاون حلق على ذلك؛ فإذن: لابد لالإنسان من آخحر 
یستعین به فی مهماته وضروراته» ولا يتصور ذلك إلا بتعریفه ما فی ضمیره. 


ّ رف اا اظ أو بغیرها م. من الأفعال المحتلفة الدالة على المعانى المحتلفة»› 
فإنه من الممكن حعل الح ركات المخحص صة بالأعضاء المخصوصة و 
ا ي ا ئ وجوه: 


لر الل هر اة الفط غار عن ارات ع ةا و ا ا 
فإدحال ا الخصوص [۸١/ب]‏ قى الوحود أسهل من غيره؛ لأن الصوت إا 
يتولد من كيفية مخصوصة من إخراج e‏ وإخراج النفس أمر ضرورى؛ وإلا أفضى 
إلى احتناق الحرارة الغريزية وانطفائها؛ فيفضى إلى الموت؛ وذلك لأنه لالتقاء النففس من 
إدحال النسيم الباردء وإخراج الدحان امحترق منه» وذلك هو التنقدس» ف التتفن أمر 


ضرورى» فصرف الأمر' الضرورى إلى وجه ينتفع به انتفاعا كليّا» وهو تعريف الغير 
ا من تكلف [أمر]" آخحر ليس له إليه ضرورة؛ ولذلك صار 
التنفس ط طبيعيا للحيوال. 

الوحه الثانى: أن الصوت مخصوص بخاصيّة لا توحد فى غيرها؛ وذلك لأنها لا 
يتصور باتها وبقاؤهاء بل كما يدخحل فى الوجود ينقضى؛ فيلزم ان يکون موجودا عند 
الحاجحة إليه» معدومًا عند الاستغناء عنه؛ وذلك لأن معرفة الغير ما فى ضمير المتكلم» 
يحصل مع اللفظ ويتقدم اللفظ من غير قصد إلى إعدامه» ولا فعل يوجحب إعدامه(؛ 
وهذه الخاصية لا توحد فى غيرها؛ فإنه قد يبقى وفى بقائه مفسدة؛ وذلك لأنه رعا 
يطلع عليه من لا يراد اطلاعه عليه. 

وأما الإشارة: فإنها قاصرة عن إفادة المقصود؛ وذلك لأن e‏ ا 
قسم لا حكن أن يشار إليه إشارة حسية» وهو البارى - تعالى وصفاته المقدسة» والعقول 
والنفوس؛ على رأى من يثبت وجودهاء وكذلك: المعدومات تتعذر الإشارة إليها إشارة 


“" 


سحسىهة . 


وقسم بمكن أن يشار إليه إشارة حسية» ولكن قد يجتمع فى شىء واحد أشياء ختلفة 
والحل واحد؛ كالطعم واللون والرائحة» فتخحصيص التعريف بالإشارة إلى بعضها حال. 
الوحه الثالث: هو أن المعانى التى يحتاج إلى التعبير عنها كثيرة حدّاء فلو وضعنا لكل 
واحد منها علامة خاضة لکثرت العلامات» ثم وقع الاشتراك فى أكثرهاء وتسر 
فهذه هى الحكمة فى اتخاذ الألفاظ معرّفات للمعانى. 
e‏ 
قال المصنف: فيه أَبْسَاث بعة 


ج 


E‏ 2 م ٤‏ ي 0 م کا ا رق ت م £ ت 
N‏ ل لکل معنی لفظ یدل عليه بل ولا يجُوز؛ لان 


)0 فی وا بم : للأمرء والصواب ما آبناه. 
)"( سمط فی (رب). 
)( فی و ب): عدمه» ولعل الصواب ما أنبتناه. 


المَعَانى الى نكن أذ بعقل كل واج نها عير »فلو وَحَب أن يوذ ِكل 
معي فط يذل عله لكان درك إِمّا على الانفِرادِي أو على الإشتراك: 


الأول: بَاطِل؛ لأنه فى إلى وجود ألفاظرٍ غير متناهية. 
رالثانی: باطل = الشاب لن تلك الألفاظ المشتركة: إمًا أن يود فيهّا ما وضع 
معان غير متناهيّة» أو لا کون کذلك: 


والاولّ: باطل؛ ن اوضع لا يكو إلا بعد التعقل. عل مور عير ماهيَةٍ على 
التفصيلٍ - محال فى حقنا؛ وإذا كان كلك امع نا قوع حاطب بيفْل ذلك 
ال 


والثانى: يقتضيى أن تكون مذلولات الألقَاط مناهية؛ لأ اماف إذا كانت متناهية» 


ملول کل راجا نها متناهياء فضم المتتاهى إلى E E‏ 
إلا التتاجی؛ فان الكل متاها؛ فمَمُوع ما لا هاي له عير مول عليه بالألْقَاظٍ. 


الشرح: اعلم - وفقك الله - أن هذا النظر هو الباحث عن المعانى مثا كلما وذلك 
بعد أن بحث عن الموضوع» وهو اللفظ - أيضا - بحا كليّاء فقال: الأقرب أنه لا يجب 
أن يكون لكل معنى لفظ يدل عليه» ثم استدرك وقال: بل لا جوز. 


ما قوله: «الأقرب» فهو دليل على أنه جوز أنه جب أن يكون لكل معنى لفظ» ثم إنه 

م ينصب الدليل على عدم الجوازء بل نصب الدليل على عدم الوحوب» والفرق بين 
الوحوب والحواز ظاهر» وبينهما [۹١/أ]‏ عموم وحصوص,» فكل واحب حائز» وذلك 
ععنى الإمكان» وليس كل جائز واحبًا؛ فيلزم من عدم الجواز عدم الوحوبب ولا 
ينعکس. ر أنه ليس المراد من الوحوب قسيم الامتناع والإمكان» ولا الوحوب 
الذى هو متعلق إججاب الله تعاى؛ بل الوحوب» معنى: دخول المكن فى الوجود؛ نظرا 
إلى تحقق علته؛ والدليل عليه هو: أن المعانى التى عكن تعقل كل واحد منها غير متناهية؛ ‏ 
وذلك لوجوه: 


أحدها: أن الأعداد أحد أنواع المعانى» وهى غير متناهية حزمًا. 


وثانيها: أن معلومات الله تعالى لا نهاية ها اكات ی ف ا واحد 
منها قطعاء .ولا ندعى إمكان تعقلها جملة» بل إمكان تعقل كل واحد منها بوحه ما. 


وثالشها: أنه قد تحقق فى «علم المنطق»: أنه حكن تر كيب مقدمتين ينتجان مطلوباء ثم 
بجعل ذلك المطلوب مقدمة» ويضاف إليها أخحرى؛ فيحصل نتيجة أخرى» ثم عل هر 
مقدمة مع أخحرى وفيحصل نتيجة أحرى» ولا يقف الأمر. 

E O O EE 
القدمة فنقول: لو وجب أن يكون لكل معنى لفظ: فإما أن يكون ذلك على سبيل‎ 
الانفرادء أو على سبيل الاشتراك واللفظ المنفرد مقابل للفظ المشترك» كماأن المنفرد‎ 
يقابل الم ر كب؛ والحصر ضرورى: وذلك لأنه لو وحب أن يكون لكل معنى لفظ: فإما‎ 
ألا يكون فى جملة تلك الألفاظ ما هو موضو ع لمعانى كثيرةء أو يكون:‎ 

زوالفانى]: باطل؛ وإلا يلزم وحود ألفاظ مفردة غير متتاهية دالة على معان غير 
متناهية بالضرورة؛ واللازم باطل؛ بدليل الاستقراء التام؛ فالملزوم باطل. 

[والأوّل]: باطل أيضًّا؛ وذلك لأن تلك الألفاظ المشتركة: إما أن يوحد فيها ما 
هو موضوع لمعان غير متناهية» أو لا يوحد: 

والأول: باطل؛ وذلك لأن وضع اللفظ بإزاء المعنى يستدعى تعقل اللفظ لموضوح» 
والمعنى الموضوع له حزماء وتعقل أمور غير متناهية على التفصيل فى حقنا محال؛ 
فيستحيل وقوع التحاطب ثل ذلك» فلا يوجد ذلك» سواء قلنا: الواضع هو العبد» أو 
الله: تعالى أما إذا كان الواضع هو العبد: فظاهر؛ لاستحالة تعقل أمور لا نهاية لها دفعة 
واحدة بالنسبة إلى البشر. وأما إذا كان الواضع هو | لله تعالى: فلأن ذلك - وإن کان 
غير ممتنع من الله تعالى - فلأن وضع ذلك بإزاء تلك المعانى لغرض ومصلحة: ا 
أو وجوبا على احتلاف المذهبينء وتلك الصلحة هى مصلحة التخاطب حزما؛ إذ لا 
يراد من وضع الألفاظ للمعانى سوى التخحاطب بهاء وتخاطب البشر .عثل هذه الألفاظ 
محال؛ فلا وضع من الله تعالى لتلك الألفاظ. 

والثانی: یلزم منه عدم استیعاب [۰۹/ب] الألفاظ والمعانى؛ وذلك أن الألفاظ إذا 
كانت متناهيةء ومدلول كل واحد منها متناه» وضم المتناهى إلى المتناهى مرات متناهية 
لا يازم منه إلا أعداد متناهية -: فالجمو ع ال ركب من تلك الأفراد التناهية متناه؛ 
فمجموع ما لا نهاية له من المعانى غير مدلول عليه بالألفاظ المفردة» وذلك هو 


)١(‏ فى الأصول: والأول. 
(۲) فى الآصول: والثانى. 


اللطلوب. واعلم: أن صاحب «الخاصل» قال : ,لا يحب أن يكون [لكل] معنى 
لفظ»» ولفظ ,المنتخحب»: «لا جوز». 

نم قال فى الدليل: المعانى غير متناهية؛ لأن من جلتها الأعداد - وهى كدلك أى: 
غير متناهية - فلو كان لكل معنى لفظ: فإما أن يكون على سبيل الانفراد؛ فيلزم وحود 
آلفاظ غير متناهية؛ وهو حال أو على سبيل الاشتراك؛ فيلزم أن يكون بعض الألفاظ 
موضوعا لا لا نهاية له من المعانى؛ ضرورة كون الألفاظ متناهية» إلا أن ذلك عال؛ لأن 
الوضع يستدعى تعقل المعنى» وتعقل أمور لا نهاية ها محال. 

واعلم: أن المصنف - رحمه الله - قال - فى المسألة التى بير فيها إمكان الله ظ 
الشترك ووحوده -: «أما القائلون بالوحوب» فقد احتجوا بأمرين: 

الأول: أن الألفاظ متناهيةء والمعانى غير متناهيةء والمتناهى إذا وزع على غير 
امتناهى» لزم الاشتراك ثم قال بعد ذلك: الجواب عن الأول - بعد تسليم المقدمتين 
الباطلتين -: أن الأمور التى يقصدها المسمون بالتسمية متناهية». 

فإذا عرفت ذلك» فاعلم: أن كلام صاحب رالحاصل» موافق لما فى ,المحصول»» ولفظ 
امتتخحب» صريح فى نصب الدليل على عدم الجواز؛ بخلاف لفظه فى «امحصول»» وأ 
ما نقلناه عن المصنف فى المسألة الآتية بعد هذا من قوله: «والجواب عن هذا [و] ذلك 
بعد تسليم المقدمتين الباطلتين» - فهر مناقض لما ذكره فى هذه المسألة؛ وذلك لأن 
الدليل المذ كور فى هذه المسألة بناه على أن الألفاظ متناهية» والمعانى غير متناهية» 
والحق: أن المعانى O OER‏ مبرهنة. فأما الألفاظ المركبة من الحروف 
امتناهية» فلا يلزم تناهيها؛ لما بيناه فى مواضع أن المفردات إذا كانت متناهية» لا يلزم 
تناهى المر كبات» وأما القدر الذى يدعيه المصنف ههناء فهو بطلان وجود ألففاظ مفردة 
غير متناهية دالة على معانى غير متناهية» وخرج على هذا أسمماء الأعداد؛ فإن الأعداد 
غير متناهية؛ ولك" أسماؤها مر كبة بقدى ال ركب من الخارج عشر إلى المائةء ثم يبتدى 
ال ركب إلى الألف وبعد الألف» لا مفرد. وفى كلام صاحب «المنتخحب» دعوى استحالة 
وجحود ألفاظ مفردة غير متناهية» والمنع فيه تحال. 


ومنع بعضهم كون المعانى غير متناهية [١٠/أ]؛‏ وهو منع مكابرة؛ لما قررناه. 


(۱) ینظر: الحاصل (۲۸۳/۱). 


(۲( سقط فی (ب). 


واعلم: آنا قررنا الدليل المذ كور على وجه لا يرد عليه المنع الذى سنده مذهب إمام 
الحرمين فى مسألة الاسترسال ؛ فافهم ذلك. 


قال المصنف: إذا ّت هدا الأصل» فتقول: المَعَانى على قسمين: SO‏ 
الحاحة إلى لتعبير ESLE‏ 

e عن وضع اللفظ بإرائه؛ لأ الْحَاجَة کانت‎ OO 
كانت الدوّاء کا التعبير عنها متوفرة رالصوارف عَنهًا رال ومع توفر الدواعِى الت‎ 
الفعْل.‎ ١ التعبير عنهّا وارتفاع الصوارف - يحب‎ 


DE ا‎ ٣ EG Dg E 
لاط الله عا‎ 


الشرح: اعلم - وفقك الله - أن المعانى على قسمين: أحدهما: ما تمس الحاحة إلى 
إليه؛ كأنواع الروائح. ) 

أما الأول: فلا تخلو اللغات عن الألفاظ الدالة عليه على اخحتلاف اللغات؛ والدليل 
عليه: أن الحاجة داعية إلى هذه المعانى» والتعبير عنها محتاج إليه حزمًا؛ فلا تعبير إلا 


)١(‏ قال إمام الحرمين فى «البرهان» :)١ ٠١/١(‏ تردد المتكلمون فى انحصار الأحناس كالالوان؛ فقطع 
قاطعون بأنها غير متناهية فى الإمكان كآحاد كل جنس وزعم آخحرون انها منحصرة» وقال 
المقتصدون: لا ندرى أنها منحصرة أم لاء ولم يشبتوا مذهبهم على بصيرة وتحقيق. واللدف ارا 
فا ها خر واو کا غم رة للق ا 
التفصيل» وذلك مستحيل. 
قال ابن السبکیى: ree o‏ 
كتبه الكلامية بذلك وأن واحدا من الأشاعرة م ينقل هذا عنه» مع تتبعهم لكلامه ومع أن 
تلامذته وتصانيفه ملأت الدنياء ولم يعرف أن أحد أعزا ذلك إليه» وهذا برهان قاطع على كذب 
من تفرد بنقل ذلك عنه؛ فإنه نه لو کان صحیحاء لتوافرت الدواعى على نقله.. ..» تم قال: لقد 
فحصت عن كلام هذا الإمام فى كتبه الكلامية» فوجدت إحاطة علم الله - تعالى -.عنده 

) باحزئیات أمرا مفروغا منه» وأصلا مقررا یکفر من خالفه فیه» وهذه مواضع من کلامه. ا 
قال فى «الشامل» - فى القول فى إقامة الذلائل على الحياءة والعلم» بعد أن قرر إجماع الأمة على 
بطلان قول من يثبت علمین قدمين ما نصه: فلم ي يبق إلا ما صار إليه أهل 
واحد قديم متعلق بجميع المعلومات. طبقات الشافعية .)١۹۲/۰١(‏ 


لااد لما بیناه من الحكمة المقتضية لاتخاذ الألفاظ على کن دون 
قق ر لأن الداعى إلى ر قائم سام عن المانع؛ فيلزم الوضع؛ عملا بالداعى 
فأمًا إذا کان E‏ کیا ا تفل والإحسان. دون 
الوجوب. وأما اذا کان الواضع هو العبد: فظاهر . 

تنبيه: اعلم: أن الحاحة داعية إلى ا E‏ وكذاالكلام 
فى المساكن والملابس. 

وما الروائح: فالحاجة إليها تکون دول الحاجة ال عیرها؛ فلهدا م يوضع الاسم إل 
لطرفيها دون الوسائط. وأما الألوان: فالحاحة إليها آكد؛ لذلك وضعت أسام ضها؛ 
و كذلك الطعوح؛ فالقاعدة مطر ده . 

قال المصنف: الث الثانى: فى أنه ليس عرض من وضع اللغات أن تماد بالألفاظ 
ل دمغانها 

لل عليّه: أو إفادة الألَّانا المفردة E WER‏ على ليلم بکونِها 
E‏ الروت علس العلم لك المسمات» فلو اشقن العلم بلك 
RP‏ الألفاظ e‏ ب 

8 قلت: رمَا و في الحفردات e‏ ا ار كي له 
ملول إلا عند الل بكون ذَلِك اللفظٍ اركب مَوْضوعًا ذلك المَذلول» وَذَلِك 
ا سبق العم بلك الْمَذلولء فلو استفید العم بذلك المَذلول e‏ 
المرب - لزم ر 

ا n‏ الط لي لا تفيد مَذلولَمًا إلا عد ْم بكرن لك الألقَا 
مركب مَوْضوعة للك امول 


)١(‏ فى «ب»: التفضيل. 


الكلام فى اللغات OT‏ 

بیانة: آنا مى علا کون كل واد من بلك الألفاظٍ لمفردّة اك ال 
ل رَعَلمنا ضا کون حَركات رك الألماظ دال ّى السب ال رص ةلك 
الاد ر لاط الردة بحر حر کاتھا المخصر صة على السمْع - : سمت 
AO‏ نى الْمُفردة مَعَ ْسبة بَعْضها إلى بَعّْض فى الذهْن. 

ومَتی OT E‏ مع نِسّبها ادف الذن» > ا بالمَعًانی 
ا لاما 

فظهر أن اسيَفادة للم بالْمعانی المرکة لا و ن على ولم یرن بك الل د 
لمر كبة موضوعة لها وا له أعْلم. 

الشرح: ولوقك ا اللدعى أنه ليس الغرض من وضع اللغات أن تفاد 
بالألفاظ لمفردة معانيهاء ععنى: أن الجاهل .معانيها يستفيد منها تلك المعانى» بل يستحيل 
استفادة تصورات معانيها من تلك الألفاظ. 

والدليل على ذلك: أن إفادة هذه الألفاظ لعانيها توقف على العلم بون تلك 
الألفاظ موضوعة لمعانيهاء والعلم بكونها موضوعة لعانيها يتوقف على تصور معانيهاء 
فلو استفيد تصور معانيها من تلك الألفاظ لتوقف [٠٠/ب]‏ تصور معانيها [المفردة](“ 
على إفادة تلك الألفاظ لعانيهاء وكان قد توقف إفادة تلك الألفاظ لعانيها على تصور 
معانيهاء فيتوقف إفادتها لعانيها على تصور معانيهاء ويتوقف تصور معانيها على إفادتها 
لعانيها؛ وذلك دور باطل» بل الغرض من وضع الألفاظ يإزاء معانيها: تمكن الإنسان من 
استفادة المعانى عند التر كيب. | 

فان قيل: «ما ذكرتم فى المغرد"؟ قائم بعينه فى الم ركب؛ وبيانه: هو أن استفادة المعنى 
الم ركب من اللفظ ال ركب يتوقف على العلم [بكون ذلك اللفظ الم ركب موضوعًا لذلا 
المعنى»› والعلم بكونه موضوعا لذلك العنى يتوقف على العلم بذلك المعنىء > فلو استفيد 
العله]) بذلك المعنىمن اللفظ الم ركب» لزم الدور»: 


قلنا: لا نسلم أن استفادة المعنى الم ركب من اللفظ ال ركب يتوقف على العلم بكون 
ذلك اللفظ الم ركب موضوعا لذلك المعنى الم ركب؛ وظاهر أنه لا يتوقف» وبيانه: أنه إذا 


A SES 
) فی «ب»: المفردة.‎ )۲( 
سقط فی «ب».‎ )۳( 


قیل: زید قائم» فھهنا مفر دات نلاثة: أحدها: زید» وتانیها: قائم» وتالثها: لحر كة الدالة 
على النسبة اللحصوصة»ء فإذا ممع - و كان الإنسان عالما .عدلول ,الثلاثة المفردة» إن 
قسمت مدلولاتها فى الذهن عند ماع تلك الفردات الثلاثة -[فقد] استلزء() 
انقسامها انقسام المعنى المر كب فى الذهن؛ ضرورة انقسام الحركة المخحصوصة فى الذهن 
الدالة على النسبة المخصوصة؛ وهذا واضح حدًا.. 

تیه اعله آنه وان کان د قرر: أن الغرض من وضع الألفاظ المغردة ليس إفادة 
المعانى للجاهل بتصوراتها - لكن قد يكون الإنسان عالما بلفظ ومعناه ثم ينساهماء فقد 
ا ® بالا e‏ اللفظ e‏ () معتاف و :الىك 

لخارحية؛ ب وض للدلالة على السا الذَهْية. 

اليل عَلَيه: اما فى الألمَاظط الفردة: فلأنا إذا رايا جما يِن بي ا 
ll‏ ا بهذا ا فإذا دنونا منه» وعرَفتا 8 حیوال ا طبرا سسمینا ا 
به فإذا ر ل وعرفتا ا إِنسَان ا به» فاحتلاف الأسّامى عند احتلاف 


له ل 


الصور الذَهْيّة - يذل على أ اللمَظَ لا دل له إلا علَبها. 
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ا EE‏ وإنما 
نیڈ نك حكنت بقبام زن وبرت عن مذ عرق أذ ديك الحم برأ عن 
TT‏ دل بوعل ال و لحارجی؛ فا أن يكوت اللَفَظ دالا على ما فِى 


و 


الشرح: اعلم - وفقك الله - أن ظاهر [كلام] الصنف فى هذا الموضع يشعر بأن 
الألفاظ ما وضعت للدلالة على الموحودات الخارحية أصلا؛ بل وضعت للدلالة على 
المعانى الذهنية؛ بل لفظه صريح فى ذلك. وأما صاحب «الحاصل» فقد قال : رالألفاظ 
موضوعة [يإزاء الصور الذهنيةء لا الماهيات الخارجحية]٠“‏ هذا صريح لفظه. وليس هذا 


(۱) فی «ب»: واستلزم. 

(۲( فی «أ» ب»: ليذ كر» والصواب ما أنبتناه. ' 

(۳) ینظر: الحاصل .)۲۸٤/۱(‏ ) 

)٤(‏ فى «أ> ب»: بإزاء التصور الذهنىء» لا الصور الذهنية ولا الماهيات الخارحية. والمابت مسن 
«الحاصل». 


على إطلاقه؛ بل الصواب أن يقال: إنه إن أراد به: أنها ما وضعت للدلالة على 
الموجودات الخارجية ابتداءء من غير توسط الدلالة على المعانى الذهنية -: فهذا حق؛ 
رف فة اا دل قن ووا اا اط د ا على لعا 
الذهة: | 

رده ا لاا عل الجر دات الارجة لم ردا س رع اد 
-: فذلك باطل؛ وذلك لأن المخير إذا أحبر لغيره بقوله: «رحاء زيد» - فإن مقصوده 
الإحبار .حجىء زيد فى الخارج؛ وكذا قوله: ر«قام زيد». 

وأما الدليل المذكور [11/] - فحاصله يعود إلى أن احعلاف السميات والأسامى 
لاحتلاف الصور الذهنية دون الخارحية - دليل على ماذكرنامن كونهاموضوعة 
للمعانى الذهنية دون الخارجية؛ وفيه نظر. 

وبيانه هو: أنا نمنع احتلاف اللفظ الموضوع للحارحى» وحواز إطلاق اللفظ على 
الذهنى - مشروط بأنه كذا فى الخارج. 

وأما قوله فی الم ركبات: «قام زید»» فهذا لا یفید قیام زید»: إن راد به: أنه لا يدل 
على قیام زید فى الخارج» فهو منوع» رادو تا و ا ةة آنه ل ل ها 
ابتداء؛ بل بواسطة دلالته على المعنى الذهنى» ثم على الخارجى -: فهذا حق. والأقرب: 
أن مراده ما ذكرناء ولكن عبارته مشوشة. 

وأما قوله: ثم إن عرفنا أن ذلك الحكم ميرأ عن ع الخطاًء فحينعذ: بستدل به على 
الوجود الخارحى» وأما أن يكون [اللفظ] دالا على ما فى الخارج فلا): فليس على 
ظاهره؛ لأنا نستدل بذلك على الوجود ا خارحی» سواء كان ذلك الحکم مبرأً عن الخطاً 
أم لاء وهذا لأن الخبر دليل على المخبر عنه فى الخارج» وكون الحكم غير مرإ عن الخطاً 
لا يقدح فى دلالته على الوجود الخارجى. 

اا و ن و دالا على ما فى الخارج» فلا) - فقد عرفت ما 
فيه من الخلل» ثم نقول: استقرار' اللفظ على المعنى الخارجى آخر دليل على أنه يدل 
عليه» بل هو المقصود. 

قال المصنف: البَحْث الأ ابع: :فى أ اللفظ المَشهور ر بين الخاصة عمد - 
يجوز أن يكوت مَوْصُوعا لمَعنى حفِى لا يعرف إلا الحواص متالة: ما يقوله مثبتو 
(۱) فی وأ ب»: الخارج» والأصوب ما أنبتناه. 
(۲) فى «أ»: استقزاء. 


1 
GC 
ك‎ 
٠ک‎ 


: ان الْحركة معن وجب للذات كونه ممَحرّكا: 


لر ا د ب عند الْحَمْهُور - لیس إلا تفس کونہ محر کا فام ان محر کی 
حَالة معلل بمعنى» وأنها عير وَاقِعَةٍ بالْقاور؛ ذلك - لو صح اقول به - لَمّا عَرفة َه إلا 
لأذكياءُ مِنَ الناس؛ بالدلائل الدقيقة قيقة. وة E O‏ الجُمْهُور 

ِن اهل اللغق رإذا کان كذلك: ام ستنع أن كوت مَوْضوعًا إِذلك المَّْى؛ E‏ 
رکه - فى وضع اللعَة - إلا نفس کون الجسم مَمَقِد لا عير وال اعلّم. 


الشرح: اعلم - وفقك الله - أن المقصود من هذه المسألة: أن اللفظ المشهور 
المتداول بين الخاصة والعامّة لا جوز أن يكون موضوعا لعنى حفى لا يعرفه إلا الخواص 
رالغرض: الرد على مثبتى الأحوال؛ لأنهم يقولون: إذا قامت الح ركة بامحل توجحب 
للمحل المتح ركية» والمتح ركية حالة معللة» .ععنى: إنها غير واقعة بالقادر. 

واعلم: أن الخصم ما ادعى أن هذا المعنى الخفى الدقيق مدلول عليه من هذا الل ظ 
الشهور حتى يرد عليه ما ذكره من الحجة؛ بل يدعى قيام الدليل على أن الحركة 
بالتفسير المشهور؛ إذا وقعت بامحل: أوجحبت للمحل المتح ر كية» وقد دل الدليل على أن 
امتح ر كية حالة معللة ععنى: أنها غير واقعة بالقادر» وإذا ادعى الخصم ذلك فلا يعكن 
الرد عليه عا ذكره المصنف» بل الشأن فى الدليل الذى يذكره الخصم» وذلك مستقصى 
فى «علم الكلام»» وهذا الببحث اا ا اللفظية أو الي بل من 
قبيل الأبحاث المعنوية. ) 

و هذا التحقيق: أن الإنسان [قد]() يدرك معان حفية لطيفة» ولا يجد ها ا 
دالا عليها؛ لأن ذلك المعنى مبتكر» ويحتاج إلى وضع لفظ بإزائه؛ لتفهيم الغير ذلك 
المعنى» سواء كان اللفظ من الألفاظ المشهورة المتداولة بين الناس أو م يكن» فلا حجر 
فى [١٦/ب]‏ الاصطلاحات» والكتب العلمية مشحونة بأمثال هذه الألفاظ؛ وذلك لا 
ا 

نعم: إن ادعى الخصم أن هذا اللفظ اأشهور موضوع يإزاء ذلك المعنى الخفى أولا - 
فذلك مما يناقش فيه وأسماء الله تعالى الممَدّسة e,‏ الأول؛ 
فان منها ألفاظًا مشهورة بإزائها معان د a‏ 


(۱) سمط فی وآ 
(۲) سقط فی رأ». 


النظر الخامس: فیما به يعرف کون اللفظ مو ضْوعًا لمَعْناه 
قال المصنف: لا کان المَرْحع فی مَعْرفة شرعنا إل لقرآن والأحبارء e‏ 


es a‏ وای ا ا الأمُور 


م الطريق إلى مَغرفة عة عرب وتحوجِم وتصرييهم: إا العمل وإ التقل أو ى 

E E E OE E 
٠ َة لا یل لعفل پاذراکها.‎ 

راما النقل: ذ و ما تواتر أو آحاد: والأول: ية الب REE‏ 
ما ركب من الْعقل والنقل - فهو: كما عرفا باقَل؛ انهم حَوزوا الإسيثناءَ عن صيَغ 
لحني وعرفنا بالنقل - أيضًا - نهم وَضَعُوا الإسيشناء لإحراج ما ولاه لحل تخت 
اللفظ؛ فحيتئذ: نعم بلقل بواسعة ان دين تعن د صيعَة الْجَمْع تفيد 
ا 

الشرح: اعلم I‏ أن المدعى: ا اللغة والنحو والتصريف - 
فرض كفاية» وأنه يجب أن يقوم به فى كل قطر شخص من المسلمين؛ والدليل على 
ذلك: أن معرفة الأحكام الشرعية واحبة؛ لما بينا أن التقليد لا يذهب إلى غير النهاية» أو 
يدور؛ بل لابد من الانتهاء إلى عالم محكم الله تعالى» ومعرفة أحكام الله تعالى بدون 
٠‏ معرفة أدلتها مستحيل؛ فلابد من معرفة أدلتهاء والأدلة راجحعة إلى الكتاب والسنة» وهما 
واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم. فإذا توقف العلم بمحكم الله تعالى على معرفة 
دلیلهء ومعرفة دليله توقف" على معرفة النحو واللغة والتصريف» وما يتوقف عليه 
الواحب المطلق» وهو مقدور للمكلف - فهو واحب - فإذن: معرفة النحو واللغة 
والتصريف واجبة. 
)0 فی ,أ»: ذکزناه. 


(۲) فی (أ»: تتوقف. 
(۳) فی.«ا»: على . 


واعلم: أن هذا الدليل بعينه يدل على أن معرفة أصول الفقه واحبة» وهو بعينه يدل 
على أن معرفة المنطق واجبة» وذلك ظاهر» وقد نبهنا عليه قبل. ثم الطريق إلى معرفة النحو 
واللغة والتصريف: إما العقل» أو النقلء أو ما يتر كب من العقل والنقل؛ والحصر ظاهر. 

نم نقول: العقل لا ججحال له فى ا الب 
منهما: أما النقل امحض: فنظائره كثيرة؛ فإن اللغات ”" ثابت بالنقل الحض. وأما 
المر كب من العقل والنقل: فنظيره قولنا: الحمع الحلى بالألف رالد للعموم؛ وذلك لأنه 
يصح استئناء أى فرد شنا منه؛ yT‏ والاستثناء عبارة عن إخحراج ما 
لولاه لدحل تحت اللفظ. 


ينتج [من تر كيب] ‏ هاتين المقدمتين: أن صيغ الحمع الحلى بالألف واللام للعموم؛ 
فعلم بالعقل بواسطة تر كيب المقدمتين أنها للعموم» وذلك هو المراد بقولنا: «ال ركب من 
Ee e e‏ وبيانه: أن حاصل ذلك عائد إلى أن 


أحدهما: النقل الحض؛ کقولا: أفظة 0 لكذا» ولفظة «الرحل» لكذا؛ ا عن 
أئمة اللغة. 


والطريق الثانى: الت ركيب من العقل والنقل» وقد صار ذلك مفسرا بتر كيب مقدمتين» 
وكون العقل يعرف [1۲//] نتيجة الت ركيب للمذكور؛ فينتظم من هذا الكلام: أن المراد 
و ا و ا ا 
المذكور مركبًا من العقل والنقل؛ ضرورة كون كل واحدة من المقدمتين نقلية محضة 
وعدم كون معرفة العقل النتيجة اللازمة عن المقدمتين حزءا من الدليل. 

ثم نقول: قول القائل: «هذه اللفظة لكذا بالنقل» - مقدمة واحدة» والمقدمة الواحدة 


ا 
معناه: أن جميع الشرائع وغيرها من الأمور المكتسبة لابد وأن يكون للعقل فيها مدحل؛ إذ من لا 
O E A E O DET‏ 
ب واستحالة المستحيلات» وحواز الحائزات» وما عدا هذه الفلاثة لابد من أمر زائد على 
ل من الحواس أو غيرها. ينظر النفائس .)٥۲١/١(‏ 
(۲) فى «أ»: اللغة. 
(۳) سقط فی «رب». 


)٤(‏ فی وأ طريقتان. 


EES e a 
أحرى» وهى أن يقال: هذه اللفظة لكذا من منقولات الأصمعى» وكل منقولات‎ 
وإذا ثبت ذلك عاد هذا القسم إلى [الثانى]» وهو الم ركب من العقل والنقل؛ فلا‎ 
:» طريق إلا واحد‎ 
,أن معرفة العقل النتيجة اللازمة عن‎ N قلنا: لا شك فی أن‎ 
المقدمتين ليست مقدمة أحری مأحوذة حزما من الدليل.‎ 
بل نقول: امدعى الفرق بين قولنا: لفظة الرحل لكذا وبين قولنا: صيغ الجحمع‎ 
للاستغراق؛ فإن الأرل منقول عنهم قولا صرًاء والشانى مستنبط من المتقول عنهم‎ 
صريحاء وذلك ظاهر.‎ 
تنبيه: اعلم: أن حصر الطريق إلى معرفة النجو واللغة [والتصريف] فى النقل امحض‎ 
و الم ركب من النقل والعقل على التفسير المذكور.‎ 1 
ثم قال: «النقل المحض إما تواتر» أو آحاد"»؛ فيلزم من ذلك: کون الطریتق إل‎ 


)١(‏ فى الأصول: الأول. 

(۲) قال الكمال أبو کات عبد ارهن بن خمد الآباری فی کاب «لمع الأدلة فى أصول النحو): 
اعلم أن النقل ينقسم إلى قسمين: تواتر وآحاد. 
فأما التواتر فلغة القرآن e ys‏ ل ا 
النحو يفيد العلم. واخحتلف العلماء فى ذلك العلم؛ فذهب الأكثرون إلى أنه ضرورى» واستدلوا 
على ذلك بأن العلم الضرورى هو الذى بينه وبين مدلوله ارتباط معقول؛ كالعلم الحاصل من 
الحواس الخمس: السمع» والبصرء والشم» والذرق واللمس؛ وهذا موحود فى خير التواتر» فكان 
اضروريا: رفحب رون إل أنه نظرى» واسخدلوا على ذلك بأن بينه وبين النظر. ارماطة لأنة 
يشازط فى حصوله نقل جماعة يستحيل عليهم الاتفاق على الكذب دون غيرهم؛ فلما اتفقوا علم 
أنه صدق.وزعمت طائفة قليلة أنه لا يفضى إلى علم ألبتة» وتمسكت بشبهة ضعيفة وهى أن العلم 
لا يحصل بنقل كل واحد منهم؛ فكذلك بنقل جماعتهم؛ وهذه شبهة ظاهرة الفساد؛ فإنه يثبت 
للحماعة ما لا يثبت للواحد؛ فإن الواحد لو رام حمل حمل ثقيل م يمكنه ذلك؛ ولو احتمع على 
هله جماعة لأمكن ذلك؛ فكذلك ههنا. وأما الآحاد فما تفرد بنقله بعض أهلل اللغة» ولم يوحد 
فيه شرط التواتر؛ وهو دليل مأحوذ بهء واحتلفوا فى إفادته: فذهب الأ كثرون إلى أنه يفيد الطن› 
وزعم بعضهم أنه يفيد العلم؛ وليس بصحيح لتطرق الاحتمال فيه. وزعم بعضهم أنه إن اتصلت 
به القرائن أفاد العلم ضرورة؛ كخبر التواتر لوحود القرائن 
ثم قال: واعلم أن أكثر العلماء ذهبوا إلى أن و التواتر أن يبلغ عدد النقلة إلى حد لا جوز= 


الأول: النقل امحض المتواتر. 

والثانى: النقل احض بطريق الأحاد. 

ولل ار الق وا غل ال الد کون 

ويلزم أيضًا انقسام الم ركب إلى ثلاثة أقسام؛ لأنه إما أن يكون كل واحدة من 
المقدمتين النقليتن منقولة بالتواتر» أو بالآحاد» أو إحداهما بالتواتر والأحرى بالآحاد؛ 
فاعلم ذلك. 

قال المصنف: وَاعْلَمْ أن على كل راج من هَذه الطرق الثلانة - إشكالآت: 

ما التوّات”: فاد الإشكال عليه من وحوو: 


أحَذهًا: آنا نجد الاس ملين فى معَانی الألفاظ الت هى أكثر الألفاط دورانا عَلى 
es e‏ لطم فيه بَا ه هو الحي؛ لفط ,ا لته تعالى؛ فان 


وہ ر 
o g~‏ ا ي و ت 


بعصهم زعم عم آنا يست عريةء بل سريايية والرين حعلوها عربية احتلفوا ' ا 
الأسْمَاء ل و ا ا بالإشتقاق اخحتلفوا احټلافا ET‏ 


مص 3 


اون بکرت مْضوعا اتاموا - نضا - اعیلاقا كبر ومن تأمَل دهم فى تعْيين 
دلول هذه اة - عَم نها متَعَارضّة وأ شيا مِنها لا يد الظَنَ الغالب؛ مضلا عن 

وكدلك احتلفوا: و فى «الإان والكقر» و «السلاة والرکاة؛ حتی إا کییرا مِنَ 
لمُحقَقينَ فى عم الاشتقاق» - رَعَمُوا أن اث شتةاق الصّلاء o‏ 
عَظمًَا الورك - ومن الْمَعْلوم أذ هَذا الإشيقاق عريب. 


=على مثلهم الاتفاق على الكذب كنقلة لغة القرآنء وما تواتر من السنة» وكلام العرب؛ فإنهم 
اتتهوا إلى حد يستحيل على مثلهم الاتفاق على الكذب.وذهب قوم إلى أن شرطه أن يبلغوا 
سبعين. وذهب آحرون إلى أن شرطه أن يبلغوا أربعين. وذهب آحرون إلى أن شرطه أن يبلغوا 
انی عشر. وذهب آخحرون إلى أن شرطه أن يبلغوا همسة. والصحيح هو الأرلء وأما تعيين تلك 
الأعداد طا ادرا فا عل قفن لن مها رون رل الل ا حار اترات اة وا 
اتفق وحودها مع هذه الأعداد» فلا يكون فيها حجة. انتهى ما ذكره ابن الأنبارى. 

.١١١ - ۱١۴۳/١ ينظر المزهر‎ 


ا احتلفوا: فی فی صغ لأواير TY‏ رالرامى» و اص العموم» د 
دة اشهارهَاء وَِدَّة الْحَاحَة يها - احتلافا شدِيدًا. 


EN E ae E وإذا‎ 
بسائر الألْمَاز؟!‎ E ا جد‎ 

e‏ ى ال راو 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن غرض المصنف إيراد الإشكال على الطريقة 
الفالغةء لا على الطريقة الأولى» وهى دعوى التواتر فى الألفاظ؛ فالإشكال عليه من 
وجحوه: 

الأول: أنه لا سبيل إلى دعوى التواتر فى شىء من الألفاظ أصلا؛ فإنها باطلة؛ وذلك 
لأنه لو حصل التواتر فى و ا یی ات ل اا شاا کر اللفضة 
الفلانية لكذا -: لخصل فى أشهر الألفاظط مع قوة الحاجة إلى استعماها. 

رمن المعلوم: أن أشهر الألفاظ وأكثرها دورانا' على ألسنة سيين لفظة ,ا لله 
ولو حصل التواتر فی شیء من مدلولات ا اللفظة؛ لما ذكرنا من 
قوة شهرتها» وزيادة الحاجة إلى استعمااء ولو حصل ذلك لك» حصل العلم بعدلوها 
س فاا و التواتر الرافع للشك وللاحتمالء للم بطل لاحتلاف 
SL‏ 
مشتمة من «وله»» ومنهم من قال: إنها مشتقة من «أله»» ab‏ تأمل أدلة الفريقين علم 
أنها متعارضة لا تفيد الظن الغالب فضلا عن اليقين» ولولا الاحتراز من الإطالةء وإدخال 
ما ليس من علم الأصول فيه - لنقلنا أدلة الفِرق. 

وإدا عرفت ذلك: و س الملازمة وانتفی اللازم؛ ويلزم من ذلك عدم الملزوم؛ 
وهو المطلوب. وهكذا نقول: الكلام فى لفظ ,الإبعان»» وأنه من الألفاظ المشهورة 


(۱) فی «ب»: وجدانا. 


ومسان الحاجة إلى استعماهاء کالکادہ فى لفظة «ا لله واحتلاف الناس فى مسمى 
لفظة ,الإبعان» > احتلاف مشهور؛ وذلك لأن من الناس من قال: «إنه عباره عن 

التصديق» باجنان» والإقرار باللسان» والعمل بالأ ركان» ومنهم من قال: «إنه عبارة 
عن نفس التصديق»» ومنهم من يقول: «إنه عبارة عن العمل بالأركان». 

واحتلاف الناس فى الكفر ‏ المقابل لاإمان - واضح. 

وأما لفظة «الصلاة فقد قیل: بأنها مشتقة من «الصلَوَيْنِ وهما عظما الورك 
وقیل: بل من الصااة ډکعنی ) ج الدعاي وقيل: بل من اال التابع للمتابق. وأا 
الزكاة: فقد قیل: بأنها اسم للفعل» بدلیل قوله تعالی : طوالذين هم للزكاة فاعلوني 
[المؤمنون: »]٤‏ وقيل: بل هو اسم للقدر؟ المحرج من المال الواحب صرفه إلى 
الصارف المعينة. واحتلاف الأصوليين فى كون هذه الألفاظ منقولة» أو غير منقولة - 
احتلاف مشهور ظاهر» على ما سنبينه بعد ذلك» إن شاء الله تعالى. 

وإذا اتضحت هذه المقدمةء فنقول: لو حصل التواتر فى شىء من مدلولات الألفاظ 
خصل ف شی ء من هذه الألفاظ المتقدم ذکرها؛ لشهرتهاء وزیاده الحابجحة ل استعماهاء 
واللازم باطل؛ فالملزوم باطل. ولك ٠‏ أن بعل اللازم حصول التواتر فى كل واحد من 
هذه الالقاظ على التعين» > نم تنفى اللازم بالطريق المذكور. 

قال المصنف: إن قلْت: رهب أنه لا یمن دعوی التواتر فى مَعانى هذه الألْقَاإِ - 
على سبيل التقصيل - ولكنا نعْلم مَعَانيَهًا فى الجحملة E Ee E‏ 


)١(‏ فى الأصول: رإطلاق. 
( الإبعان هو فى اللغة التصديق مطلقا. وفى الشرع تصديق الرسول عليه السلام فيما علم يغه به 
ضرورة تفصيلا فبما علم تفصيلا وإجمالا فبما علم إجمالا يعنى أن الإبمان هو التصديق التفصيلى 
للرسول فيما علم بجىء الرسول به علما تفصيليا والتصديق الإجمالى له فيما علم جيغه به عاما 
إجماليا حتى إن الرحل إذا لم يعلم الأحكام الضرورية التى حاء بها النبى عليه السلام تفصيلا 
یکفیه ان يعتقد بأن الرسول عليه السلام صادق فيما حاء به من عنده تعالى. ثم إذا ورد عليه 
الأحكام الضرورية تفصيلا يلزمه تصديق كل واحد منها تفصيلا ولا يكيفيه حينعذ التصدين. 
الإجمالى. ينظر نشر الطوالع ص٣۴۷.‏ 
(۳) فى «ب»: اللغو. 
)٤(‏ فى «ب»: القيد. 
() فی «أ»: وذلك. 


ھ 


ّ م Om 4 2 2 o‏ ل ر ت ا ا ٤ ٤‏ 
ا کے ا ااھں مھ ہا ۶ے ت کا 
المعبودية» ٤‏ القادرية؟ و كدا القول ی شار الالفاظ»: 


J 2۸‏ م َ2 سے 1ے 


قلت : حاصِل ما ذکرته: آنا تلم إطلاق لفط ٠,‏ لهم على الإ E‏ 
ِن غير أن نغلم أ مُسَمّى] هذا اللاسم: EE VEE‏ 
الإحتراع» أو كونة ملا الق وک كوه بحت َير اقول فى إذْرّاكه... إلى غير 
لم الا ET OE NAN‏ الَةَط بمسماهف وإذا کان 
ا اك ف توالا - مع غاية E VPS‏ لى مرها - -: کان 
الاحتمَال فيمًا عداها أظهر. 

الشرح: E‏ الكلام حوابا عن إشكاله الأول 
وحاصله: منع اجهل .عسمى لفظ «اله»؛ بل نعلم مسماه» وهو الإله - تعالى وتقدّس - 
على سبيل الإجمال» وإن كنا لا نعلم تفصيلهء وهو أن مدلوله: الذات المقدسةء أو صفة 
من صفات ذاته المقدسة؛ ككونه معبودا للخحلق» أو ملحا ر قادرا على أو 
متحيرة فيه العقول. 

ثم. أحاب عن هذا الجواب؛ بأن قال: حاصل هذا الكلام عائد إلى ما ندعيه» وهو أن 
لفظة الجلالة - مع شهرتهاء وقوة الخحاحة إلى i SAS‏ 
أهو الذات. أو الصفةء فإن كان المدلول هو الصفة» فهل هو المعبودية» أو القادرية.. 
إلى غير ذلك من المعانى المذكورة هذا اللفظ؛ وذلك يفيد عدم القطع .عسماه على 
التعين» وهو عين ما ادعيناه؛ فثبت عدم القطع فی يدلول هاه اللفظة - مع نهاية 
شهرتهاء وشدة الحاحة إلى استعماهها - ويلزم من ذلك أن تمكن الاحتمال فيما عداها 
أظهر وأقوی. 

هذا هو الوجه الأول من الإشكال الوارد على دعوى التواتر فى الألفاظ. 

قال المصنف: N‏ اد ِن شط توانر ر اسيواء الطْرفَين والواسيطة فَهَب :آنا 
e‏ شرائط التواتر فى حُفَاظ اللقة رالنخو وَالَصريف e‏ 
فکیف نغْلم < حصولھًا فی سائِر 


الشرح: اعلم [۳٦/ب]‏ - وفقك الله - أن شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة 
معنى هذا الكلام: أنه يشترط فى التواتر أن يكون الرواة بلغوا عدد التواتر أول ما حصل 


ا ا م ل عن د ان ل ف عدوا و عن د 
التواتر [عدد اتور .. إلى أن يصل إلى آخحر النقلةء فالطرف الأول أول النقلة» 
و الطر ف الأخير آ حر النقلة وی ال اا کج و سائط» وهذاهو المراد بالطرفين 
و الواسطة و ععدد اللواتر فن الارن والرسافظ. 

اللا غه أنه لو احتل هذا الشرط فى شىء من الطرفين والواسطة - لما أفاد 


ا لخبر اليقين حزماء ويلزم من ذلك اشتراط ما ذكرنا من الشرط و ا وأماعدد 
التواتر» فشياتى ۳ کتاب لاخر 


وأما إذا ثبتت هذه المقدمة» فنقول: الإشكال الفانى على دعوى التواتر فى النحرو 
واللغة والتصريف - أن يقال: لا سبيل إلى التواتر فيها؛ والدليل عليه: أن شرط التواتر 
استواء الطرفين والواسطة؛ بالتفسير المذ كور على ماقررناه» وهذا الشرط لا نسلم 

سلمنا ذلك؛ لكن لا نعلم حصوله فى سائر الأزمنة الماضية» وإذا جهلنا أمر التوات 
جهلنا التواتر؛ ضرورة أن اجهل بالشرط يوحب الجهل بالمشروط: 

قال الصنف: فان 5 قلت: «الطريق إل أمرّان: 


أحذهُمًا: و الذي شاهدناهُہ أخبرٌونا: ا الذر E E‏ بهاو اللات ET‏ 
موصوفين بالصفات المعتبرة فی التواتر االله اعا ا ل 
اى 5 ها ا و ار رل د مل ف ع را ا ن 

OEE E . id eh yT ٍ 0‏ م ك 
ونانيهما: أل هده الالفاظ» لو لم تکن موضوعة لهذه المعانى» نم وضعها واضع 
لهذ المَعّافى ل تهر ذلك ولعرف؛ فاد ذلك مما تور الدواعى على نَقَلوِ: 


زرم 


قلت: أمّا الأو ل: فير صجیع؛ لاذ كَل راد مناه جن سَيع لَه خصو صة ين 
إنسَان - فته لم يَسْمَع نة أنه سَمِعَ ِن أل التواتر وأ لين اعا كل وا ا 
يوه سَممُوها - أيضا - من أَهْل التواتر. إلى أذ يتصِل َلك برَمَان الرَسُول - 
ior‏ ل هَذِهِ الدَعْوّى - على هَذا الوه - يما لا يفهمه 
يور ن الأدباء؛ مكيف عى انهم عَلمُوهُ بالصرورة؟! 


ریا ا کت مصخ إلى اسر 


NTT 


ye 
(tN 


E‏ 7 ص ش َ0 ۴ ٤ SE ٤‏ ب ص e‏ ر م م له 
واما الغانى: حصعيیف ج أما اولا: فلان ولف اللاشتهار: إنما و فی 

٣ gg‏ 2 ا ا ت or‏ 2 2 غو ا چ 
الور ا ووضع اللفظة المعينة بازأء المعنى المعين: لیس من الامور العظيمة اتی 


چ س لر 


J ۳‏ ه 
يجب اشتهارها. 


وما ثانيا: فلاَن ذلك يتفض بمَّا انا نرّى أكثر الْعَرّبٍ فى رَمَّاننا [٤٦/أ]‏ هذا 


OE EA SO 


g9 ~^ چ‎ 


اف عا و ع لزن انی کک خي 2 


Je ا‎ 


CE CEL E‏ بل بلغ 
2 کال 


4 
8 


بن العلا ارالامشتي رأ ری راراب رلا شك ا لاء تا کاو 
ممیت رلا کاو بالغين خد التواتر؛ ولذ كاذ كلك لم صل افطع وَايفين 
بقرلهم. 

انی انی الاب ان بقال: نعل - طعا - محال کون هذه اللغات - بأسْره 
- منقولة على سيل اكب إلا أنا نسم ذلك ونقطع بأد يها ما هو صدق 2 
- لکن كل فة عيناهاء انه لا كنا قط ينها مِنْ قبيلِ ا 
رجيتیار: لا بى لمطم فى لظ مين أصلا. 

هذا هر الإشکال على من ادعى لتواتر فی نقل اللغات. 

الشرح: اعلم - وفقك الله - أن المصنف أحاب عن الإشكال الفانى على دعوى 
التواتر من وجهين: أخدهماة أن الط ين أل معرفة ترات اللات أمران: ا 

أحدهما: بقول الذين اا وهم نقلة اللغات البالغون عدد التواتر» أخبروناء 
أن LE‏ ا e‏ موصوفین 
ا re‏ ا إل أن يتل القلل 
او و 


LL e ۷۲‏ الكاشف عن المحصول 

الوحه الثانى فى الحواب: : آنا ندعى أن هذه الألفاظ كانت موضوعة فى زمن رسول 
اله ب هذه المعانىء واستمر ذلك إلى زماننا؛ لأنها لو م تكن موضوعة هذه المعانى فى 
شىء من تلك الأزمنة ثم يضعها واضع هذه المعانى -: لاشتهر ذلك؛ لأن ذلك أمر 
غریب» والدواعی TT‏ ولو اشتهر ذلك لعرف؛ واللازم 
باطل؛ فإنا نعلم قطعا أن ذلك غير معلوم؛ ذ فينتفى الملزوم؛ ويلزم من ذلك: العلم بأنها لم 
ن و و وأ ذلك اسقمر إل .هذا امان 

هذا هو الجواب الثانى عن الإشكال الثانى المورد على دعوى التواتر فى اللغات. 
واعلم: أن المصنف - رهه الله - زيف کل واحد من اوابین: 

أما الجواب الأول: فهو أنا نقول: دعوى وحوب التواتر فی اللغات على الوجه الذى 
حررتموه دعوى باطلة قطعا؛ وذلك لأن كل واحد منا عند سماعه لفظة مخصوصةء وأنها 
موضوعة [٤٦/ب]‏ للمعنى الفلانى - م يسمع من مسيعه: أنه سمعه من عدد التوات 
وأن مسمعى مسمعيه ذكروا - أيضا - أنهم سمعوه ٠‏ من أهل التواتر» وهكذا إلى أن 
يتصل نقل تلك الألفاظ على التحرير المذ كور بزمن إلرسول بء ثم زاد على هذاء 
وقال: بل محرير هذه الدعوى» وتلخيصها على الوجه الذى حررناه ولخصناه - مما لا 
يفهمه كثير من الأدباء؛ فكيف يدعى المدعى من حهة الأدباء: أنهم لوا اللغات على 
هذا ١‏ الوجه» وهذه الزيادة من باب المبالغةء وليس إليها حاجة ولا ضرورة فى الدليل 


المذكور. 

ثم قال: بل الغاية القصوى فى راوى اللغة: أن ر واا آنا ساد مقن إل 
زمن اللغة أ و إلى كتاب صحيح» ٠‏ ومن اللوم چ - a‏ 
يفيد اليقن. 


وأما الثانى: فضعيف؛ NG‏ 
أ وذلك لأن وضع اللفظ العين يإزاء المعنى المعين ليس من الأمور العظيمة 

اتی تتوفر الداوعى على نقلها؛ فنمنع الملازمة» ونقول: لا نسلم أنه لو وضعها واضع 
لغير ذلك المعنىء لاشتهرء ولعرف؛ وإنفا يكون كذلك أن لو توفرت الدواعى على 
نقلهاء وإنما ت ی ا من الأمور 
(۱) فی «ب»: ذلك. 


(۲) فی ۽ بي : فتمتنم. 
7 الف رالو اب ا اناه 


الكلام فى اللغات O RS O I O O‏ 
العظيمة؛ وهذا لأن الدواعى إنغا تتوفر على نقل الأمور العظيمة» أو الغريية» فأما نقل 
الأمور التى ليست بعظيمة» ولا غريبة - فلا تتوافر الدواعى على نقلهاء ووضع لفظ 
ف ارا ی ی وو عما كان [عليه] أولا من الوضع -: ليس بعظيم ولا 
غريب؛ وذلك معلوم قطعاء فلا يجب اشتهار ذلك. 

فال اضف «وأما انيا فاعلم: ان هذا الثانى يعود إلى توقیف الطريق لنقل اللغات. 
وتحريره أن يقال: الطريق الثاني ضعيف؛ لوحهين 

أحدهما: ما سبق من منع اشتهارها لو غيرت اللفظة عن موضوعها؛ كما سبق. 

وثانيهما: الذى ذكره الآن» وحاصله النقض؛ وتوجيه ذلك: أن نقول: لو وحب فى 

نغيور الألفاظ ونقلها العلم بناقلهاء وزمن نقلها - لوحب أن نعلم نحن واضع الإعرابات 

عق را ورین ر إلى ما غير وبدل؛ بعین ما ذکرتم من توافر 
الدواعى على نقلهاء واللازم باطل قطعا؛ فنا لا تعلم المغْيرةء ولا زمن التغيير. 

تم قال: وينتقض تاا دا العرفية؛ وتوحيهه: أن نقول: لو وخب فی نقل 
الألفاظ عن موضوعاتها إلى غيرها أن يعلم نا قلهاء وزمن نقلها - لوحب ذلك فى 
الألفاظ العرفية؛ بعين ما ذكرتم» واللازم باطل؛ فالملزوم كذلك. 

وبيان بطلان اللازم: ظاهر؛ فإنا لا نعلم ناقل لفظة «الدابة» وأمثاها عن موضوعاتها 
إلى غيرهاء ولا زمن نقلها حزما [٠٠/أ]»‏ ويلزم من ذلك بطلان ما ذكرتم. 

أماقوله: وكذاههنا فالمراد به: أنه إذا حاز فى الألفاظ العرفية تغيررها عن 
موضوعاتها الأصلية إلى غير موضوعاتها الأصلية» ولا نعلم ناقلها ولا زمن نقلها -: 
فکذا ما نحن فيه (“ تتکلم من الألفاظ ا العرفيةء أى: إذا ثبت ما ذكرنامن 
الجهل بالناقل» وزمن النقل فى العرفية -: تطرق الاحتمال المذكور إلى ماذكرنامن 
الألفاظ اللغوية؛ ول ذف من باب القياس. 

قوله: «سلمنا انه جب أن يشتهر ذلك؛ ولکن لا نسلم أنه لم يشتهر؛ فإنه قد اشتهر» 
بل بلغ مبلغ التواتر: أن هذه اللغات إنما أحذت عن جمع خصوص؛ کأبی عمرو بن 
العلاء " والخليل "» والأصمعى “ وأبى عمرو الشيبانى ‏ وأقرانهم» ولا شك 


(۱) فی «اً»: ما حن فيها. 
)١(‏ ابو عمرو بن العلاء بن عمار المازنى فف لحر ا ر ال وا ا ع 


ee V4‏ الكاشف عن الحضول 
أن هؤلاءِ ما کانوا معصومين» ولا كانو! بالغين حد التواتر؛ وإذا كان كذلك» م يحصل 
القطع واليقين بقوهم. أقصى ما فى الباب أن يقال: نعلم قطعًا قطعًا أن هذه اللغات بأسرها 
غير منقولة على سبيل الكذب. إلا أنا نسلم ذلك ونقطع بأن فيها ما هو صدق قطعا؛ 
ولكن كل لفظة عيناها؛ فإنه لا يمكننا القط بأنهامن قبيل مانقل صدقا أو كذبا؛ 
وحینفد: لا يبقى القطع فى الفظ معين أصلا. 


اعلم - وفقك اله - أن الملصنف - رحه الله - وذكر طريقتين لتقرير دعوى التواتر 
فى اللغات: ٠‏ 


TS‏ وعنه اد بن زید وشعبة وطاتفت وتقه این معن ر وعیره. 
قدوة فى e SS | a e.‏ 
نظر الخلاصة (۲۳۳/۲ - ۲۳۲)» تهذيب الکمال ١٦۳۰‏ سير الأعلام .٠ ٠۷/١‏ 

)۳( بن أحد بن عمرو ابن تیم الفراهیدی» الأزدى» اليحمدى» أو ية الر من ولد سنة 

٠ه‏ فى البصرة. من أئمة اللغة والأدب» وواضع علم العروض» وهو أستاذ سيبويه النحوى» 
عاش فقا صابرًا. قال النضر بن سميل: ما رأی الراءون مثل الخليل» ولا رای الخليل مشل نفسه. 
فكر فى ابتكار طريقة ‏ فى الخحساب تسهله على‌العامة؛ فدحل المسجد وهو يعمل فكره؛ فصدمته 
سارية وهو غافل فکانت سبب موته سنة ۷۰ ھ_ بالبصرة. من كتبه و«العين»» و«معانی 
الحروف»»› «والعروض»»› «والنغم». ر و الأعيان e‏ إنباه ر a‏ نزهة 
\/*۸ ا 
العلم باللغة ا 8 a‏ ا ا e‏ ما 

ا أعلم بالشعر من الأصمعى وتصانيفه كثيرة منها: الإبل مطبو عي الأضداد رظ 
حلقی الإنسان مطبو ع» وعغیرها توقی سنة ١‏ .۲ه ينطر: السيرافى ۸ جمهره الأتنات YY‏ 
ابن حلکان ۱: ۲۸۸ تاريخ بغداد .4١٠/٠٠١‏ نزهة الألباء ٠١٠١‏ الأعلام .٠١۲١/٤‏ 

)٥(‏ إسحاق بن مراز الشیبانی بالولاء اؤ عمرو: لغوى أديب: من رماده الكوفةء سکن بغداد» ومات 
e Sel u ls‏ 
يلزم جحالسه ویکتب أماليهء ومن تصانیفه ر کتاب الخيل»» «والنوادر» العروف دو کتاب الجيم». 
ینظر الأعلام: ۲۹٦/۱‏ وفيات الأعيان .٠٥/١‏ 

(۱) فی و ب»: عن من. والأصوب ما أنبتناه. 


الأول: قد سبق بيانه» وهو أن يقال: إن عدد التواتر نقلوا إلينا كون اللفظة لفلانية 
- موضوعة للمعنى الفلانى» وهم يقولون: إن عدد مسمعينا بلغ عدد التواترء وكذا الكلام 
فى مسمعى مسمعيهم... إلى أن يتصل بزمن الرسول ي 

الطريقة الثانية: أن يقال: هذه الألفاظ الموضوعة لمعانيهافى زمننا هذا كانت 
موضوعة ذه المعانى بعينها فى زمن الرسول بية؛ إذ لو لم يكن كذلك» كانت منقولة 
اه ا لای ن رعا وو کان ا و ت او ای ای ل ا وین 
نقلهاء ولو نقل ذلك لعلمناه؛ واللازم باطل. 

اعلم: أن هذا الدليل قياس استلداني على اصطلاح المنطقيين؛ أما على اصطلاح 
الخلافیین» فیسمی بالتلاز والاسم حت ختلف» والمعنى واحد؛ على ما بیناه فى «كتاب 
القواعد»» ولابد فيه من إثبات التلازم» ثم يدعى انتفاء التلازم» أو وقوع اللزوم» وههنا 
ادعى المصنف الملازمة بين كونها منقولة عن غيرها إلى هذه المعانى» وبين الاشتهار؛ 
حيث قال: لو لم تكن موضوعة هذه المعانى» ثم وضعها واضع ذه المعانى - لاشتهرء 
ولم يصرح بنفى اللازم اعتمادًا على الفهم لوضوحه. ثم بعد ذلك اعترض على الطريقة 
الأولى عا ذكره فى المتن وشرحناه» واعرض على الطريقة الثانية..منع الملازمة ولا 
واستروح إلى النقوض المذكورة» ثم الملازمة» ومنع انتفاء اللازم؛ فقال: لا نسلم أنه 
م يشتهر نقل اللغات عن موضوعاتها إلى غيرها؛ بل اشتهر نقلها عن موضوعاتها إلى 
غيرهاء وزاد على ذلك فقال: بل بلغ مبلغ التواتر أن هذه اللغات إنغا أحذت عن جمع 
خصوص؛ كالخليل» والأصمعى» وأبى عمرو بن العلاءء وأقرانهم» ولم يبلغوا هؤلاء عدد 
التواتر؛ فلا محصل اليقين بقوهم: 

واعلم: أن هذا الكلام فيه نظر؛ وبيانه: أن كون اللغة مأحوذة عمن لم يبلغ عدد 
التواتر - لا يصلح أن يكون سندًا لمنعه عدم شهرة نقل اللغات عن موضوعاتها الأصلية 
إلى غيرها؛ لأن عدم عصمتهم لا يستلزم وقوع النقل والتغيير» بل يثبت به احتماله؛ 
وذلك لا يقدح فى دعوى انتفاء اللازم. 

وأما قوله: «بل بلغ مبلغ التواتر أن هذه اللغات أحذت عن جمع خصوص... إل 
آخره». - فهو ممنوع» ودعوی تواتر ذلك يفسر تقريرها بل يتعین. نعم: يصلح هذا 
الكلام أن يورد ابتداء على من يدعى القطع واليقين فى نقل اللغات» ووحهه ظاهر» ولا 
يصلح أن يجعل سنا للمنع فى دعوى انتفاء اللازم. 


aiia E ٤۷٦‏ ل 
رأما قوله: «أقصى ما فى الباب أن يقال: [نحن لا ندعى] أن هذه اللغات بأسرها 
باقية على موضوعاتها الأصلية» بل ندعى العلم القطعى"' بأن فيها ما هو صحيح قطعًاء 
وهو باق على موضوعه الأصلى» وأن التغيير والنقل لم يتطرق إلى كل فرد من الألفاظ»؛ 
وة الغرى صل هاا اه اا ةا غا وا ا ده ا ی 
الإشكال". ثم قال الصنف: نحن نسلم ذلك؛ ولكن يرد إشكال آحر؛ وذلك لأن هذه 
الدعوى على هذا الوجه تستلزم قطكًا تحويز تطرق النقل إلى شىء من اللغات» وحيندذ 
نقول: رما من لفظة معينة إلا وتحتمل أن تكون منقولة عن موضوعها لغير موضوعها 
ا فلا( ر e‏ لفظ معن أصاا. هلا هو الإشکال دون اوا 


TT‏ لفظ الإبعان e‏ رالصلاة وغير ك لأن تعلق الإرادات الغا ان 
و a‏ رأما ما هو اراد بها فلا؛ a e‏ 
فلا د ا امع ل و ا الذى أورده الإمام على دعوی 
التواتر فى اللغاتث - لا يندفع بهذا. | 

وبيانه: أن نقول: الدعى أنه لا سبيل إلى تقرير دعوى التواتر فى وضع الألفاظ بإزاء 
معانيها؛ فإنا نمنع وجحود شرائطه فى نقل شىء من الألفاظ» ودعوى وضعه بإزاء معنى 

وتحرير هذه [٠٠/ب]‏ الدعوى لدعيها: أن يقول عدد التواتر: إنا ”معنا من فلان أنه 
قال: إن اللفظة الفلانية موضوعة للمعنى الفلانى» ومن المعلوم أن شرط التواتر - وهو 
الإخبار عن أمر حسوس - موجود ههناء وهو إخبارهم عن ماعهم من الأصمعى مشلا 
كون اللفظة الفلانية موضوعة لكذا. وإذا تحرر ذلك؛ تبين عدم ورود السؤال على كلام 
الإمام؛ فإنه ما منع التواتر فى المراد بلفظ الإيعانء والصلاة» والصوم» والزكاة» وغيرها؛ 


)١(‏ فى أ): نحن نعلم قطعا. 
(۲) فى وأه: اللفظى. ‏ 

(۳۴) فى و«ب»: الإشکالات. 
)٤( )‏ فی «وب»: ولا 

)٥( )‏ سقط فی وأه. 


O O EY PO e 
لفقدان شرطه؛ بل منع العلم بوضع اللفظ بإزاء المعنى بطريق السماع من أئمة اللغة‎ 
تواتر وسنده منع التواتر‎ 

٠‏ وأما قوله: «حظ السمع أن يسمع [«ضَرّب» بحروفه]) العينة» [ويسمع فرعا من 
فروعه المعينة]» وأما أن أحدهما او من الآخحر فلا(" . 

O‏ فة كا فين كذ 


قال الْمّصنف: أما الآحاد: فالإشكال عليها من وجوو: 


٤ IT 
1 | 


حدها: د رواية الآحاد لا تفيذ إلا ال ومَعْرفة القرّآن والأحبار ميية على مَعرفة 


للغة والنو والتصريف» والمَبى على الْمَظنون E‏ ألا يخصل القطم بشیء 
مِنْ مَدلوّلات القرآن والأخبار؛ وَذْلك خلاف الإحماع. ) 


وثانيهًا: أ ر واية الآحَادِ لا تفي الظر إلا إذا سَلِمّت عن القذح وَهَولاء الرواة 
ر ت ۸ 
مجر حول 


ل 


انه ٠‏ أن أجل الكتب اة ا انحو واللعَة: کتاب سیب و یه»» و« کتاب لن 


أا وکاب سیرنو: فقذځ أكون ف فیو؛ وفی صاحیه - اضر من الشمس» و 
ET‏ وك o‏ ة 


وأا کاب ات قد أ الف - E‏ فيه. 


2 
۴ و 


واا فان ابن جن اورد ا فی کتاب ي «الخصائص» فی و قد آکابر الأدباء بعضِهم 


ص 
ب م 


فی تقض وتکذیب بخضهم عض ورل فى ذلك وار انا حر فى أذ َة اخ 
وبر اصح من لغة أَهْل مدر وَعَرَصهُ ِن ذلك - اَذ فى لكوي وأَفْرَد ابا حر 
فی کَلِمَاتٍ من غریب لا بعلم اڈ تی بها إلا ابن أَحْمَرَ اباهِلة. 

وزی عن روبة أيه انما كاتا برجلان أا لم بنمعاحا ولم سجقا إا 
وعلى نحو هذا قال المَازنى: تا قییں على کلام المرب فهو من کلايوم. 
ETT‏ ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(۲) فى «أه: ضربا بحروفه. 


e۷۸‏ 7 الكاشف عن الحصول 
٤ھ INE ٤‏ 8# م ټ ي ت ص 
E‏ صمعى كان منسوبًا إلى الخحلاعة ومشهورًا بأنه كان يزيد فى اللغة مُا 


N e‏ أقاموا الدلالة على ا حر لواد حْجّة فى الشّرْع 
و الدلالة على E E‏ لأ إبّات اللقة كالأصْل 
للتمَسك بخبّر الواجب وبتقدير أذ يقيمُوا الدَلاَة عَلى َلك - فكان مِنَ الواحب 
عَليهم: أن يوا عن أحْوال روا الات والح وان فحصو ا کن اسباتب رجهم 
وتغدیلهم؛ كما فعلوا ذلك فی روا الأحبار [ ۹۹ لکت ترکوا ذلك e‏ 
او الايا إليه؛ ِد n‏ يجریان مجرّی الأصْلٍ للاستدلال بالنصوص 


ر 


AN ۹ 
۹ 


:ا 


ا أذ رواب الرّاوى إنما تفيل إذا سَلمَت عَنِ المُعَارض؛ رعا راث د 
5 هه اللغة ت طرق للها الريادة والقضاة: 


2 


a 


a‏ فما نقلنا عن رؤبة وأبيه من الريادات وكڌلك عن الأصمعِی والمَازنى. 


ي ار ر ي 


رما النقصان: لما رَوّی ابن جنی پاستادِي» عن ابن يورين عن عُمَرَ بن الحطاب - 
رضي الله عَنهُ - أنه قال: ,کان سرعم َو لم يكن لهم عم امح ينه اء 
الإسلام فتشاغلت عنهة عرب بالجهادِ وغو فارس والرو» عن الشعر وروايته 
َا كر الالام وَحايت الوح واطم انت عرب ِى الأنصت ر - رَاحَعُوا رواية 
فلم ولوا فيه فيه إلى ديوان مُدَوْن» رلا کناب مکتوب وذ هَلَكَ ِن اھ من 

lk‏ اقا ذلك ذهب أکثره». 


سے نے ۱ے 


وروی ابن جن - ایض - باسناو عن ونس بن بيب جوا ی رو ا 
اه قال ااه يكم مما قات ت إلا قل رو حامکم ور مگ ع 
وشعر کٹیر». 

ال ان جنئ: ذا َا تر رَد روئ فى مشاه كيو ولك يذل على تقل 
الأخوال بهه ال براض الأحُداث عَلَيهاء و كثرة تغيرهَا.. 

وأيضنًا: فَالصّحَابة - مَعَ شِدّة عناتهم ا الذينء واوو فى طط اله - 
جروا عن ضط الور ایی شاحدوھا فی کل بوم حش مات وَخو: كوف الإقامَةٍ 
aT‏ بالقراءق ورفع اليديْن؛ فإذا کان الام فی هذه و الأشياء الظاهرَة 


E 


کذلك نا ك بالات وكیة اإطراتی مع َة روما فی امو وع ما أ 
E Ak CL‏ رالتابین؟! 


ما تا ترك بن اللي واقل" E‏ ن لإسيدلال بالق لمقد 
ا کا ری ر اک ای رکد ل لك ر 


ار 


ت ۵ e‏ اف 
ا ابات تاع ب روع هذه القَاعدة؛ ا اف e‏ سی فلاب فيه 
بن قات اللاي اسي والاليل الّنيي لا يميخ إلا غد موت ال انحو 


تريش فالإحمًاع فرع هذا الأصل؛ ف اتنا هذا ا بالإحماع» » لزم الدور؛ 
ل تمَام م الإشکال. 


ر 


ا اعلم - وفقك الله - أن تحرير هذا الكلام: أن يقال ابتداء: إنه إِمّا أن يدعى 
التواتر فى كل مسألة من مسائل النحو واللغة والتصريف» أو يدعى الآحاد فى كل 
مسألة مسألة منهاء أو يدعى التواتر فى البعض والآحاد فى [٦٦/ب]‏ البعمض» 
والإإشكال وارد على الأقسام الثلائة: أما على القسم الأول: فقد مضى وقررناه مفصلا. 
وأما على القسم الثانى - وهو أن E‏ بالآحاد -: 
ف[الإشكال واردٌ] لوجوه: 

الأول: ن u‏ اد 0 تفيد إلا الظن؛ على ما سيأتى فى «كتاب الأخبار». 


. فنقول: معرفة أحكام الله ذ فى الوقائع النا Sa LOS‏ 
وأدلتها راحعة إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس» [والإجماع والقياس] ‏ يثبت 
كونهما ‏ حجة بالكتاب والسنة؛ فإذن: معرفة أحكام الله تعالى e‏ 
الكتاب والسنة ومعرفة الكتاب والسنة موقوفة على معرفة النحو واللغة والتصريف 


)١(‏ فی ا ٠)‏ الأحبار» وللت من امحصول. 
(۲) سقط فی «رب». ) 


(۴) فی «ب»: کونها. 


eR ee O ER 10‏ اول 
[حزماء ومعرفة النحو واللغة والتصريف] ‏ إنما تثبت بأخبار الآحاد؛ لأنا نتكلم على 
هذا التقديرء دو وهی لا تفید إلا 
الظن» والموقوف على المظنون مظنون؛ فيلزم أن تكون أحكام الله تعالى بأسرها مظنونة؛ 
وذلك باطل بالإجماع. 

الوجه الثانى - من الإشكال على هذا القسم -: أن رواية الآاحاد لا تفيد الظن إلا 
إذا سلمت عن القدح» وسلم الرواة عن الجر ح» وهذه القاعدة مقَررة فى وباب 
الأحبار». ثم نقول: هؤلاء الرواة بجرحون؛ والدليل عليه أمور: 

الأول: أن أصل الكتب ا في ارا م کاب ر وکتاب 
,العين»" وأما كتاب سيبويه: فقدح ٠‏ کی وام جاح ال کی روان 


(۱) سقط فی «ب». 
(۲) ولم يزل أهل العربية يفضلونه حتى قال المبرد: لم يعمل كتاب فى علم من العلوم مثلهء ويقال: إن 
الكتب المصنفة فى العلوم مضطرة إلى غيرهاء وكتاب سيبويه لا نحتاج إلى غيره» وجميع حكاياته 
عن الخليل حيثما قال: سألته» أو أطلق اللفظ أراد الخليل؛ لأنه أستاذه» وهو كثير الأبواب حدًا 
وعليه شروح وتعليقات» وردود نشأت من اعتناء الأئمة واشتغاهم به. فشرحه أبو سعيد حسن 
ابن عبد الله المعروف بالسيرافى المتوفى سنة ۳٠۸‏ نمان وستين وثلئمائة شرحًا أعجحب امعاصرين 
له» حتى حسده أبو على حسن بن أحمد الفارسى؛ لظهور مزاياه على تعليقته التى علقها عليه. 
و ر ا د ا ا ا ی ا وشرحه أحمد بن أبان 
اللغوى اا اا وشح نکته إبراهیم بن سفیان الزیادی المتوفی سنة ۲٤۹‏ 
(تسع وأربعين ومائتين)» وشرحه على بن سليمان المعروف بالأحفش الأصغر المتوفى سنة ٠٠١‏ 
حمس عشرة وثلثمائة. وأبو الحسن على بن عيسى الرمانى النحوى المتوفى سنة ۳۸١‏ أربع ومانين 
وثلانمائة. وابن السراج (أبو بكر) محمد بن السرى (البغدادى) النحوى المترفى سنة ۳٠١‏ ست 
عشرة وللانمائة. ينظر كشف الظنون .)١٤۲١۷(‏ ) 
TT‏ الناس فى مؤلفه فقيل: للخليل بن أحمد النحوى المتوفى سنة ٠۷١‏ (جمس 
سبعين ومائة). قال السيوطى فى «المزهر» وهو أول من صنف فيه (فى جمع اللغة)» وهذا 
کات روا ويفهم من کلام السیرافی فى طبقاته آنه م يكمله» بل أكثر الناس أنكروا 
کكونه من تصنيفه» قال بعضهم: وإنغا هو لليث بن نصر بن سيار الخراسانى» وقيل عمل الخليل 
قطعة من أوله إلى آحر حرف العين» وكمله الليث؛ وهذا لا يشبه أوله آخحره. وعن ابن المعتز: 
كان الخليل منقطعًا إلى الليث فلما صنفه وقع عنده موقعًا عظيمًا فأقبل على حفظه وحفظ منه 
النصف» ثم اتفق أنه احترق ولم يكن عنده نسخة أحرى» والخليل قد مات فأملى النصف من 
حقظه و جع علماء عصره؛ لیکملوه فکملوه على نمطه» ورد ذلك باقرت فى مجم الأأباء = 


ا من اکا ر البصرين» 2 أورد بابًا فى القدح [فيه](". 


والثانى: أن ابن جنی ورد بابا فی کتاب «اخصائص)» ف فی فدح اش الأدباء بعضهم 
فی بعض» وتکذیب بعضھم بعضًاء وأورد بابٔا آحر فی أن لغة أهل الوبر أصح من لغة 

2 د ذلك فنقول: يلزم من هلا الكلام احراح الماد ح أو المققدوح فيه؟ وهما 

من الأدباء. 

بیان ذلك: أن نقول: القادح أن کان صادقًا 0 احراح المقدوح فيه» و إل کان 


کاذباء یلزم انجحرا۔ ح القادح حزمًا. 
اورداب ج اا ارق كلا م الب ال علا خد ان ا 
الان حمر الاق , 


=وعن أبى الطيب اللغوى: أن الخليل رتب أبوابه» وتوفى من قبل أن يحشوه. قال تعلب: وقد 
حشاه قوم من العلماءء إلا أنه م يؤحذ عنهم رواية فاحتل مذا. وعن ابن راهويه: كان الخليل 
عمل منه باب العين وحده وأحب الليث أن ينفق سوق الخليا ل فصنف باقيه» وسمى نفسه الخليل 
من حبه له» فهو إذا قال فيه: قال الخليل بن أحمد فهو الخليلء وإذا قال: قال الخليل ا 
حکی عن نفسه» فجمیع ما فيه من الخلل منه لا من الخليل» وأما قدح الناس فيه فقال ابن حنى 
فى والنصائص» أما كتاب العين فيه من التخليط والخلل والفساد ما لا يجوز أن يحمل على 
أصغر أتبا ع الخليل؛ فضلا عنه نفسه. واحتصره أبو بكر محمد بن الحسين (بن مدحج) الزبيدى 
(الأندلسى) اللغوى المتوفى سنة ۳۷۹ تسع وسبعين وثلشمائة» ماه «الاستدراك على كتاب 
العين». ينظر: كشف الظنون ٠ ١٤٤١ - ١۴٤١‏ ) 

)٤(‏ فی «ب»: فقد صرح 

)١(‏ محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدى» أبو العباس» المعروف بالمبرد: إمام العربية ببغداد فى 
زمنه. من کتبه: «الكامل»» و «المذكر والمۇنىث»»› و«شرح لامية العرب»» و«إعراب القرآن». 
توفی ببغداد سنة .۲۸٠١‏ ينظر: بغية الوعاة ١٠١١ء‏ وفيات الأعيان o‏ الأعلام .٠١ ٤/۷‏ 

(۲) سقط فی «رب». ) 

(۳) زيادة من امحصول. 

)٤(‏ فی «ب»: يعلم. 

)٩(‏ فی «ب»): به.. 

)٦(‏ عمرو بن أحمر بن العمرد بن E‏ شاعر مخضرم عاش نحو تسعين عاما. 
کان من شعراء الحاهلية» وأسلم. وغزا مغازى فى الروم» وأصيبت إحدى عينيه» ونزل بالشام= 


واغلم: أن هذا القدر - وهو انفراد شخص بنقل شىء من اللغة العربية - لا يقدح 
فی عدالته» ولا یلزم من نقل الغریب: أن یکون کاذبًا فی نقله؛ فإن کان ابن حنى أُورد 
ذلك للقدح فٍ ی راوی الغريب: فذلك لا دلالة له وإن أورده لبيان أن الراوى المذكور 

هو المنفرد برواية تلك الكلمات» لا على سبيل القدح فيه -: فاا عسات للم ف 
بذلك. فأما قول ابن حنى: رإن رؤبة( وأباء") كانا يرتجلان ألفاظا م يسمعاها ولا 
سبقا إليهاء - فهذا الكلام من ابن جنى يلزم منه أحد الأمرين» وهو: إما كذب ابن 
جنی » أ و كذب رؤبة وأبيه؛ على ما قررناه؛ وذلك لأن ابن نى إن كان كاذبًا لزم 
الأول وإن کان صادقا لزم الثانی. وأما ما نقل عن المازنى ‏ أنه قال: رفا ی غل 
كلام العرب» فهو من كلامهم» - فاعلم: ان هدا لینیں بک ذب ولا بحويز للكذب؛ 
وذلك واز أن يرى القياس فى اللغات؛ على ما سيأتى تحريره» أو حمل كلامه على 
هذه القاعدة وأمثاها؛ وهى أن الفاعل فى كلام العرب مرفوع؛ [فكل ما كان] فى 
العرب. 


=مع حيل خالد بن الوليدء حين وحهه إليها أبو بكر. ثم سكن الحزيرة. وأدرك أيام عبدالملك بن 
مروال وله دیوال شعر. ينظطر الأعلام (v/)‏ (07)› حزانة الأدب للبغفدادی «((TAIY)‏ 
الأغانی »)۲۳٤/۸(‏ الشعر والشعراء .)١۲۹(‏ 
المشهورين» أحذ عنه أعيان أهل اللغة» كانوا يحتجحون بشعره» ويقولون بإمامته فى اللغةء له ديوان 
: ۷ البداية والنهاية :٠١‏ 47 الآمدى ١١٠١ء‏ خزانة الأدب e‏ الأعلام u‏ ) 
دا ا ا صخر السعدى التميمى» > أبو الشعثاء العجاج: راحز بحيد» من 
الشعراء. ولد فی الجاهليةء وقال الشعر فيها؛ تم اسلي وعاش آل ایام الوليد بن عبد الك ففلج 
وأقعد. وهر أول من دفع الرجحزء وشبهه بالقصيد. وكان ل يهجو. وهر والد «رؤبة» الراحز 
والشعراء ۲۳٠١‏ الأعلام Af‏ 
(۳) بكر بن محمد بن حبيب بن بقية» أبو عثمان المازنى: من مازن شيبان. أحد الأئمة فى النحو» من 
اهل البصرةء من تصانيفه: وما جر فيه العامة» «والألف واللام»» ر «التصريف »»› ر «العروض»»› 
إنباه الرواة ۲٤٦/١‏ الأعلام 1۹/۲. | 
)٤(‏ فی «ب»: وکلما کان. 


الكلام فى اللغات E E‏ 


م يكن]"“ منها -: فاعلم: أنه قد يراد برالخلاعة»: زيادة الانبساط فى الخلق"» من 
وار کاب معصية» وهذا لا يقدح فى العدالة» وليس من باب المطاعن. وإن e‏ 
ب«الخلاعة»: ازتكاب المعاصى» فذلك من باب المطاعن. وأما أنه كان يزيد فى اللغة ما 
ليس منهاء فهذا صريح فى نسبته إلى الكذب. 

تم الا «والعجحب من الأصوليين: أنهم أقاموا الدلالة على خبر الواحد: أنه 
حجة فى الشرع» ولم يقيموا الدلالة على ذلك فى اللغةء وكان هذا أولى؛ لأنبا بينا أن 
اللغة والنحو والتصريف كالأصل للتمسك بالكتاب والأحبار؛ والاعتناء بالأصل أولى 
من الاعتناء بالفرع»: 

واعلم: أن هذا الكلام ضعيف جدًا؛ وذلك لأن الدليل الدال على أن حبر الواحد 
حجة فى الشر ع - حكن التمسك به فى نقل اللغة آحاداء إذا وجدت الشرائط المعتبرة 
فى خبر الواحد؛ فلعلهم أهملوا ذلك اكتفاءُ منهم بالأدلة على أن حبر الوأاحد حجة فى 

وأما قوله: ,كان الواجب أن يبحثوا عن أحوال رواة اللغات والنحو والتصريف» وأن 
يفحصوا عن أسباب حرحهم وتعدیلهم؛ لکنهم ت رکوا ذلك مع شدة الحاحة إليه» -: 
فهذا حق» و كان الواحب أن يفعل ذلك ولا وحه لإهماله مع احتمال كذب من 
[ م تعلم عدالته. هذا كله شرح الوحه الثانى من الوجوه القادحة فى الآحاد. 

قوله: وثالشها - من الوجوه القادحة فى الآحاد -: 

ال الضف رأف رو ية الخاد إا رتفد الق اذا سليت عن الخارض رهه 
روايات تدل على أن هذه اللغة تتطرق إليها الزيادة وا ) 

راف تاف عا ارج هول ا ا رو اد ا ا ا عن 
المعارض المروى أيضًا بالآحاد؛ وذلك أنها: لو قبلت - مع عدم سلامتها عن المعارض 
٠‏ للساوى [ف] إنه لزم الترحيح بلا مرجحح؛ وذلك حال؛ وههنا روايات دالة على أن 
الزيادة والنقصان قد تتطرق إلى اللغة؛ فلا تقبل تلك الرواية: 
(۱) فی «ب»: ما لیس. 
(۲) فى «ب»: م يكن أصل فى الخلق. 
(۳) سقط فی رأ». 
٤(‏ ) سقط فی «ب». 


وأما النقصان: فلما روی ابن جنی بإسناده عن ابن سیرین('» عن عمر بن [۷٦/ب]‏ 
اخطاب ‏ - رضی الله تعالى عنه - أنه قال: ,كان الشعر علم قوم م يكن هم علم 
أصح منهء فجاء الإسلام فتشاعلت عنه العرب باخهاد وغزو فارس والروم وغفلت 
عن الشعر وروايته» فلماجاءت الفتوح» واطمأنت العرب -: راحعوا رواية الشعرء فلم 
بر جعوا نی دیوان مدون» ولا كتاب مكتوب» وقد هلك من العرب من هلك؛ فحفظوا 
أقل ذلك وذهب [عنهم] کو ونم التمسك: قوله - رضى الله عنه -: 

فحفظوا أقل ذلك وذهب [عنهم اکٹره 10 e‏ 
[العربية]“» وأن القدر الذى بقى محفوظاء وم يندرس عوت من مات من العرب - 
القدر الأقلء ويدل على ذلك أيضًا قول أبى عمرو بن العلاء برواية ابن جنى» عن 


(۱) محمد بن سیرین الأنصاری مولاهم أبو بكر البصری إمام وقته» روى عن مولاه أنس» وزيد بن 
تابت» وعمران بن حصين» وأبى هريرة» وعائشة» وطائفة من كبار التابعين» وروى عنه الشعبى 
وثابت» وقتادة وايوب ومالك بن دينار وسليمان التيمى وحالد أخذاء والأوزاعى وحلق كثير. 
قال أحمد: ۾ يسمع من ابن عباس. وقال حالد الحذايء: کل شىء يقول یثبت عن ابن عباس اغا 
معه من عكرمة أيام المختار قال این :خد كان ثقة مأمونا عاليًّا رفيعًا فقيهًا إمامًا كشي العلم. 
وقال أبو عوانة: رأيت ابن سيرين فى السوق فما رآه أحد إلا ذکر الله تعالی. وقال بكر المزنى: 
وال ما ادر کا من هو آررع مت ورزی اه اش ری ا اقرف على اون آلف دان 
فعرض فی قلبه منه شىء فتركه. قال ماد بن زيد: مات سنة عشر ومائة. ينظر الخلاصة 
۲+ تهذيب التهذيب  ,۹‏ والکاشف ٥۱/۳۴‏ تاریخ البخاری الکبیر ۰۹۰/١‏ والوافی 
بالوفيات 41/۳ ١‏ . 

E‏ بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدی بن 
كعب بن لؤى آبو حفص. القرشى. العدوى. آمير المومنين. الفاروق. أمه: حنتمة بنت هاشم بن 
E O O yT‏ الأعظم بأربع سنين 
قبل المبعث النبوى بثلابين سنة» وقيل بدون ذلك. توفى: : طعن يوم الأربعاء لأربع ليال بقين مسن 
ذى الحجة سنه (۲۳) ودفن يوم الأحد صباح هلال الحرم سنة )٠٤(‏ على أرحح الأقوال. ينظر 
ترجمته فى أسد الغابة ر٤/٥٤‏ )/ الإصابة »)۲۷۹/٤(‏ تجريد أسماء الصحابة (۳۹۷/۱)» 
الاستیعاب »)١١٤٤/۳(‏ اجرح والتعديل ز(/ه. )١‏ تقریب التهذيیب (4/۲« تهذیب 
التهذيب )٤۳۸/۷(‏ الکاشف (۳۰۹)» تاریخ حرحان (۷۳۰). 

(۳) سقط فى وأم. 

(٤(‏ سقط فی بء 

() سقط فی «ب». 


ابن حبيب(» عن أبى عمرو بن العلاء؛ أن هذه الروايات دالة على تطرق الزيادة 
e‏ اللغة؛ فلم تسلم تلك الرواية عن المعارض؛ فلا تقبل. فإن قيل: «تطرق 
الزيادة إلى اللغة على وجه الكذب قادح فى حصول [غلبه الظن]" .عقتضى" رواية 
اللغات على ق فلا نسلم آنه یقدح فی ا 
الض .عا بقى a i‏ لان موت حفاظ الشعر يدل على 
اندراس بعض ما کان من اللغة حفوظاء ولا يقدح ذهاب ذلك فيما بقى محفوظا منهاء: 
قلنا: يقدح ذلك فما بقى محفوظا؛ وهذا لجاز کون الشارك يماض من الزهال 
و ا E NET CY‏ وقدتكون 
الجازات والاستعارات أكثر) ما بقى عحفوظا بعد هلاك من هلك من العرب. فقد تبين أنه 
يقدح فى ذلك؛ وأيضًا: بالإقامة مثنى أو فرادى» والجهر والإسرار» وغير ذلك من الأمور 
المتكررة؛ فهى من وظائف العبادات: وقع فيها احتلاف شديد - مع شدة عناية الصحابة 
- رضوان الله عليهم - بأمور الدين» فما ظنك بنقل اللغات مع قلة وقعها فى قلوبهم؟! 
واعلم: أن هذا الكلام ركيك. وفى المتعن لفظ: «عجزوا»» وليس ذلك الاحتلاف 
لعجز القوم عن الضبط, واستعمال لفظ ,العجز» ههنا بعيد عن الأدب» ولیس بصحیح» 
بل الذى نقل الجهرء والذى نقل الإسرار - ضَبطا ما نقلاه» و كل واحد منهما صحيح؛ 
و هدا ی 
واعلم: أنا كنا ذكرنا تقسيمًا حاصرًا لنقل الألفاظ؛ وهو: أنه إما أن يدعى التواتر فى 
كل مسألة مسألة من مسائل العربية» أو يدعى الآحاد فى كل واحدة واحدة من 
مسائلهاء أو يدعى التواتر فى البعض» واد البعض: أما القسم الأول والثانى: فقد 
تو جه عليهما الإشكالات؛ وبها يعض على القسم الثالث. 


)١(‏ يونس بن حبيب الضبى بالولاءء أبو عبد الرهمن» ويعرف بالنحوى: علامة بالأدب» كان إمام 
نحاة البصرة فى عصره. وهو من قرية «حيل» على دحلة بين بغداد وواسط» أعجمى الأصلء أحذ 
عن سيبويه والكسائى والفراء وغيرهم من الأئمة» وكانت حلقته بالبصرة ينتابها طلاب العلم 
رأهل الأدب» وفصحاء الأعراب ورفود البادية. وله كتب فيها «معانى القرآن» وغيرهاء رلد سنة 
٤ه‏ وتوفى سنة ١۸١ه.‏ ينظر: مرآة الجنان ۳۸۸/١‏ نزهة الألباب ٩٥ء‏ وفيات .»£١١/۲١‏ 
الأعلام .۲٠٣۱/۸‏ 
(۲) سقط فی «أً. 
(۳) فی «ب»: مقتضی . 
٤(٠‏ فى «ب»: اكٹرهما. 
() فی أً: توحیه. 


واعلم: أن ال ذکر ان الطريق إلى معرفة النحو واللغة والتصريف: إما العقل» أو 
النقلء أو ما تھ گب ناء اما العقل المحض ›»]/٦۸[‏ فلا محال له فى اللغفات» وأما 
النقل: فإما تواتر أو آحاد؛ فإذن. [الطرق الثلاثة](: إما نقل محض» وهو إما تواتر أو 
أحادء وال ركب من العقل والنقلء ومثال الم ركب قد سبق. ۰ 

ثم إنه أورد الإشكال على الطريقين. وأما الإشكال على الطريق الفالث: هو أن 
الاستدلال بالمقدمتين على النتيجةء إنما يفيد المقصود أن لو م يجز التناقض على الواضع؛ 
وإنما بعتنع ذلك أن لو كان الواضع هو الله تعالى؛ وم يثبت ذلك بالبرهان. 


وبيانه: أنه يجوز للواضع إذا كان غير الله أن يضع: أنه جوز TE‏ 
شئنا - من صيغ الجحموع» ويضع: أن الاستثناء إحراج مالولاه لوحب دخوله تحت 
اللفظ» ومع ذلك يضع أن صيغ الحمو ع ليست مر كبة من المقدمتين النقليتين ينتج: نها 
[ليست] للعموم وغاية ما يلزم: التناقض على الواضع؛ وهذا" لايعتنع على غير الله 
تعالى؛ هذا من تمام الإشكالات الموردة على الطريق الثالث. 

قال بعصهم: «ویعنی بالتناقض: إبطال الوضع المنقول؛ فإن البناء حينغذ يكون على 
غير تفسير شىء»؛ وهذا تفسير لكلام المصنف؛ فإنه يعّلم فساده من شرحنا لعنى التناقض. 

فإن قلت: «أجمع الناس على الطريق الثالث؛ فإنهم أثبتوا به كثيرا من مباحث النحو 
والتصريف» والإجماع حجة؛ على ما سيأتى»: 

قلت: إنبات الإجماع من فرو ع هذه القاعدة؛ [وذلك لأن الإجماع - لمانبت كونه 
حجة بالأدلةاللفظية» وتوقفت الأدلة اللفظية على هذه القاعدة]؛ ضرورة توقفها على 
نقل لغتها ونحوها وتصريفها - فلو أنبتنا شيئا من الأدلة اللفظية [بالإجماع - لزم الدور. 
هذا ما قاله الإمام الملصنف» وفيه نظر؛ وذلك لأن الإجماع يتوقف على الأدلة 
اللفظية]““؛ ولكن لا يتوقف الإجماع على الطريق الثالث» وهو ال ركب من مقدمتين 
نقليتين؛ بل يتوقف على أحد الطريقين الآحرين؛ فلا يلزم الدور. 

بيانه: أن نقول: الطريق الثالث حجة بالإجماع» والإجماع حجة؛ لقوله تعالى: ومن 
شاق الرَسُول هن بَعاِ ما ين له ادى ريبع عَيْرَ سَّبيل الْمُوْمبِين نوله مَا تولى 
ونصتله جهنم وسات مصييرا [انساء: [٥‏ 


)١(‏ فى «ب»: الطريق ثلائة. 
(۲) فی «ب»: وذلك. 
(۳) سقط فی ر«ب»). 
)٤(‏ سقط فی «ب». 


ودلالة هذه الآية على كون الإجماع حجة - لا يتوقف على الطريق الفالث؛ بل على 
أحد الطريقين الأخحرين؛ فلا دور. 

قال الْصّف: وََرَا: أذ الَف حر على قششن: أخثحت: المدارل 
لتو واب رورت مدل با یی ازو اض گات زخرعا لقا 


ر لوم ص 


لان ی فإننا ا ا بان فظ( تی السماء کانتا a‏ 
ارقا کو ری شتو اوتاه قارکو فی الشترطات یی ۷ قتا 
ل ب. وتانيهمًا: الألمَاظ 7[ /ب] الغريبة؛ والطريق إلى مَعُرفتها الآحاد. إذا عرفت 
ذا = فنقول: أكثر ألفاظ القرآن ونحْوءِ وتصريفِه مِنَ ف 
اة بهٍ. 

ونا ِْم الثانى: فقليلٌ دا وما كان كلك فإنا لا نقمَسّك به فِى المَسَائِلِ 
ا رسك بو فى الا وأنيث وُخُوب العمل باط بالإبختاع؛ ربث الإختاع 
باي واردةٍ بات مَعلومَةٍ لا مظنونة؛ بهذا الطريق يرول الإشكال» واه أعْلَمُ. 

الشرح: اعلم - وفقك الله - أنه أحاب المصنف عن جميع الإشكالات: بات الو 
واللغة والتصريف ينقسم إلى قسمين: قسم منه معلوم؛ أنه كان فى زمن رسول الله و 
كان هذه المفهومات التى هى بإزائها الآن» وندعئ: أن کل من زاول صناعه العربية يجد 
بأن لفظة: السماي والأرض؛ واشواي چ کا 
شه ار ( ا فی ا وھی 9 N e‏ فكلك „ هده. 
)١(‏ نسبة إلى «سوفسطا» ومعناها: الحكمة المزحرفة المموهةء لأن «سوف» معناها الحكمة ووإسطا) 

REDE معناها‎ 

کان ذهب هولاء St e‏ عقائدهي 

واستباحوا المنكرات» إلا أن مذهبهم كان سببا فى ظهور فلاسفة كثيرين» اشتغلوا بالرد عليهم 

وإبطال مذهبهم. ومن الفلأسفة من حكم عليهم بأنهم ليسوا من الإنسانية فى شىء؛ إذ يقول 

الفليسوف کانت»: ولو کان هو لاء ناسا لا ترددوا حظة فى الإبمان بوحود الحقيقة». وسن 


أشهر السوفسطائية (بيورون)» (وبوتاحوراس). وقد تبع هولاء السوفسطائية فى آرائهم قوم من- 


4AA‏ ........ الكاشف عن الحصول 
وقسم منه مظنون» وهو قلیل جا فی كتاب الله وما كان كذلك فإنا لا نتمسك 
به فى المسائل القطعية» بل فى الظنيات» ونثبت) وحوب' العمل [بالظن ° 
بالإجماع» ونثبت كون الإجماع حجة باية من القرآن واردة ا 


e a وبهد‎ 


OATES a 0‏ 
الوحدانيات» ولا من قبيل المحسوسات» ولا من قبيل احربات» ولا الحدسيات ولا من 


=الحدتین فی أ اوربا؛ مثل (داود هوم) الذى يقرر عد م وحود الحقائق - وهم فرق ثلاث: 
فرقه العنادية: رهم الذين ینکرون الحقائی مطلقا سواء اكات وجرد ام معدومة ام یبا 
ويزعمون أنها أوهام وخيالات» فلا تيز و وحقَيقَة إلا بطريق اخيال والوهم وهذه 
الفرقة لو اعترفت بوحود الإله لأشبهت طائفة من الصوفية مت أرواحهم وتعلقت بالإله 
سبحانه حتی لا یرون فی الوحود سوئ الله تعال؛ ولدلك قال الخحلاج منهم: رما فى الحبة إلا 
الله». وسميت هذه الفرقة عنادية لأنهم يعاندون ويكابرون فى الأشياء الحسوسة» أو لأنهم 
يقولون: ما من قضية إلا وها معاند. . 
فرقة العندية: وهم الدين لا يعترفون بثبوت الحقيقة فى الواقع» بل يقولون: إن ثبوتها وتقررها 
تابع للاعتقاد» فمن اعتقد حلاوة العسل كان حلوا. واعتقاد كل شخحص عندهم مطابق لما فى 
نفس الأمر» فلا يشبه هذا المذهب مذهب النظام فى الصدق والكذب» حيث يقول: «إن الصدق 
هو المطابقة للاعتقاد ولو حطأ 1 والكذب ٠‏ عدم هذه المطابقة». فأنت ترى أن النظام لا يدعى أن 
الاعتقاد هو المطابقة لما فى الواقع» ولكنأهؤلاء يقولون: إن الشخص لو اعتقد أن الجوهر عرض 
کان عرضاء ركان ذلاك مطابقا للواقع» حيث طابق اعتقاده. إلا أن مذهيهم له شبه برأى 
الملصوبةء الذين يقولون: إن كل جتهد مصيب» وليس هناك حكم معين فى الأزل عند الله إن 
صادفه اجحتهد کان مصیباء وإن لم یصادفه کان مخطئاء بل حکم الله تابع ل لظن ابجتهد فما ظنه 
کل جتھد فهو حکم اله فى حقه» ولا مانع من تعدده. وسموا عندية نسبة إلى «عند» الى تفيد 
الاعتقادء كما يقال: هذا الحكم عند أبى حنيفة كذ أى: فى رأيه واعتقاده. فرقة اللاأدرية: 
رهم اللدين لا يجزمون بثبوت حقيقة ولا بنفيهاء بل يقولون فى كل شىء: نشك فإن قيل هم: 
أنتم قائلون بالشك وحازمون به وذلىك حقيقة قالوا: لا نجزم بالشك بل نشك فى الشك 


وهکذا. مذ کرة شیخنا الشیخ صالح موسی شرف ص ۲۹/۲۸. 


(۱) فی («أ»: وٹبت. 
(۲) فی «ب»: وحود. 
)۳( سم م گی اراب ) . 


)٤(‏ فى «ب»: الأول. 


الكلام فى اللغات ER O a e‏ 
القضايا التى قياسها"' معهاء و م يبق من الاحتمالات الظاهرة إلا احتمال التواتر؛ وقد 
ابطله المصنف» وم يلتزم فى الجحواب دعوى التواتر؟! ثم إن العلم الضرورى غير 
مكتسب جزماء ومن المعلوم: أن العلم بكون اللفظة المخصوصة يإزاء امعنى المخصوص 

کی 

قلنا: لا يدعی الصنف أنه من الأقسام SL E‏ وهو العلم 
بالشى ء عند توافر القرائن؛ فإنه إذا توفرت ا اما بالا فإنه يفيد العلم والدى 
يتوهم أن E‏ ويبين أن الأمر بخلاف ما أشعرت القرائن به -: فذلك لأحل 
أن القرائن ما انتهت إلى حد أفادت العلم. 

وإذا ظهر ذلك فنقول: و ل ارات دة علي كر ال كص 
موضوعة بإزاء المعنى المخصوص: استعماها [فى] المعنى المخصوص جردا عن القرائن 
وفی غیره مقتنا بالقرائن[1۹/أ]؛ فإذا تكرر ذلك من زمن رسول الله و وإلى هذ 
الزمن» فإنا نعلم على القطع والبت: أن تلك اللفظة [المخصوصة] موضوعة للمعنى 
المخصوص. 

ا فی زمن رسول اله کلل: كانت لفظة الأرض» والسماي والخبزء واللحم 
واماء = مسستعملة فى هذه امعاتى من غير قربنة» وكذلك فى الزمن الى بليه... وهل 
حرا إلى زمانناء يعلم ذلك المستأنس بلغة العرب؛ وكذلك يعلم: أنه م يزل الفاعل 
مرفوعاء والمفعول منصوباء والمضاف إليه بحرورًاء ومن طالع كتب القوم» فنظر فى النظم 
والتثر - علم ما ذكرنا قطعًا؛ فصار تكرر التجريد عن القرائن عند استعماها فى معنى 
خصوص» والتقرين بالقرائن عند استعماها فى غيره متكررا -: يفيدنا العلم القطعى 
بوضعها بإزاء ما تستعمل فيه محردًا عن القرائن» ويمكن رد ذلك إلى الحدسيات. 

ولا يقال: نحن نمنع قول المصنف: إنه لا يبمكن ادعاء التواتر فى شىء من الألفاظ 
ووضعها بإزاء معانيها أو[لا] نسلم بنع أنه التواتر فى لفظ الجلالة» ويدعيه فى 
غيرها»؛ لأنا نقول: هذا الكلام فاسد صادر ممن م بارس العلوم البحثية؛ وهذا لأن 
اللصنف هو المانع لدعوى من يدعى التواتر فى شىء من الألفاظ» وحواب المنع: ذكر 
الدليل على المدعى» لا المنع؛ فإن معارضة المنع بالمنع هَذرٌ من الكلام ساقط» وبه تبين 


(۱) فی «أ»: قياساتها: 
(۲) فى الأصول: والمعنى. والصواب ما أبتناه. 
(۳) سقط فی «ب». 


فساد قوله: «أو [لا] نسلم ذلك فى تلك اللفظةء وندعى التواتر فى غيرها»؛ وهذا لأن 
الصنف بنع وحود التواتر فى شىء من الألفاظ» فأى شىء ادعى فيه التواترء فالمصنف 
نع ذلك ولا حواب إلا العدول عن دعوى التواتر إلى الطريقة التى ذكرناها. 

واعلم: أن الإشكالات المذكورة على دعوى التواتر والآحاد فى مباخث العربية» فى 
E ET‏ وقد نبهنا عليه فى الشرح لكلماته فى المتن. 

وأما هذه القاعدة فحسنة» ولكن فى الوفاء عقتضاها تفريعًا - نظر. 


بيانه: أن لقائل أن يقول: لا نسلم أن الإجماع .اسم كونه حجة من قبيل الاسم 
الأول؛ وبيانه: بالرحوع إلى وحه دلالة الآية على كون الإجماع حجة؛ فليراحع ذلك؛ 
ليتحقتق ورود السؤال. وفى القسم القانى نظر أيضا؛ فليتأمل. 
% * % 


)١(‏ فى «أ»: وتکليف. 


محتويات الجزء الأول 


مقدهة التحقيق: وتشتمل على ما يأتى: .. E O O‏ 

موفف الأصوليين من المنطق والفلسفة A O OG SG‏ 
موضوع ع اضول الفقه ويندر ج ححته مطالب: E O‏ 
الطلب الأول: أدلة الفقه وهى قسمان A O‏ 
الأول: المتفق عليه وهو أربعة: EO OEE‏ 
١‏ د القرآن ايد O‏ 
۲ - السمنة النبوية الشريفة. E O‏ 
۳ - إجماع هذه الأمة» وهو نوعان: Ca E‏ 
أ = النوع الأول: إجماع مستند إلى نص.. E‏ 
ب - النو ع الثانى: إجماع مستند إلى المصلحة المرسلة E AN E‏ 
٤‏ - القياس ED E‏ 
الانى: الأدلة المحتلف فيها O O O o‏ 
ا مطلب الثانى: مقاصد الشريعة العامة a‏ لكلية...... O o‏ 
الطلب الثالث: أحكام كلية لغوية استخحرحها أهل الول ا ار E‏ 
نشأة علم الأصول وأوّل من ألف فيه E‏ 
بيان مفهوم الفلسفة عند القدامى a E O‏ 
E E nti SRR a‏ 
فائدة: لا دحل للعقل فى وضع دليل ححم شرعى E‏ 1 
أصول الفقه بجميع مباحثه علم شرعى عربى أصيل. a‏ 
وظيفة العقل فى أصول الفقه E O O‏ 
موقف الأصول من منطق أرسطو E LR‏ 
موقف الأصوليين من منطق اليونان E O‏ 
وظيفة المنطى O EE OEE E EDO O OORT‏ 
علم المنطق ليس مقصورًا لذاته. E oo‏ 
بجحال علم المنطق e‏ 
E e E I‏ 
إضاءة على أشهر الأحداث فى عصر الأصفهانى O‏ 


بداية شرح الأصفهانى الخاص. سال السابقة عليه. 


A ESOS ۹۲ 
EEE الحملات الصليبية‎ 
O اعداء من الشرق‎ 
1 O الكشف عن صاحب الكاشف ,شس الدين الأصفهانى,‎ 
E کنیته» نسبه» لقبه‎ 
۳٤ RARE SE SES RESEDA AGE EEG SRST E مولده ونشأته‎ 
O e رحق غا الل رف ام‎ 
n E OE a E a a المرحلة الأرلى‎ 
O O المرحلة الثانية‎ 
O E DO المر حلة الثالثة‎ 
aD OE E شيو خه‎ 
E O E O تاج الدين الارموى‎ 
E E O E E O اير الدين الأبهرى‎ - ۲ 
Ch DA O تلاميذه:...‎ 
E O Ga الإمام العلامة تقى الدين بن دقيق العيد‎ - ١ 
Lh EOE N E ORE علم الدين البرزاز‎ - ۲ 
CE A DS O O a جهوده العلمية ومصنفاته‎ 
CE O E CE E مکانته وثناء العلماء‎ 
E O O ثناء العلماء على ,الكاشف,‎ 
E عقیدته من کلامه‎ 
O E O O O وفاته‎ 
E E E E RES o E E ترجمة صاحب المتن....‎ 
E الرازى بين يدى أصحاب التراحم‎ 
O O کنیته» امه نسبه‎ 
O O O مولده‎ 
O E O نشأته‎ 
CD i OD O O شيو خه‎ 
O اة شوه فى ف الفقة والأضول‎ 
O O E a ترجمة هذه السلسلة‎ 
O O ترجمة شيوخ سلسلة الفقه والأصول‎ 
O E عَودٌ إلى شيوخ الفخر الرٌازى‎ 
O O O . تلامیذه‎ 
E O a o ترجمة تلاميذه‎ 


رقته وتواضعه O O O O O O‏ 
مصنفاته RO Ss EDA EES GEAR DE RLS O‏ 
وصيته ووفاته o E ON EEA OOO NRT‏ 
الكلام على الحصول ys‏ 
تحقيق نسبة الكتاب والخلاف فى امه O‏ 
مصادر الرازى فى امحصول E E Dy‏ 
شروحه N goog‏ 
اولا: الشارحون VEN SEE DS E DS DA‏ 
تانيا: المحتصرون OE O O O O‏ 
نالثا: المعلقون عليه E‏ 
مقدمة فى علم أصول الفقه» وتشتمل على ما يلى: a‏ 
أول: تعريف علم أصول الفقه O a‏ 
تعريف علم أصول الفقه بالمعنى الإضافى E O a‏ 
تعريف المضاف ر«أصول» لغة TT E‏ 
تعريفه اصطلاحًا ويطلق على أربعة معان O‏ 
الأول: الصورة المقيس عليها O‏ 
الثانى: القاعدة المستمرة E O O O O O O A‏ 
الال اة E‏ 
الرابع: الدليل V4 ss. e N‏ 
تعريف المضاف ا ا لغة O O‏ 
الفقه فى نظر أهل العلم ومذاهبهم فيه Aes o O‏ 
التعريف اللقبى لأصول الفقه es O‏ 
ٹانيا: موضوع أصول الفقه وللعلماء فی هذا مذاهب: ES EE‏ 
١‏ - المذهب الأول E‏ 
۴ - المذهب الثانى OE OO O O OIE‏ 
۳ - المذهب الثالث N O E O O O‏ 
٤‏ - المذهب الرابع O O‏ 
ثالثا: نشأة علم أصول الفقه RE e‏ 
رابعا: اختلاف العلماء حول O O E‏ 
أولا: الإمام حمد الباقر O O O a‏ 
ثانيا: الإمام أبو حنيفة النعمان E O o‏ 
الا حمد بن الحسن E NE O AS a‏ 


E ESRA a ۹4‏ ھول 
الشافعى واضع علم الأصول i E O O E‏ 
الرسالة والشافعى E‏ 
حلاصة رسالة الشافعى O o o‏ 
حهة العلم بالحكم O O‏ 
خامستا: مناهج العلماء فى الدراسات الأصولية e‏ 
أولا: الاتحاه النظطرى E O‏ 
١‏ - الشافعية E O‏ 
۲ - للمالكية O O O‏ 
حوض المتكلمين فى الاجحاه النظرى E O‏ 
ثانيا: الاتحاه المذهبى المتأثر بالفروع E O E OSCAR‏ 
١‏ - الحنفية ER O O O‏ 
۲ - المالكية E E E O Dy‏ 
۳ - الخحنابلة VEE O DS aa‏ 
ع - الشافعية E EE EE a A SSE‏ 
ثالثا: الاججاه الجامع بين المذهبين E O O O‏ 
سادسًا: أصول الفقه والعلوم الأخرى RE DS an‏ 
أولا: استمداده N EE ECO EO‏ 
أولا: علم الكلام E oooy‏ 
تانيا: علم اللغة العربية E SSS ANA Ae‏ 
ر O a aa‏ 
سابعا فائدة علم أصول الفقه» وغايته O O O‏ 
وصف الدسخ ..... E O‏ 
النسخة الأولى O O E E E aa‏ 
النسخة الثانية E O CG DE LA O E O a‏ 
النسخحة الثالثة ES DS O OS E‏ 
النسخخحة الرابعة EE a O EEO EE yy‏ 
الرموز الواردة فى الكتاب ...... E E ay‏ 
غملنا فى تحقيق الكتاب eas O O‏ 
ات مو اا ات ا فى التحقيق li O‏ 
مقدمة الأصفهانى E‏ 

الكلام فى المقدمات وفيه فصول O‏ 

الفصل الأول: فی فر اول الفقه[م] O‏ 


TE E SD o OE شرح الآصفهانى‎ 


CO o ao حتويات الزء الأول‎ 
O الفمه لغة‎ 
a OO OO NOTE شرح الأصفهانى‎ 
O E O الفقه اصطلاحا[ح]‎ 
O O شرح الأصفهانى‎ 
E CD O اسئله حول التعريف‎ 
O O O a الأول‎ 
O O القانى‎ 
E Ne Re Een RENE RG ORR الثالث‎ 
1B E O RTT الرابع‎ 
E OSE en AS N RNa SCO RORERSS الخامس‎ 
EO EO O NTE السادس‎ 
E O O O O O CC السابح‎ 
E O التامن‎ 
EET O E O O O O التاسع‎ 
EE O O O Dy العاشر‎ 
EE O O الجواب عن الأول وهو ضعيف وبيانه من وجوه‎ 
E O O r الوحه الأول‎ 
O E E RN الوحه الثانى‎ 
E O aT الوجه الثالث‎ 
O O الجواب عن الثانى‎ 
E O O ار ع الات‎ 
OS O O O O LD E الجواب عن الرابع‎ 
VELO DS Da Cw راص عن الاس‎ 
E OD O LD O الجواب عن السادس‎ 
OEE الجواب عن السابع‎ 
LE a E E الجواب عن الثامن‎ 
1 EO OO E الجواب عن التاسع‎ 
E O o الجواب عن العاشر‎ 
E تنبيه: اعلم أن الحد الذى ذكره المصنف متم ... إخ‎ 
E O O O فائده الإإضافة فى قولنا «أصول الفقه»[م]‎ 
O شرح الأصفهانى‎ 
Oat تنبيه: اعلم أن الأصول ينظر فى كون القياس حجة أم لا ... إل‎ 
e TT الفصل الثانى: فيما يتاج إليه أصول الفقه من المقدمات‎ 


لا بد من تحرير الالفاظ[م] OE ORAS RE‏ 
O O O n E‏ 
تنبيه: أعلم أن لکل علم موضوعا ومسائل ومبادئ e‏ !حٰ OVS OSES‏ 
الفصل القالث: فى تحديد العلم والظن» > وفيه بحثان[م] O a‏ 
الببحث الأول: فی ان حکم الذهن بأمر على امر إما ان یکون جازمًا أو لا یکون [م].......۹١٠‏ 
شرح الأصفهانى E O O ay‏ 
ات اول آنه يوحد من هذا التقسيم الذى ذكره المصنف عبارة حررة دالة على أحد نوعی 
العلم . O E E‏ 
التنبيه الثانى: ارز بان للعلوح مبادئ تصورية» ومبادئ تصديمية. N E SoA‏ 
التنبيه القالث: أن القضايا البديهية لا بحب أن تكون بأسرها مشتركة بين الناس... إ لح VN at‏ 
الرابع: o ap IE a es‏ 
البحث الثانى: أنه ليس يجب أن يحون كل تصور مكتسبا[م] o‏ 
شرح اا E‏ 
القول فى الظن[ء] O O‏ 
شر ح الأصفهانى ee O‏ 
ز باد ان ال ان ایکون مرقرةا غل أموو وشراتط.: ا A o‏ 
تنبيه: اعلم ان استحدام لف «الاعتقاد» فی !ا الملوضع 5 خلو عن مساغحة من حيث اللاصطلاح....... ۱۸۲ 
الفصل الرابع: فى النظرء والدليلء والأمارة O a‏ 
أما النظر...[ح] AES E a‏ 
شرح الأصفهانى E O‏ 
التصديقات المطابقة لمتعلقاتها هى الصادقة...[م] E O‏ 
شر جح الأصفهانى E RS N SS‏ 
تنبیه: اعلم: ان الحکم بشیء على غیره قد یکون بأمر ذهنی صادق على ذهنی آخر لا وحود هما 
فی الخار ج. A O E oo‏ 
الفصل الخامس: o E‏ 
نعريفه[م]....... E‏ 
شرح الأصفهانى ii‏ 
الدليل على امتناع كون الحكم الشرعى عبارة عن الكلام القديم بالمعنى المتقدم من وحوه تسعة» 
والجواب عنها U e O EE‏ 
ب اعلم أن الكلام القديم له ذات» وله تعلقات... إل OE O‏ 
أسئلة وأحوبة فى المسألة|م] ET E O‏ 
شرح الأصفهانى DD‏ 


حتویات اجزء الأول n OOO‏ 
الوجه القانى E SE ED E a‏ 
الوجحه التالث Dy‏ 
الوحه الرابع O O GG‏ 
الجواب عن الأسعلة: أ ما الأول. eT‏ 0 
تنبيه: اعلم أن التعريف لا مع استعمال كلمة ,أو فاسد... إخ E‏ 
واعلم: أنا تكلمنا على الأسئلة مرتين o‏ 
الفصل السادس: فى تقسيم الأحكام الشرعية EO O‏ 
التقسيم الأول: وهو من وحوه: حطاب الله تعالى إذا تعلق بشئء[م] a‏ 
شرح الأصفهانى O ss‏ 
فی حد الواحب|م] E NG RE ES‏ 
شرح الأصفهانى CS E N O E NS as‏ 
فى حد الواحب والفر EE O SAGES ESA RR‏ 
شرح الأصفهانى E RR E RRO O‏ 
فی حد الخحظور[م] OS O O O O n‏ 
شرح الأصفهانى E E‏ 
فى حد المبا ح[م] E O E a‏ 
شرح الأصفهانى E La aa‏ 
التقسيم الثانى: الفعل إمّا أن يكون حسنا أو قبيحًا[م] oy‏ 
شرح الأصفهانى O‏ 
إشكال: هذه الحدود غير وافية بالكشف عن المقصود [م] O o‏ 
شرح الأصفهانى . E N E‏ 
تفسير «اللاستحقاق»» ووالذم»[ | POA SSSR a‏ 
شرح الأصفهانى U O E‏ 
تنبيه: اعلم: أن الأثر يفتقر إلى الموؤثر لذاته. a a E‏ 
دفع: هذه E O Î‏ 
شرح الأصفهانى UES REG CER aeRO‏ 
التقسيم التالث: حطاب ا لله تعالٰی قد يرد بجعا ل الشىء اشا ا ر وان[ NV‏ 
شرح الأصفهانى E o‏ 
التقسيم الرابع : الحكم قد ا ار رن .]¢[ VE a‏ 
شرح الأصفهانى a‏ 
تنبيه: اعلم: أن أصحابنا فرقوا بين الكتابة الفاسدة والباطلة. TAT SS‏ 

AY i E OE OLE SE E SEES [r هل اا العبادات ججزية ام‎ 


التقسيم الخامس: العبادة توصف برالقضاء» ورالأداء» ورالإعاده» [م] ES‏ 
شرح الأصفهانى A O O a‏ 
بحثان فى المسألة: الببحث الأول: لو غلب على ظنه فى الواحب الموسع أنه لو لم يشتغل به 
ا A I A OCT O DENE CS GD OGRE‏ 
شرح الأصفهانى O‏ 
الببحث الثانى: الفعل لا يسمى «قضاء» إلا إذا وجحد سبب وحوب رالأداء» TAN a ]٠[...‏ 
شرح الأصفهانى i O‏ 
التقسيم السادس: الفعل الذى يجوز للمكلف الإتيان O‏ 
شرح الأصفهانى E Toy‏ 
تنبيه: اعلم أن اخلل فى الاصطلاحات المصطلح عليها حصور فى قاعدتين ... OT‏ 
الفصل السابع: فى أن حُسْنَ الأشياء وقبحها لا یثبت إلا بالشر ع[م] N‏ 
شرح الأصفهانى. a EO E‏ 
سۇال: فإن قلت: م لا جوز أن يقال: «القادر يرحح الفاعلية على التا ركية من غير مرجحح؟» 
E O O RS O OE O SBS [¢1‏ 
شر ح الأصفهانى n A O‏ 
الحواب عن السوال السابق[م] A N‏ 
شرح الأصفهانى O‏ 
مناقشة حجج الخصم فى المسالة| م] ih E‏ 
شرح الأصفهانى O O O a‏ 
اواب عما احتجوا به اولا[م] E LL O O‏ 
شرح الأصفهانى E‏ 
الجواب عما احتجوا به تانيا[م] ll E E‏ 
شرح الأصفهانى A O O‏ 
یه: عل آن شاط تی مسالا من لمال جب عليه من حت هو حمل ر فی uaz‏ 
ق تلك مسال E O O a a‏ 
أدلة الأصحاب فى المسألة E as‏ 
مسألتان لازمتان بعد هذه المسألة[م] س EO‏ 
شرح الأصفهانىن OG AR SSG RSS‏ 
الفصل الثامن: فى أن شكر المنعم غير واحب عقلاً وقالت المعتزلة بو حوبە[م]. OS a‏ 
ف الأصفهانى FE chana SSSR‏ 
نفى الوحوب العملى يستلزم نفى الوحوب الشرعى[م] TO SEARS‏ 
شرح الأصفهانى N‏ 


E SES ei E SO جحواب اللصنف فی هذه المسألة[م]‎ 


حتويات المحزء الأول O O‏ 
شرح الأصفهانى E‏ 

الفصل التاسع: فى حكم الأشياء قبل الشرع O E yy‏ 
الوحه الأول: انتفاع المكلف .عا ينتفع به: إمّا أن يكون اضطراريا. a OT Ck!‏ 
شرح الأصفهانى. O‏ 
أفعال المكلفين فی العقل ضربان: قبيح وحسن. O N o‏ 
دليل القائلين بالإباحة[م] E i EO‏ 
شرح الأصفهانى i OEE‏ 
الوحه الثانى فى أصل المسألة[م] OE‏ 
شرح الأصفهانى O O‏ 
حجة المخالفين فى المسألة E E‏ 
حواب المصنف عن أدلة المخحالفين[م] N O E O a‏ 
شرح الأصفهانى E i NEO‏ 
الجواب عن حجة أصحاب الحظر[م] O O O‏ 
شرح الأصفهانى a O O‏ 

الفصل العاشر: فى ضبط أبواب أصول الفقه[ء] AN Seta a‏ 
شرح الأصفهانى ET a‏ 
فائدة: اعلم أن کل شىء ماهية هو بها قائم. Ase E‏ 
حكم تعلم أصول الفقه وفيه نان O E ESS SR‏ 
الببحث الأرل: تحصيل هذا العلم فرض[م]. Es e ay yT‏ 
البحث الثانى: أنه من فروض الكفايات[ء] CE O‏ 
شرح الأصفهانى........ E O‏ 

الكلام فى اللغات: وفيه تسعة أبواب......... O‏ 

الباب الأرل: فى الأحكام الكلية للغات[م] CO O on‏ 
شرح الأصفهانى E O gk‏ 

النظر الأول: فی اأ عن ماهية الكلام[م] E‏ 
شرح الأصفهانى O O‏ 
فون حد «الکلام»[م] E OOOO O O‏ 
شرح الأصفهانى للحد الأول n‏ 
E ES EER a a E‏ 
ا الكلام يخرج عن كونه كلانًا تارة بالزيادة إڂ........ .۱۷ 
الحد الثانى. O‏ 
حد الكلام عند الغزالى O‏ 
أقسام كلام النفس حبر واستخبار... إل E O oooy‏ 


کلام الله تعالی واحد. O‏ 
حد الكلمة عند ابن الحاحب r O EEO O‏ 

النظر الثانى: فى البحث عن الواضع[ء] E‏ 
كون اللفظ مفيدا للمعنى.... وفيه مذاهب أربعة[م] N‏ 
شرح الأصفهانى E E‏ 
رأى جمهور الحققين» ومناقشة حول مذهب عباد بن سليمان. a‏ 
حجة عباد بن سليمان E‏ 
جحواب الرازی عن هذه ا لحجة[م] OEE‏ 1 
شرح الأصفهانى O O E Da‏ 
إشکال على حواب الرازی ودفعه E‏ 
الدليل على إمكان الأقسام الثلاثة المذكورة فى المسألة[م] O‏ 
شرح الأصفهانى CO‏ 
احتيار الرازى: أن لا فعل للعبد صلا E‏ 
حجة القائلين بالتوقيف من المنقول والمعقول[م] E O N‏ 
شرح الأصفهانى : الأدلة النقلية وفيها ثلاثة وحوه: CT A O E E‏ 
الوحه الأول من الأدلة النقلية E a‏ 
الوحه الثانى من الأدلة النقلية EE E E O‏ 
الوحه التالث من الأدلة النقلية E a‏ 
الادلة العقلية وهى من وحهين O EO‏ 1 
الوحه الأول CO LA A o‏ 
الوحه الثانى ECO NMS RE ER A ROD Gy‏ 
حواب الرازى عن هذه الاحتجاحات[م] CE E‏ 
شرج الاصفوا ی د O yy‏ 

النظر الثالث: فى البحث عن الموضوع[م].... 0 E‏ 
شرح الأصفهانى Sasa AGES Sgn‏ 1 
التعريف إمًا بالألفاظ أو بغيرها.... وبالألفاظ أولى وبيانه من وحهين EOYs‏ 
الوحه الأول Eh O E OEE‏ 
الوجه الغانى E‏ 

النظر الرابع: فى البحث عن الموضوع لهء وفيه أبحاث أربعة.. CSTs‏ 
ال لرل الأئر ب أ ل ب أن یکون لکل معنی لفظ يدل عليه...[٥] CO eo‏ 
شرح الأصفهانى E a O O e‏ 
اعانى على قسمين: منها ما تكثر الحاجة إلى التعبير عنه... إ[م] OV‏ 


محتویات الجزء الأول . OE‏ 


تنبيه: اعلم أن الحاحة داعية إلى المكؤل OR a a‏ 
البحث الفانى: فى أنه: ليس الغرض من وضع اللغات أن تفاد بالألفاظ المفردة معانيها[م]... ٤٥۸‏ 
شرح الأصفهانى . O a‏ 
تنبيه: قد يكون الإنسان عالًا بلفظ ومعناه ثم ينساهما E‏ 
الببحث الثالث: الألفاظ موضوعة للدلالة على المعانى الذهنية[م] E E OT‏ 
شرح الأصقهانى ..... E E e‏ 
الببحث الرابع: اللفظ اللشهور لا يجوز أن يوضع لمعنى ج O SSS a‏ 
شرح الأصفهانى....... e a O e O‏ 
النظر الخامس: فيما به يُعْرّف به كون اللفظ موضوعًا لعناه[م] a‏ 
شرح الأصفهانى... CT ee a N‏ 
تنبيه: اعلم أن حصر الطريق إلى معرفة النحو واللغة.. 2 CVE la‏ 
e‏ على الطرق الغلانة المذكورة:[م]. O yy‏ 
أولا: إشكالات على التواتر وهى من وحوه[م].... CUES A OSS E‏ 
الوحه الأول[م] E O oy‏ 
شرح الأصفهانى CO O RL OD O O a ay‏ 
حواب على الإشكال الأول[م] N N LS a‏ 
شرح الأصفهانى E‏ 
الوحه الثانى[م] ERN REAR SE e‏ 
ر U aca a e‏ 
حواب عن الإشکال التانى[م] CE‏ 
شرح الأصفهانى O‏ 
طريقتان لتقرير دعوى التواتر فى اللغات E O‏ 
) ثانیًا: إشکالات على الآحادء وهى من ورحوه[م] CVV SS NESR SA EGR‏ 
التا: إشكالات على ما يركب من العقل والنقل[ء] VOA‏ 
شرح الأصفهانى........ e‏ 
حواب الرازى عن جميع الإشكالات[م] OOO‏ 
شر - الأصفهانى A O‏ 


